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(۱۹) 
( کات 6غ ١‏ 


باب الوَليْمَة 


اجْتِمَاعٌ لطْعَامٍ عرس حا صّدَ وقد تطلقُ على كل طَمَام لِسُرُورٍ 


(بابٌ الوليمة) 
وآداب الأكل والشرب وما يتعلّقُ بذلك 
وهي (اجتماع لطعام عرس خاصة). لا تقع على غيره» حكاةٌ ابن عبد ال 
عن ثعلب وغيره من أئمة اللغةء (وقد تطلقٌ على كلّ طعام لسرور حادثِ)» 
إلا أن استعمالّها في طعام العرس أكثثه قَالَّهُ بعضٌ أصحابنا وغيدهم» وقول 
أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسانٍء وهم أعرفٌ بموضوعات اللغة» وأعلمٌ 
بلغاتِ العرب» في ا ب وقال ابن الأعرابيٌ : يقال : أؤلم 
الرجلٌء إذا اجتمع عقلة وحَلقه» ال الوليمة : تمام الشيء واعكياعة: 
ويقال للقيند: وَلْمْء لأنه يجمع إحدى الرّجلين إلى الأخرىء وسمّيتْ 


. في «ق»: «ابن المنذر»‎ )١( 

(؟) في «ق»: «اللفظ». وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)۱۸١ /٠١١(‏ و«الاستذكار» له 
أيضاً (0/ هاه) . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ 5 »23١‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ 179/94). 


زع في «ق2: «الزوجين». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


10 77 5 0002 ر ° o4‏ 7« سے + 6 
وعقيقةٍ لذبح لمؤلود, وَشندخِيّةٍ لطعام إِمْلاكٍ على زوجو وَعَذِيْرَةٍ وإعذار 


و و 
+ 4 


لطعَام ختانِ» وَخْرْسَةٍ وَخْرْسِ ِطْعَام ولادة» وَحِذَاقٍ ي لِطَعَام عِنْدَ جذاق 
و 


صب ب يختمه بِحَيْمهِ القرآن› ومشداخ لِمَأَكُولٍ فِيْ خدمة القَارى » وَتَقيْعَةٍِقدُوم 


1 


غَاء 
لس ٠‏ ان من م م من نج مان من ان لا لا لاا لاا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ا 00 


دعوة العرس وليمة؛ لاجتماع الزوحجين» يقال : اول إذا صنع وليمة. 

(وعقيقة عدف لدبجع لمولود). وتقدَّمَتْ في (الأضحية) . 

(وشندَخبة)» ET‏ 52-0 بضم الشين المعجمة وسكونٍ النونٍ وفتح 
الدال المهملة وبالخاء المعجمة»› (لطعام إملاكٍ على زوجةٍ)» اا 
فرمنٌ مُشَنْدَحٌ؛ أي : يتقدّمُ غيره» سمي بذلك لأنه يتقدَمٌ الدخول. 

(وعذيرة وإعذار) بكسر الهمزة» (لطعام ختانٍ)ء ويقال: الحُذرة» بضمٌ فسكون. 

8 0 55 ۰ م‎ ٠ 00 4 2 

(وخرّسةٍ وخرّس) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبسين مهملةٍ ويقال 
بالمناد» (لطماء ولآدة)؟ أي لحل ضها وسلامتها ره الطلق: 

ابر 3 2 ت من 

(وجذاق) بكسر الحاءٍ وتخفيف الذالٍ المعجمةٍ وآخره قافٌ» (لطعام عند 
جڌاق صب بِحَدْمِه) ؛ أي : يوم حَنْمِهِ (القرآن)» قالَهُ في «القاموس)”"©. 

(ومشداخ لمأكولٍ في ختمة القارى , ونقيعةٍ) من التقع» وهو الغبارٌ» أو 
النئحة0", أو القتلّء تصنع (لقدوم غائب) ظاهره : سواء كات غ ف سفن طويل 


أو فصيو 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرزوأبادي (ص: ».)١١77‏ (مادة: حذق). 
(۲) فى «ق)»: «النحو) . 


(۱۹) كتاب الصداق 


8 


\ 
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۶ 00 4و رن قفا م ero‏ م 
تحفةٍ لِطْمَام قادم» فالتحقة منه والنقيّعة له وعثيرة . دبيحة اول 
رَجَبٍء قا تا ضيف وكير لدغوة ينا ناء » وض 4 


وص اعد 
1١‏ 
١ E‏ 
¥ 
$ 
8 
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0١ 
6¢ 3 
Ne 
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متم ومَأَْبَةٍ ِكل دَعُوَة لِسَبَبٍ وَغْيْرِه وَلَمْ يَخْصُومًا 


(وتحفة) اسمٌ (لطعام قادم) يصنعُه هوء (فالتحفة منه)؛ أي : القادم» 
(والنقيعة له)» وقال ابن لم في ااتحفة المودود) : القادمٌ هو الزائ 5 
يكَنْ من سفر 

(وعتيرة)» مقتضّى كلامهم أنها ليست من أسماءٍ الطعام» بل هي (ذبيحةٌ) 
تذبح (أَولَ) يوم في (رجپ)ء وتقدَّمَ ذلك في آخر الهدي واي 

(والقرى) اسم ل (طعام) ال (ضتيفانِ)ء وليس ذلك من الدعواتِ. 

(ووكيرة لدعوة بناء)» قال النوويٌ: أي : السكن المتجدّد» انتهى7" 

من الوكر» وهو الماوى والمستقة. 

(ووضيمة) اسمٌ (لطعام مأتم) بالمثنّاة فوقٌ» ا اجتماع الرجالٍ والنساء. 

(ومأدْبة) بضمٌ الدال» ويجوزٌ فتحُهاء اسم (لكلّ دعوة لسبب وغيره)» 
والآدث» بوزن (فاعلٍ) صاحب المأدبة . 


وفي «المنتهى»: (ولم يخُصُّوها)؛ أي : الدعوة (لإخاءِ وتسر باسم)0 ل 


. كذا في النسختين الخطيتين» وفي «ز»: «والقرى»‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص : )۷١‏ وفيه: «والنقيعة طعام القادم من سفره» وانظر: 
«كشاف القناع» للبهوتي .)١189 /٥(‏ 

(9) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (4/ )۲١۷‏ وغيره: «الوكيرة للبناء» . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)١68‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 27 5-7 

(وتسمى الدعوة العامة : الجَفلى) بفتح الفاء واللام» (و) القَصْرء وتسكّى 
الدعوة (الخاصة التقرى) بفتح النون والقافي» وقالَ الشاعد: 
نحن في المَشتاة ندعو الجفلى لاترى الآدب فينا نة( 

أي : يدعو قوم دون أخرية: 

و و 

(وتسنٌّ الوليمة بعقد)ء قاله ابن الجوزيٌ”", واقتصر عليه في «الفروع». 
و«المبدع»"» لأنه عليه الصلاة والسلامٌ فعَلّها وأَمَرَ بهاء فقالَ لعبدٍ الرحمن 
ابن عوف حي قال له: «تنزوّجت»: «أولم ولو بشاة»» وقال أنسنٌ: ما أولّم 
رسول الل ي على امرأة من نسائه ما“ أولَمٌ على زينب» جعل يبعثني فأدعو 
الناس»› فا طعَمَهم جما وشا حدق شم و0 متفق عليهما. 

وقال الشيخ تفي الدين : تستحتٌ بالدخول"» وفي «الإنصاف»: قلت : 
الأولى أن يقال : وقثُ الاستحباب موسّمٌ من عقَلِ النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ 


.)6١ البيت لطرفة بن العبد. انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ »)۳٦۰‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ .)١۷١۹‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ,)701١(‏ ومسلم »)۱٤۲۷(‏ من حديث أنس 45 . 

. (ما» سقطت من «ق»‎ )٥( 

(5) رواه البخاري »)٤۸۷۳(‏ ومسلم »)۱٤٩۸(‏ بنحوه. 

(۷) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 557 "3). 





(۱۹) كتاب الصداق 


وكات العادة بفْمليًا قا الد ل 2 تك عي دي مزه ا 

وجرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير» وهي سنة مؤكدة ولو قلت ؛ 

ا 2 و ر ەر 5 و 

کمدی“ 5 8 لم 9 + - 9 2 سا سم ل 50 - عو ٥ے‏ م 
ين من سوير ۰ أو نكح أكثر من واحدة ونوَاها عن الكل ویستحب 


ينه 
لو ره 


ع 8 م كه 0 اق ساق أيه 5 و ن 3 2ر ا 
أن لا تنقص عن شاةء قاله جمع › وتجبٌ حيّث لا عذرَ ‏ نحو حر ورد 


2 
4 ا ع د 


وَشْغْلٍ ‏ إِجَابَة ماع ملم يحرم مره وَلَوْ أنتى» وَقِنَا أَدنَ E‏ 
لصكة الأخبار في هذا وهذ0"؛ وكمالٍ السرور بعد الدخول» (و) لكنْ (جَرَتٍ 
العادة بفعْلِها قبلَ الدخول بيسير)» انتهى”" . 

(وهي)؛ أي: اله سه موكدة ولو قلت كَمُدَّينِ من شعير) ؛ لآنه يكن 
أولَّم على صفية بِمُدَّينِ من شعير””: (أو)؛ أي : وإن (نكح أكثرٌ من واحدة) في 
عقإٍ“ أو عقودء (ونواها عن الكلّ)» أجزأتة؛ لتداخلٍ أسبابها كما تقدّم في العقيقة» 
وكما لو نوى بركعتين التحية والسّنة . 

(ويستحتٌ أن لا تنقص) الوليمةٌ (عن شاق قالَّهُ جمع)» منهم الموفّقء 
والشارح» وغيرهما“؛ لحديث عبدٍ الرحمن بن عوف» وتقدّم”©. 

(وتجبُ حيث لا عذرَء نحوَّحَرّ وبردء وشغل)» ككونه أجيراً خاضًا لم 
أذ له المستأجرٌ (إجابة داع مسلم يحرم هجر ولو) كان الداعي (أنثى» وقتا أَذنَ 


)۱( (في هذا وهذا» سقطت من «ق» . 

(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۳۱۷). 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۷۷(‏ من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنهاء بلفظ : (أولم على 
بعض نسائه)» وروی أبو داود »)۳۷٤٤(‏ والترمذي (۱۰۹۵)» وغيرهما من حديث 
أنس ذه : أن النبي بي أولم على صفية بسويق وتمر . 

)€( في «ق» و«ط): «عقده)» والتصويب من «شرح منتهى الإرادات» للبهُوتي (۳/ ۲( 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)7١7‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)٠٠١‏ 

(5) تقدم تخريجه .)8/١١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ل طت أَوَلَ مرو وهي حي للدّاعي 0 
وَفِي «التَرْغِيْبِ»: لا يلرم اض حُضِورُمَاء وتكرَة إِجَابَةُ مَنْ فِيْ ماله 
حَرَامٌ کاکله من ومُعَامَلتهِ وقَبُولٍ َيِه وهبتو وصدقیو O‏ 
له سيدّة» وكسبهُ طيبٌ) إلى وليمة عرس (أوَّل مرة)ء بأن يدعوّه في اليوم الأول ؛ 
اريك ی کی و و ا ا من ينها ولعي اليا 
فخ اا و O ET‏ روا مسل وعن این 
غ وا ا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها»» متفقٌ عليه . 

(وهي)؛ أي : الإجابةٌ (حقٌّ للداعي» فتسقط بعفوه) عن المدعرّء كسائر 
حقوق الآدميّ» (و) قدَّمَ (في «الترغيب»: لا يلزمٌ قاضياً حضورُها)؛ أي : وليمة 
العرس ؛ لمَظِنَةِ الحاجة إليه في دفع ما هو أَهدٌ من ذلك . 

(وتكرهٌ إجابة مَن في مالِه) حلالٌ و(حرامٌ» ك) كراهة (أكليه منهء 
ومعاملتِه» وقبولٍ هديتِه» و) قبولٍ (هبتهء و) قبول (صدقته)» قل الحرامٌ أو 
كشن جزم به في «المغني»» و«الشرح)”", وقالةُ ابن عقيل في «الفصول» وغيره» 
وهو المذهث»› رز حدينك: ف رة الشسبهات قفد انير الد 


)غ0( فى «ف» و«ز): «وهو). 

)۲( ف «ف» و«ز»: «قاض» . 

)۳( رواه مسلم »)١٠١ /۱٤۳۲(‏ وفيه: «ومن لم يجب الدعوة فقد. . ( 

(5) «ابن» سقطت من «ق» . 

)0( رواه البخاري (2)5885 ومسلم .)٠06* /١559(‏ 

(0) قوله: «في دفع ما هو أهدٌ من ذلك» سقط من ١ق».‏ 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١8٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۲۲). 
(۸) فى «ق»: «ترك)». 


(۱۹) كتاب الصداق 
وتقوّى الكراهَةُ ونَضْعْفُ بحسب كثرة حرام قل واخْتَارَ جَمْعٌ تخريم 
الأكلٍ مُطلقاً ا الحرم ار وجَمْع إِنْ راد عَلَى a‏ 
وعرضه)» (وتقوى الكراهة وتضعفٌ سك a‏ وقلته "». وإِن لم 
يعم أنَّ في المال حراماً فالأصلٌ الإباحة» فتجب الإجابةٌ» ولا تحريم بالاحتمال 
استصحاباً بالأصلٍ» وإن كان ترك الأكلٍ أولى حيث لم يعلّم الجلّ؛ للشكٌ. 

* فائدة : وينبغي صرف الشبهاتِ في الأبعدٍ عن المنفعة» فالأقربُ ما يدخلٌ 
في الباطن من الطعام والشراب ونحوهء فيتحرّى”" فيه الحلال» ثم ما وَلِيّ الظاهر 
من اللباس . 

(واختار جمع) منهم الشيرازيٌ والأرّجِيّ وغيرهما (تحريم الأكلٍ مطلقاً). 
TT‏ لوا دراي 

(و) اختارٌ (جمع) أيضاء منهم الخرقيٌ وابن الجوزيّ في «المنهاج» : (إن 
كان الحرامٌ أكثر) حُرَم الأكل» وإلا فلاء إقامة للأكثر معام الكل . 

نقلَ الأثرمٌ وغيرّه عن الإمام أحمدَ فيمّن ورت مالا فيه حرامٌ: إن عرف 
شيئاً بعينه رده وإن كان الغالبُ 3 ماله الفساد» تئرّه(© عنه" . 


3-0 


(و) اختار (جمعٌ) ‏ منهم صاحب «الرعاية»» قَدّمّ-: أنه (إن زاة) الحرامٌ (على 


.)١51١ /۷( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في «ق»: «بحسيبه» مكان: «بحسب كثرة حرام وقلته» . 
(۳) في «ق»: «فيستحري» . 

. في «ق» زيادة: (بعينه»‎ )٤( 

. في «ق): «تنزع؟‎ (٥) 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۳۲۳). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


08 چ سوه سه د 8 ع 8 و م 5 
الثلث› فإن د للوَليْمَةٍ ا ك: يها الناس تعالوا للطعامء أ فی 
2 22 8 ص 
0 ا 1 ر م رقو 
الثالثة» أو دعاه دمي › كرهث | کته » ب د د NDR‏ اا ل 
فد القن رم ص 5 ع 5 


الثلثِ)؛ حرم الأكل» وإلا فلا" والمعتمدٌ ما قالّهَ المصنفُ. 

(فإن دعا") رث الطعام (للوليمة الجَمْلى)» بفتح الفاءِ - ويقال: الأَجْفَلَى - 
(ك) قوله: (أيها اناس تعالّوا للطعام)ء أو: قال رسولٌ رث الوليمة: أُمرثُ 
ادعو کل من لقيتُ» أو: أن أدعوَ كلّ من شئتُ» كُرِهَتْ إجابةء أو داه رب الوليمة» 
(أو) رسولة بعينه (في) المرّة (الثالثة)» كما لو دعاهٌ في اليوم الغالث» كُرِمَتْ إجابتكُ 


ع 


نل جد :إن اليك جات ی ای نوالا ينيف ال ا رولك لديف 


- 
ع 
3 


أن 


«الوليمة أول يوم حقّء والثاني روات وات را ر وات و 
a‏ 

(أو دعاهٌ ذمئٌ» كرهَّث إجابنُهُ)؛ لأن المطلوب إذلالَهُ وهو ينافي إجابكة؛ 
لما فيها من الإكرام؛ ولأنَّ اختلاطً طعامه بالحرام والنَّجَسِ غيرُ مأمون» وكذا مَّن 


لا يحرم هجرة» كمبتلع » ومتجاهر بمعصية . 


.)۳۸۹ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
فى «ق)»: «عاد).‎ (0 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (/7/ 075١‏ . 
)€( قوله: «والثالتث اء وع ووا انو اود واد ماجه وغيرهما» سقط من «ق», 
و ءِ 5 3 
والحديث رواه ابو داود لك 6144 ” من حديث رجل أعور من ثقيف› قال أبو داود: «إن 
لم يكن اسمه: زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه»» ورواه ابن ماجه »)١915(‏ من 


حديث أبي هريرة ظه . 





(۱۹) كتاب الصداق 


وَتسَنٌ بتَانني مَرَة» وفعْلٌ سار الدَّعَوَاتِ مُبَاحَةٌ TE‏ 
الثاني ؛ للخبرء وتقدّم . ْ 

* تنبية : وإن دعَتٍ امرأة رجلاً عينته وجب عليه الإجابةٌ على ما تقدَم؛ لعموم 
ما سبق إلا مع خلوة محرّمة؛ فتحرمٌ الإجابة؛ لاشتمالها على محرّم . 

(وفعلٌ سائر الدعوات) غير الوليمة (مباحة)ء فلا تكرةء ولا تستحبٌ نضّاء 
أما عدم الكراهة فلحديثٍ جابرٍ مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى طعام ليجب فإِنْ 
شاءَ طَعِمّ» وإن شاءَ ترك»» رواهٌ أحمد و مسلمٌ وغيرهما" . ۰ 

وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائمٌء 
متفقٌ عليه ولو كانت مكروهة لم يام بإجابتها» ولبيّنها . 

وأما عدمٌ استحبابها؛ فلأنها لم تكن تَفْعَلُ في عهدِهٍ عليه الصلاة والسلامٌ 
وعهِدٍ أصحابهء فروى الحسنٌ قال: دُعِيَ عثمان بن [أبي] العاص إلى ختان» فأبى 
أن يُجيبء وقالَ: كنا لا نأتي الختانَ على عهدٍ رسول الم كل ولا ندعى إليه» رواةٌ 


ع و 
1 »( 1 


)۱( في «ق» : «ادعي» . 

(۲) قوله: «أحمد و» سَّقَط من «ق». 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۲)ء ومسلم .)١٤١۳١١(‏ 

.)1١7 /١559( رواه البخاري (2»)5885 واصحیح مسلم)‎ )٤( 

(5) في «ق»: «باجتهاد إجابتها» . 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 22511 وما بين معكوفتين منه. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 عتئقة و 0 8 ي as a‏ 2 کس رو 
عقيقة فسن ء ومام نکر والإجا به لها مُستحبة غير مَأتم 2 


(غيرَ عقيقةٍ» فتَسنٌ)» وتقدّم الكلامٌ عليهاء (و) غير دعوة (مأتم» فتكرة)» 
وتقدّمٌ في (الجنائز) . 

قال في «النهاية) : المأتمُ في الأصل مجتمع م الرجالٍ والنساء في الغم وار 
ثم خصنّ به اجتماع النساء في فى الوت رقا هو للشو انك لي ل 

(والإجابة إليها) ؛ أي : الدعواتٍ غير الوليمة (ستحية) ؛ لحديث البراء مرفوعا: 
نا بإجابة الداعي©» متفقٌ عليه(" وأدنى أحوالٍ الأمر الاستحبابٌُ» ولمَا فيها من 
جَبْرِ قلب الداعي» وتطييب خاطره» ودعي أحمد إلى ختانٍ فأجاب وأكل . 

(غير مأتم فتكر) إجابة داعيه؛ لِمّا مر في (الجنائز) . 

(ويستحبٌ) لمن حضر طعاما دعي إليه (أكلة) منه» (ولو) كان (صائما) 
تطوعا؛ لما روي : أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان في دعوة» وكان معه جماعةٌ» فاعتزلَ 
رجلٌ عن القوم ناحية» فقالَ النبي يَل: «دعاكم أخوكمء وتكلّف لكمء كُلْ یوما 
نم طن يرما مكاتة إن شم ولِمَا فيه من إدخال السرور على أخيه المسلمء 


.)7١ /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في «ق»: «الدعوة». 

(۳) رواه «البخاري» (۱۱۸۲)» ولمسلم) (5055/ ۳). 

.)۳۳۹ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )٤( 

)2( «غير مأتم فتکره» مكررة» وموضعها في «الغاية» هناء أي : بعد عبارة: «والإجابة إليها 
مستحبة»» وليس قبلها. 

() رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» ( 5 والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ ۲۷۹)» = 


(۱۹) كتاب الصداق 


لاصَوْماً وَاجِبآ» وإِنْ أَحَبَ دَعَا وانصَّرَفَ يز 02 100 
(لا)7" إن كان صومّهُ (صوماً واجباً)؛ لأنه يحرم قطعْةٌ؛ لقوله تعالى : ولا مطارا 
آعم #[محمد: 7]» وعن أبي هريرة مرفوعاً u‏ كلدم > فإن كان 
صائماً فليَدْعٌ وإن كان مفطراً فليَطَعَن)» رواه أبو داود» وفي رواية : «فلِيْصَل)27 ؛ 
أي : يَدْعُ (وإِنْ أحبٌ) المجيبُ (دعا) ‏ للخبر - وأخبرهُم أنه صائمٌ كما فعَل ابن 

ع4 لتزول التّهَمَةُ عنه في ترك الأكلٍ» (وانصرف)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ : 
«إذا دعي أحذكم فليجبْء فإن شاء کل ون شاء تزلة»20: 


* تتمة: إذا لم يكن في تركه الأكل كسرُ قلب الداعي» كان تمامٌ صومه التطوع 
أولى من فطره» قال الشيخ تقييٌ الدين : وهو أعدلٌ الأقوالء وقال: ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلحاح في الطعام - أي : الأكل" ‏ للمدعوٌ إذا امتنح من الفطر في التطوع› 
أو الأكلٍ إن كان مفطراً» فإن كلا الأمرين ن جائرٌ» فإذا ألزمه بما لا يلرم كان 
من نوع المسألة المنهيّ عنهاء ولا يحل عليه إن كان صائما لیفط ولا إن لم يكن 


= من حديث أبي سعيد الخدري ذه وفيه: «أفطرْ» وص مكانه. . .» 
)۱( في «ق» و«ط): «إلا)» والمش ا ا «ف» وااح). 
)۲( رواه أبو داود (7555). 
)۳( رواه مسلم »)۱٤۳۱١(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(5) رواه البيهقى فى «السنن الکبری» (۷/ .)۲١۳‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه /١١(‏ ۱۳). 
(5) فى «ق»: «الأكثر» . 
(۷) فى «ق»: «وإذا زمه بمایلزمه)» وفى «ط): «وإذ أَلَرَمه يما لا يلزمه»» والمُثَ 0 من 
«الاختيارات الفقهية» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 


5 


2 - ع - 7 ع 2 قر م 75 ور 
وَمَنْ دعاه أكثرٌُ من وَاحِدٍ أَجَابَ الكل إ أمكنه. وإلا أجاتا سبق 
e KS GE‏ 
قوؤلاء فالادين› فالآقربَ رحما فجوارا ثم 


6 6 * 


صائماً لِيأكلَ» ولا ينبغي للمدعوٌ”" إذا رى أنه يترنّبُ على امتناعه من الأكل أو 
الفطر في النفل مفاسدٌ أن يمتنِع» فإن فطرهُ جائزء انتهى”" . 


ويحرُمٌ أخذ طعام من الوليمة أو غيرها بغير إذْنِ صاحبه؛ لِمّا فيه من الافتئات 
عليه . 


(ومّن دعاه أكثرٌ من واحدِ) في وقتٍ واحدء (أجاب الكل إن أَمكتَهُ)» بأن 
لم يتعارض وقث الحضور» (وإلاً) يمكِنْهُ (أجاب الأسبق قولاً)؛ لوجوب إجابته 
بدعائی» فلا يسقط بدعاءِ مَن بعد ولم تحب إجابثة؛ لأنها غيرُ ممكنةٍ مع إجابة 
الأولء فان لم يكن سبقٌء حيثُ لم يمكن الجمعء (فَالأَديَنَ) من الداعِينَ؛ لأنه 
أكرمٌ عند الى فإن استوّوا في الدَّينِء (فالأقرب رجما)؛ لما في تقديمه من صَلتهِ 
فإن استَوّوا في القرابة وعدمهاء (ف) الأقرب (جواراً)؛ لحديث أبي داود مرفوعاً: 
«إذا اجتمع داعيان أجيب أرما باباء فن أقربهُما بابآ أقربهُما جوار» ولأنه من 
باب البرّء فقدّمَ لهذِه المعاني . 

(ثم) إن اسئّووا في ذلك (قرع)» فَيْقدَمُ من خرجّث له القرعةٌ؛ لأنها تمر 
المستحقًّ عند استواءِ الحقوق . 


)١(‏ في «ق»: «للمدعي»2. 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 7355). 
(۳) رواه أبو داود(757)» من طريق عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب 


(۱۹) كتاب الصداق 


لأملٍ فضل ي وعم إسْرَاعٌ الإِجَابَةِ؛ لأ فيه له ودناءَةَ لا سما 
اام ونع ابن ا الهاج من إِجابة ظالم وفاسق في ومبتلوع 
ومُفاخر بها أو 0 مع يكلم بذعو ٠‏ إلا لِرَادٌ علي وكذا إِنْ كان 
e‏ وكرة الشَبخ عبد ادر حُضور َير ية 
العُرْس إِذَا کان كما وَصَّففَ التَِن کل : ا يُمَْعْ المُختاج ويَخذ يضر العنٌِ » . . . 

(فصل) 

يكره لأهلِ فضلٍ وعلم إسراع الإجابة) إلى الولائم غير الشرعية» والتساهُلٌ 
فيه؛ (لأن فيه بذلة ونا وشا (لا سيّما الحاكم) ؛ لأنه رما كان ذريعة ةَ للتهاون 
به» م المبالاة (ومنع م ابن الجوزيّ في «المنهاج» من إجابة ظالمء وفاسق» 
ومبتدع» ومُفاخر بها أو فيها مبتِعٌ يتكلّمُ ببدعقٍ» إلا لرادٌ عليه» وكذا إن كان 
فا تك بحي ال فاي 9 ذلك زرا على م وا ما 
بفحش أو كذبء ايح له أن يجيب إذا كان يُضجك قليلاً. 

(وكره الشيخ عبد القادر) قذّس الله روحَةٌ (حضور) ا مطلقا» (غيد 
وليمة العرس)» ومحلٌ ذلك (إذا كان كما وصّف النبيّ ل : يُمْنعُ المحتاج» ويحضرٌ 
الغننٌّ)”". وتقدّم ما روي عن أبي هريرة: «شَدُ”" الطعام طعامٌ الوليمة» يُمَعُها من 
TT‏ ۰ 


(1) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي (۱/ ۳۲). 
(0) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)٥١ /١(‏ 
(۳) فى «ق»: «(شیء». 


(5) تقدم تخريجه (۱۱/ .)٠١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


55 ان ل 7 س ر ع8 ° 
وني «التََرْغيْب) : إداعلم خصو ا ومَنْ مُجَالْسَتْهُمْ تزري بمثْلِهِ 


ت 


: تج إِجَابتَهُ قال الشيْخ : وَهَذَا الشرْط لا أَصْلَ لَهُ. 
6 2 ر لي و 0 سه of‏ رع ر 
ومَنْ عَلِمَ أن في الدَّعْوَة مُنكراً؛ كرّمْر وَخَمْرِ وَطْبْلٍ وَعود وجِنكُ 
ت 7 0 : 5 E‏ 0 02000 رحو 
وآنية ذَهَبٍ أو فضة وفُرش مُحَرَمَةٍ» وأمكنه إزَالة واكقوامها e a‏ 


(وفي «الترغيب»: إذا علم حضور الأراذلٍ ومن مُجَالَسَتُهِم تزري بمثلى 
لم تج إجابنُهُء قال الشيخ) تقينٌ الدين: لم أَرَهُ لغيره من أصحابناء قالَ: وقد 
أطلقَ أحمدٌ الوجوبء واشترطً الحِلَّ وعدم المنكر» (و) أما (هذا الشرطً). 
ف (لا أصلّ له)» كما أنَّ مخالطة هؤلاءِ في صفوف الصلاة لا سقط الجماعة» وفي 
الان لالط الحضور» فكذلك هاهناء وهذه شبهةٌ الحجاج بن أرْطاة» وهو 
نوعٌ من التكبّرء فلا يُلتفث إليه. 

توه ا كلكو كلام مذو هين ادي الور عل ا وان 
كان مكروهاً فقد اشتمَلّت على مكروه» ' 

(ومّن علم آل في الدعوة منكراً؛ كرّمْرِء وخمر» وطبل) محرّم» (وعودء 
وجَنْكِ)؛ ورباب» (وآنيةٍ ذهب أو فضة» وفُرْش محرّمقء وأمكسة© إزالة 


. في «ح»: «الأرذال)‎ )١( 

(0) أبو أرطاة الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي» أحد الأئمة في الحديث والفقه» وهو 
من تابعي التابعين» كان بارعا في الحفظ والعلم» ضكَّفه الجمهور فلم يحتجوا به» وولَّقه 
شعبة وقليلون» توفي بالري مع المهدي . انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ ۹١٠)ء‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۱١۷ /٥(‏ 

(6) فى «ق»: «وأمكنت» أو «وأسكنت» . 





(۱۹) كتاب الصداق 
ذَلِكَ حَضَرَ وُجُوبآ ورال ولا لم يضر ولو لم يعْلَم قَحَضر فَشَامَدَه 
أَرَالَهُ وجَلَسَء وإِنْ لَمْ يَقدِر انصَرَفَء وإِنْ عَلِم به ولم يَرَهُ ولم يَسْمَعْةُ . 
ذلك) المنكرء (حضر وجوباً وأزالة)؛ لأنه يؤدّي بذلك فرضين» ! جابة أخيه المسلمء 
وإزالةً المنكرء (وإلاً) يمكنهُ الإنكانء (لم يحضز)ء ويحرْمٌ عليه الحضورٌ؛ لحديثِ 
ابن عمر: سمعت رسول الله ل يقو : «مّن كان يؤْمِنُ بالل واليوم الآخرء فلا يقعدٌ 
على مائدة يُدارُ عليها ال اروا خي ورواه الترمذيٌ ا جار ۳ 
ولأنه کو قاصداً لرؤية المنكرء أو سماعه بلا حاجة» (ولو لم يعلم) المدعق 
(فحضّر فشاهَدَة)؛ أي : المنكر (أزَالَهُ» وجلس) بعد ذلك؛ إجابة لمن دعا 
(وإِن لم يقَدِرْ) على إزالتِ (انصرَف)؛ لئلا يكون قاصداً لرؤيته أو سماعه. 

وروی نافع قال : كنت أسيرُ مع عبدالله بن عمر» فسمع زمّارة راع» فوضع 
أصبعَيه في أذنيه» ثم عدل عن الطريق» فلم يزلٌ يقول: قاف ا جتن 
قلت اا فاخن و ر ا قال : هكذا رایت 
رسؤل اللو بيو صنع » د وا وخرج م خمد عن وليمة فيها آنية 
فضَّةَ فقالَ الداعي : نُحَوّلّهاء فأبى أن يرجم» نقلَهُ حنبلٌ9 . 

ENT‏ مقيمٌ على المنكر والرّمرء حيث يُباحٌ له المقامٌ؛ فن تلك 
حال حاجة؛ لما في الخروج من المنزل من الضرر» قَالَهُ في «الشرح». 

(وإن علم) المدعرٌ (به)؛ أي: بالمنكر» (ولم يَرَهُ ولم يسمعْة. 


. 5 من حديث عمر بن الخطاب‎ »)7١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)58١١( رواه الترمذي‎ )٨( 

(۳) رواه أبو داود (4975)» والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: 58). 
(4) رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص: ۳۷۲). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)١١7‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر و و و ع ا 3 ۶ و 3 
أبِيّحَ الجُلوسْ» وإن شَاهَدَ ستورا مُعَلَقَةَ فيهًا صو حَيَوَانِ كر > لا إن 
كانت منسوطة أو ر على وَسَادَقٍ ادو ess ASAE‏ 


أبِيحَ) له (الجلوس) والأكلٌء نصًّا؛ لأن المحرَم رؤية المنكر وسماعة» ولم 
يوجَدْء وأبيحٌ له الانصرافٌ» لإسقاط حرمة نفسه بإيجاد المنكر. 

(وإنْ شاد ستورا معلّقةً فيها صورٌ حيوان)؛ وأمكنهُ حَطهاء أو" آمك 
قطع رؤوسها [فَعَلَ]'"؛ لما فيه من إزالة المنكر» وجلسَ إجابةً للداعي» وإِنْ لم 
يمكِنْهُ ذلك (كرة) جلوسّهء إلا أن تُرالَ؛ لِمَا رُوي: أنَّ الي يل دخل الكعبة 
واا عور ارا واا ا «قائَلهُمُ الل > لقد 
اا ا ا ا ولأنّ دخو الكنائس والبيّع 
درم وهي لا تخلو منهاء وكونٌ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورةٌ لا يوجبُ 
تحريم دخوله؛ كما لو كان فيه كلبٌء ولا يحرم علينا صحبة رفقةٍ فيها جرسٌ» 
مع أن الملائكة لا تسحَبهمْء ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعلٍ؛ وجرا لغ 
فعله» وإن علم بالصور المعلقة قبل الدخولٍ كرة له الدخولٌ و(لا) يُكره جلوسُه 
(إن كانت) هي؛ أي : الستورٌ المصوّرة (مبسوطة) على الأرض» (أو) كانت 
(على وسادة)؛ لحديث عائشة قالت: قدم النبينٌ ية من سفر وقد سترْثٌ له سّهوة 
بنَمّط فيه تصاويرًء فلمًا رآهُ قال : «أَتَسْتْرِيِنَ الجُدّرَ بستر فيه تصاوير؟ ٠!‏ فهَتَكَه 
قالّث: فجعلّث منه مِنبَدنَين كأني أنظر إلى النبيئ يل متّكئاً على إحداهماء 


0( في «ق» و«ط»: «و»» والمثبت من «كشاف القناع» للبّهُوتي .)17٠١ /٥(‏ 
(0) زيادة من «كشاف القناع» للبهوتي .)١7١ /٥(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)7١71(‏ من حديث ابن عباس ذه . 

(؟:) «منه» سقطت من «ق» . 


(۱۹) كتاب الصداق 


و “fo‏ و2 اررق و و و ع س 
وكره سَّترٌ حِيْطانٍ بستور لا صور فیهاء أو فِيها صور غير حيوَانٍ بلا ضرورة 


م 2 

ا لصفة لصّفَةُ أو المَخْدعٌ بين AEN‏ 
الشيءُ ل » أو أربعة أعواد أو ثلاثةٌ يعارضٌ بعضها 
وح ميرت لاق نواد متعة» قَالَهُ في «القاموس الا 

E O ES‏ ا أو ثُوبُ صوف 
يُطرح على الهودج» قَالَهُ في «القاموس» N‏ 

والمنبذتان: تثنيةٌ منبدّة» كمكنسةء وهي الوسادة» ولأنها إذا كانت مبسوطة 
تداس وتَحْتَهُنٌُء فلم تكن معزوزة معظمة؛ ؛ فلا تَشْبِهُ الأصنام التي تعبدٌ» ومتى 
قطع من الصورة الرأسٌ» أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة» فلا كراهة» وكذا لو 
صَوّرتِ ابتداءً بلا رأس ونحوه. 

وتقدّم في ستر العورة: يحرم التصويرٌ وما يتعلّقُ به من لبس الحرير للذّكر» 
وما نسج بذهب أو فضةٍ. 

(وكرة سر حيطا بستور لا صورٌ فيهاء أو) بستور (فيها صورٌ غير حيوانٍ)» 
كشجر (بلا ضرورة) من (حَرٌ أو برد)» وهو عذرٌ في ترك الإجابة؛ لما روى سالم 
ابن عبدالله بن عمرّ قال : أَعْرَسْتُ في عهدٍ أَبِي» فآذنَ أبي الناس» فكان فيمّن آذن 
أبو أيوب» وقد سير ببتي ببجاد أخضّرهء فأقبلَ أبو يوب فاطّلعَ رای اليك هيدا 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۱/ »)١9/‏ ورواه ابن ماجه (37507) بنحوه. 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١51/5‏ (مادة: سها). 

(9) المرجع السابق (ص: 897)» (مادة: نمط). 

0©( في «ق»: «ستو وحيطان»). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 م 7 ر ەو و0 ر3 كل 7 سع ٠ه‏ و ا کر 
إن لم تكن حريراء ويَخْرم به وجلوس معه. وتعليق ما فيه صوّر حيّوَانٍ. 


9 و 00 لي سم 3 2 o7‏ »« ره 3 o‏ 
وسَترٌ جدر به وتصويره. ومر حكمه في (سَّئْر العَوْرة)» ويتجه : فتخرم 
9 2 و 31 وه 3 20 لبن 0 و 
الرينة لِلسُلطَانِ وتخوه إلا لمكريء ويَتَّقبْهِ ما أمكن. ويرم جلوس 


ببجاد أخضّر» فقال: يا عبداه أتسترٌ الجُدُر؟! فقال أبي واستّخيا: غلبشنا النساءً 
يا أبا أيوب» فقال: مَن خشي أن يغلبتةٌ . لم أخش أن يَعْلِبْتَكَ ثم قالَ: لا أطعمٌ لك 
طعاماًء ولا أدخل لك بيتاًء ثم خرج» رواه الأثرم”2. والبجاد : ضرت من بُرُود 
اليمن» ولا يحرُمٌ؛ لعدم الدليل على تحريمدء 1 عم وفعل في زمن 
الصحابةء و اطا فهو بمنزلة التجصيص» والحديث السابق محمولٌ 
على الكراهةء (إن لم تكن) الستورُ (حريراًء ويحرم)”؛ أي : سترٌ الحيطانٍ (به) 
ي بالحرير ‏ وتعليقة» وتقدَّمٌ في ستر العورة» (و) يحرم (جلوسٌ معه)؛ أي 
مع ستر الحيطانٍ بالحرير؛ لما فيه من الإقرار على المنكر . 

(و) يحرُمٌ (تعلیق ما فيه صورٌ حيوان» وسترٌ جُدٌر به وتصویره ومر حكمُّة 
في ستر العورة) مستوفى 

(وينّجهُ: فتحرمٌ الزينة به)؛ أي : بالحرير ونحوه (للسلطانٍ ونحوه)» كالأمير» 
(الاً لمُكرءٍ) على التزيّنٍ به؛ فان هدد شان E‏ به» فيباح له 
حينئلٍ؛ دفعاً للضررء (وبتَّقِي) ؛ أي : التزيّنَ وجوبآ (ما أمكَنَ)؛ لقوله تعالى: 9ك 
مكلك أنه ا ل رسي 5 ٦‏ (ويحرم جلوسُ مختار) على حرير 


(۱) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳۸١۳(‏ 
0( فى «ق»: «والحباری)» ولعله تصحيف› كما تقدم . 


(۳) في «ق»: «ويحرم جلوس معهاء والصواب المثبت. 


(۱۹) كتاب الصداق 


ع م 2 


وحَرْم كل بلا إِذْنِ صَرِيْح أ ز قبن ولو من بيت قريسه أَوْ صدِيقد؛ 
ی 2 hk‏ ا ا RETA‏ . 
وَلَمْ يُحْرِرْهُ عن وذْعَاءٌ لِولِيْمَةٍ وتقدِيم طَعَام إذن فيه إذا كمل وَصْعْهُ 


و 
وَل يُلحَظ انتِظَارٌ أَحَدِ EERIE‏ ا ا 


ونحوه؟ لأنه منک و(لا) يحرم (تفرّج) على زينةٍ مشتملةٍ على حرير ونحوه من 
إنسانٍ (مارٌ) عليهاء أو مرّث به الزينة فتفرّج عليها؛ لأنه ليس بمتَّحذٍ ولا مستعمل 
لشيءِ من ذلك» وهو منجه 3 مجه . 

(وحرم أكل بلا إذنٍ صريج)» E‏ (أو قرينة) تدلٌ على 
إذن» كدوم طعام e‏ و6 أمق ت ره أو صديقهء و) لو 
(لم يُحرِزْهٌ عنه)؛ لحديث ابن عمر: «مّن دخل على غير دعوة» دخل سارقاً» وخرج 
مُغيراً)» وا وك ا ولأنه مال غيره» فلا يباح أكله بغير إذنو“» كأخذ الدراهم 

(ودعاءٌ لوليمةٍ وتقديمُ طعام”) إذا جرت العادة في ذلك البلدٍ بالأكلٍ بذلك 
- كما في «العنْيق”" ‏ (إذْن فيه)؛ أي : الأكل» (إذا كَمَلَّ وضعُهُء ولم يُلحظ انتظارٌ 
أحد) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى طعام» اء مع السو ل 


)١(‏ سقط هذا الاتحاة يرد «ح). 

(۲) أقول: هو مصرّح به في مُفَرَقِ كلامهم» انتهى . 

(۳) رواه أبو داود (71/51). 

.2ق١ من‎ E «أكله بغير إذنه»‎ )٤( 

)ه( في «ق»: (إذا كَمْل) مكان : «وتقديم طعام) . 

(5) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني /١(‏ /ا0) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
لهم 

0 2و 7 9و5 54 له 2 در 3 ر ره 9 0 
3 7 وش E‏ َه لھ ا 
ملك صَاحِبِهِ؛ ولا يُعْتبَرٌ إذن ثانٍ لأكلٍ ؛ كطبِيْبٍ دعي لفصَدٍء وخَيَاط 


30 


(> ٢ ONT 
9 فذلك إذن لماك رواه ابو داود‎ 


وقال ابن مسعود : إذا دُعيت فقد أَذنَّ لك . 

و(لا)“ يكونُ الدعاءً إلى الوليمة إذنآ (في الدخولٍ إلا بقرينة) تدك عليه 
(ولا يملكة)؛ أي : الطعام (مَن قُدّمَ إليه) بتقديمه له. (بل يهلك) الطعامٌ بالأكلٍ 
(على ملكِ صاحبه)؛ لأنه لم يَملّكْ شيئآء وإنما أباحَهُ الأكل» فلا يُملَكُ التصرفٌُ 
فيه بغير إِذنه . 

(ولا يعتبرٌ) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام (إذن ثانِ لأكل» كطبيب 
دعي لفَضْدِء وخياط) دعي (لتفصيل)ء وغير ذلك من الصنائع» فيكون العرفُ إذنا 
في التصرف» ولا يجورٌ للضصّيفانٍ قَسْمُهُ E‏ ا 
لأنه لم يُمَلَّكُه لهء كما تقدّمَ. 
)١(‏ في «ق»: «فكذلك». 
(؟) رواه أبو داود »)٥۱۹۰(‏ وفيه: «فجاء مع الرسول» فإن ذلك له إذن» . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (35087/8).» بلفظ : «إذا دعيت» فهو إذنك» . 
)٤(‏ «لا» سقطت من «ق» . 


. فى «ق» : «يملك)‎ (٥) 


(۱۹) كتاب الصداق 


5000 
سول ل ۶ غسل يَدَيْهِ قبل أ أكل متقدما به ره وبعده 
متا به ركه وغسل فمه بَعْدَهُ وأن يَتَوَضَأ ا الح قلف ا 


8 
ت 


ت ر و 
E E‏ 01 أكل 1 - 0 رد ر 2 0 0 
غسل يَديْهِ بإناءِ أكل فيوء ولا بطب وكره بطعام ولو بدقِيقٍ حِمّصٍِ 


ت 


ودس واف O OT‏ 
(فصلٌ) 
في آداب الأكل والشرب وما يتعلّقُ بهما 

ليستحبٌ ولو لمتوضىن. غل بدي قل اکل تفا به رب و) غسلَهُما 

(بعده)؛ أي : الأكلٍ» ا ايه ر يمك شل فداه وان دا 

الجنبُ قبلهٌ) ؛ أي : الأكل؛ لحديث عائشة قالّثْ: رخص رسول اليكل للجنب إذا 

ا يأكلَ اوفقوت ا وضوءَهٌ للصلاة» رواه أبو داود» والإمامٌ أحمد 
بإسناد صحیح ٩‏ 

(ولا یکره غسلٌ يديه بإناءِ أكَلَ فیه)» نص عليه» (ولا) يُكَرهُ غسلهما (بطیب)» 

كماءِ ورد ونحوه» (وكرة) غسلهما (بطعام)» وهو القوٹ» (ولو بدقيقٍ حمّصٍ وعدس 

وباقلاء) ونحوه» قال الشيخ تفي الدين : الملح لِيسَ بقوتء وإنما فل ايه 


. فى «ق»: «مقدماً)‎ )١( 

(۲) أي: رب الطعام» متقدماً على الضيف إن كان. انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(۳/ ا 

(۳) رواه أبو داود (5 77)» بنحوه من حديث عائشة» ورواه الإمام أحمد في «المسند» تل 


ا . 


من حديث عمار بن ياسر وچا 
2( اليصلح» سقط من «ق)2. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كاله ا 7 
ا أ لحاة ديق شین تتاو بن جرب . وو لشي 


جهرا عَلَى أَكْلٍ وشزب» فقول : : یشم الشرهء ون راد: «الرَحمنِ الرّجيم» 


سه سس ق 
َر <l‏ 


0 قن دك في اتاو قَالَ: : ليسم الله أوَّلهُ وآخرة». ويُسَمّى عمَّنْ 
لا عَقَلَ ل له وَلا تَمْيِيرٌ وحَمِدَ ذا فرغ 0000010 
اقوت .ا فحلة لا يكبرة الغسل به» و(لا) بأسَ بغسل اليدين (بنخالة)؛ لأنها 
ليست قوتآء (أو لحاجة) دعَتْ لاستعمالٍ القوتِ» (كدبغ بدقيقٍ شعير» وتدَاوٍ بلبن 
لجَرب) ونحو ذلك يرخص فيه للحاجة . ا 

(وتسنٌ تسميةٌ جهراً على أكلٍ وشرب)؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «إذا أكل 
أحدُكم فليذكر اسم الل فان نسي أنْ يذكرَ اسم الله في أُوَلِهِ فليقلٌ : باسم الله لله أله 
وآخر"» وقبسَ عليه الشربٌ» (فيقول) الكل أوالشاربُ (باسم اللّم)ء قال الشيخ 
تق الدينٍ : (وإن زاد ن الرحيم» فحسنٌ)ء بخلاف الذبح» فإنه قد قيل : 
لا يناس ذلك» انتهى”*) 

(فإن ذكر في أثناء) الأكل» (قال) تَدبآً: (باسم الله أولَهُ وآخره)» للخبرء 
ويسمّي المميئزُء (ويُسمّى عمّن لا عقلّ له ولا تميير)؛ لتعذّرها منه» وينبغي أن 
يشير بها أخرسٌُ ونحوّه» كالوضوء. 


(وحَمِدَ) الله الآكلٌ والشاربُ (إذا فرعٌ) من أكله أو شربه؛ لقوله عليه الصلاة 


)غ0( فى «(ف»: «(وسن) . 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠١٠‏ 
2 رواه أبو داود «((TVIV)‏ والترمذي .)١186/(‏ 


(5:) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)30١‏ 


(۱۹) كتاب الصداق 


وما وره «الحَمذ الذي اطعا وسقانا وَجَمَلنا مل «الككد لله 
6 سار عو ا لس م ردي 6 > ه و ا 2 
الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه قنيه من غير حول مني ولا فووا ودعا 
ِب الَا ومن : : لطر نكم الصَائِمُونَ وأكل طَعَامَكَم الْأَبْرَارُ 
وصَّلَّتْ عَلَيْكُم المَلائكة» وال مما يليه ولا أنوَاعَ بم ع ع ا ا E‏ ااه 


والسلام اه لبرضى هن العيد آن ناكل الأكلة» أوبيهرت” الشرية) فيحمدة 
عليها»» رواه مسل ". (ومما ورة) ما روى أبو سعيدٍ: كان رسول الله لاء إذا أكل 
أو شربء قال : («الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجَعَلنا مسلمِينَ»)» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذيٌ وابنُ ماج" 

نو Ee‏ قوق كل طاتا 
فقال لعن لاتدي a‏ عد لديا رديه يه من غير حول مني 
ولا قوة). فر له ما تقدّمٌ من ذنبه وما تأخَّرَ) رواه ابن ماجه» '» (ودعا لربٌ الطعام) 
ندباً» (ومنه : «أفطر عندكم الصائمون» وأكلّ طعامكم الأبرارٌ راغلی 
الملائكة»)» للخبر. 

د كله مما يَلِيوه و) محل ذلك حيث (لا أنواع) متعددة» فإن 


مه ل 


كان ثم أنواعٌ» فله التناؤّل منهاء أو كان الطعامٌ فاكهة فلا بأس؛ لحديثٍ عكراش 


)١(‏ فى «ق»: «والشرب». 

زفق رواه مسلم (1/95؟5), من حديث أنس 5 . 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 077 وأبو داود «(TA0*)‏ والترمذي اه وابن 
ماجه (۳۲۸۳) . 

)€( رواه ابن ماجه .)۲۸٥(‏ 

. 5 من حديث انس‎ »)۳۸١ 5( رواه أبو داود‎ )٥( 

(5) سقطت الواو من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


بيمينه » لكايه بملعقة» 0 كيه م TE‏ به هه وو جد "رو عو انحن له ود كي جو aa EEDA‏ 


ابن ذُؤيب قال : تي الي كل بجفنة كثيرة اثريدٍ والودكِ» فأقبلنا نأك ٠‏ فخبطّث يدي 
في نواحيهاء فقالَ: «يا عكراش! کل من موضع واحدٍء فإنه طعامٌ واحد)» ثم نينا 
بطبتي فيه ألوان من الوط فجالّت يد رسول افر في الطب وتال : «يا عكراش» 
کل من حيث شئت؛ فإنه غيرٌ لون واحدا» رواه ابن ماج“ 

قال الآمدِئٌ: أو كان يأكلٌ وحدَة فلا بأس بأكله مما 5 لأنه لا يؤذي 
بذلك. 

7 شرج الإقناع» : وكذا لو کان یأکل ويشربُ مع من لا يستقَذِرُهٌ منه» 
بل ي تستشفي منه» كما يشهذ له تك لدبا من حال الصّحْمَةِ في حديثٍ انس © 

(بيمينه)» ويكرة ترك الأكلٍ باليمين ومما يليه؛ لِمَا رُويَ عن عمرَ بن أبن 
سلمة قال: كنثُ يتيماً في حجر رسول الله كلا فكادث يدي تطيش في الصحفة» فقالَ 
لي النبئٌ ية : «يا غلام! سم نه الله وكل پیات وکل سا یلك می عليو0ة: 

(ولا بأس) بالأكلٍ (بطلعقة") ن ا بدعة ؛ ا تعتبَرٌ بها الأحكامٌ 


. في «ح)»: «بمعلقة»‎ )١( 

(۲) «فإنه طعام واحد) سَقَط من ١ق».‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (51/5"*) . 

(4:) «لا» سقطت من «ق». 

)0( «كل» سقطت من «ق». 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ )٥‏ والحديث رواه البخاري »)١985(‏ ومسلم 
.)١:5 /5٠١61(‏ 

(0) «لا» سقطت من «ق» . 

(۸) رواه البخاري (5071): ومسلم .)1١8/7075(‏ 

(9) في «ق): «بمعلقة». 


(۱۹) كتاب الصداق 


0 26 ف موس رو 60 3 ر 5 ر 7 e‏ رر وہ 3 
بثلاث أصابع. 7 هُ بأقلّ وأكثر. وتخليل ما علق باسنانهء ومسح 
2 َه و 2000-0-0 
الصَّحْفْةَء وأكل ما تناثرٌ وك و تاسمه CASS SR‏ 
الخمسةء ويسنٌ أكله (بثلاثِ أصابع)ء لحديثِ كعب بن مالكِ قال : كان الي كل 
يأكلٌ بثلاثِ أصابع» ولا يمسحٌ يده حٌى يلعقها". ولم يصححخ أَحمدُ 
حديث أكلِه عليه الصلاة والسلامٌ بكمُه”"» (فيكرة) الأكل (بأقلّ) من ثلاثِ 
أصابع ؛ لأنه كب (و) يكرة أيضنا ب (أكق) من لات؛ لأنه م مالم تكن 
حاجةٌ» قال مهنا : سألتُ أبا عبداله عن الأكلي بالأصابع كلهاء فذهب إلى ثلاث 
أما 0 
أصابع”” . 
(و) يسن (تخليل ما علق بأسنانه) من طعام» قال في «المستوعب»: رُويَ عن 
ابن عمر: تركا لخلال پوه الأسنان20, وذكره ر بعضهم مرفوعاً وروي : 
«تخلّلوا من الطعام» فإنه ليسَ شيءٌ أشدّ على الملّكِ الذي على العبدٍ أن يجد 
من أحدِكم ريحَ الطعام»”. قال الناظحٌ: ويُلقي ما أخرجَةٌ الخِلالٌ ولا يبتلعه؛ 
لل 2 
(و) يسن (مسح الصحفة) التي أكلّ منهاء (و) يسن (أكل ما تناثر) منه» أو 


(۱) رواه أبو داود .)۳۸٤۸(‏ 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: «كشاف القناع» (5/ .)١۷١-_ ۱۷١‏ 

)6( فى «ق») : «يذهب) . 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (751701)» بنحوه. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11)» بنحوه من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه . 


. رواه أبو داود )0(« من حديث أبي هريرة ذه‎ (V۷) 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ل ولحو ققحتت TTT‏ ان و ادل له قارط نضا 
«إذا 00 Ml Es‏ 
ابن ماجه”" . 
(و) يسن لمّن أكل مع غيره (غض طرْفِهِ عن جليسه)؛ لثلاً يستحيي» 
(و) يسن (إيثارُهُ على نفسه)ء لمدجه تعالى فاعلٌ ذلك بقوله : وبروت عل 
شس © الآية [الحشر: ٩‏ (وشربُة ثلاثا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «مُصّوا 
الماء مضا ولا تَعيُوهُ عبّاء فإنَ الكباد من الِعَبٌ200» والكبّادُ بضم الكاف وبالباء 
الموحّدَةٍ قيلَ: وجَعٌ الكبدء ويعُتُ اللَبَنَ؛ لأنه طعامٌ . 
(و) سنّ («نمضمض مَن شرب لبن») قالَّهُ في «الآداب»» ويتوجّةُ: أن 
a‏ كحك المضمضة ين كلما له دسم (و) سن (لعق أصابعه) قبل الغسل0© 
والمسح. ااا غيرة؛ لحديث كعب بن مالك : «كان النبيئٌ کل يأكل 


1 


۶ - - 0 ا و 
بثلاثِ أصابع» ولا يمسح يديه حتَّى يلعقها»"» رواه الخلآل بإسناده. 


و 


)01( في «ف»: «وتَمَضْمُضٌ مِنْ شرب لَبَن) . 

(؟) رواه ابن ماجه (۳۲۷۹)» وفيه: «من الأذى» بدل: «من الأرض». 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 785)» بنحوه من حديث معمر عن ابن أبي 
حسين مرسلاً . 

(6) «لبناً) سقطت من «ق» . 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)5١1١‏ 

)05( في «ق» : «الفسخ» . 


(۷) تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۹). 


(۱۹) كتاب الصداق 


يسمي الشاب عنْد كل الِداءِء ويَحْمَدُ عِنْدَ كل قط وتال 
مله في أل كل لَقَمَة؛ فَعَلَهُ أَحْمَدُ TNS‏ 
وصَّمْتٍ. 
مو 9ے و وره 4 
وَيُْتَحَبُ أن يَجْلِسَ عَلَى رِجْلو البُْرى» وبصت الى أو و تربع › 
اللا ويُجِيدَ المَضغ» ويُطيل بلع واسْتّحَسّ بَعْضَ 
الأَصحَابٍ د تصغير الكِسَرِء وإذَا أكلَ مَعَدُ ضَرِيرٌ اجب أَنْ يُعْلِمَهُ بمَا 
بين يديه وينوي ْله شه لتقي عَلَى لطاع 0 
(ويسمّي الشاربُ عندَ كل ابتداءِ» ويحمدٌ عند كلّ قطع» وقد يقال مثلهُ في 
0 0 چ و و 7 1 
أكلٍ كل لقمةء فعَلهُ أحمد» وقال: أكل وحمدٌ خيرٌ من أكل وصمتٍ). انت 00 
(ويستحبٌ) للاكل (أن يجلس على رجْلِهٍ اليسرى وينصب اليمنى» 
يتربًع)» وجعله بعضهم من الاتكاء . 
(و) يستحتٌ (أن يصغر اللقمةء ويُجِيدَ المضغ» ويطيل البلع)؛ أنه أجود 
قال الشيخ تق الدين :إلا أن يكن او با 
(واستحبٌ بعض الأصحاب تصغير الكِسَرِ)؛ ي : ا > (وإذا أكل معه 
ضريرٌ استّحِب أن يُعْلِمَهُ بما بِينَ يديه) من الطعام؛ ليتناولَ مما يشتهي (وينوي) 
ندب (بأكله وشربه التقرّي على الطاعة)؛ لحديث: «وإنما لكلّ امرئ؛ ما نوى». 


.)”14٠ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ 20770 وفيه: «أهم بدل «أتم‎ )۲( 
. #5 من حديث عمر بن الخطاب‎ )١19017( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )۳( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ويأكلٌ وتش ت ب مع أبن الدّنبًا بالآدب والمرُوءة ومع لفقا بالإتار» 


م 


ومع ا لم ومع الإخوَانٍ ب بالانبسًاط وَالحَدِيْثِ ب الطب 


2 
0 


والحِكَايَاتِ الي تليق الالء قال آحمَدٌ : اکل بالسّرُور مع الإخوانِ» 
وبالإيثار مَع م الفَراءِ وبالمرُوءة مَع ْنَا ادنيا وذكر ابن الجَوْرْيٌ مِنْ 
آداب الال : أن لا يَسْكَبُوا عَلَى الطّعَامء بَلْ يَتَكَلَّمُونَ بالمَعْرُوف . 

* تنبيةٌ: والأفضل أن يبداً الأكبد والأعلمُ وصاحبُ البيت بالأكلٍ ؛ لحديثِ : 
کے 02 ويكرهٌ لغيرهما الفا الأكلٍ ؛ لما فيه من الدناءة والشّرَه. 

(ويأكل ويشربٌ مع أبناءِ الدنيا بالأدب والمروءة» ومع الفقراء بالإيثار» ومع 
العلماء بالتعلّم» ومع الإخوانٍ بالانبساطٍ والحديثِ الطيب» والحكاياتِ التي تليق 
بالحال)» ولا يتصنّمْ بالانقباض؛ لأنه يؤذي الحاضرينَ معه» ويتكلّفُ الانبساطء 
(قالَ أحمدٌ: يأكل بالسرور مع الإخوانء وبالإيثار مع الفقراءء وبالمروءة مع أبناء 
الدنيا)» انتهى”" 

ولا يُكْدِدُ النظرَ إلى المكان الذي يأكلٌ منه الطعام؛ لأنه دناءة . 

(وذكر ابن الجوزيّ من آداب الأكل : أن لا يسكتُوا على الطعام» بل يتكلّمونَ 
ا 1 

وقالَ: ينغي للمَّضيف أن يتواضع في مجلسه» وينبغي إذا حضر أن لا يتصدّرٌ» 
وإن عيّنَ له صاحبُ البيتٍ مكاناً أن لا يتجاوَرَةُ إلى غيره؛ ؛ لأنه إساءة أدب منه 8 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۲)» ومسلم .)1/١119(‏ من حديث سهل ب بن أبي حثمة له . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ 515) . 

(۳) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي (۱/ .)۳۲١‏ 

() المرجع السابق /١(‏ 0777 . 


(۱۹) كتاب الصداق 


وينبغي أن لا يقصد بِإِجَابَِهِ نفس الأكل» بل ينوي الاقتِدَاءَ بالسنة وكرام 


ك1 وه سر AI 3o RL‏ رو 


اکا ا نيد 


و - 3 رم ko” 5 7 RSS‏ 0 
مع ضيفه لباب الدارء ويتحسن أن يَاخذ بركابه. وَوَرَد: «مَن أخل بركاب 
ل ولا ساف غف لن ل 4 رم الضكقاد 
مَن لا يَرجوه ولا يخافه غفر له»» وله تخصيص بَعض الضيفانِ بشيءِ 
e‏ هوو روج a E SE‏ ا 
0 تاد عیره» ويُسَتحَبٌ للضيّف أن يفضل شیا لا سبّمًا إن 


(وينبغي أن لا يقصد) المدعوٌ (بإجابته) الدعوة (نفسَ الأكلٍ)؛ لأنه سمه 
البهائمء (بل ينوي) به (الاقتداءً بالسَوّء وإكرامٌ آخيه المؤمن» وصيانة نفسه عن سوء 
ظَنٌ تكب به)» ليثاب عليه. 

(ومن السّةِ أن يخرج مع ضيفه لباب الدار) تتميمآ لإكراموء (ويحسّنٌْ أن 
يأخذ بركابيه)؛ [أي: رکاب] ضيفه إذا ركب» (وورّة) فيما روه ابن عباس 
مرفوعاً: («مَن أخذ بركاب من لا يرجُوهُ ولا يخافة عفر له»)» قَالَّهُ في 
«الآداب». 

(وله)؛ أي : ربٌ الطعام (تخصيصُ بعض الضتيفانِ بشيءٍ طيب إن لم يتاذ 
غيره)؛ لأنَّ له أن يتصرف في ماله كيف شاءً . 


(ويسبحبٌ للضيب أن يُفُْضِلَ شيئا) من الطعام» (لا سيّما إِنْ كان 


.) 185 من «كشاف القناع» للبهوتي (ه/‎ )١( 


(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۲۲۷)ء والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير) (8/ا51١٠١).‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


م بع رذ بتو E E‏ 
مع روج وطفلٍ ومَملوك. ور الأبري على لمان وا لسّنة لسنة جَعْلٌ 
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طن“ آنلاثاً: ا لطّعَام» وثُلثا للشراب» وثُلنا لِلتمَسِء 5 
من سرك بِفضليد)؛ أو كان د E, ١‏ إلى بقاء“ شيءٍ منه» (و) في «شرح مسلم) : 
يستحبُ (لأهلٍ الطعام أن يأكُلُوا بعد فراغ الضتيفان)؛ لحديث أبي طلحة الأنصاريّ 
في «الصحيح»» وفيه: أنه لم يكن له مالّ» فذهب بالضيف وقالَ لامرأته: هذا 
ضیف رسول الله ا قالّث: والله ما عندنا إلا قوث الصّبْيَدَ» فقال: نومِي صببانگ 
وأطفئي السراج» وقدّمي ما عندّكِ للضيفء ونُوهِمٌُة أا نأكل» ففَعَلا ذلك» ونزلَ 
في ذلك قولة تعالى نزوت عل اشم ولو کا بج حَصَاصَةُ 4[الحشر: 1٩‏ 
والأولى النظرٌ في قرائن الأحوالء فإِنْ دلّتْ قرينةٌ على إبقاءء شيءٍ أبقا وإلاً مسح 
الإناء؛ لأنها تستغفرٌ للاعقها“ . 

(و) ي بستحت (أكذ)ه (مع زوجو وطفلٍ»ء ومملوك» وتكثير الأيدي 
على الطعام)ء زل ھن اوو ی لتقا واف ا ا شف 
فيفر له بسببه. 

(والسنة جِعْلٌ) ال (بطن أثلاثاًء ثلثاً للطعام» وثلثاً للشراب» وثلثاً للنقس)؛ 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «بحسب ابن آدمَ لقيماثُ يُقمْنَ صله فإن كان ولا بد 


)١(‏ «بطن» سقطت من (ح2. 
(۲) فى «ق»: (إبقاء). 
)۳( رواه البخاري «(ToAY)‏ من حديث أبي هريرة ذه 


دق رواه الترمذي 0 )4 وابن ٠‏ ماجه (١/ا؟2)375‏ من حديث نبيشة الخير ذلك . 





(۱۹) كتاب الصداق 
و و RE‏ ۶ 1 ا 
وَس إذا فرع ِن الأكل أن لا يُطِيْلَ الجُلوس بلا حَاجَةَء بَل يَسْتأذن 
ويَنْصَرفٌ م ولد وَالصَّالحِينَ ا 
اكل مع جمَاعَةٍ يده لهم فيكره» وإِذًا طبخ مَرقة فليكثز مِنْ 
ا 
فثلث لطعامه» وثلثٌ لشرابهء وثلث لتفسه" . 

TE‏ 2 2 و 

(وَسَنَّ إذا فرغ من الأكلٍ أن لا يُطيل الجلوس بلا حاجةٍء بل يستأذن) رب 
المنزل (وينصرف)؛ لقوله تعالى : دا طم فَنتشرُوأ [الأحزاب: .]٠١‏ 

(و) يسن (آن يخُصّ بدعوته الأتقياءَ والصالحين) لتنالة”" بركتّهم» و لأنهم 

يتقوّون به على طاعة الف بخلاف ضدّهم؛ فإنهم ي يتقونَ به على معصیټه کون 

ا 

(وأنْ لا يرفع مَن أكَلَ مع جماعة يَدَهُ ه قبلهم » ٠‏ فيُكرَة) بلا قرينة تدلٌ على 
شبع الجميع ؛ لحديث ابن عمرَ قال : قال رسول الله يكلل: «إذا ”2 ضحت المائدة 
فلا يقومٌ رجل حتى ترفع المائدة» ولا يَرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القومٌ» 
وليُعذِرْ؛ فإنّ الرجل بُخجل جليسَة فيقبض”' يده وعسى أن يكون له في 
الطعام حاجة)» روا ابن ماجه“ 


(وإن طبخ مرقة» فليكثز من مائهاء ويتعاهدٌ منه بعضّ جيرانه) . 


)غ0( رواه الترمذي بكرف 6 ة وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي کرب ا 
(۲) فى «ق»: «لتناوله» . 

زفرف فى «ق»2: «وإذا». 

)6( في «ق» : «فيقضي) . 

.)۹٥( رواه ابن ماجه‎ )٥( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


To 2‏ ر 0 7 02000 97 4 2 2 
وَمِنْ آداب الطعَام تع يْلهُء لا سيّمًا إذا كان قليلاء وَمِنَ التكلفٍ 


پک 


أن يْقَدمَ جَمِيعَ مَا عِنْدَهُ وعدم القاكهّة قَبْلَ َيْرمَا؛ لأ ھک 
الطب وإِذًا ف فلیاكل ببَئْته بد ما يكس نَهْمَتَهُ قبل ذَهَابِهِ 


لا قرح م الرَائْدُ طَعَاماً بعَيْنِه وإِنْ خير بَيْنَ طعَامَيْنِ اختار n‏ 
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(ومن آداب) إحضار ر (الطعام تعجيله» لا سيّما إذا كان) الطعام (قليلاً ومن 
التكلّفٍ أن ِقدَّمَ جميع ما عنده)» وقالعلية الفا م : «أنا وأتقياء متي راء 
م التكلّف)0©, وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «لا تَكَلّهُوا للضيف فشِغْضوة؛ فإنه من 


أبغضَ الضيف» فقد أبغضَ الله ومن أبغض الله أبغضة اش . 


(و) بستحت أن (يقدّمَ الفاكهة قبلَ غيرها؛ لأنه أصلح في باب الطبٌ)؛ لأنها 
أسرعٌ هضماًء فتنحدِرٌ على ما تحتها فتفسدة. 

قال الشيخٌ تق الدين : (وإذا دُعيَ) إلى أكلٍ (فليأكلْ بيه ما يكس تَهْمتَهُ قبل 
ذهابه)7 2 انتهى . 

(ولا يقترح الزائرٌ طعاماً بعينهء وإن خير الزائ ر (بينَ طعامين» اختار 
الأيسّر) منهما ؛ لثلا حول رب الطعام على التكلّفٍ» (إلا أن يعلم أن مُضيفة يُسَوُ) 


)غ0( في «ح» : «ادعى) . 

(۲) قال النووي: ليس بثابت. انظر: «المقاصد لحسنة» للسخاوي (ص: .)١17١‏ وأخرج 
البخاري (5877) عن أنس ذه قال : كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف . 

(۳) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۲/ ١١)ء‏ ولم يجد له السبكي إسناداً» كما في 
«طبقات الشافعية») (5/ ۲۸۷ و0708 . 


(:) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۱۹۸)ء و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)18١‏ 


(۱۹) كتاب الصداق 


ولا خَيْرَ فِئِمَنْ لا يُضيَفٌ. 


ولا به ل ال 0 
ولا کر شاي َائمً؛ وعدا أكمَل» وإذا شرب ب سن أن يُتَاوِلَ الأَيْمَنَ 
وكَذَا عسل يَدَيْهِ ورش تځو مَاءِ وَرْدِ ودا بأَمُصَلِهِم 00 
اليَمِيْنِ» وَلا يَعْتُ المَاءَ عَبّاء بَلْ مَضَّا مُقطَّعاً ثلاثاً. 


*# كد ا 


باقتراجه ولا يقصّرٌ؛ فلا بأس بالاقتراح ؛ لأنه من إدخالٍ السرورء (ولا خير فيمّن 
لا بُضيفُ). 

(ولا يُشرعٌ تقبيل الخبزء و) لا (الجماداتء إلا ما استثناه الشرع) كتقبيل 
الحجر الأسودء E‏ و) شريهُ (قاعدا أ 0 قال في «الفروع» : 
وظاهرٌ كلامهم N E‏ ار 

(وإذا شرب) لبناً أو غيره» (سُنَّ أن يناولَ الأيمنَ)» ولو صغيراً أو مفضولاً» 
ويتوجّة: أن يستأذته في مناولتِه الأكبر» فإن لم يأَذَنْء ناوّلَهُ له» (وكذا غسل يديه) 
یکون للأيمنٍ فالأيمنٍ» (ورش نحو ماء ورد)» كماء زر وغيره من أنواع الطيب» 
وكذا التجمير بالعود ونحوه» (ويبداً) في ذلك كلَّه (بأفضلهم. ثم بمّن على اليمين)؛ 
لفعله عليه الصلاة والسلامٌ في الشرب”". وقيِسَ الباقي» (ولا يعْبُ الماءَ عبّاء بل) 

يمصّهُ (مضًا مقطّعاً ثلاثاً)؛ للخبرء وتقدَّء . 


8% 


EN 


)غ0( في لح2: «ولا الجمادات» . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (///751) . 
™( رواه البخاري (5557؟)2 من حديث سهل بن سعد ذلك . 


.)۳۱ /۱۱( تقدم تخريجه‎ )٤( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 
إن 


فضا 

كر آَل ِن على الصّحمَةٍ أذ وَسَطِهَاء وفغل ما تقزر من خَْ 
د وبصاقٍ» ونفض د يَدِ في القصعَةء وتَقَدِيمُ رأسه إلا عند 
ول أنه خي» قط به انعو كل ها ني لمر َكَل بم 
تدر أو يُضْحِكُهُْ أو رنه كله مكنا أو مُضطجعاً E‏ 

(فصلٌ) 

(يكره اكن) الطعام (من أعلى الصحفة أو وسطها)؛ لحديث ابنِ عباس 
مرفوعاً : «إذا أكلّ أحدُكم طعاماء فلا اكل من أعلى الصحفة ولكن لياكل من 
أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها)» وفي لفظ آخر: ES‏ ودعوا 
ذروتهاء يبار فيها» روا ابن ماجه”") 

(و) كُره لحاضر (فعلٌ ما يستقزِرُهُ من غيره من نحو مخاط» وبصاق» ونفض 

يِدِ في القصعة)؛ لما فيه من الاستقذارء (و) كر (تقديم رأسد إلبها)؛ أي : القصعة› 

(عندٌ وضع له لقمةٍ بفمه)؛ لأنه ربما سقط من فمه شيءٌ فيها فقَدّرَهاء (و) كره (غمسُ 
بقية لقمةٍ أكلّ منها في المرقة)؛ لأنه قد يكرهُة غير . 

5 فل ينا علد أو) بما (يضحكهّمء أو يحزنهم)» قَالَهُ الشيخ 
تفي الدين» وعبد القادر“ 


و و 2 2 
(و) كره (أكله متكا أو مضطجعا). أو منبطحاًء وفي «الغنية» وغيرها: 


(۱) رواه أبو داود (۳۷۷۲). 

(؟) رواهابن ماجه (۳۲۷۵)» من حديث عبدالله بن بسر ذه . 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (05/ .)۱۷١‏ وفيه: قاله الشيخ عبد القادر. وانظر: «الغنية» 
للشيخ عبد القادر /١(‏ /01) . 


(۱۹) كتاب الصداق 


أذ على الطرييء ومح طَعَامه ء وتقويمُةُ: وَعَيْبُ العام وَاحْتقارُف قن 
اشتهاه كله ل وتخ الطَعَام والشّراب» أله حَارًا أو كثيراً 


ل ا جم ا ل 
(و) كرة لاتقويشَة وعيب”" الطعام واحتقاره» فإن اشتهاة ا 4 وإلا تركة)؛ 
ور : أنه عليه لادء والشسلاة ما عات طهاما قط ».بل إن اة أل ولا ا 
للأكل" . 

(و) كر (نفخ الطعام والشراب) ليبرد قالَ في «المستوعب»: النفخٌ في 
Ss‏ لووك يرتساب عدم كلاق 
0 إن كان ثم ء حاجةٌ إلى الأكل حيئئظٍ' (وأكلهُ حارًا)©؛ لآنه لا بركة فيه إن 


° 0/6 
چ د و ع و 2 
(آو)؛ اي : وكرة أكلة مرا ميث وده جزم بهو في 


.)٠١ /١( انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر‎ )١( 

(0) في «ق»: «وعیبه ؛ أي2 . 

(۳) رواه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم /۲٠٦6(‏ ۱۸۷)» من حديث أبي هريرة ذنه» وليس فيهما: 
«للأكل»ء فلعلها زائدة من فعل الناسخ . 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 3737) . 

(4) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// ۳۲۸). 

0) سقط 0 : «إلى الأكل حيتذ» (وأكله حارا)» مِنْ «ق»» وکټب مکانه : «أو أي» . 

)۷( َك سقطت من «ق) . 

(۸) أقول: قوله : (وكره أكله. . . إلخ) في «الاقناع»: يحرم وكان عليه الإشارة إلى خلافه» 
وما قاله في «الإقناع» أظهر إن تحقق الأذى» وأما إن خاف الأذى» فيظهر كلام المصنف»› 


فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


TE‏ 0 لحديث : «لا ضرر ولا ضرار)”". 

(و) كرة (شربُةُ من فم سقاءِ)ء نضّاء لأنه قد يخرجُ من داخل القربة ما يُنخُصُ 
الشربء أو يؤذي الشارب» (و) من (ثلمة إناع)» أو محاذياً للعُروة المّصلة برس 
الإناءء وكذا اختناثة الأسْقيّة» وهو فقَلْبُهاء قال الجوهريٌ : حلت الإناء» واختئثثة : 
إذا تنه إلى خارج فشرْت منه» فإن کسرته ة إلى داخلٍ فقد قَبَعْتَه0"» بالقاف والباء 
والعين المهملة' . 

(و) كره شربُة (في أثناء طعام بلا عادة)» فإنه أجود في الطبٌّ» قالة ابن 
الجوزي» قالَ بعض العلماء : إلا إذا صلق عطق فينبغي من جهة الطبٌء يقال : 
إنه دباغٌ للمعدة . 
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7 8 2 5 e 
: (و) کره (تنفسّه فى الإناءِء ورذ شىء من فيه إليه)؛ لحديث أبى قتادة‎ 


و 
«ولا يتنفمن أحذكم في الإناءِ؛ رواةٌ ابن ماج 


.)١77 /5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (71"51)» والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۱۳)» من حديث ابن عباس 4. 

22 في «ق» : «(فبضته) . 

(:) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١۲۸)ء‏ (مادة: خنث). 

(5) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي /١(‏ 07715 . 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (0/ ۱۷۷). 

(۷) رواه ابن ماجه »)۳٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة نه أما من حديث أبي قتادة فقد 
رواه البخاري 2)١557(‏ ومسلم 07/0 


(۱۹) كتاب الصداق 


َكل وشرْبٌ بشمَاله بلا ضَرُورَة فَإنْ فَعَلَ اكل وَشَرِبَ مَعَهُ الشَيْطَانء 
إن أَْسَكَ بيمينه حبْزاً وبشماله أذما فَكَذَلِكَ وما فو ِن الشّره؛ 
وقِرَانهُ فِيْ تَر وتخو ما جرت العَادة اوو إفْرَادا يي 
لو 0 و يحرم أله بلا إذْنِهِم وبلا تَعَمّدِ يَأكلُ؛ 
تة أقصعَة قَصْعَةٍ بخبْز» وكؤنة کارا ا 

(و) كره (أكلٌ وشربٌ بشِماله بلا ضرورة فإ فَعَلء أَكَلَ وشَرِبَ معة 
الشيطان)؛ لحديث ابن و فوعا: «إذا أكل أَحدكم فليأكلٌ بيمينه؛ فإنَّ الشيطان 
يكل بشماله ويشربُ بشماله»» متفقٌ عليه (فإن أمسكَ بيمينه خبزا» وبشماله 
ذما)ء وجعل يأكُلُ من هذاء ويام من هذاء (فكذلك)؛ أي : يُكرة؛ لأنه أكلّ 
بشماله» (ولِمَا فيه من الشّرَء و) كرة (قِراثهُ في تمر ونحوه مما جرت العادة 
بتناؤله إفرادا)ء لما فيه من الشَّرَهِ أيضاً. ٠‏ 

(و) كر الإمامٌ أحمدُ (أنْ يفجَاً قوماً عند وضع طعامهم تعمُّدا فيحرم 
أكلهُ بلا إذنهم) ؛ لقوله تعالى: له لاکد خیرت أي يلك يات »> الايد 
[الأحزاب: »]٠۳‏ وكذا eS‏ وهو هو الطفيل› > (و( 
إن تَجَأَمَمْ (بلا تعمّد)ء لدان (يأكل) ‏ نضا - إن كان من عادة رب ب الأكلٍ 
الا 

ى كل ق r AE E‏ لأنه استبذالٌ له» (و) كرة أحمدٌ 
(کونة)؛ آي : الخبز (كبارا)» ول ف متك ا أسامة 


)۱( ا : «أكل وشَرِب معةٌ الشَيطان» م منْ «(ق»» وکت مكانه : کر 
(۲) رواه مسلم (۲۰۲۰/ .»)٠٠١‏ ولم نقف عليه في «صحيح البخاري» . 


(۳) كذا في النسخ الخطية» و«الفروع» لابن مفلح (۸⁄/ ١٠۳)ء‏ و«كشاف القناع» للبهوتي = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


اة فلا يَمْسَح دة أو السّكيِنَ بوه وأكل ما انقح مِنْ ُب أو 
وجه وترك الباقيء وبل مَأ خْرَجَهُ الخلالٌ» لاما قَلَعَهُ بلِسَانِه وحرم 
خد شَيْءٍ مِنْ الطَعَام بلا إِذْنِ ري وجَوَّرَهُ فى د في «الرٌعاية»ء EEE‏ 


قدَّمّ لهم طعاماًء فكسر الخبرّ» قال أحمدٌ: TT‏ 

(و) تكرةٌ (إهانثّهُ» فلا يَمْسحٌ يدَهُ أو السكينَ به)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: 
«أكرمُوا الخبر»' . 

(و) كرة (أكلُ ما انتفح من خبزء أو) اكل (وجههء وترك الباقي) منه؛ 
لأنه كبر. 

ريب تكن مسرن على E‏ روي عن أبن عمر : اك 
الخلال وهن الأسنان"» سان أسناتة في اجا ع الطعام» ولا بعود ا 
ا لا) یکره بلع (ما قلَعَهُ بلسانه». كسائر ما بفیه . 

(وحرم اخذ شيءٍ من الطعام بلا إذنٍ ربنّه) ؟ لما فيه من الافتئات عليه » 
(وجورَّه ذ في «الرعاية) الكبرى» فقال :الوخد ماعل وا رت وإطعام الحاضرين 
معه» وإلا فلد» . 


»)۱۷١ /0( =‏ وفي «المغني» لابن قدامة (9/ 47 7). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر 
(۱۱/ ۱۲۳): أبو معمر. 

(1) رواه الحاكم في «المستدرك» »)/١55(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر: «المقاصد 
الحسنة» للسخاوي (ص: .)١57‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۱۱/ ۲۹). 

(۳) في «ق»: «ولا) . 

(5:) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (// .)۳۲۴١‏ 





(۱۹) كتاب الصداق 
سو ر ° ا 0 ار 2% داع 2 رهس 0 
وما جرت عادة به من إطعام نخو سائل وسنور فوجهان. وجوازه أظهر 

3 ت ب ا 0 0 ا 54 كه 84 0 ا 
SES‏ غير نخو ثوم ويتصل ء 
e‏ ين» والنهيٰ عَنهُ لا صح ولا بلقم جَلِيْسَه 

4 اب لرا 

والمذهب : لا بد من الإذنٍ الصريح» قال في «الفروع»: (وما جرت عادة 
ا وسنُورء فوجهان)» قال : (وجوازرهُ أظهزْ)» وقال فی 
«آدابه) : الأَوْلَى جوا 

(ولا باس بوضع حل وقول على المائدةٍ» غير نحو ثوم وبصل) وفْجْلٍ 
وار کو ا 

(ولا یکره قطع لحم بسكين» والنهْ عنه لا يصحٌ) قالَّهُ أحمد". ولا ينبغي 
أن يبادرَ إلى تقطيع اللحم الذي يقدّمٌ للضتّيفانٍ حتى يأذّنوا له في ذلك» قالَ في 
«الرعاية»: (ولا يُلْقَمُ جليسَهُ» ولا يفسح لغيره بلا إذنِ ربٌ الطعام)؛ لأنه تصرف 
في ماله بغير إذنه» وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه» ونقله إلى البعض 
الآخَرء فلا يفعلهُ بلا إذن رت الطعام» قالَ بعضٌ الأصحاب: من الأدب أن لا يلقم 
أحداً يأكلُ معه إلا بإذن ربٌ الطعام» وهذا يدل على جواز ذلك» عملاً بالعادة 
والعْرفِ في ذلك» لكنّ الأدب والأولى الكفثُ عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب 


على صاحبه» والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذنٍ صريح”*) 


.و 
و 
1١‏ 
A‏ 
<( 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)۳١۷‏ 
(۲) انظر: «الاداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)۱۸١‏ 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۳٣۹١⁄۸(‏ 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠١١‏ 





وَس مِنَ السو ترك ايبات ولا بأ الجن ب َيْنَ طْعَامَينِء ومِنَ 
السّرف أَنْ تَأكلَ كل ما اشْتَهَيِتء ومَنْ أَذْهَب طيتبانه في حَياته اليا 
واسْتَمْتَمَ بها؛ نَقَصَتْ دَرَجَانَهُ في الآخرة» قال أَحْمَدُ : يوجر في ترك 
الشَّهّوَاتِء وَمُرَادُهُ: ما لَّمْ يُخَالِفٍ ارب GG‏ 

(ولِيسَ من السنة ترك) كل (الطيبات)؛ لقوله تعالى ES E‏ 
كوأ من طِيْبَنتٍ ما رت واش كوأ نه © [البقرة : 11 . 

(ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خَلْط ؛ لحديث عبدالله بن جعفر 
قال : رايت رسول الل يكل يأك لقا الأب . 

(ومن السّرَف أن تأكلَ کل ما اشتهيت)؛ رواهٌ ابن ماجه من حديثٍ أنس 
مرفوعا"» قال في «الآداب» : : وفيه ضِعْففٌ7) . 

(ومَن أذهَب طيباته في حياتِه الدنياء واستمتع بهاء نقصّت درجته في 
الآخرة)؛ للأحاديثِ الصحيحة» (قالَ أحمد: يُوْجَرُ في ترك الشهوات””. ومراده: 
ما لم يخالففٍ الشرع)ء قال الشيخ تقئٌ الدين: مَّن امتنع من الطيباتٍ بلا سبب 
E‏ 
(۱) «كل» سقطت من «ق». 


)۲( رواه مسلم )۲۰٤۳(‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه »)۳۳٣۲(‏ وإسناده ضعيف . 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: .)٠٠١‏ 

(0) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : 507 5). 


(۱۹) كتاب الصداق 
ص لل = 


ا ؛ لما فيه مِنَ النهبة والتقاطة» ومن حَصَلَ في حِجْرِه مِنه أ 
ES‏ وَلوْلَه بَفْصد تملك وتباح المُنَاهَدَة وهي أَنْ برج كل 
و رافق فقيو شين ِن النفقة ويذفعونة إلى من فق لبهم ون 
ياود جَويعاء لو كل بَْضْهُم أكث أو تَصَدَقَ مِنْهُ لا بأس. 
* 6د 6د 

(وكرة الا في العرس وغيره؛ لما فيه من التهبة)» وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام عن التهبى والمثلةء رواء أحمدٌ والبخاريٰ من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاريٌ”", (والتقاطة) دناءة وإسقاط مروءة» والله يحب معاليّ الأمور ويكرة 
سَفْسافَهاء ولأن فيه تزاحماً وقتالاً» وقد يأخذه مَنْ غيده أحبُ إلى صاحبه» (ومّن 
حصل في حِجْرِهِ منه شيءٌ أو أخدَهُ فله» ولو لم يقصِد تملّكَة)؛ لأنَّ مالِكَهُ قصد 
تمليكةُ لمَنْ حارم وقد حارّهُ من أَحَذَهُ وحصل في ججره» فيملكة» كما لو وثبّث 
سمكةٌ في البحرٍ فوقعث في < ججره» وكذا لو دحل صید دارَه أو خيمَتة» فأغلق عليه 
الباب» وليس لأحد آ ا فإن قَسَمْ الآخذ للغار ما أده على الحاضرينٌ» لم 
يكره له ولا لهم؛ لأن الحقّ له» وقد أباحَةٌ لهم» وكذلك إِنْ وضعَة بين أيديهم وأذِنَ 
لهم في أخذِه على وجه لا يقع فيه تناهبٌ؛ فيباحٌ» لعدم موجب الكراهة . 

(وتباح المناهّدّة)» ويقالٌ: النْهْدُ بكسر النونء (وهي : أن يُخْرِجَ كلَّ واحدٍ 
من رُفقةٍ شيئاً من النفقة)؛ وإِنْ لم يتساوًوا (ويدفعوّة إلى من ينفِقُ عليهم منهء 
ويأكلونَ جميعاًء فلو أكلّ بعضّهُم أكثر””) من رفيقهء (أو تصدّقَ) بعضهم (منهء 
فلا بأس)». لم يزلٍ الناسُ يفعلونة» نضا 
)١(‏ في «ح): «رفيقه» . 


؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( / ۷ ) والبخاري (؟71755) . 
(۳) «أكثر) سقطت من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


# تتم : يستحبٌ جحل ماءٍ الأيدي في طستٍ واحدٍء فلا يرفعة حتى يمتلوئ. 
لئلا يكون متشبهاً بالأعاجم في زِيّهم» ولا يضع الصابون في ماءِ الطّستٍ بعد غسلٍ 
يديد» لأنه يُذِيبُهُ وظاهرُ كلامهم : لا يُكرهُ غسل اليد بالطيب؛ فلا يُكرهٌ بالصابون 

ومن أكلّ طعاماًء فليقل استحباباً: الهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراًمنه» 
وإذا شرب لبناًء قال : اللهم بارك لنا فيو» وزذنا منه. 

وإذا وقع الذبابُ ونحرّه» كالرنبور والنحل - قال الجاجظ : اسم الذباب يقع 
عند العرب على الرَّنابِير» والنحل» والبعوض» وغيرها(" ‏ إذا وقع في طعام أو 
شراب» سُنّ غمسّة فيه كله ثم ليطرخة؛ لقوله عليه الصلاة 
الذبابٌ في شراب أحدكم - أو قال : في طعام أحدكم ‏ فليغْمِسْة كله, ثم ليطرحة» 


والسلام: «إذا وقع 


إن فى أا اجه دا وف لاخر شفاء واه تقض الد :وملام انات 
غمسها مطلقاًء وإن كانت حية وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس . 

00 م 8 e‏ و 5 5 5 

ويغسل يديه وفمّه من ثوم» وبصل» وزهومة»› أي : دسومة» ورائحة كريهة ؛ 
تنظيفاً لذلك» ويتأكَدٌ عند النوم خشية اللمَم . 

EE e ;‏ 5 و 

وفي الثريدٍ فضل على غيره من الطعام ؛ لحديث : «فضل الثريدٍ على الطعام» 
كفضل عائشة على النساء»"» وهو أن يرد الخبر» ثم يبْلَهُ بمَرّق لحم أو غيره» وإذا 


.)٠٠١ /۳( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ وأبو داود (7845)» من حديث أبي هريرة له . 

(۳) رواه البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم »)۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى 5ه بلفظ : «إن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 


(۱۹) كتاب الصداق 


3 


24 


له ESE‏ ا اط ا حا 


أثرد غطاهُ شيئاً حتى يذهب فورّه» فإنه أعظمٌ للبركة . 
(فصلٌ) 

(يسنٌ إعلان نكاح» و) يسن (ضربٌ فيه دف مباحٌ)» وهو ما لا حَلَقَ فيه 
ولا صنوج» (لنساءٍ ولرجال)ء قال في «الفروع»: وظاهرٌ نصوصه وكلام 
ااا ی ا لسارو ماد قري ا ليزم 
تحرّكُ الد في إملاكِ أو بناء بلا عناء؟ فلم يكرة ذلك وقيل له في روايةٍ 
جعفر: يكون له فيه جرمئٌ؟ قال : لا (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» 
خيث قال: ويُكرهٌ للرجال"» وقد تبع فيه صاحب «الرعاية» والموفّقَ» حيثٌ 
مح الاو اده ما قا المصنفٌ» روى محمد بن حاطب قال : 
قال رسولٌ الله بي : «فَصْلُ ما بينَ الحلالٍ والحرام الصوتٌ والدفٌ في النكاح»» 
وا تممه والنسائييٌ والترمذي و و «أعلثوا النكاح»"» وفي 
(۱) في «ق»: «الناس» . 
(؟) قوله: «قال: لا» سَقَط من «ق»» وانظر : «الفروع» لابن مفلح (8/ ۳۷۷). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤۱۷‏ 


(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)١17/5 /١١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 27554 والنسائي (5/ ۷١۱)ء‏ والترمذي .)۱٠۸۸(‏ 


0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 5)» من حديث الزبير بن العوام 5 . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


.0 و 


قال أخمّد: وَلا بَأ س بالغرَّلٍ في العزس. وقال: يُسْتَحَبُ ضرْبٌُ 
4 2 5 اليا ا 2 و 
الدّفٌ والصَّوْتْ في الإملاكِء فقيل لَهُ: ما الصَّوتْ؟ قال: يتكلم 
سرس 3 2 
ويتحدث ويظهر. 
ف و ت ا و نم اقم و و و 
وختان وقدوم غائبٍ وولادة كيكاح» وحرم مِزْمَارٌ وطنبور ورَبَابْ 
ره و زر 1 1 1 ت 2 م 3 007 5 
وجنك وعود ونايٌ وزمّارَة الرّاعى ونځوه» سَوَاءٌ استعملت لزن 


لفظ : «أظهرُوا النكاح»“ وكان يحب أن يُضرب عليه بالدف» وفي لفظ : «اضربوا 
عليه بالغربال»» رواة ابن ماجه"» (قالَ أحمد: ولا بأس بالغرّلٍ فى العرس)» 
لقول النبيّ اة للأنصار: 


ات كم أتي: کم و | 8 


4. 4. 


و 


35 َه 3 2 
لولاا ل ذهب الأحمحك لوْماحلت بوديكم 
542 : و 
وال اا حا نتسبنا اعبات ری 
ie‏ 5 7 4 .2 ء. و e‏ 7 
(وقال) الإمام: (يستحبٌ ضربٌ الدف والصوت في الإملاك» فقيل له: 
ما الصوث؟ قال : يُتكلّم ويُتحدّث ويُظهن)9 . 
(و) يس ضرت ذف مباح في (ختانٍ. وقدوم غائب » وولادق کنکاح)؛ 
ا 2 1 - 0 ره في ر ٣‏ 
لما فيه من السرورء (وحرم مزمارٌ وطنبونء ورَباتٌ وجنك)» ومعزفة» 
n ٠‏ م إن ۶ 
خان (وعودٌء ونايٰ» ورْمّارة الراعي»› ونحوه» سواء استعملث لحرن أو 
(۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ »)۲۹١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) رواه ابن ماجه »)۱۸۹٩(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7770)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/ 57) . 





(۱۹) كتاب الصداق 


و 


و 0 سه 5 ر 
و و حل ال ا لي وير :مس 1 عه 
سرور» وكره رقص وتخريق ثياب لمتواجدٍ عند السَّمَاع » قاله في 
7 ت 2 2 
«الغنية) . 


سرور). وفى القضيب وجهان» وفى «المغنى) : لا يُكرة إلا مع تصفيق» أو غناعء 
ا VD‏ 
و رفص وسحوه ٠.‏ 
و 5 5 54 و 
(وكره رقص وتخریق ثياب لمتواجدٍ عند السماعء قاله في «الغنية») . 
وكرة ا بالغين المعجمة والباءٍ والموخدة» ونهى عن استماعه» 


Ei‏ 0 1 5 م چ 
وقال: هو بدعه ومحدث20 ونقل ابو داود: ولا يعجيني !1 ونقل يوسف : 


ولا تستمعة» قي هو E‏ ةر 
EY *« > te‏ » 07 2 ۰ )5 0 ا 8 0 2 
قال في «القاموس» والمغبّرة: قوم يغبتّرون لذكر اللم؛؟ آي : يهللون» ويردّدون 
الصوت بالقراءة وغيرهاء سُموًا بذلك لأنهم يرغبون الناس في المغابرة إلى الباقية» 


(VD ue 
ا‎ 


وفي «المستوعب» متع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه؛ لأنه شعرٌ 
ملكَنٌّ» كالخداءء والحَدُوٌ للإبل ونحوه ونل إبراهية الفلا : أذ اجه قال 


7 


.)١۷١١ /٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر .)0١ 0٥٦ /١(‏ 

(۳) رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: .)7١‏ 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: 17/4”) . 

(5) رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: .)۷١‏ 

0) انظر : «القاموس المحيطح للفيروزأباذي (ص: »)٥۷١‏ (مادة: غبر)»ء وفيه: (الغابر) 
بدل (المغابرة) . 

(۷) أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الزبيري» المعروف بالقلانسي» كان رجلاً صالحاًء فاضلاً 
فقيهاً» عالماً بالكلام والرد على المخالفين» له في ذلك تواليف حسنة» توفي سنة (109ه) . = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عن الصوفية : لا أعلمُ أقواماً أفضلَ منهم» قيلَ: إنهم يستمعُونَ ويتواجَدُونَ» قالَ: 
رو و a‏ ان اع ا 2 و ا 
دعوهم يفرحون مع الله ساعة» قبل : فمنهم من يموت. ومنهم من بُغشی عليه» 


فقال : ل و ہدام يس التو ما م کو ومون 4[الزمر : »]٤۷‏ ولعلّ مراده سماع القرآنٍ» 
وعذرَهُم لقوّة الوارد» قالَهُ في «الفروع)”'. 


= انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (5”/ /701) . 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (// ۳۷۸). 








ما یکون بين الرَوْجَيْن ن م الأَلْمَةٍ والانضمًام؛ يلرم كلا مُعَاشَرَ َ3 
الآخر ا م لطي الكيلة وكا دي وان لافطا 


2 


بحَقَهِ مع قذْرتِ ولا يكره لِبَذْلِهء ولا عة اذى أو من 111 
(بابٌ عشرة النساء) 
والقسم والنشوز وما يتعلّقُ بها 
و - بكسر العين المهملة - في الأصل : الاجتماغٌ» او لكل يوام 
فر ور والمراد هنا هو (ما يكون بين الزوجين من الأ والانضيمام»؛ 


ع 


أى ي الاجتماع» (يلزمٌ كلاً) من الزوجين (معاشرة الآخَرِ بالمعروف» من الصحبة 
املق وكنفٌ الأذى» وأن لايَمطله بحق مع قدرتوء ولا يتكرّة لبذله) ؛ 0 
ما عليه من حقّ الآخَرِء بل بذ بِشْرٍ وطلاقة وجهء (ولا عه أَدَىَ أو مِنَمَ)؛ لأ 
هذا من المعروف المأمور به؛ لقوله تعالى : واش روه بألْمعُروف €[الساء: 15]» 
وقوله : وطن مِئْلُ لالد دَعَلتِنَ العو €[البقرة : ۸ء قال E‏ تقون الله فيهنٌّ ‏ 


)١(‏ فى «ق»: «والكسرة» 

(۲) «هوا سقطت من «ق». 

(۳) «أي» سقطت من «ق» . 

)€( فى «(ق» و«ط»: «أبو زيد)ء والص اب المثبت. انظر : اتش الطبري» (0/ (tor‏ 
و(۳/ »)٠١١‏ و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ ۱۹۸)» و«الجامع لأحكام القرآن» = 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
Cor)‏ 4 7 
ر ا of‏ 0 ر 7 
وحَقهُ عليُها أعظم مِنْ حَقها عليه . 
ر لع 31 و 7 7 ° د مو 
ويْسَنَّ تخسين الخلقٍ لِصَاحِبِهء والرّفقٌ بو واحْتِمَالَ ذاه . 
كما عليهِنٌ أن يقي لله فيكم» وقالَ ابن عباس : إني لأحبٌ أن أتر ين لرا كمنا 
أحبٌ أن تتزيّنَ لي؛ لقوله تعالى : لوی مل الى عَلِِنَ امون 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
(وحقّة)؛ أي اديع (عليها أعظم من حقّها عليه»؛ لقوله تعالى 0 وَلليَجَالٍ 
َلِنَ و4 [البقرة CIYA:‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : : «لو كنث آمرا اهنا أن د 
لأحد» لأمْرتٌ النساءً أن يسجدْنَ لأزواجهنٌ؛ لما جعل الله هلهم عليهنَ من الحىّ)» 
و وقالَ: «إذا باتت الا اة فراش زوجهاء لعتنّها الملائكة 
حتى 7 تصبحَا» متفقٌ عليه . 
(ويسنٌ) لكل منهما (تحسين ين الخلق الماح والدّفق به واحتمال أذاة) ؛ 
لقوله تعالى : “وا لصاح اَذ #لالنساء : ٦‏ قيلَ: هو كل واحد من الزوجين . 
وقال كل: «استوصوا بالنساءِ خير فإنهن عَوان عندكم» أَحْدْتَمُومُنَ 
بأمانة الف واستخللتم فروجَهنَ بكلمة اللماء رواةٌ مسل . وال عليه الضلاة 
والسلامٌ: «إن المرأة خُلِقَتْ من ضلع أعوج» لن تستقيم على طريقة» فإنْ 


.)١75 /۳( للقرطبي‎ = 

)001 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (197571). 

0( «لهم» سقطت من «ق» و«ط). 

(۳) رواه أبو داود (0٠5١؟)»‏ من حديث قيس بن سعد ذه . 

2 رواه البخاري (/589)» ومسلم »)٠۲١ /7١475(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(5) رواه مسلم (۱۲۱۸/ »)۱٤۷‏ من حديث جابر بن عبدالله يها بلفظ : «اتقوا الله في النساءء 


فإنكم أخذتموهن بأمان الله. . .) 


(۱۹) كتاب الصداق 


قال ابْنُ الجَوْريٌ : مُعَاشرة شرة المَرأة بالتَلَطبِ مع إقَامَةِ َيه کک 
بُعلمَها قدرَ ماله | أو يقد 8 يُفشي إِلَيْهَا م سرا يَكَافُ إذاعته ولگ" يق 


2 


ن کنر رب ری بد زين خاو EET‏ 
تقيمُها كسّرْتَهاء وإن استمتغت بهاء استمبَعْت بها وفيها عوج)» متفق 
E‏ 


وقال «(خیارکم خیازکم رواة ابن ماج" 

(قال ابن الجوزيٌ“: معا شرة الراة بالتلطف)؛ لعلا تة تقع الثفرة بينهماء 
(مع إقامة مَييته)؛ لثلاً تسقط حْرْمَيهُ عندّهاء (ولا ينبغي أن يُعْلِمَها قذرَ ماله» أو 
يفشي إليها سرًا يخافٌ إذاعتة)؛ لأنها قد تفشيه؛ ولا يكير من الهبة» فإنها متى 
عوّدها شيئاً لم تصب عنه"©. 

(ولبكنْ غيوراً من غير إفراطٍ لئلاً ترمّى اشر من أَجْلِه) وينبغي إمساكها 

مع الكراهة لها؛ لقوله تعالى : فان ر هتموهن فعس یآن تکرھوا سیا و عل الله 

ف رامڪ را را #[النساء: »]١9‏ قال ابن عبان : رما رزق منها ولد فجعل الله 


فب غير کر 


)١(‏ في «ف»: «وليكون». 

)۲( رواه البخاري »)7١67(‏ ومسلم »)2١5478(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۹۷۸)» من حديث عبدالله بن عمرو ا . 

(5) في كتابه «السر المصون» كما في «الفروع» لابن مفلح (5/ 42714 وانظر : «منهاج القاصدين» 
لابن الجوزي (۱/ .)٠۲‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ ۳۸۱). 


() روه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۱۳)» بنحوه. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
-- 
وچب عقا مما بت زج إن طلا وي حُرَةء ولم ت تشتَرط دارَهَاء 
کک : بشت يِسْع . . ولو نضوة الخلقةء ويَسْتَمْتِع 
من محش َحْشَى عَلَيِهَا كَحَائْضء فَلِمَنْ خَافَتْ عَلَى تَفْسِهًا الإْضَاء”" مَنْعْه 
0 وعَليْه التَفَقَُ» ولو أَنْكَرَ أَنَّ وَطَأَهُ يُؤْذِئِها فََليْها البيتةء 

(ويجبٌ بعقدٍ تسليمُها)؛ أي : الزوجة (ببيتِ زوج إن طلبّها)؛ كما يجبُ 
تيا اليناف نط (وهي حرة)» وتأتي الام زوك تشتر طْ دارّها)» فإِنْ 
شرطَنّها فلها الفسخ إذا نقلّها عنها؛ للّزوم الشرطء وتَقدّم (وأمكَنَ استمتاعٌ بها)؛ 
أ ارج ولا يلر مها لبه إن قال اا احطلها وار ها لأنها 
ليمَث محلاً للاستمتاع» ولا يُؤْمَنُ أن يواقعها فيُفضيّهاء (ونصّةُ)؛ أي : الإمام 
أحمد : أنَّ التي يمكنٌ الاستمتاغٌ بها هي (بنثُ تسع) سنينَ فأكش قال في رواية بي 
الحاوث في الصغيرة يظلئها وها فإن أت عليها تم سين تفع إليه» لين لهم 
أن يحبِسُوها بعد التسع”", وذهب في ذلك إلى أنَّ النبيّ ل بى بعائشة وهي بنثُ 
تلع سين فيلزمٌ تسليمها. 

(ولو) كاتث (نِضُوة الخلقة)؛ أي: مهزولة الجسم وهو جسيم (ويستمتع 
بمَّن يُخْشَى عليها كحائض)؛ أي : بما دون الفرج» (فلِمنَ خافث على نفسها 
الإفضاء) من عِظَيه (منْعهُ من جماعها)» لحديثِ : «لا ضرر ولا ضرا“ (وعليه 
النفقةٌ)؛ لأن منعَها لنفسها لعذرء ( ولو أنكر أن وَطَأهُ يؤذيهاء فعليها البينة)ء لعموم 


)غ0( في ا(ح2: «إفضاء) . 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (لا/ .)١99‏ 
)۳( رواه البخاري (TAY)‏ 


(5) تقدم تخريجه (۱۱/ 40). 





(۱۹) كتاب الصداق 
TS E aa og‏ 
قول امرأة ثقةٍ في تخو ضيقي فرجهًا وعَبَالة ذكره» وتنظرهمًا 

لحَاجَة وَوَفَتَ اجتِمَاعهمًاء ومن راد عَليْا في الجمّاع ع لح على شيْءٍء 

قَالَ القاضي : لأَنَهُ عير مُقدّر فرَجَع لاجتِهَادِ الحاكم» وجعل ابن ال 


لِرَجُلٍ أَرْبَعأ بِاللَيْلٍ وأَرْعاً انما وصَالَحَ نس ا ل على 
اماه ASS‏ ا SR‏ 


حديث: #البيئة غلئ: المدعى) . 

(ويقبلٌ قول امرأة ثقةٍ في و ضبق فرجها) + رون به» (وعبالة ذکره)» 
كسائر عيوب النساءٍ تحت الثياب» (و) يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرَهُما)؛ أي 
الزوجين (لحاجة وقت اجتماعهما) لتشهد بما تشاهد. 

(ومّن زاد عليها في الجماع» صولحَ على شيء) منهء الَهُ أبو حفص» 
والقاضي» (قال القاضي : لأنه غير مقر فرجع لاجتهاد الحاكم)ء قال الشيخ 
تقيٌ الدين : فإن تنازّعاء فينبغي أن يفرضة الحاكم» > كالنفقة» وكوطئه إذا زاد» 
قال في «الإنصاف»: ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وإنَّ ظاهرَ 
كلامهم: ما لم يشعّلها عن الفرائض أو يُضرّها”. (وجعل) عبدالله (بنْ الزبير 
لرجلٍ أربعآ بالليلٍ وأربعاً بالنهار”»» وصالح اسن رجلاً استعْدّى على امرأَيّهِ 


(۱) تقدم تخريجه (9/ .)00١‏ 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 705) . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ )۳٤۷١‏ . 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 557)» وفي إسناده سهيل بن ذكوان» قال 
ابن عدي : سهيل بن ذكوان هذا مع ما ينسب إلى الكذب ليس له كثير حديث» وإنما لم 
يعتبر الناس بكذبه في كثرة رواياته لآنه قليل الرواية. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عَلَى سب ویره لها إن بذک ولا يلرم ادا َسْلِيمٌ مُخر م 
ومَرِيْضْةٍ وصَّغِيْرَةٍ وحَائْضٍ» وو قَالَ: لا أطَأٌ ومن اهَل مهما ل 


اهال ما جرت شعاد اشن مره كَاليَوْمَيْن والثّلانَة EY‏ 


على ست ا 

(ويلزمة)؛ أي : الزوج (تسلّمُها)؛ أي : الزوجةء (إِن بذلنة)ء فتلرمة النفقة 
تسلّمَها أو لا؛ لوجود التمكين حيثُ كانت ممن يلزمٌ تسليمُهاء (ولا يلزمٌ) زوجة 
أو وليّها (ابتداء)؛ أي : في ابتداء الدخول (تسليم مُحرمةٍ) بِحَجّ أو عمرة» (ومريضة) 
لا يمكنٌ استمتاع بهاء (وصغيرة وحائض » ولو قالَ: لا أطأ) ؛ لأن هذه الأعذارَ 
تملع الاستمتاع بهاء رجن زوالهاء TS‏ 
وقول : (ابتداء) احترارٌ عمًا لو طراً الإحرامٌ أو المرضٌ أو الحيض بعد الدخول؛ 
فليس لها منع نفسها من زوجها مما بباح له منهاء ولو بذلث نفسّها وهي كذلك» 
لزم تسليم ما عدا الصغيرة . 

# تتمة و ثم حدث المرض» 
فلا نفقة لهاء ولو سِلَّمَتْ نفسّهاء "لم يلوثة لها إأن عقوية لها: 

(ومّن اسَتَمْهَلَ منهما) ‏ أي : اوخو الات (لرْمَهُإمهالهُ ما)؛ اا مد 
(جَرَتْ عادة بإصلاح أمره) 0 المستمهلٍ”" - فيهاء (كاليومين والثلاثة) طلباً 


. «على ستة» سقطت من «ق»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 07١ ١(‏ . 
(۳) في «ق»: «فتلزم» . 

0( في «ق» : «تسلم» . 

. ف «ق»: «المستهل»‎ )٥( 


(۱۹) كتاب الصداق 


إلا لِعَمَلٍ جَهَاز ولا يَجِبُ تسْلِيم أَمَة مع ِطّلاتي إلا ليلا فلو شرط 
نهار أَوْ بَذْلَهُ بل سد وقد شَرَط كَوْنَها فيه عند أو 0 


لليْسْرِ والسهولة» والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقديرٌ فيه» 
اڑج ارج :إلى العادات» 1 

و(لا) مهل من طلب المهلة منهما :. منهما (لعملٍ جهاز) بفتح الجيم وكسرهاء وفي 
«الغْنية»: إن ا أهلياء اتوك اى مايقل يد الور دمن 
شراءِ جهاز وتزيين» انتهى'") 

وكذا لو سألَ الزوجٌ الإنظار» فينظرٌ ما جرت به العادة . 

وول كح ته ی او چون من زوع أو زوج كله زا ركيت aN‏ عر 
ما سبق من التفصيل ؛ لقيامه مقامه 1 

(ولا يجبُ تسليمٌ أمةٍ مع إطلاق إلا ليلاً»» نضّاء وللسيدٍ استخدامّها نهاراً؛ 
لأن السيدَ يملك من أمته منفعتين: الاستخدام والاستمتاع"» فإذا عقَدَ على 
أحدهما لم يلرم“ تسليمُها إلا في زمن استيفائها؛ كما لو أجَّرّها للخدمةء لم 
يلرّمْهُ تسليمُها إلا رَمَنهاء وهو النهارٌء (فلو شرط) تسليمَها (نهارا)» وجب؛ 
لحد «المؤمنون عند شروطهم»*» (أو بدَلَهُ)؛ أَى ي : التسليم نهاراً (سيدٌء 
وقد شرط كوتها)؛ أي : الأمة (فيه)؛ أي : النهار (عنده)؛ أي : السيد (أَو 


. في «ح»: «لا)‎ )١( 

(۲) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر .)٠١۳ /١(‏ 
(۳) في «ق»: «أو الاستمتاع». 

(5) في «ق»: «يلزم». 

(0) تقدم تخريجه .)7١9/05(‏ 


)5( فى «ق» : (فيه) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
متهم كت 

لاوجت تيمها وله الاشيفتاع ولو يِن ن جه المَجيرَة في قبي الم 
بضر ا يشل عَنْ قَرْضي» ولو کات عَلَى تنو ا و ظهر قتب» وله 
الاسْتِمْناء ِيَدِهَاء ولا رَه ماع في يل من اليا ا بذ ِن الايا 


وكذا السّمْرُ وَالنَفْصِيلٌ والخياطة وَالعَرْلُ والصَّباعَاتٌ كلها ولا تور 


لها تطَوُعٌ بصّلاة أ صَوْم وهُوَ شَاهِدٌ إلا بإذْنى وفوا اا A‏ 
لا)؛ أي: أو لم يشرط ذلك» (وَجَبَ تسليمُها) على الزوج نهاراً؛ لأن الزوجية 
تقتضبي وجوب التسليم مع البذلٍ ليلاً ونهارا» وإنما مم منه في الأمَةٍ نهار 
لح السيد فإذا بل فقد ترك حقّفُ فعاد إلى الأصل . 

(وله)؛ أي : الزوج (الاستمتاع) بزوجته من أيّ جهة شاءً» (ولو) كان (من 
جهة العجيزة ة في قَبّلِ)؛ لقوله تعالى : ساوک رت کہ اوا رد EKE‏ 
[البقرة: ۲۲۳]» والتحريمٌ مختصصٌ بالڈبر دون ما سوا (ما لم يضرً) استمتاعة بهاء 
(أَو يُشْغِلَه) استمتاةُ بها" (عن فرض)» وحيثٌ لم يضُرّها ولم يشعَلّها عن ذلك فله 
الاستمتاع (ولو كانت على تنور» أو ظهر قتّب) ونحوه» كما رواهٌ أحمدٌ وغيثه” . 

(وله الاستمناء بيدهاء ولا يُكرهُ جماعٌ في ليلةٍ من اللياليء أو يوم من الآبامء 
ركذا اللننقةة وال والشياطة وال رل الاعات عله له مره في ليلةٍ 
من الليالي» ولا يوم من الأيام, حيث لا تؤدّي إلق اجرح ون عن وقد 

(ولا يجورٌ لها)؛ أي : للمرأة (تطوعٌ بصلاة أو صوم وهو شاهدٌ إلاً بإذنه 


5 007 عن من 
(۱) قوله: «(أو يُشغله) اس ستمتاعة بها» سقط من «ق». 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۰)۲0 وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۷١۳١(‏ من 
حديث طلق بن على ذل » و0 / (A۸۱‏ من حديث عبدالله بن أبى أوفى اه ورواه 


0972 


ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۷۱۲۲)» من حديث ابن عمر ها . 


(۱۹) كتاب الصداق 
ولا تان ن في بيه بيه إلا بإذنِف وله السّمَرُ بلا ْنَا وبا إلا أن تشرط 
دما أو تكون أمَة ل دح تكولا و 


ولا تأَذَنْ في بيته إلا بإذنه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزو جُها شاهدٌ إلا بإذنهء ولا تنأدّنَ في بيه إلاً بإذنه»» رواءُ البخاري 
171 

(وله)؛ أي : الزوج (السفرُ) حيث شاءً (بلا إذنها)؛ أي: الزوجة» ولو عبداً 
a‏ بخلاف سفرها بلا إذنه؛ لآنه لا ولاية لها عليه» (و) له السفة 
(بها)؛ أي : بزوجته حيثُ شاءً (إلاً أن تشترطً بِلَدَها)؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ 
وأصحابُة كانوا يسافرون بنسائهم» فإِنْ شرطّث بِلَدهاء فلها شرطها؛ لحديثٍ: 
«إنَّ احق الشروط أَن يوفَّى بها ما استخْلَلتُم بها الفروج»”"» (أو) إلا أن (تكون أَمدَّ 
فليس له)؛ أي : الزوج سفرٌ بها بلا إذنِ سيدها؛ لما فيه من تفويتٍ منفعتِها نهارأ 
على سيدهاء (ولا لسيدٍ سفرٌ بها)؛ أي : بأمتِه المرّوّجة (بلا إذنٍ الآخَرِ)؛ أي 
الزوج؛ لأنه يفوت حقه منهاء فنع منه» قالَهُ في «المغني» و«الشرح)”" . 

(وينّجةُ) أن لا ينفرد أَحدُّهُما بالسفر بها بلا إذنِ الآخَرِء (ولو سافرا)؛ أي : 
الزوجٌ والسيدٌ بالأمة (معا)”؟ إن اختلفّث جهتاهُماء مراعاةً لحقيهماء وهو مج . 


ا 


)0( رواه البخاري »)٤۸۹٩(‏ بتمامه من حديث أبي هريرة ڪه 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۷۲(‏ ومسلم »)۱٤۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر دك . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ۸۲)» من «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ .)١79‏ 
)2( فى «ق»: «و)2. 

(0) أقولٌ: عبارة «الإقناع»: وللزوج السفر بها إلا أن يكونّ مَخُوفاًء أو تكون أمة» فليس له» = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا يرم ل بوأَمَا سَندُهَا مكنا أن أا الرَوْح فِيْه. وله السَمَر 
بعَبْدِهِ المُرَوّحِ واسْيَخدامة نهارا. 
وتجل لَه ويلرَمُهُ الاق مِنْ تَمَنهَا أو مَهْرِهَاء ويَحْلِف لِتَمَنِ رَائدِء . . 


(ولا يلرّمُ) زوج أمة (لو بوًّأها)؛ أي : هيّأ لها (سيذها مسكناً أن يأنِيها الزوج 
فيه)؛ لأن السكنّ زمنَ حقّ الزوج له» لا لسيدها كالحُرّة. 

(وله)؛ أي : السيدٍ (السفرٌ بعبدِه المَروّحء واستخدامُه نهارا)» ومنْعٌةُ 
من التكسّبٍ؛ لتعلق المهر والنفقة بذمّة!" سيده. 

* (فرعٌ: لو قال سيدُ) أمة لمن يدعي أنه تزوّجّها: (بعْتكهاء فقالَ) 
مدّع تزويجها: (بل زوَّجِتَنِيهاء وجب تسليمها) لمدّع تزؤّجّهاء (وتحل له)؛ 
لأنها إا مته أو زوجَتّهء (ويلزمُة الأقلّ من ثمَنِها أو مهرها)؛ لاعترافه به لسيدهاء 
(ويحلف) مدَّعَى عليه البيع أنهُ اشتراها (لثمن زائدِ) عمًا أَقرَ به من المهر ؛ لأنه منكد 
ل لاض را مةه فان مكل + لوم واا المي الا فلا يسرك جا 


لاطو 


2 و 3 5 َه 024 3 
لاعترافه به» والسيد لا يدّعيه؛ لأنه لا يدّعى سه - وهو الزوجية ‏ بل يدّعى 


ك 


= ولا لسيدها ‏ ولو صجبة الزوجٌ ‏ السفرٌ بها بلا إذنِ الآخَرِء انتهى . فهو صريحٌ في أحدٍ 
اسمن والظاهرُ: مله لو سافر زوج الأمةء وصح سيدُهاء فليس له أن يصب الأمة 
معه بغير إِذنٍ السيدٍ؛ إذ لا فرق فيما يظهرُ ففي قول شيخنا : (إن . . .إلخ) نظرٌء فتأمّل» 
انتهى . 

(۱) «نهارأ) سَقَطَ من «ق) . 


(۲) فى «ق»: «بإذن». 


(۱۹) كتاب الصداق 


ت 5 0 و ت و e o‏ 2 رو o‏ ور 5 
وما آولدها فحرٌ لا ولاء عليه ونفقته عليه كهىّ. ولا يردها بعیْب لا فسخ 
به النكاح أو إقالةء ولو مَاتث قبل واطىر وقد كَسَبّث فلِسَيرِ مِنهُ قَدْرُ 


و شرن لت اي 
وعد ت 0 ھت قر ا 


ر ت د 
ثمنهاء ويقيّته مَؤقوف حَتَّى يَصطلحَاء وبعده وقد 


(وما أَولَدَها) مَن سُلّمَتْ إليه بدّعوى الزوجية» (ف) هو (حُرٌ لا ولاءَ عليه) 
لإقرار السيدٍ بأنها ملك الواطىء» (ونفقتّة)؛ أي : الولدٍ (عليه)؛ أي: على أَبِيد 
كسائر الأولاد الذين لا مال لهم (كهي) ؛ أي : كما أن نفَقَئَها تجبُ عليه؛ لأنه 
إما زوج أو مالكٌ» (ولا) يمك أن (يردّها) من سُلّمَتْ إليه (بعيب لا يُفسحُ به 
النكاح» أو إقالةِ)؛ لأنه ينكِرُ الشراءَء ويدّعي الزوجية. 

(ولو ماتّث قبلَ) موتٍ (واطوءرء وقد كسبّث) شيئاًء (فلسيدٍ منه)؛ أي: من 
كَسْبِها (قَذْرُ) باقي (ثمَنِها)؛ لأنه لا يدّعي غيرة» والزوج يعترفٌ له بالجميع» 
و ها (توقوت کی ا انرو و 
الحقّ فيه لا يعدُوهّماء (و) إن ماتث (بعدّة)؛ أي : الواطئة» (وقد أولَدهاء ف) هي 
(حُرَة)؛ لاعتراف السيدٍ أنها عقت بموتِ الواطئء» (ويرِثُها ولَدُها إن كان) حيّاء 
كسائر الحرائر» وكذا إن كان لها أ حر أو نحؤهء (وإلاً يكُنْ لها ولد« ولا وارثٌ 
OE UAC‏ إلى نظي نهنا LA ES‏ 
قذر ثمَنها منه؛ لأنه لا يدّعيهء وملك الواطئء زالَ عنه بموتهاء بخلاف موتها في 
حياة الواطىء» فإ سيدَها يدعي أن كَسْبها انتقلَ إلى الواطىء» وهو يقر أنه لسيدهاء 
فلهذا يأخذ منه قذرَ ما يدّعيوء وهو بقيةٌ مها . 


)١(‏ فى «ف)»: «وولدها». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت سید سد فصَدَقهُ رذج َم يبل في إسقاط حر وَل واس رْججاعهَا 
EE‏ دو 9 وه 
مَ ولد ٠‏ قبل في عَيِْهمَا مِنْ إسْقَاط تَمَنِ وروم مهْرٍ وحُكُم 


43 


إقا ولو جع الج شب الحزية ولزمة الم . 


(ولو رجع سيدٌ) عن دعوى بيعهاء (فصدَّقَهُ زوج لم يُقبل) رجوع سيد 
ولا تصديقٌ زوج (في إسقاط حرية ولَلِ) أت به من واطوء» (و) لا في (استرجاعها)!© 
إلى ملكِ مطل (إن صارّث أ ولّدِ)» لما فيه من إبطالٍ حن الله من الحرية . 

(وبُقبل) رجوع سيدٍء وتصديق زوج (في غيرهما) ؛ أي : غير إسقاط حرية 
ولد واسترجاعها إل الملكف“ المطلق» (من إسقاط ن ار 00 
مهر)» فال ال ؛ لاتفاقهما على الزوجية» (و) من (حُكمٍ إماءِ). فيملك 7 
السيد تزويجها عند جلها للأزواج» رخذ فا إن نيلك لأنيا س 

# تتمة : ولو رجع الزوج عن دعوى التزوّج» ثبتت الحرية للولده ولزمه 
بقيّةٌ الثمن لسيدها؛ لاتفاقهما على ذلك . 

(فصلٌ) 

(يحرُمٌ وطءٌ) زوج امرآتة» وسيدِ أَمَنَهُ (في حيض إجماعا)؛ لقوله تعالى : 

. قوله: «وَلَوْ رَجَع الرّوْجُ ثبت الحرّيةٌ ولزمَة اللّمنٌ» ليس في«ف»‎ )١( 


(۲( فى «ق» : «(ولد). 
(۳) فى «ق»: «ملك». 








(۱۹) كتاب الصداق 


٠ 0 0 2‏ ° غ2 2ه 
- ويتّحه : كفرٌ مُسْتَحِلهِ ‏ وفيٰ بر عند أكثر أَهْلٍ العلمء e‏ 
يلوأ ايسا فى المح يض ولا رون حى ده من * الآبة [النساء: ۲۲۲]» ونفاسث 
5 وتقدَم حكم استحاضة . 


(وينّجه : كف مستحله) ؛ أي : الوطءٍ ذ في الحيض ؛ لمصادمته ي الأمر والنهي 
في الآية السابقة» وتكذيبه بالحديث الآتي» واستحلاله أمراً أجمع المسلمون على 


4 0 
تحريمه» وهو مجه 


(و) حرم وطءٌ (في ذبُرٍ عند أكثر أهلٍ العلم) من الصحابة ومن بعدّهم؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلامٌُ: (إنَّ الله لا يستخيبي من الحقٌ» لا تأتوا النساءً في أعجازهِنٌ» 
وعن أبي هريرة وار بن عباس مرفوعاً: لا ينظرٌ الله إلى رجلٍ جامع امرأتة في دبرها)» 
رواهما ابن ماجه 5 


وعن بي هريرة مرفوعاً: «من أَنَى حائضاًء أو امر 
فصدَقةُ» كفر بما زل على محمّداء رواهٌ الأثرة. 
ا : ناوک کرت لک انوا ر م أن قت 14البقرة: : ۲ فروى 
عاب قال + كان النهود يفؤلون : إذا جامَح الرجل امرأتهُ في فرجها من ورائها جاءً 


- 


الولدُ أحول» فأنزل اللہ تعالی : نس اؤ سر لک اوا عر أن صق * من بين يديهاء 


. أقولٌ: لم أَرَ من صرح به هناء وهو ظاهرٌ كلامهم ومقتضاهٌ في باب المرتدٌ» انتهى‎ )١( 

(۲) الحديث الأول رواه ابن ماجه (١۱۹۲)ء‏ من حديث خزيمة بن ثابت ذه وفيه: «أدبارهن» 
بدل «أعجازهن»» والثاني رواه ابن ماجه (۱۹۲۳)» من حديث أبي هريرة ط4 » ولم نقف 
عنده على حديث ابن عباس ا . 


(۳) ورواه الترمذي »)١170(‏ وابن ماجه (5759). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
E‏ _ 
ِن تَطَاوَعًا عليه أو أَكْرَهَهَا وَلَمْ نه فرق يَبْنَهُمَاء بيْنَهُمَاء قال الشَيْخ : كما يُفَوَقَ 


أ 3 
رچ 5 د هد يه 33 
E‏ 


Ty‏ فإن ا 
تحريمة؛ ا ر 

(فإن تطاوّعا)؛ أي : الزوجان (عليه)؛ أي : على الوطء في الدبر؛ فرّقَ 
2 
قي الدين : (كما فرق بينَ الفاجر ومن يفَجُرُ به) من رقيقه. انتهى0» 
(وكذا) يحرم (عزلٌ) عن زوجة (بلا إذن) زوجة (حرة» أو) بلا إذن (سيد 
أمةِ), نضا لحديث ابن عمر: نهى رسو ل الله كَل أن يعزلَ عن الحُرَةٍ إلا بإذنهاء 
زواة أخجد وان ماع 1و وان ليا: في الولدٍ حقاء وعليها في العزلٍ ضررٌ» فلم 
بجر إلا بإذنهاء وقيسَ عليها سيد الأمة» ومعنى العزل : : أن ينزع إذا قرب الإنزالء 
زل خارجاً عن الفرج . 


)1غ( «لا) سقطت من ١ق)2.‏ 

(؟) رواه البخاري (5705)»؛ ومسلم »)١5705(‏ بنحوه. 

(۳) رواه الطبراني ذ الع الكو 1015007 رسكيه e‏ 

(4) في «ق» و«ط»: «وإن»» ا نسّخ المتن . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ ۲۹۷). 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)۳١‏ وابن ماجه (۱۹۲۸)» وهو فيهما عن 
عمرء ولیس عن ابنه عبدالله وه . 





(۱۹) كتاب الصداق 


4 


ويَتَّجِهُ: ومّعَ ضررهًا يَحْرْمُ بلا إذنهاء وإن حرّة حَامل وأمَهَ شرط حريّة 
وَلَدِهَا لا يَحْرُمُ بلا إِذْنِ. 


(وينَّحةٌ) : أن لزوج الأمةٍ أن يعزِلَ عنها بإذنٍ سيدها إذا لم ته تتضوّز بالعزلٍ» 
(ومع ضرّرها) به (يحوُمٌ) عليه العزلٌ عنها (بلا إذنها)؛ لأنها زوجةٌ تملك المطالبة 
بالوطءٍ في الفيئة» والفسحٌ عند تعذّره بالعُنّ» وتركٌ العزلٍ من تمامو» فلم يجُز له 
العزل حيث تضرّرث به إلا بإذنها ؛ لحديث : «لااضرر ولا ضران» فإن أذنّث له 
جار له ذلك؛ لرضاها بإدخالٍ الضرر على نفسها. 

(و) يجه : (إن) عزل من وطوءً زوجة (حرّة) وهي (حاملٌ) لا يح رم بلا إذنها ؛ 
لأن حقَّها في إيجاد الولدِ» وهو حاصلٌ. 

(و) ينّجه : أن من وطِىء (أمة) بزوجية» كأَنْ قد (شرطً) في العقدٍ (حريةٌ 
ولدهاء لا يحرُمٌ) عليه أن يعزل عنها (بلا إذنِ) سيدها؛ لأن الحقّ في الولدٍ للزوج» 
وقد رضي بإسقاطهء وهو مجه . 

# تنبية : وله أن يعزل عن سر نر ينه نضّاء سواءٌ اختارّث ذلك أو كرهّثْ؛ لأنه 
ال E BL Ê bE EE‏ 
العزلٌ عنهاء كما يجوز له ترك وطَئها؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريً : إنا نأتي السّبايا 


.)50 /١١( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أقولٌ: البحث الأول للمصنفٍ ظاهرٌء يؤخذ من كلامهم» لأنهم علّلُوا ذلك من جهة الضررء‎ 
ومن جهة الولدء وأما بحثه الثاني» إن كان المرادُ من جهة الولدء فظاهرٌ وأقربُء وأما إن‎ 
كان من جهة الضررء فلا ينافي بحثَّهُ الأول» فإنه قد لا يحصلّ الإعفافٌ ودفع الشهوة‎ 
بغير إنزالٍ في الفرجء فتأل» ولم [أرّ] من صرّح بذلك» وأما بحثه الثالث» فبخث الخلوتيٌ‎ 

لانن انها تعزن مل الي ذلك ناكل + الى : 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ويَعْزَلٌ وا ر ِن حرم ايتداء التكاح» وإ نيا خلافاً 


لَهُما . ولها تقبيله وله إشهوو وَل انما لا اسْتِدْخَالَ ذكره ؛ بلا إِذْنِه» 
و له إِلْرَامُهَا وَلَوْذ مَية بغْسْلٍ مِنْ حَيْضٍ ونِقاس وتَجَاسَة ا و 


ونحبٌ إتيانهنَ"» فما ترى في العزل؟ فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : «اصنعوا ما بدا 
لکم» فما قضَّى الله تعالى فهو كائنٌ» ولیس من كل الماءِ يكون الولّدُ؛» رواه 


0 و 
ان 8 


ا 
5 


(ويعزلٌ وجوباً) عن زوجة حرق أ 
الولدء (إن حرم ابتداء النكاح)» كتروّج الأسير مطلقاً» وتزوّج غيره لغيرٍ ضرورة» 
(وإلاً) يحرم ابتداءً التكاح» كما لو تزدّج غير الأسير لضرورة» فيعزلٌ (ندياً» خلافاً 
لهما)؛ أي : ل «المنتهى» و«الإقناع»» و «المنتهى» : وكذا- أي : يحرُمٌ ‏ عزلٌ 
بلا إذنِ حرة أو سيدٍ أمة» إلا يار رت فيس مطلقا”” . 


2 وي م 


و مةه أو سرب (بدار حرب) خشية استرقاق 


وعبارة «الإقناع» : ويعزلُ وجوباً عن الكل بدار حرب بلا إذنِ» انتهى9) 

(ولها)؛ أي : الزوجة (تقبيله)؛ أي : الزوج» (ولمسّه لشهوة» ولو) كان 
(نائماً» لا استدخالٌ ذکره) في فرجها (بلا إذنه)؛ نائماً كان أو ل لاف اقنه 
بغير إذنِهء (وله)؛ أي: الزوج (إلزامُها)؛ أي : الزوجةء (ولو) كانث (ذمية) أو 
مملوكة (بغسلٍ من حيض ونفاس)؛ لأنه يَمنع الاستمتاع الذي فو خی له ال 
الماع ار اي ج( إرانها يكبل را ا ا 


)١(‏ فى «ق»: «أثمانهن». 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)٤١‏ 


(۳) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ ۱۸۸). 
() انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤١١۲‏ 


(۱۹) كتاب الصداق 


وجَتابة مُسْلِمَة مُكَلَمَة وبِأَخْذِ ما يُعَافُ مِنْ شغر وظَفْرٍ وَوَسخ» وَعَلَيِ 

تمن المَاءِء لا بِعَجْنِ وحَبْرِ وطخ وطْحْنٍ وكنس ونځوهِء a‏ 
وإن اختلف بان کان کل منهما عارفاً بمذهَبه عاملاً به» فیعمل کل بمذهَبه» ولیس 
له الاعتراضُ على الآحر؛ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

ويجورٌ له أن يصلَيَ فيما طهَرَئْهُ له“ على مذهبهاء وعكسّهء آما إذا كانت 
عامّيةً لامذمّب لهاء فإنه يُلزِمُها بمذهبهء (و) له إلزامُها بخسل من (جنابة) إن 
كانت (مسلمةً مكلَّفةً)؛ لا ذمية"» جزم به في «الإقناع»"» خلافاً لمفهوم 
«المنتهى» وما صحّحة في «الرعايتين»”*)؛ لأن الوطءَ ١‏ يقف عليه؛ اا 
بدونه. 

* فائدة: وللزوج إجبارٌ زوجته على اجتناب المحرّماتٍ؛ لوجوبه عليهاء 
(و) له إلزامُها (بأخذٍ ما يُعافٌ من شعر) عانةٍ» (و) من (ظفر)ء وظاهرّه: ولو طالا 
قليلاً بحي تَعَافهُ النفسُ» (و) له إلزامُها بإزالة (وسخ) على جسها؛ لما في بقائه 
دن ويلح رض يعي الاب 0 

(وعليه) ؛ أي : الزوج (ثمنْ الاي اح و(لا) يمك إلزامها (بغجن, 
وخَيْز وطخ , وطخن » وكنس) او و ماءِ من بثر؛ لأنَّ المعقود 
عليه منفعةٌ البضع ؛ فلا يمك غيرهُ من منافعهاء لکن الأولى لھا فل ما + جك العادة 


. «له» لے ت في «ق»‎ )١( 
. فى «ق)»: «لا ذریته)‎ )۲( 
.)٤٩۲ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


(5:) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ ۱۸۸). و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ /98). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وَأَوْجَبَ الشيخ المَعْرُوفَ مِنْ مثلها لمِثْلِه وتشتع تع مِنْ کل بصَلٍ ونوم 

وما يُمْرِضْهَاء وذميةٌ مِنْ دُخول بِبْعةٍ ببعة ةِ وكنيسّةٍ ا ا ESS‏ 
بقيامها به ؛ لأنه العادة» ولا يصلحٌ الحالٌ إلا به» ولا تنتظحٌ المعيشة بدونه. 

(وأوجب الشيخ) تفي الدين (المعروف من مثلها لمثله). وفاقاً للمالكية", 
وقالَةُ امك وال ماران الجُورّجاننٌ» واحتجّ بقضية علي وفاطمة؛ 
فان النبيّ بي قضّى على ابنته فاطمة بخدمة البيت» وعلى علي" ما كان خارجاً من 
البيتِ من عملٍ» رواهٌ الجُورّجانيُ من طرق . 

* تتم : وأما خدمةٌ نفسها في العجن والحَبْرِ والطبخ لوي ا و E‏ 
لا تلزمٌ الزوج» ذأ أ كود ميا لافقا ايكيا EA‏ 

(وتمنع) الزوجةٌ (من أكلٍ) ما ا دمر وثوم) وكوّاث ؛ لأنه 
يمنع كمال ان ا الإقناع»: قلت قلت : وكذا تناؤلٌ لعن إذا تأَذّى 
به ؛ لأنه في معنى ذلك انتهى*) 

(و) تمنع أيضاً من تناولٍ (ما يُمْرِضْها)؛ لأنه يفوت عليه حقَّهُ من الاستمتاع 
بها زمن المرض . 
(و) تمنع (ذميةٌ من دخول بيعةٍ بيعة وكنيسة) » فلا تخرج إلا بإذنٍ الزوج» ومن 


. )307 ٠٠١۲ : انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر خليل» (ص: 175)» و«الشامل في فقه الإمام مالك» لتاج الدين السّلّمي 
الدّميري /١(‏ 595). 

(۳) كلمة «علي» سقطت من «ق» و«ط)ء وقد أثبتت من «المغني» لابن قدامة (۷/ »)۲۲١‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتي (0/ »)۱۹١‏ وغيرهما. 

(4) ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (590579). 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ ۱۹۰). 


(۱۹) كتاب الصداق 


0 2 0 - و ع ro‏ سي 3 س ر 2 3 6 
وشرب ما يُسْكِرُها لا دونه ؛ كمسْلمَة تعتقد إِبَاحَة يسر النبيذ» ولا تکره 


4 
2 


إفساد د صو وصَّلاةٍ وسَبْتٍ بوطء أو غَيْرِهء ولا يشتري لها وَلا لأمَيهِ 
َيه رُتار بل تَخرْج هي تشتري لد لتفسهاء نصا . 
6 26 


2 
فضل 
21 


رمه مه وَطْءٌ في كلل تل سَنَ مَرَة إن قدرَء ESAS‏ 


2 


تناؤل محرّم» (وشرب ما يسكرها)؛ لأنه محرّمٌ عليهاء و(لا) تمن مما (دونة)؛ 
أي : دون ما يسكرهاء نضّا؛ لاعتقادها جِلّه في دينهاء (كمسلمةٍ تعتقدٌ إباحة يسير 
النبيذِ)» فلا يمنعغها منه» وله إجبارُها على غسل فيه(" منه ومن سائر النجاساتِ 
كما تقدّمَ ؛ لأنه يمنع من القبْلة . 

(ولاتكرة) انمي (على إفسادٍاصتوم وضلا وطن أو خيره؟ لأنه يُضة20 
بهاء (و) لا ذكرهٌ على إفساد (سبتٍ بوطءٍ أو غيره)؛ لبقاء E‏ 

(ولا يشتري لها)؛ أي : لزوجته الذمية زنأراًء (و) لا يشتري (لأمته الذمية 
زار لا إعانةٌ لهم على إظهار شعارهم» (بل تخرج هي تشتري لنفسهاء نضًا) . 

(فصلٌ) 

(ويلزمة)؛ أي : الزوج (وطء) زوجته مسلمة كانت أو كافرة» 0 

ای کرک مت مره زرا قدو سان لزناو ناه ر د 56 


. في «ق»: «أفواههما»‎ )١( 


)۲( في «(ق» : «لايضرا. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ومَبِيْتْ بطلب عند < حَرَةليْلةَ مِنْ ا بع كاتا وَاحِدَة ِن اربع 
حرائر» NES A RASS Sra EE x hs‏ 


ا یحاری وی ا لأنَّ اليمينَ لا توب ما حلف عليه» 
فزن" أن الرطء والح رها 

(و) يلزمُةُ (مبيت) في المَضجَع - على ما ذَكَرةُذ في «نظم المفردات»؛ 
و«الإقناع»”"', واستدل عليه الشيخ تق الدين بمواضع من كلامهم'” وذكرٌ في 
«الفروع» نصوصاً تقتضيه' “- (بطلبٍ عند) زوجة (حرّة ليل من أربع) ليالء إن لم 
يكن عذرٌء (كأنها واحدة”» من أربع حرائر)؛ لما روى كعبْ بن إن 
كان جالساً عند عمرٌ بن الخطاب» فجاءَت امرأة فقالَتْ e‏ 
ا والله إنه ليبيث” ليله قائماء ويظلٌ نهاره صائماء 
فأسقكةة ليا أن علبها وات ار واک را قال کت ا 
المؤمنينَ! هلا أعدّيت المرأة على زوجهاء فقالَ: وما ذاك؟ فقال : إنها جاءَت 
تشكوه» إذا كان هذا حالّهُ في العبادة» متى يتفرّعٌ لها؟ فبعث عمرٌ إلى زوجهاء 
وقالَ لكعب : اقض بيتهماء فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهَمْةُ قال : فإني أرى 


. في «ق»: «فكذا دل‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 577). 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 705) . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ ۳۸۸). 

(0) «كأنها واحدة» سقطت من «ق» . 

(0) في النسخ الخطية : «سوار»» والتصويب من مصدري التخريج . 
(۷) في «ق»: «لبيت». 





(۱۹) كتاب الصداق 


55 09 ر 7 0 5 دي وم ٠.‏ ا ا f‏ 
وأَمَةِ مِنْ سَبّْع » کان معها ثلاث تاحرائر لكل و وله 
ع 2 ساهو هه 0 0 سم ٠‏ ا 24 ° 
أن يَنفرد في البقيّة بنفسه أو مع سَرَيّيه » فَمَنْ مَعَهُ حر انفرَد ثّلاثا» وثِنتان 


1١ 


- 7 


هر - 
4+« ٭ 8 ا 2 
ين٠‏ و ث فواحدة» ا كل ابره أ ا 


٠ 


أنها امرأة عليها ثلاث نسوة» وهي رابعَتّهنَ» فأقضي له بثلاثة يام وليالِيهنَ يتعبّد 
و ا رلهايرة وقيلةة ها O e‏ اع لون N‏ 
فأنت قاض على البصرة» وفي لفظ : قال: نِعْم القاضي أنت» رواه سعيدٌ”" . 

وهذه قضيةٌ اشتّهرت» ولم تنكَرْ» فكانت كالإجماع» وده قوله عليه الصلاة 
والسلام لعبدالله بن عمرو بن العاصٍ : «إنَّ لجسي عليك حقّاء ولزوجك عليك 
حقا» متفقٌ عليه" ولأنه لو لم يچب لها عليه حقٌ لمَلّكَ الزوجُ تخصيصَ 
إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قذر الواجب . 

(و) يلزمُهُ بطلب زوجة (أمة) أن يبيت عندها ليلة (من) كلّ (سبع) ليا 
(كأنَّ معها ثلاث حرائر لكل واحدة ليلتانِ ولها ليلة) هذا rT‏ 
الأصحابٌ. (وله أن ينفرد في البقية بنفسه. أو مع سُوَيّقه") إذا لم تستغرق 
زوجاتةُ جميع الليالي» (فمق مغ فط (انفرد ثلاثاً) ؛ أي : ثلاث ليالٍ من 
أربع» (و) إن كان معه حرّتانٍ (ثنتان)» ف (له) الانفرادُ في (ثنتين) من أربع» 
(و) إن كان معه (ثلاثٌ) حرائر (ف) له الانفراد في ليلةٍ (واحدة) من کل سبه © 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ١5585(‏ و5481؟7١‏ و۸۸٥۱۲)»‏ وانظر: «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۳/ .)۱۳١۹‏ 

(۲) رواه البخاري (181/5)» ومسلم /١١99(‏ ۱۸۲). 

)۳( "أو مع سريته» سقطت من «ق» . 

0( كذا في «ق» و«ط»» ولعلها: (أربع). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
2 ۳ 0 9 1 


او طلت ررق ا ال TT‏ را الاك 7 07 
أبَى شيا مِنْ مَبِيتٍ أو و وط أَوْ قَدُوم فَرّقَ بَيَْهُمَا مَا بطلبها وَلَوْ قبل 
دُخُولِء قِبلَ لأَحْمَدَ في رَجُلٍ مَرَوَجَ امْرآة يقُولُ: غَداً ا 


(و) إن كان معه (أربع) حرائر (فلا) ينفرة» قال ا : لايبيث وحدة'. 


#تنمة : وإن كان معه تة وأمق سم لهنَّ ثلاث ليالٍ من ثمانٍ» وله الانفراد 
ع 2 75 و 

فى خمس» وإن كان معه حرّتان وأمة» فلهنّ خمسٌ» وله ثلاثٌ» وإن كان معه 
حوّتان وأمَتان» فلهنَ ستةٌ» وله ليلتان» قالَ في «المبدع»: وإن كانت أمةء فلها 
ليلة» وله ستة. ۰ 

(وإن سافر) الزوجٌ (فوق نصفف سنةٍ في غبر حع أو خزو واجبين ؛ أو) في 
غير (طلب ررق يحتاج إليه» فطليّث) زوجثة ة (قدومهء وراسّلَهُ الحاكم» لزْمّه) 
القدومٌ» (فإن أبى) الزوج (شيئاً من مبيت) ليلةٍ من ربع عند الحرّةء أو ليلةٍ من سبع 
عند الأمة» فرق بيتهماء (أو) أبى عن (وطءه) زوجته بعد انقضاء أربعة أشهر ؛ فرق 
بیتهما» (أو) أبى مسافرٌ من (قدو م) بلا عذر لأحدهما في الجميع؛ (فرَّقَ) الحاكم 
(بيتهُما بطلبهاء ولو قَبْلَ دخول")» نضّاء قالَ في «الإنصاف»: قلث: وهو 
اا (قِيلَ لأحمدَ في رجل تزوّج امرأة) ولم يدخلْ بهاء (يقولٌ: غداً 


.)۱۹۸ /۷( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ ۱۹۸). 

(۳) أقول: لم يذكر مراسلة في «المنتهى»» وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه» ولم 
يتعرض شيخنا لما ذكره في» «شرح الإقناع)» انتهى . 

(5) قول «الإنصاف» سقط من «ق» . انظر : «الإنصاف» للمرداوي (// 23705 . 


(۱۹) كتاب الصداق 


5 


َدْخُْلُ بھاء غدا دحل بهاء إِلى شهر : مل ر عي وا قال : 
َذْهَبُ إِلَى أَرْبَعَةٍ آَشْهُر ؛ إِنْ دَخَلَ بهَاء وإِلاً فرق بَيْنَهُمَا ومَنْ غَابَ 
رَوْجْهَا وتضْرَّرَت بِتَرْكِ التكاح لَمْ تقس لِذَلِكَ . 
ادحل بهاء غداً أدخُلٌ بهاء إلى شهر» هل يُجِبَرُ على الدخول؟ قال: أذهبُ إلى 
أربعة أشهرء إن دخَلَ بهاء وإلا فرّقَ بينهَمًا)» فجَعَلَهُ كالمُولي» وفي جميع ذلك 
لا يجوز الفسحٌ إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلّفٌ فيه . َ 

وسئل أحمدٌ: يُؤْجَئة" الرجلٌ أن يأتي أهلهُ» وليس له شهوة؟ قالَ: إِي والله 
شت الود فان لم يُرِد الول فال هنم اة قاب + لم لا يُؤْجَرة"؟! وهذا 
صحيحٌ » فإنه أبا ذرٌ روى : أن رسول الله ية قال : «مباضعةٌ أهلكٌ صدقةٌ»» قلت : 
يا رسول الله! أنصيبُ شهوتنا ونوْجَن؟! قالَ: «أرأيت لو وضعَةٌ في غير حقه» ما كان 
عليه وزرٌ؟» قلت : بلى» قال : «أفتحسبُون بالسيئة» ولا تحسبُونَ بالخير» 29 ولأنه 
وسيلةٌ إلى الول وإعفاف نفسه وامرأته» وغض بصره. 

(ومن غاب) عنها (زوجها) غيبة ظاهرها السلامةء كتاجر» وأسيرٍ عند من 
ليست عادتة القتل» ولم يُعلَمْ بره أهو حي أو ميتٌ؟ (وتضرّرَت بترك التكاح)» 
مع وجود النفقة عليهاء (لم تفسخ) نكاحَها (لذلك)؛ أي : لتضرٌّرها بتركِ الوطء ؛ 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (/ا/ .)۲۳١‏ 

(۲) في «ق» و(ط»: «يؤمر» هنا وفي آخر المسألة» والتصويب من مصادر التوثيق الاتية . 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» للمروزي (2077/57» و«المسائل التي حلف 
عليها أحمد بن حنبل» لأبي يعلى (ص : 5 5)» و«المغني» لابن قدامة (۷/ ۲۳۲). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 22١717 /٥(‏ بنحوه. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لآأنة يمكن أذ يعون لاغ 

* نتمةٌ: لو ظاهَرَ ولم يكمّزء فلها الفسخ بعدَ الأربعة أشهر» فإِنْ لم يَطأها 
لعذرء فلا فسحَ؛ لعدم وجوبه عليه إِذَنْ» وقال الشيخ تقينٌ الدين : إن د الوط 
لعجز الزوج ؛ فهو كالنفقة إذا تعذَّرتْ» فتفسخ» والفسخ لتعذّر الوطءٍ أولى من 
الفسخ تعر التفقة؛ لأنه فسخ بتعذّر الوطء إجماعا في الإيلاءِء وقَالَهُ أبو يعلى 
الصغيرٌء ذكرهٌ في «المبدع)2 . 

ولو سافرَ الزوج عنها لعذر وحاجة» سقط حقها من القَسْمٍ والوطءِ» وإن طال 
سفرة؛ للعذّرء بدليلٍ أنه لا يُفسحٌ نكاحٌ المفقود إذا ترك لامرأته تمُقتَها؛ أو وُجِدَ له 
مالٌ ينق عليها منهء أو من يُقرضها عليه. 

وإن لم يكن للمسافر عذرٌ مانع من الرجوع» وغاب”" أكثر من ستة أشهرء 
فطلب قُدومَةُء لزم ذلك؛ لِمَا روى أبو حفص بإسناده عن زد بن أسلم قالَ: 
بينمًا عمرٌ بن الخطاب يحرنٌ المدينة» فمرٌ بامرأة وهي تقول : 
اول اال وا دا 

رطان غ ا9خل اا 

E E E PE E 


EEE شذة‎ 


(1) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : »)٠١‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ .)٠٠١‏ 


(؟) من قوله: «منه» ا هنا سقط من «ق». 


(۱۹) كتاب الصداق 


EG a کا‎ 5 E 
وسن عند وَطْءٍ قول بم الله » اللَّهُمّ ج جنبنا الشيطان وجنب الشيّطان‎ 


ع 7 
fe‏ 
عو د ا 


ما ررَقتتا» وتقولة المَرأَة أيٍضاًء فإن ولد يَبْنَهُمَا ولد لَمْ يَضْرْهُ الشَيْطَانَ 


فسأل عنهاء فقيل : فلانةٌ» زوجُها غائبٌ فى سبيل الشف فأرسل إليها امرأة 
تكون معهاء وبعث إلى زوجها فأقفلة ثم دخل على حفصة» فقال ا 
المرأة عن زوجهاء فقالّت: سبحان الله! مثلكَ يسألٌ مثلي عن هذاء فقال : لولا 


أني أَريدٌ النظرَ للمسلمينَ ما سألتّك» فقالت عبن اين ستة أشهرء قَوقَتَ 


2 


للناس في مغازيهم ستةً أشهر» ور ا ويقيمون أربعة أشهر» ويرجعون في 
هه () 
(وسُنَّ عند وطءٍ قولٌ: بسم اللو الهم جَْبنا الشيطان» وجَّنْبٍ الشيطان0» 
ما رَرَّقتّنا)؛ لقوله تعالى : ©##وَمََمُوا لأنشي €[البقرة: +77]» قال عطاءٌ : هو التسمية 
5 - هماع سك ا e‏ - 
عند الجماع» ولحديث ابن عباس مرفوعاً: «لو أن أحدكم حين يأتِي أهله» قال : 
بسم اللو الله جتبني الشيطان» وجنْبٍ الشيطان ما رَرَقتَناء فَوْلِدَ بينَهُما ولدّء لم 
و ىم ام 
يضر الشيطان أبداا» متفق عليه . 
ع 0 21 0 ر :2 و 
قال ابن نصر الله: (وتقوله المرأة أيضاًء فإن وَلِدَ بيتهما ولد لم يضرٌة 


ا ا 5 
)0( ” وء 7 ت 
الشيطان” ' آبدا)» للخبر» وروى ابن ابي شيبة في (مصنمه) عن ابن جود 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» /7١1١١(‏ 2)7 بنحوه. 
)۲( في «ق»: «وجنبه» مكان: «وجنب الشيطان» . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١450(‏ 

.)۱۱١⁄/۱٤۳٤( ومسلم‎ »)١51( رواه البخاري‎ )٤( 
كلمة «الشيطان» سقطت من «ق)2.‎ )0( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وان يلاعِبَّهَا قبل جمّاء” ؛ فيض شهوتهَا: :ون تغط زامء وأن 


لا يَسْتَقْبِلَ القبلة ويُسْتَحَبُ لَهَا اتحَاذ خرقةٍ ناولا َه بعد فَرَاغوِه . 
موقوفاً: إذا أنرلء يقولٌ: الهم لا تَجْعَلْ للشيطان فيما ررقتي نصيب) . 

(و) يسن (أن يلاعبها قبل جماع"؛ لينْهضَ شهوتها) فتنال من لل الجماع 
مثل ما ينال وروى عمرٌ بن عبد العزيز عن النبٌ لا أنه قال : «لا يواقمُها | 
وقد أتاها من الشهوة مثلٌ ما ناله» لا يسبقها بالفراغ»9). 

(و) يسن (أن يغطّيّ رأَسَهُ) عند الجماع وعند الخلاءِ؛ لحديثِ عائشة قَالّثْ : 
«كان رسول الله ل إذا دخلَ الخلاء» غطى رأف وإذا أن أله قطن وا 

(وآن لا يستقبلَ القبلة) عند الجماع؛ لأنَّ عمرو بن حزم وعطاءً كرها ذلك 
قالَهُ في «الشرح)” . ۰ ا 

(ويستحبٌ لها)؛ أي : المرأة (اتخاذ خرقة تناولها له)؛ أي : الزوج (بعدَ 


ت 


فراغه) من جماعها؛ ليتمسّحَّ بهاء وهو مروىٌّ عن عائشة", قال أبو حفص : ينبغي 


1 1١ 


(۱)( في «ف» : «الجماع) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (109/155). 

(9) في «ط): «الجماع» . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 778)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)١95 /٥(‏ 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» (57/ ۲۹۳). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ 45)» وقال 
المناوي في «فيض القدير» : «فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع» . 

(7) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)١5١‏ 

(۷) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)5١١‏ 





(۱۹) كتاب الصداق 


رخ و 7 يم 106 إکتار و 
e‏ ا 


E‏ وخ ابل راغ شھوتهاء وَوَطه بحي يرا 
أن لا تظهر الخرقة , بين يدي امرأة من آهل دارها" . 

(وكرة مسح ذكره بما)؛ أي : خرقةٍ (مسّحَت بها) فرجّهاء قال الحُلوانيٌ في 
«التبصرة»» (و) کره (وطؤها متجَرّدَينٍ)» لما روى عتبةٌ بن عبدالله قال : قال 
رسول اللہ بل «إذا أتى أحذكم اهل > فلیستتر» ولا يتجرد تجرد العَيْرَيْنَ) » رواه ابن 
ماجه” ٠"‏ والعَيرٌُ: بفتح العين المهملة وسكون المثتاة تحت : حمارٌ الوحش» شبَههّما 
باقشيرا عو اتلك الحالة: 


\ 


(و) كر (إكثارٌ كلام حال ؛ أي : الوطء؛ لحديثِ : «لا تكثرُوا الكلام عند 
ناس E‏ تدركون O‏ 

(و) كره (نزعة) ذَكرَهُ (قبل فراغ شهوتها)؛ أي : قبل إنزالها؛ لحديثِ أنس 
مرفوعاً: «إذا جامع الرجل أَهلّه فليضدقها ثم إذا قضَّى حاجَته فلا بُعجلها حتى 


تقضي حاجتها» 229 ولأن فيه ضرراً عليهاء ومنعاً لها من قضاءِ شهوتها . 
(و) کر (وطء) لزوجته أو سر ê‏ ينه (بحيث يرام أو ة7) من الناس 

(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// .)۳١۸‏ 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١95 /٥(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)١971(‏ 

() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۷/ »)۷٤‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب رحمه الله . 

(6) فى «ق»: (فليقصدها)» والصواب المثبت. 

)05( رواه أبو يعلى فى «مسنده» .)57١1١(‏ 

(۷) «أو يسمعه» سقطت من (ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
3 5 اي و سه سا وم ا 50 ا اش و ر 
غير طفل لا يتعقل و رضيًاء ومباشرتها بحضرة الناس إن كانا مَستوري 
ته سي 3 ب 2 - ا ل ل سيرم و 0 8 

العورة. وإلا حرمء وتحدٹھما ہما جرى بینهمًاء وحرّمّه عبد القادر؛ 


يكو 


لانه من إفْشَاءِ لسر وإِفْشَاءٌ الْسَْر حرام ل د ض E‏ عل حو ها اه 


(غيرُ طفلٍ لا يعقل» ولو رَضيا)؛ أي الات قال اج : كانوا يكرهون الوجْسَ» 
وهو الصوث الحَفِيُ”''؛ وهو بالجيم والسين المهملة» يقالٌ: تَوَجَّسَء إذا تسكع 
إلى الصوت الخفي . 

(و) كرِه (مباشرتها)؛ أي : وطؤها (بحضرة الناس إن كانا)؛ أي : الزوجانٍ 
(مسُوري العورة)؛ لأنه دناءةٌ» (وإلاً) يكونا مستوري العورةء (حَرُم) عليه ذلك 
مع رؤية العورة؛ لحديث : «احفظ رتل0 

(و) كر (تحدّنّهِما بما جرى بيتهّما) ولو لضَرَتهاء (وحَيّمهُ) الشيخ (عبدُ القادر) 
الكيلانيُ في «الغنية»”"؛ (لأنه من إفشاء لسر وإفشاءً السّرّ حرامٌ)؛ وروى الحسنٌ 
قال : جلسَ رسول الله َة بين الرجال والنساءء فأقبلَ على الرجالٍ» فقالَ: لعل 
أحدكم يُحدّتُ بما يصنمٌ بأهله إذا خَلاء ثم أقبلَ على النساءء فقالَ: لعل إحداكنٌَ 
تَحدّثُ النساءً بما يصنمٌ بها زوجُهاء قال : فقالّتِ امرأة: نهم يفعلون» وإنا لنفعل؛ 
فقال: لا تفعلواء فإنما مَثَلُ ذلكم كمَمّل شيطانٍ لقِيّ شيطانة فجامَعَها والناسُ 
ينظرون»» ورَوَى أَبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً مثله بمعناه9» . 


1 


(۱) رواہ ابن أبى شيبة فى «المصنف» (17659)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ ۱۹۳)» 
وذكره ابن قدامة فى ا لمغدٍ « ا“ «(TTA‏ وكلهم عزو إلى الحسن رحمه الله . 

(۲) رواه ابو داود »)50١19(‏ والترمذي »)۲۷٣۹(‏ من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طلكه . 

زفق انظر : «الغنية» للشيخ عبد القادر .)٠٠١ /١(‏ 


(٤)‏ رواه أبو داود 71/0 ولم نقف عليه عن الحسن مسنداً. 





(۱۹) كتاب الصداق 


ولا يُكرَهُ تم مها بلا جمّاع بِحَضْرَةٍ مَحْرَم لَهَاء ولا تَخْرْهُمَا0'' حَالَ 
الجمَاع» قال مَالِكٌ : ليان ا 017 الجمّاعء وأرَاهُ سَفَهاً في 
َيْرَِلِكَ» يُعَابُ0" عَلَى فَاعِلِه. وله الجَمْع بيْنَ وَطْءِ نسَائْهِ واه بغْسْلٍ 
واحد» ES‏ لدي مد AE RE‏ الى ري E A‏ ا ا SAS ES‏ ا 

(ولا يُكرهٌ نومه معها بلا جماع بحضرة محرم لها)؛ لنوم النبيّ بي وميمونة 
في طول الوسادق وان شای لكا بات ها في ص10 

وقال أبو الحسن بن القطَانِ في كتاب «أحكام النساء» : (ولا) يكره (تَخُرُهُما) ؛ 
أي“ : الزوجين (حالَ الجماع)ء و(قال) الإمامٌ (مالك) بن أنس: (لا بأس بالتخر 
عند الجماع» وأراهٌ سفهاً في غير ذلك» ويُعابُ على فاعله) . 

(وله)؛ أي : الزوج (الجمع بِينَ وطء نسائِه) بغسل واحدٍ؛ لحديثِ أنس 
قال : سكبث لرسول الله كل من نسائه عُسلاً واحداً في ليل واحدة”". ولأنَّ حدّثَ 
الجنابة لا يمنع الوطءً» بدليلٍ إتمام الجماع» (و) له أن يجمع بينَ وطءِ نسائ مع 
وطء (إمائه بغسل واحدٍ)؛ أن ردول الل فلا ا 


(۱) في «ح» زيادة: «وغنجها» . 

)۲( في «ح» : «حال». 

)۳( في «(ف) : «ويعاب». 

(5) رواه البخاري (۱۸۱)» ومسلم /۷٦۳(‏ ۱۸۲)ء من حديث ابن عباس ها. 
(6) من قوله: «القطّان في كتاب . »٠‏ إلى هناء سقط من ١ق».‏ 

() انظر: «التوضيح» لخليل بن إسحاق المالكي (5/ 8). 

(۷) رواه ابن ماجه (2084» والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (۲/⁄ .)٤٤١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


کک : شرو إل برقا الزوْجَاتٍ, ويَقسم لَهُنَّ ادن في 


2 


٠‏ عاة 3 2 حل آن 7 + ر ya‏ مم لي » وه ما با 
0 


الأخرّى. 


رواهُ أحمدٌ والنسائئ . 


أو : بیت واحد» (أو)؛ 


و(لا) يجورٌ أن يجمع بين زوجاته (في مسكن)؛ 
أي : ولا يجورٌ أن يجمع زوجاته (مع سُرّيةِ) له فأكثر في مسكن واحلِ» ا 
الزوجات) كله ؛ لأنه ضررٌ عليهنّ؛ لما بينهُنَّ من الغيرة» واجتماعهنّ يشر 
الخصومة؛ لأن كل واحدة منهنّ تسمع حه إذا ا أو ترى ذلك» فان 


معو 5 


رَضينَ جار ؛ لأن ال لا دو 
(ويقسم لهنّ إِذَنْ) - أي : TT‏ 
الفراش”": فلا يحل له آن يخُصّ فراش واحدة) منهنّ (بالبيتوتةٍ فيه)؛ آي : 
2 ءٍِ 5 
فراشها (دون فراش الأخرى). وإن رَضينّ بنومه بينهنّ في لحاف واحدٍ جاز. 
وإن اسك زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة» كل واحدة في بيتِ منهاء جار 
إذا كان بیت کل واحدة”" منهنّ مسن مثلها ؛ لأنه لا جمْع في ذلك» وكذا الجمع 
بِينَ الزوجة والسُّرية لا يجوز إلا برضا الزوجة» لما تقدّم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)٠١١‏ والنسائي (777), من حديث أنس بن 
مالك ذيانه 

0( «فى الفراش» سَقَط من «ق». 

(۳) قوله: «فی بيت منهاء جارٌ إذا كان بيت كل واحدة» سَقَطَ مِنْ «ق». 





(۱۹) كتاب الصداق 


1 
فصل 


وله ملع کل من مِنْ روج ولو لزيارة وَالِدَيْهَا أ عِيَادَتِهِمَا أو 
حضور جَتَارَتِهمَا َل خمد في رهاز َو وأ مَرئْضَةٌ: طاعَةٌ زَّوْجِهًا 
أو ويرم خُرُوجُهَا بلا إِذنِه أو ضَرُورَةٍ ع اا لاجرو حو ا 


(فصلٌ) 

(وله)؛ أي : الزوج (منع کل منهنّ) ؛ أي : من زوجاته (من خروج) من منزله 
إلى نما لها مهه د ولو لزيارة والتيهاء أو عيادتهماء أو حضور جنارنهماةة)» 
أو شهود جنازة أحدهماء (قالَ أحمدٌ في امرأة لها زوج وأمّ مريضةٌ: طاعةٌ زوجها) 
عليها (أَوَجَبُ)”" من أمّهاء إلا أن ادن“ 

(ويَحْوُمٌ خروجُها)؛ أي : الزوجة (بلا إذنِه)؛ أي : الزوج» (أو) بلا (ضرورة)» 
كإتيان ن بنحو مأكل لعَدَم مَن يأتيها به؛ لما روى ابنْ بطّة في «أحكام النساء» عن نس : 
E‏ أرما فاستأدَنَتْ رسول الله ي في 
حضور جنازته '» فقالَ لها: «اتقي الله ولا تخالفي زوجَكِ)», فأوحى الله سبحانة 
وتعالى إلى النبيّ 5 : «إِنّي قد غفرْت لها بطاعة زوجها» . 

ولأنَّ طاعة الزوج واجبةٌ» والعيادة غير واجبة؛ فلا يجو ترك الواجب لما 
ليس بواجب . ۰ 


. في «ق»: «عياله» مكان: «عيادتهماء أو حضور جنازتهما»‎ )١ 

(۲) في «ق»: «(أوجب) عليها» مكان: «(طاعةٌ زوجها) عليها (أَوَجَبْ)). 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 5 57). 

دق في «ق»: «جنازة» . 


)2( ورواه الطبرانى فی «المعجم الأوسط» (VIA)‏ بلحوه. 





مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى 
قلا ققق هذا إا قَامَ بحَوَائْجهَاء وإلاّ ف فتَخْرُحُ لإتيانِها بمَأكَلٍ وتَخوو, 
وس ل ا ر ا مها أو مَاتَء لا َير من آقاربهاء ولا لزيارة 
ناء ولَيِسَ لَه مَنْعُهَا مِنْ كَلامِهمَاء ولا مَْعَهُمَا مِنْ زيارتها إلاَّ م ظَنّ 
0 ولا يَلرَمْهًا طاعتهُمَا في تځو فرَاقٍ IY‏ 

وروي عن عليّ أنه قالَ: بلغي اناكم اعد ار في الانتواق» 
أمااتقا رون ا قإنه ضيه نوز E‏ 

وحيث خرجَّت بلا إذنه بلا ضرورة (فلا نفقة) لها ما دامّتْ خارجة عن منزله. 

(هذا)؛ أي : N‏ وسقوط أتفقتها به (إذا 
قام) الزوجٌ (بحوائجها) التي لا بد لها منهاء (وإلا» يق بحوائجهاء (فتخرّج لإتيانها 
بمأكلٍ ونحوه) مما لا غَناءَ لها عنه للضرورق فلا تسقط نفقتها به. 

(وسنّ إذنهُ لها) في الخروج (إذا مرضّ محرمها) لتشودة» (أو مات) محرمها 
لتشهده؛ لما فيه من صلة الرحمء وعدم إذنه يحملها على مخالفتف (لا غيزه) ؛ 
آي : المَحْرَم (من آقاربها)ء كأولاد عمّها وعمّتهاء وآولادِ خالها وخاليهاء 
(ولا) يستحتٌ أن يأذنَ لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم المرض؛ لعدم الحاجة 
إليه» ولثلاً تعتادة. ٤‏ 

(وليس له)؛ آي : الزوج (منعها)؛ آي : الزوجة (من كلامهما)؛ ي : أبويهاء 
زوا ا مق اروا لان غا لرن فى د اغا (إلا مع ظن) 
حصول (ضرر يُعرَفٌ بقرائنِ الحال) بسبب زيارتهماء فله منغهما إِذَنْ من زيارتها؛ 
دفعاً للضرر» (ولا يلزمُها طاعَتّهما)؛ أي : أبويها (في نحو فراق) الزوج» أو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠١١ /١(‏ بنحوه. 


(۱۹) كتاب الصداق 


4 وله إن غات خزوسها و 


صم ده اس 20 


سْكَاتهًا , بحَيث لا تدكهاء > ِنَم تخفّظ حُبِسَتْ 


+ دسجو ر RE‏ 46 
ورْيَارَة بل طاعة رَوجها أحق 
EEE‏ ال 2 >0 


O 


ع 


e‏ ن أو لمعل فى i‏ فان e‏ تاها 
اسْتَحَقت الأجرة ES CD‏ 


مخْاصّمَتِهِه (و) لا في (زيارة» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ)؛ لوجوبها عليها. 

(وله)؛ أي: الزوج» (إِنْ خافَ خروجّها) بلا إذنه (لحبس)؛ أي: لكونه 
محبوساً ظلماء أو بِحَقٌ ا (إتكانها نيت لا يمكنها) الخروج ؛ 
تحصينآ لفراشهء (فإنْ لم تحقظ)؛ أي : يُمْكَنْ حفظهاء بان لم يكن مَن يحفظها 
غيئة (حُبِسَتْ معه)؛ ليحفظهاء (حيث لا محذور)؛ لأنه طريق حفظهاء (وإلا) 
بان خيف محذورٌ بحبسها معه؛ لوجود الأجانب بالحبس» أو ف دوت شه 
بسبب حبسها معه» (ف) تسكن (في رباط ونحوه)» دفعاً للمَفسّدة» (ومتى كان 
وا فا وكساك يج E‏ 

(ولا تصخٌ إجارتها)؛ أي : الزوجة» (لرضاع» وخدمة)» وصنعة (بعدَ نكاح 
إلا بإذنه)؛ أي: الزوج» سواءٌ أَجّرتْ نفسّهاء أو رها وليّها؛ لتفويتِ حق الزوج 
مع سبقهء كإجارة الو فإن أَذنَ زوج باوب ا لذن الح 
لا يعدوهما؛ (أو له)؛ آي : إذا أَجَّرتِ الزوجةٌ نفسّها للزوج صحّ لانن 
عه دن فين اى أَجَرَتْ نفسّها (لعملٍ في ذمّتها), صم العقدٌ؛ لأن ذمّتها قابلةٌ 
لذلك» (فإِن عمِلتّة)؛ أي: العمل الذي استؤجرث له (بنفسهاء أو) عله (نائثهاء 
استحقَّتِ الأجرة)؛ لأنها وَفَْتْ بالعمل . 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
وتصِح قبل عق ورم قلا نلك مَسْحهاء ولا نها ِن رَضاع وتوو 
لَه الوَطءٌ ولَوْ آَضَدَ اللَبَنَ أو المُرتضع. ويَسْتَمْتِع ؛ م بها إِذَا نام رَضِيْع أو 
اشتَغل » وله مَنْعُهَا مِنْ رَضَاع وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ لا من ل 

(وتصحٌ) إجارتها نفسّها (قبلَ عقَدِ) ا وكذلك لو أجّرها ويها لصغر قبل 
عقدٍ النكاح» ثم تزوّجَتء فتصح الإجارةٌ فيهماء (وتلزم» فلا يِملِكُ) الزوج 
(فسْحّها)؛ أي : الإجارق (ولا منعَها من رضاع ونحوه) حتى تنقضي المدة؛ لذن 
E EN NEE‏ 
E E‏ 

(وله)؛ أي ارج (الوطء) لزوجتِه المؤجّرة لنحو خدمةٍ» أو رضاع» 
(ولو ضر اللّبَنّه أو) َضَرَّ (المُرتضع) ؛ لأن وطءً رن ت راوع 
فلا يسقط بأمر مشكوك فيه» كما لو أَذْن فيه الولييُ» ولا يمرك الإو فش العا 
0 

يستمتع) الزوج (بها إذا نام رضيع) استؤجرث لرضاعهء (أو) إذا (اشتغل) 

؛ لزوالٍ المعارض لحقه. 

(وله)؛ أي : الزوج (منعها عن برضا ولَيها من غيره)» ومن رضاع ولد 
غيرها؛ لأنَّ اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بهاء و(لا) يمنعها ا 
ولّدها (منه)؛ لأنه حقٌّ لهاء فلا يمنعها منهء عجار ا ا 
ES‏ ومن وضاع ولواعيرها: إذا لم يضطرَ الرضيع إليهاء ويُحْشَى 
عليه» أن لم توجد مرضعةٌ سواهاء أو لا قبل ثدي غيرهاء أونتكون قن شوطة 


)01( فى «ق»: «الحرة) . 


(۱۹) كتاب الصداق 


سے 


وبَأتِي في (النفقات) . 


على ر لل أذ يسوي تر زر كزين قشم قط اتيب 


o‏ ا س بيهن في وَطْءٍ ودَوَاعِيْهِ أو نفقةء ع الول انها و و ی و أو أ 


عليه » e‏ نصا «ويأتى فى النفقاتِ) ا 


و 


(فصلٌ) 
في القسْم بين الزوجتين فأكثر 

وهو توزيع الزمانٍ على زوجاته؛ (و) يجب (على غير طفل أن يسوي بين 
زوجاته في قَسْمٍ فقط)؛ أي : (فلا تجبُ تسويةٌ بينهنَ في وطءٍ ودواعيهء أو نفقة). 
وشهوات» وكسوةء إذا قامّ بالواجب عليه من نفقةٍ وكسوة؛ لأن الوطءَ ودواعيه 
طريقةٌ الشهوةٌ والمَيلُ» ولا سيل إلى التسوية بينهنٌ في ذلك» وإِنْ أمكتة التسويةٌ 
بينهنَ في الوطءٍ ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرهاء وَفَعل کان حدر واو 
لأنه أبلغ في العدل بينهنٌ» وروي : أنَّ النبئ ي كان يسرّي بين زوجاته في القَبْلةٍ 
ويقولٌ: «اللهة هذا قَسْمِي فيما أملكُ» فلا تلمْنِي فيما لا أملكُ»7©, ولأنه إذا 
قسم لواحدة أكثرٌ من غيرهاء كان في ذلك ميل» وقد قال تعالى: #وَحَاتْرُوهُنَ 
ِالْمَعَرُوفَِ € [النساء: 54 وليس مع الميلٍ معروف» وقال تعالى : # وکن تَسَتَطِيفواأ 
أن تَدٍ لَوأيّنَالِنَسَكٍ #» لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر ولو کر 0 طخ 4 


)01( فى «ف»: «فلا يجب تسويته» . 


(۲) رواه أبو داود »)7١75(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يذكر (القبلة) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وعِمَاُ القسم اللَيْلُ؛ والتَهار عه وعكسّة مَنْ م م معیشته ميشه يل کڪارس . 


5 4 


ياب 


4 


ولد هار كك آذ ی اورا وای رونا جوت و 


على تحرّي ذلك وبالغتم فيه» لقلا دمي لوا ڪل الْمَيْلٍ تدرو ها كَالْمَعَلْقَةَ * 
[النساء: 0114 التي ليست ذات بعل ولا مطلّقة . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَّن كان له امرأتان فمالَ إلى إحداهماء جاءَ يوم 
القيامنة وشقه اتل 

(وعماد القَسْم الليل) ؛ ار ف« لاان إلى ها وسک إلى آهل 
وینامٌ على فراشه مع زوجته عادد و الها للمعاش والاشتغالٍ» قال تعالى: لوجعلا 
کر لاسا )جما ارمام [لبا: »]١-٠‏ (والنهار يتبعه)؛ أي : الليل» فیدخل 
في القَسْم تبعاً؛ لِمَا رُويّ : أنَّ سودة وهبّث يومّها لعائشة» متفقٌ عليه . 

وقالت غافدة : فقن رسؤل الله كله فى ببق + وفي يوهي + وإنما فش 
نهاراًء ويتبع اليومٌ الليلةَ الماضية» إلا أن فقوا على عكسه. 

(وعكسّه مَن معيشتةُ بليل» كحارس)» فعمادُ قَسْمِهِ النهارٌ» ويتبعه الليل. 

(وله)؛ أي : الزوج (نهارَ قَسْمٍ أن يخرج لمعاشهء وقضاءِ حقوق النّاسِء 
وما جَرَتْ عادة به ولصلاة عشاءٍ وفجر)ء ولو قبل طلوعهء كصلاة النهار» قال 
في «شرح الإقناع» : قلت : لكن لا يَعتادُ الخروج قبل الأوقاتٍ إذا كان عند واحدة دون 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۳۳). 
(۲( رواه البخاري «(Yto)‏ ومسلم c(1)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


)۳( رواه البخاري )٤۱۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۱۹) كتاب الصداق 


ص م 2 ET 2 o‏ و 0 عرس ر ري 
کون الف ليله وليْلة إلا أن يَرْضِيْنَ"'" بأكثر» ولِرَوْجَةٍ اَمَو مَع حرَّةٍ 


وَلَوْ كتَابيّةٌ ليْلدٌ مِنْ ثَلاثْ» e‏ 
الأخرى ؛ لأنه غيرُ عدلٍ ا ایا ذلك في بعض الأحيان» أو لعارض» 
فلا بأسَّ. 

(ويكون القسم ليلةً وليلة)؛ لأنَّ في قسمه ليلتين فأكثر تأخيراً لحقّ مَن 
لها الليلةٌ الثانية التي قبلهاء (إلاً أن يرضَينَ ب) القسم (أكثر) من ليلة؛ لأنَّ الحقَّ 
لا يعدذوهنً. 

وإن كانت نساؤةٌ بمحالٌ متباعدة» قسم بحسب ما يمكنةُ مع التساوي بِينهنَّ 
إلا برضاهنٌ . 

(ولزوجة أمةٍ مع) زوجةٍ (حرق sS‏ 
ليال» رواه الدارقطنيٌ عن علي » واحتجّ اح رن ال چت 
لوا ا ورا فحقها أكثرٌ في الإيوای بخلاف النفقة والكسوة» فت د( 
بالحاجة» خا الأ مَةِ في ذلك كحاجة الحرّةء بخلاف قسم الابتداءء فإنه 
لزوالٍ الاحنشام من كل واحدٍ من الزوجين من الآخحَرِء وذلك لا يختلفت بحرية 


ورق» قال ابن المنذر: أجمع كل مَن يُحفظٌ عنه من أهلٍ العلم على أن القَسْمْ 
للستلمة والذمة سوا 


)غ0( اليرضين؟ سقطت من «ح» . 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١99‏ 

() رواه الدارقطني في (سئنه» (۳/ 585). 

(5) انظر: ااشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (9/ 64). 
)2 في «ق): «تقدر» . 


(0) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١96٠ /٠(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 د ه عرفا 


ولِمُبَكَضْةٍ بالحِسّابء وإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ فئ نوها أو تَوْبةِ حُرَة سَابِقَةٍ قلا 
رول و ل ات ار وتيا دو لك ازيم 
ولا تراد الأمة شيا ك SEAS a‏ 


0 


(و) يقسمٌ (لمبكضة بالحساب)» فللمبئضةٍ ثلاث ليال» وللحرة أربمٌ؛ لان 
نجعلٌ لجزئها الرقيق ليلة؛ فيكونٌ لِمَا يقابلهُ من الحرًة ليلتانِ ضعفُ ذلك» ونجعل 
لجزئها الحُرٌ ليلتين» فيكون لما يقابله من الحرّة ليلتانٍ مثلُ ذلك . 

(وإن عَتَقَتْ أمةٌ في نوبتها»» فلها قَسْمُ حرّة. (أو) عتَقثْ في (نوبة حرّة سابقةٍ) 
على نوبة أمةء (فلها)؛ أي : العتيقة» (قَسمْ حرّة)؛ لأنَّ النوبة أدركنها وهي حرّة» 
فاستحقَّث قسم حرّة» (و) إن عبَقّتِ الأمةٌ (في نوبة حرّةٍ متأخّرة) عن الأمة؛ بِأنْ بدأ 
بالأمة فوفًاها ليلتهاء ڈ ثم انتقل للحرًة» فعتقت الأمةٌ (أَتم للحرّةٍ ة نويتها على 
حكم الرّق) لضرَتهاء O e N‏ 
لأنه باستيفاء الأمة متها في حال الرق وجب للخرة ضعفهاء بخلاف ما إذا 
عتقٿ قبل مجيء ء نويتهاء أو قبلَ تمامهاء والحرية الطارئة لا تنقصٌّ ال مها 
وجب لهاء وإذا أتمّ للحرة نوبتّهاء ابتداً الق متساویا" . 


(ويطوف”" بمجدونٍ مأمونٍ ولِيّه) على زوجِنَيهِ فأكثرء للتعديل» فإِنْ لم 


. في «ق»: «للآمة»‎ )١( 

)۲( في «ط زيادة: «تنبية: : الح في القسم للأمةٍ دون سييهاء فلها أن ته تَهُبَ ليلتها لزوجهاء أو 
لبعض ضرائرها بإذنِ زوجها كالحرّة؛ لأنَّ الحقّ لهاء وليس لسيدها الاعتراضٌ عليها في 
ذلك؛ ولا أن يهب حقها من القَسْمٍ دوتها؛ لأن الإيواءً والسكنَ حقٌّ لها دون سيدها»ء 
وقد شطب على هذا التنبيه في «ج» . 

)۳( هنا انتهى السّقط في «ج» . 


)١19(‏ كتاب الصداق 

يم تبصن بو َلَوْ أفاق في نَوْبَةٍ وا دة قضَى بم جنونو 
لأس ولان يانه › وان يَدْعْوَهُنَ لِمَحَلَّهِ لا لمَحَلّ إِحْدَاهمُنَّ وَأ 
ياتى بَعْضاً ويَذعر منهنّ عضا aS Sea‏ 


ET‏ كله لايع عه A‏ قبت امسو 
يُخافٌ منها. 

(ويحرمٌ تخصيص) بعض زوجاته (بإفاقةٍ)» لأنة جورٌ على البعض الآحرء 
(فلو أفاق) المجنونُ (في نوبة واحدة) من زوجاته» (قضى يوم جنونه للأخرى) 
تعديلاً بينهماء فإ لم يعدِلٍ الول في القسمء وأفاق المجنون» قضى للمظلومة 
فاته استدراكا للظلامة. 

(وله)؛ آي : الزوج (أن يِأتِيَهِنَّ)؛ آي : زوجاته» كلّ واحدة في مسکنها؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلامٌ كان يقسمٌ كذلك» ولأنه انك لهو بو اصون: (و) له (أن 
يدعْوّهنَ لمَحَلّ)» بأنْ يتخ لنفسه منزلاً يدعو إليه كل واحدة منهنّ في ليلتها ويومهاء 
وتجبُ إجابُهُ لذلك؛ لأن له نقلّها حيثٌ شاءً بلائق بهاء فإن امتنعتٍ المدعوّة عن 
إجابتوء سقط حقّها من القَسْم؛ لنشيؤزها, 

و(لا) تجبُ عليه إجابهُ إن دعاهنَّ (لمحلّ إحداهنَ)» لما بينهنَّ من الغيرةء 
والاجتماع يزيدٌهاء (و) له (أن يات تي“ بعضاً) من زوجاته إلى مسکنهاء (و) أن 
(يدعو”" بعضا) منهنٌ إلى منزله؛ لأنَّ السكنّ له حيث لاق المسكنٌ» وإِنْ 
حبس زوجٌ» فاستدعى كل واحدة منهنّ في الحبس في ليلتِهاء فله ذلك وعليهنَ 


)١(‏ فى «ق» و«ط» زيادة: «منهن». 


2( فى «ق» و(ط» زيادة : «منهن؟ . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
e‏ ا ا 2 ت e‏ ر 

ولا يَلرَم من دعي ٳتیان ما لم يكن سَكَنَ لاء ومن امُرآتاه ببلديْنِ 

ليه المُضِي | للغائبة ذ فيٰ نوبتها أو ا يُقدمُهًا الي فإن امتنمَت مع إمكَانٍ 


2 


قدوم» سط حا ین قم وت وكا من جما قشم لقت البابَ 
دونه أَوْ مَنَعَنْهُ الاسْتِمْتَاعَ بهاء أَوْ قَالَتْ : لا تذخل عل أو : لا 


« 


ت 


عندى» أ ادعت الطَّلاقَء أو اَنَث مِنْ سَفْرِ مَعَهُ أو ِيْتِء eS‏ 


طاعتُةء (ولا يلزمٌ من ذُعيث) إلى الحبس (إتيان) إليه» (ما لم يكن) الحبسُ (سكنَ 
مثلها)؛ لأنه لا ضررٌ عليهاء كما لو دعاها في غير الحبسٍ إلى ما ليس مسكناً لمثلها 
في الإتيان» فإن أَطَعْنَهُ في الإتيانٍ إلى الحبس» سواءٌ كان مسكَنّ مثْلِهنَ أو لاء لم 
يكن له أن ترك العدل بينهنَ؛ لأنه جَورٌء ولا استدعاءٌ بعضِهنٌ دونَ بعض؛ لما فيه 
من ترك التسوية بلا عذر» كما في ء غير الحبس . 

(ومَنِ امرأَاهُ ببلدين). أو نساؤه ببلاد» (فعليه المُضيئيٌ للغائبة) عن البلدٍ 
(في نوبتها)؛ لأنه العدل» (أو يُقدِمُها إليه) ليسوّي بينهنَ» (فإن امتنعّتٍ) الغائبةٌ (مع 
بكان لدوم سقط حقّها من قسم ونفقة)؛ لنشوزهاء وإن قسم في بلديهماء جعل 
المدة بحسب ما يمكنٌ» كشهر وشهر”". أو أكثر» أو أقلَّء على حسب تقارُب 
البلدين وبُعْدِهِما؛ لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطغتم)2 . 

(وكذا من جاءها لقسم فأغلقتٍ الباب دونةء أو منعثةُ) من (الاستمتاع بها 
أو قالّثْ: لا تدخل عليّ» أو : لا تبث عندي» أو ادَّعَتِ الطلاق» أو امتنعّث من 
سفر معهء أو مبيتِ)» سقط حقها من قَسمٍ ونفقة؛ لنشوزها: 
)١(‏ في «ق»: «أو شهرين». 
(؟) رواه البخاري (75860/8)» من حديث أبي هريرة ذل 





(۱۹) كتاب الصداق 


ا و سس 8 ر هوقو و ه2 2 و - TE‏ 
ويقسم ريض ومجبوب وعنين وخصي كصحيح. فإن 

5 0200 2 0000 ع ان 7 io‏ 
المَريض آقام عند إحداهن بِإِذنٍ البَوَاقى أو بقرعة» أو يعتزلهن جميعاء 
0 و 2 5 e‏ 66 و سر سهو E‏ ص 2 0070 ووه سبو سن 3 
ويقسم لحائض ونفسّاء''' ومَرِيْضْةَ ومَعيبَةٍ ورتقاء وكتابيّةٍ ومخرمَةٍ وزمنة 


وس ديس 0 رعو 5 
. . 
ومميزه ومجنور مَامونة. فاأعقاقا ةد قد قد .د قاقد .دا .د.ا .د.ا .افد فد قافا فد فد .دافام امام 


(ويقسم) زوج (مريضء ومجبوت. وعِنينٌ» وحصي › كصحيح) ؛ لأن 
أ ع 2 ت 
القسم للأنس» وذلك حاصل ممن لا يطأء وقد روّث عائشة عن رسول الله يكل : أنه 
7 2 1 - و دن ا ا 
لما كان في مرضه جعل يدور في نسائهء ويقول: أينَ أ 
البخاري”" . 

(فإِن شق على المريض) القسم (أقام عند إحداهُنَّ بإِذْنِ البّواقي)ء لما 
أَنَّ لبي ب بعت إلى نسائه فاجتمعْنَ؛ فقال : «إني لا أستطيع أن أَدورَ 


و 


1. e 0000 TE 
بينكنّ » فإن رأيتنَ أن تأذن لى فأكون عند عائشة فعلت». فأذن له» رواه أبو داو"‎ 


نا غدا؟ أين أنا غدا؟» رواه 


ر و 
روت عائشة : 


3 ع و و 7 07 0 4 - ور 3 حوور 
(أو) أقامَ عند احداهءً (بق عة) اذا لم باذ أن بكو ن عند إحداهك1» (أو بعت لىف؟ 
و 6 إلحداهن افر عو 2 2 إحداهن » (او يعتر 


(ويقسم) الزوج وجوباً (ل) زوجة (حائضء ونفساءء ومريضةء ومعيبةِ) 


بجذام ونحوه» (ورتقاء. وكتابية» ومُحرمة» وزمنة» ومميزة» ومجنونةٍ مأمونة» 


. فى «ف»: «أو نفساء»‎ )١( 
.(o) رواه البخاري‎ (۲) 
رواه أبو داود ا وفيه: «فعلقً) بدل: «(فعلت)»› ورواه ابن راهویه فى‎ (۳) 


(مسئده) (71)) في سياق حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها وفيه : «ففعلن» بدل: 
«فعلت». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


a 2-2 - ا‎ 5 E 5 

مَنْ آلى أَوْ ظَاهَرَ مِنْهّاء أو کک سَافْرَ بها بِقرْعَةٍ ذا قرم 
و ا 2 ا سم ت 50 دس م 
لا قَسْم لِرَجْعِيّة» وليْسَ لَه بَدَاءَة بقسْم أَوْ سَفر بإِحَدَاهْنَ بلا قرْعَةٍ | 
2 8 5 2 ب ر ا و 

رکف روک اا وي ع لضا أ رتوم ر 


ومن آلّى) منها (أو ظاهَرَ منهاء أو وُطِئث بشبهة) رَمَن عِدَّتِها؛ لأن القصد بِالقَسْم 
لأسُء لا الوط (أو سافر بها بقرعة)» فيقسمٌ لها (إذا قَدمَ)؛ لأنه فعَلَ ما له؛ فلا 
يسقطٌ حقها من المستقبل . 

(ولا قم ل) مطلَقَةٍ (رجعية)؛ صرّحَ به في «المغني»؛ و«الشرح»» والزركشيُ 
في الحضانة» وما تم صريحٌ يخالفه» ولأنها ترجع حضانتها اننا من غير 
مطلّقهاء وهي رجعيةٌ» فدلَ ذلك على أنها ليست زوجتّهُ من كلّ وجدء (وليسَ له 
بداءة بقَسْم أو سفر بإحداهُيّ)» طال السفث أو فصر (بلا قرعة)؛ لأنه تفضيلٌ لهاء 
او وا وكان عليه الصلاة والسلامٌ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فم 
خرجّث لها القرعة خرج بها معه» متفقٌ عليه“ . 

(إلا برضامُنَ ورضاه)ء فإذا رضي الزوجات والزوج بالبداءة بإحداهنٌ» 
أو السفر بهاء جار؛ لآن الحقًّ لا يخرج a‏ (ويقضي) زوج لبقية زوجاته 
(مع بروج (فزعة) في الو بإحداهنٌ» (أو) مع (رضاهنً) بالسفر بمُعيّنةِ منهن 
(ما تعقَّبَهُ سفرٌ)؛ أي : ما أَقَامَهُ في البلدٍ الذي سافر إليهء (أو تخلَّلةُ)؛ أي: تخلّل 


.)5١١ /٥( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (2)5557 ومسلم (۲۷۷۰)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في «ط» زيادة: «وإذا سافرَ بها بقرعة إلى محلٌ» ثم بدا له غيرُه ولو أبعدَ منه» فله أن 
يصحبّها معه»» وقد شطب عليها في «ج» . 





(۱۹) كتاب الصداق 


ا ت ت 0 ت 
0 ىن سد > عدي 6 »ر يه olo‏ و مه يو سس 
من إِقامَةٌ. وبدونهما جميع غيبته ومن قرعت لم يَلزمه سَفْرٌ بها 


0 


١١ 


ا 


نث هي الشقر ابرا" وَلَوْ سار 
2 ر - ° 
للقدس مَثَلةَ ا له مص E GA 0 [ EO‏ 


۶ 


ويُسَافِرٌ وَحَدَهُ لا بغيْرهاء وإن أ 


السفرٌ (من إقامة)؛ أي : مدة إقامته في أثناءِ سفره؛ لتساكنهها إِذَنّ لا زمنَ مسيره 
وحَلَّهِ وتَرْحالِهِ؛ لأنه لا يسمّى مسكناً؛ فلا يجبُ قضاؤًه. كما لو كانا منفردين» 
لوا ي من ار بواحدة من زوجّتيهء أو زوجاته (بدونهما)؛ أي : القرعة 
ورضاهنٌّ» (جميع غيبتِهِ) » حتى زمن سيره وحَلَّهِ وتَرْحالِهء سواءٌ طالَ السفْرُ أو 
قَصَرء؛ الهف بف على ود اه فيه نهم ولوق الففياة کا كان 
حاضراً» وإن سافر باثنتين بقرعة» أَوَى إلى كلّ ليلةً في رخْلهاء كخيمتها ونحوهاء 
فإن كانتا في رخله» فلا قشم إلا في الفراش . 

(ومّن قِرَعَتْ) من الزوجات» م يلزْمُةٌ)؛ أي: زوجَها (سفْرٌ بها)؛ وله 
تركهاء (ويسافرٌ وحدَة)؛ لأن القرعة لا : توجبٌ»ء وإنما د تعن مَّن استحق التقديم» 
و(لا) يجوز له السفرٌ (بغيرها)؛ أي : غير من رجت لها القرعةٌ؛ لأنه جَورٌء وإن 
وهبتٍ القارعةٌ حقّها من السفر معه لإحدى ضراتهاء جار لها ذلك إذا رضي الزوج ؛ 
لأنّ الحقّ لا يَمْدُوهُماء ون وهيثهُ للزوج» أو لجميع ضرائرهاء وامتنعت من السفرء 
قط ا لإعراضها عنه باختيارهاء إذا رضي الزوج بما صِنَعَيْهُ من الهبة أو 
الامتناٍء واستأنف القرعة ؛ بين البواقي من ضرًاتها إن لم يرضينَ معه بواحدق» (وإن) 
7 ذلك» ٠‏ فله إكراهها على السفر معهء أو (أَبَتْ هي السفر) معهء (أجبرها) على 
السفر معه؛ لأنه حقٌ له تألح روث هليه كسائر حقوقه. 


(ولو سافر) بإحداهنٌ بقرعة (للقذس مثلاً» ثم بدا له) السفر إلى (مصر) 


)١(‏ فى «ف»: «خيّرها». 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
CB‏ ِ - 
فله اسْتِصحابهاء ومتی بدأ بواجدَة مِنْ نِسَائِهِ بقرْعَةٍ أو لاه زمه مَبِيتْ 
9 ا ب و 2 2 

نة عند ثانية ية بلا فَرْعَةٍ حَيْثْ لا اة ء وحَرُمَ حول لِعيْرِ ذَاتِ ليله فيها 


4 


7 لِضرُورَة وفي َهَارِهَا إل لحَاجَةٍ کعیادق فن لم لبت لم َة ضح 


ت 


وإِنْ لَِتَ أَوْ جَامَع لَرْمَهُ قَضَاءُ َيْثِ وجمّاع ER ALS SSN nS‏ 
مثلاً» (فله استصحابُها) معه إليها؛ لأنَّ ذلك إتمامٌ لسفره الأولٍ» وليس ثم مّن لها 
حر يا اهت المنفردة . 

(ومتى بدأ) في القَسْم (بواحدة من انسائة قرغا أو لا)؛ أي : أو بدون 
قرعة» (لزمَهُ مبيث) ليلةٍ (آنيةٍ عند) زوجةٍ (ثانية بلا قرعة)؛ ليحصل التعديل بينهما 
في الأولى» ويتداركَ الظلّم في الثانية» ومحلٌ ذلك (حيثُ لا ثالثة)» فلن كان َه 
زوجةٌ ثالئٌ» وكان قد بداً بإحداهنٌ بقرعةء أو لاء قرع في الليلة الثانية بين الباقيتين ؛ 
لمعيل التنديل بينهما إن لم يتراضواء:فإن کی أريعاء وبدا بتعذاهة» نه بأخرى 
منهنٌَ» أقرع في الليلةٍ الثالثة بين الباقيتين ؛ لما تقدَمء ويصيرٌ في الليلة الرابعة إلى 
الزوجة الرابعة بلا قرعة؛ ايا 

(وحرم) على الزوج (دخوله لغب ذات ليلقٍ فيها»؛ أي ي الليلة التي ليست 
لهاء (إلا لضرورة)» کان تكونّ منزُولاً بهاء ویریڈ أن يحضرهاء أو توصي إليه. 

(و) يحرم أن يدخُلَ إليها (في نهارها)؛ أي : نهار ليلة غيرهاء (إلاً لحاجةٍ 
كعيادة)» أو سوال عن أَمرٍ يحتاجُ إليهء أو دفع نفقة» أو زيارة لبعْدٍ عهده بهاء 
9 عل ادر ت يروو اوسا اذ عدت ب ااانه 
لا فائدة في قضاء الزمن اليسير» (وإن لببثء أو جامَع» لزمَهُ قضاءً ليث وجماع). 
فيال على المظلوعة فى ليلة الأخری» فيكت عندها بقث رمأ فكت عند تلك ) 
أو يجامِعهاء ليعدِل بينَهُما؛ لأنَّ اليسير مع الجماع يحصل به السكَنٌ» أشبة الزمنَ 


)١9(‏ كتاب الصداق 

ا 8 4 5 0 ر ا ا و To 1 e‏ 2 
لا قبلة ونحوها من حق الاخرّى» وله ء أَوَّلِ ليل عن اخرهء وليل 
E 0 2‏ سس وور ا و ر 
صيف عن شتاءع. وعكسهماء ومن انتقل لبَلدٍ لم يَجَرْ أن تصحبَ 


6 سس 


ِحْدَامُنَّ والبواقي غَيْرهُ ِل عة ومَنْ سَائَرَتْ لِحَاجَيهَا ولو يذه . . . 
الكثير» و(لا) يلزمّةُ قضاءً (قَيْلةٍ ونحوها من حقّ الأخرى)؛ لحديث عائشة: كان 
رسول الله ي يدخلٌ علي في يوم غيري» فينال مني کل شيءٍ إلا الجماع”" . 

(وله قضاءً أولٍ ليل عن آخره)» اكتفاءً بالمماثلة في القذرء (و) له قضاءٌ (ليلٍ 
صيفب عن) ليل (شتاء) ؛ لأنه قضاء ليلة عن ليلق (وعكسهما)؛ أي له قضاء آخر 
ليل عن أَوَلِِ وله قضاءً ليل شتاءٍ عن ليل صيف . 

(ومن انتقل) من بلد (لبلق) وله زوجاتٌ: :وأمكئة استصخات الكل معهء 
(لم يجُز) له (أن يصحب إحداهنَ» و) أن يُضْحِب (البواقي غيرة)» ولو مخرما لَّهُنَ""؛ 
اكير لزلا قرم سات و ف ع اا عه 
في البلدٍ الذي انتقل إليه؛؟ قضى للباقياتِ مدَّة إقامته معها خاصة؛ لأنه صار مقيماًء 
وبدونٍ قرعة؛ قضى للباقياتِ كل المدة» كالحاضرء وإن لم يمكنة» أو شق عليه 
استصحابٌ الكل جار له بَحْتْهُنَّ مع مخْرمِهنٌ» ولا يقضي لواحدة منهنٌ؛ لتساويهنٌَ 
في انفراده عنهن . 

(ومّن) امتنحّث من زوجاتِه من سفر معه بلا عذر» أو امتنعّث من مبيتِ 
عنده» أو (سافرّت) بغير إذنه لحاجتها أو غيرهاء أو سافرَّت (لحاجَتها ولو بإذنه» 


»)٠١1/ /5( لم نقف عليه بهذا اللفظ» وروی أبو داود (7170)» والإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كلل‎ )١١ /75( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
لا يفضتل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا‎ 
جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها.‎ 

)۲( قوله : «ولو مخرماً لَهُنَّ) سقط منْ «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا قم ولا تققد لا ِحاجَه َه لها ولا ولو آم ب توب ها بلا مَالٍ 


لزج يَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَء ولِضرَّة بإذنه ولو آَبَتْ مَوْهُوبٌ لَهَاء ولَيْسَ لَهُ 
َقْلُ لی ليها ز [ ز ز زؤزؤزؤز ز[ O‏ 
فلا قَسْمّ ولا نفقة) لهاء أما الممتنعَةٌ من السفر أو المبيت معه» فلأنها عاصيةٌ له؛ 
فهي كالناشزء وكذا من سافَرَتْ بغير إذنو» وأما من سافرث لحاجتِهاء فلن القَسْمّ 
للأنسي» والنفقة للتمَكٌنِ من الاستمتاع» وقد تعدّرَ ذلك بسبب من جهتهاء فسقطً» 
كما قبل الدخول بهاء ا لوجود التمكين . 
و(لا) يسقطٌ حقّها من قّسمٍ ونفقةٍ إن ساف (لحاجتو»؛ أي : الزوجء (ببعثه 
لها». أو انتقالها من بلدٍ إلى بلدٍ آحَرَ بإذنه؛ لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته» 
فيقضي لها ما أقامٌ عند الأخرى َ 
(ولها)؛ آي : الزوجة» (ولو أمة هبة نوبيها) من القشم ر 
ا ؛ لأن الحقّ لا يخرج عن الواهبة والزوج» (و) للزوجة 
هبةُ نويتها بلا مالٍ (لضرَة) معيّنةٍ (بإذنه)؛ أي : الزوج» (ولو أَبَتْ) ذلك (موهوبٌ 
لها)؛ لثبوتٍ حقٌ الزوج في الاستمتاع بها كلّ وقتِ» وإنما منعثة المزاحمة في حقّ 
صاحبتهاء فإذا زالّتِ المزاحمةٌ بهبتهاء ثبت حف في الاستمتاع بها وإن كرهّثء كما 
او ا سردت وإ اتا الموهوية لاخ الضراة. تي ليه زمرت لها 
وَالَى الزوج بين الليلتين» فيبتَهُما عند الموهوب لهاء (و) إن لم تل تلك الليلة ليلة 
الموهوب لهاء ف (ليس له)؛ أي : الزوج (نقلة)؛ أي : زمن قّسم الواهبة؛ يلي 
ليلتها)؛ أي : الموهوب لها إلا وفنا الات فَإِنْ رضينَ جاز؛ لأنَّ الحقٌّ 
لا يعدُومُنٌ» وإلا جِعَلَهُ اريم ليقي وفت الوا لام الموهوت لها فقام 
الواهبة في ليلتهاء فلم تَعَيّرُ عن موضعهاء كما لو كانت باقية للواهبة . 


(۱۹) كتاب الصداق 


وبمال لاوقا باق ولإرْضَاءِ رَوْجِها نها أو غَيْرهِ؛ جَارَء كَبَذلِ 
ر أ و 
قم ونفقةٍ لِيُمْسِكهاء وَيَعُودُ حَقهَا برُجُوعِهَاء فَمَنْ رَجَعَتْ 2008 

(و) إِنْ وهبّث نوبتها من القَسْم (بمالٍء فلا) تصحٌ الهبة؛ لأنَّ حقّها كون 
الزوج عندهاء وهو لا يقابل بمالِء (وحقّها)؛ أي: الواهبة في نوبّتها (باق)» فان 
أخزث على ذلك مالا لرمها رف وعلى الزوج أن يقضي لها زمنَ هبيه ؛ لذنها 
ترك بشرط العوضٍ» ولم يَسْلْمْ لهاء فترجع بالمعوّض» (و) إن كان عوضها 
غير المالٍ» كهبتها (لإرضاءٍ زوجها عنهاء أو غيره» خان لأن خاشة رضت 
رسول اله ية عن صفية» فأحَذث يومّهاء وات بذلك رسول الله کیو فلم 
ل 6 رن (بذل قسْم) و جب لها قبل ذلك (و) بذل (نفقة) 
وغيرهما لزوجها (ليمسكها)؛ لأنَّ عائشة ا تعالى : ون اة حَاهَتَ 
مر بحلها ورا أَوْ إِعَرَاضًا #[النساء: 178]: هي المرأةٌ تكون عند الرجل لا يستكثد 
منهاء فيريدٌُ طلاقهاء ويتزوّجُ غيرهاء تقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوَج 
غيري» وأنت في جل من النفقة علي والقسم لي؛ فذلك قولّه تعالى : اجاح 
لهسا أنيصلحابيتهماض لحا والح حي متفقٌ عليه وهي لا تقول في التفسير 
للقرآن شيئاً من غير توقيف . 

(و) متى رجعَث في الهبةء فإنه (يعودٌ حقّها برجُوعِها) في المستقبل فقط ؛ 
لأنها هبةٌ لم تَقبَضنُ» بخلافٍ ما مضى؛ لأنه قد اتصل به القبضٌ» (فمّن رجعّث) 


)١(‏ في «ح)»: (عنهما». 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۷۳)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في «ط» زيادة : أن ته تهّب لزوجها أو إحدى ضراتها قضى»» وقد شطب عليها في «ج» . 
(5) رواه البخاري :)541١(‏ ومسلم (۳۰۲۱). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولو فِيٰ بَمْضٍ لَيْلةٍقَسَمَ لَهَاء ولا يَقضي بَعْضا لَمْ يعم به إلى فَرَاغِهَا 


بين إِمَائَهِ ماعب کی بز لي تاودا أو نة 


في هبتها ليها (ولو في بعض ليلة)» عاد حقّها في المستقبل» و(قُسِمَ لها) وجوباً 
فيرجمٌ إليهاء (ولا يقضي بعضا) من ليلة (لم يعم به)؛ آي : برجوعها فيه (إلى 
فراغها)؛ أي : الليلة؛ لتفريطها. 

(فصلٌ) 

(تسنٌ تسوية) زوج (في وطءٍ بين زوجاتِه؛ لأنه أبلغ في العدل) بينهنٌ؛ 
للحديث السابق» فلت أذ يساوي بينَ زوجاته في الحرمان» كما إذا بات عند 
أمتوء أو بات في ذُكَانِهِء أو عند صديقه» أو منفرداً. 

(و) يسن لسيدٍ تسويةٌ (في قسم بين إمائه)؛ لأنه أطيبُ لقلوبهنَ» (و) له أن 
(يستمتِع بهنّ) وإن نقصّ به زمنُ زوجاته بحيث لا ينقصُ الحرّة عن ليلةٍ من أربع» 
والأمة عن ليلة من سبع» وله الاستمتاغ بهن (كيف شاء)؛ إن شاء كالزوجاتٍ» أو 
اقل اوآ ی نشی بین علي تعض ای مساو اف ينه تدب؛ 


لأنه أَطيبُ لنفوسهنٌ» (أو يستمتع ببعضهنٌَ دون بعضٍ)؛ لقوله تعالى : ن خف خف 


(۱) فى «ق» و(ط» زيادة : «(هو) . 


(۱۹) كتاب الصداق 


3 
o 
4١ 


24 069 
86 


ومَنْ تَوَوّجَ م بكرأ أقام عِنْدَهَا سبْعاًء ولَوْأَمَةَ تُه دار ولَمْ يض قد 
وتصيا ارح وة وتا تلاا ST E SS RT‏ 1 211111711 
عا ویک وما کت اتیگ € [الساء : ۳]» وقد كان للنبيّ كَل مارية وريحانة» فلم 
يكن يقسحٌ لهما" ولأنَّ الأمة لا حقّ لها في الاستمتاع» ولذلك لا يثبث لها الخيارٌ 
كر الس چوا اين ولا يُضرَبُ له مده الإيلاءء (وعليه أن لا يَمْضْلَهُدٌ 
إن) طَلَبْنَ التكاح» و(لم برد استمتاعاً بهن فيزوٌجِهَنَ أو يبِيعهنَ) دفعاً لضررهنٌ ؛ 
ولأن إعفافهُنَ وصَوْنَهُنَ عن احتمالٍ المحظور واجبٌ . 

(فصلٌ) 

(ومن تزوّج بكرا) ومعه غيثهاء (أقام عندها سبعاًء ولو) كانت (آمة) 
وضرائِرُها حرائز» (ثم دار) القسمٌء (ولم يقض)؛ أي : يحتسث عليها بما أقام 
عندهاء فإذا انتهث ث مدَّة إقامته عند الجديدة» ق» عاد إلى القَسْمٍ بين زوجاته» كما كان 
قبل أن يتزوّجّهاء (و) تدخلٌ الجديدة بينهنّ ف (تصيرٌ آخِرَهُنَ نوبة» و) إن تزدّج 
(نيسَا) ومعه غيرهاء اقام عندها (ثلاثاً)» ولو أَمدَّ ثم دارَ؛ لما روى أبو قلابةَ عن 
أنسٍ قال : من السُّنةِ إذا تزوّج البكر على التَّْنّبٍ أقامٌ عندها سبعا وَقَسَمَّء وإذا 
تزوّج التب آقام عندها ثلاث ثم قَسَمٌ قال أبو قلابة: لو شعت لقلث: إن أنساً 


)١(‏ روى سيف بن عمر كما في «البداية والنهاية» /٥(‏ 707) عن سعيد بن عبدالله» عن ابن أبي 
مليكة» عن عائشة: أنَّ رسول الله كَل كان يقسم لمارية وريحانة مرّة ويتركهما مرّة. 


ش مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وإن شاءثث - لا هو متها نع وا وما راد على النَّلاثِ إِنْ 


4 
4 


شاء هو 
ء هو لمك LEA‏ فح SA N NEE‏ رو مف كه قر دق لوقه ARON‏ الا لف اد 


فَعَهُ إلى النبيّ يله متفقٌ عليه » ولفظه للبخاريٌ©. 

وخْصَّتٍ البكرٌ بزيادة؛ لأن حياءها أكثذء فتحتاجُ إلى زيادة أنس» لتنبسطاً 
وتزولَ الحشّْمةٌ بينهماء فوجب اختصاصّها بزيادة الإقامة معها؛ لتزول نفرتهاء 
وتألفَ مخالطة الرجال» ولأن الثلاث مدة معتبرة في الشرع» والسبعةٌ لأنها أيامُ 
الدنياء وما زادَ عليها يتكدّرُء (وإن شاءت) النَِّبْء (لا) إن للق أي : الزوج 

أن يُقِيم عندّها (سبعاًء فعَلَ)؛ أي : أقام عندها سبعاء (وقضى الكلَّ) لضرائرهاء 

يعني : سبعاً سبعاًء لأن الخيرة لهاء وهو المذهث» وعليه الأصحابُء وقطَعُوا 
به؛ لِمَارَوَتْ أمّ سلمة: أن النبي كل لكا تزوّجّهاء أَقامَ عندها ثلاث وقال: (إنه 
لصبو :اهو ذافن اهلاق كان ی لك إن كلت لله منت 
لنسائي»» زوه امد ومسلمٌ وغيرُهما"", و الدارقطنيٌ : أن النببئ ب قالَ لها 
حين دخل بها: اليس بك هوان على أهلك» إن شئت» أقمْثُ عندّك ثلاثاً خالصة 
لك» وإن شئْتِء سَبَّعْتْ لك ولنسائي»» قالّت: تقيمُ معي ثلاثاً حالص . 

TT E‏ لو 
أقامَ عندها سبعاً. قضى (ما زادٌ على الثلاث» إن شاءَ هو)؛ 1 بان تمكَضث 
إقامة الزوائد منه دوتها ؛ لاختياره ذلك» قالّهُ في «الروضة». 


(۱)( رواه البخاري 2»)5911١5(‏ ومسلم /١551(‏ 55). 
۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1) ومسلم .)5١/١550(‏ 
(۳) رواه الدارقطنى فى «سننه» (۳/ 7585) . 


(۱۹) كتاب الصداق ج 


O 2 3 a A17 a? 
وإِنْ شَاءًا مَعاً فَاحْتِمَالانِء وَإِنْ رُقّث إِلَيْهِ امْرَآَتَانِ كرة وبَداً بالدًاخلة‎ 


لاء ويُقَرِعٌ لِلنَّسَاوِيء ون سَافَرَمَنْ ق ب ا 

(وإن شاءا)؛ آي : الزوجان (معاًء فاحتمالان)» أحدُّهما: يقضي للبواقي 
سبعاً سبعاً» والثاني : يقضي للبواقي الفاضيل عن الأيام الفلا 

(وإن رفت إليه) ؛ أي : الزوج (امرأتان) بکران» أو ثيبانء أو ب ر وثيبٌ في 
ليلةٍ واحدة» (کره) له ذلك؛ لعدم إمكان الجمع بيتهما في إيفاءِ حقٌّ العقدِء وتضرّر 
المتأّرة ووخشتهاء وكذا لو رقت إليه ثانةٌ قبل إيفائه حن التي قبلّهاء (وبداً بالداخلة) 
عليه (أولاً) منهما؛ لتقدّم حقّها؛ لأنه واجبٌ عليه ترك العمل به في مدّة الأولى ؛ 
لأنه عارضهٌ ورجّحَ عليه» فإذا زالَ المعارضٌ» وجب العمل بالمُقتضي» ثم يبتدىة 

26؛ لمأد تيّ بالواجب عليه من حقّ الدّور. 

(و) إن دخلتا عليه معاً فإنه (2 يُقرع) بينهما ؛ (للتساوي) في سبب الاستحقاق» 
والقرعة مرجّحةٌ عند التساوي» فيبداً بن رجت لها القرعةٌ» فيوّيها حى عقدهاء 
ووي الأخرى ذلك» ثم يدور. 


(وإن سافر)؛ أي : أراد به السفرٌ (من قرَع) بِينَ من دَخَلتا عليه معا صحبَ 


(۱) أقولُ: قال الخَلوتييٌ : ريت ببعض الهوامش ما نضّهُ: وإن شاءً هوء لا هي» فثلاثٌ» وإن 
شاءا معاء فاحتمالان» ولم يعْزّهاء انتهى . 
قلثُ: قول شيخنا: قَالَهُ في «الروضة»» لم أَرَهْ هكذا في «الإنصاف»» وإنما قالَ: إن الخيرة 
لهاء هو المذهبُء وقيلَ: أو أحبّ هو أيضاً فَعَلَّء وقضى للبواقي سبعاً سبعاً» وقال في 
«الروضة» : يقضي للبواقي الفاضل عن الأيام الثلاثة» انتهى . فتأمّلٌ ذلك» انتهى . 

)۲( في «ق» : البالقسم)» . 








ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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مكل حو عق اقلم ر 56 َيقَضِيهللأخرَى بعد دود قرم 
قل تمَام حى عَقَدِها تَمّمَهُ نِيْ الحَضْرٍء ثم قضى للحاضرة حَقَهَاء وإن 
علق وَاحِدَة قت قشوها ثم TT‏ نكحهاء ون قم 


43 مه 


لِِنتَيْنِ مِنْ ثلا ٿث نَم تجَدَّدَ حَق رَابِعَةٍ برْجُوعِهًا في هِبْةٍ أو عَنْ نشوز أَوْ 
ینکاح وفاهَا حَقَّ عَقَيِى ت ربع الرَمَنِ المُسْتَقبّلٍ لِلرَابِعَةٍ . 

من رجت لها القرعة منهماء و(دخلَ حقٌ عقدٍ في قسم سفر) إِنْ وفّى به؛ لحصول 
الغرض به» (فيقضيه للأخرى بعد قُدومِه) من سفرء كما لو لم يسافز بالأخرى 
معه» (فإنْ قَدِم) من سفره (قبلَ تمام حقّ عقيها)؛ أي : الأولى» (تمَمَهُ في الحضر» 
ثم قضى للحاضرة حقَّها)؛ لِمَا تقدّمَ. 

* تتمة : فان حرجت القرعةٌ لغير الجديدتين وسافرٌ بهاء فإذا قَدِم» قضى 
للجديدتين حقّهما واحدة بعد واحدة» يقدّمُ السابقة دولا إن خلت عليه إحداهما 
قل الأعرى» أو بقرعة إن ليا معاء لما سبق ر و وكليف شرع 
أو رضاً تمم للجديدة حقّ العقدِء ف قل ينها وي الأخري علن السنراة: 

(وإن طلَّقَ) زوج ثنتين فأكثرٌ (واحدة وقت قشمها)؛ أي : توبئهاء (آَنم)؛ 
لأنه وسيلةٌ إلى إبطالٍ حقّها من القَسْمِء ولعلَّهُ إذا لم يكن بسؤالهاء (ويقضيه وجوباً 
متى نكحها)؛ لقدرته عليه كالمُعْسرٍ يُوسِرُ بالدّينِء (ومّن قَسَم لثنتين من ثلاثِ) 
زوجاتِ» (ثم تجدّ) عليه (حقٌ رابعةٍ) قبلَ سمه للثالثة (برجُوعها)؛ آي : الرابعة 
(في هبة) حقّها من القسم» (أو) برجوعها (عن نشوز)ء فَرْبْعٌ الزمن المستقبلٍ 
للرابعة» وباقيه للثالثة› رأ( قسم لثنتين من ثلاثِ» ثم تجدَّدَ حقٌ رابعةٍ ع 
متجدّد» (ونَاها)؛ آي : الرابعة (حقَّ عقده). وهو سبع إن كانت بكراء وثلاثٌ 
إن كانت ثيتباًء (ثم) يقسمٌ ف (رُبعٌ الزمن المستقبل للرابعة)؛ لأنها واحدة من 


(۱۹) كتاب الصداق 
1۰۳ 


بَقينهُ للالثةء فإذا ككل الحَقّ ابْتَدَاً النَسْويَة فلو قَسَم لين 
اين وظَلَم الل كه هَ أَطَاعَيُهُ التَاث شر وأراد القضَاء ! َظلومَة؛ قَسَمَ 
َا لاثآء ولِلنَاشْرِ ليله حَمْسَةَ أذوارء كك لالم خف عدر 
وب للتاشز حَمْسٌ. N‏ 
أربع' “» (وبقيّه)؛ أي : الزمن المستقبل» وهو 
والثانية استّوْفتا مدّتهما. 

انُه فيما يخرِجُةٌ الحسابُ بلا كسر: لو قسم للأُولَِينِ ثلاثاً ثلاثآء فيقسم 
للثالثة مثلهُماء وللرابعة ليلةء فقد خت الرابعة ري مدة الزمن الآتي عليهاء (فإذا 
كمّلَ الحقّ» ابتداً التسوية) للأربع» فإِنْ كان له أربع نسوق» فأقام عند ثلاثِ منهنّ 
ثلاثين ليله E ET‏ لتساويهن» (فلو قسم لثنتين) منهن 
(ثلاثين) ليل (وظلّم الثالثة) فلم يقسم لهاء ونشّرَتِ الرابعةٌ» (ثم أطاعنةُ الناشرٌ 
وأراد القضاءً للمظلومة» قسم لها)؛ أي : للمظلومة (ثلاثاًء وللناشز ليله خمسة 
أدوار» فيكمّلٌ للمظلومة خمسَ عشرة) ليله (ويحصل للناشز خمِس) ليال» ثم 

* تکمیل a EE‏ ين ثلاثينَ ليلة» وظلم 
الثالئة» ثم تزوّج جديدة» ثم أراد أن يقضي للمظلومة» فيخصٌ الجديدة بسبع 
OS Ea SE‏ 
على ما قدَّمْناء للمظلومة من كل دور ثلاثاً وواحدة للجديدة. 


ثلاثةٌ أرباعه (للثالثة)؛ لأنَّ الأولى 


َك 


(۱) في «(ف» : «الناشزة» . 
)۲( من قوله : «(بنكاح) متجدّد. . .» إلى هناء سقط من «ق» . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولو ات لل عند إخْدَى انْرَأتيُو كه تكح تالق وَفَاهَا حَقَّ عَقْيِو كه 
ww + «‏ + 

ولو بات ل عند إحدى امرآتيهء ثم نكح ثالثة» و جى عفدو ثم 
a‏ و و NE.‏ > و 2 و 2 َو 
«|o‏ مه مه ٠ IR‏ 1° «» |إوااه (We‏ 5م2ه ETS‏ 
يْلهَ ِلمَظلومَةِ» ثم نِضْف لَيْلَةٍ للثالَة» ثم يبتدى“ واختار المُوفق 

2 و و را َك چو ےر فى 
والشارح: لا يَبِيْتَ نصفهاء بل ليّلة كاملة ؛ لانه حر : 
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(ولو بات ليلةً عند إحدى امرأئَيهِ ثم نكح الشة)» أو تجدّد حقها بعَود في 
هبق أو رجوع عن نشوزء (وفَاها)؛ أ الجديدة (حقٌّ عقدو. ثم) (ليلة 
للمظلومة) التي دحل بصَرّتها في نوبتهاء (ثم) وقى (نصفف ليلةٍ للثالئة) وهي 
الجديدة ؛ لأن الليلة التي وفاها نصفها من حقهاء ونصفها من حقٌّ الجديدة» فيثبث 
للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلةٍ بإزاء ما خصّ ضرتهاء (ثم يېتدى”) القسم 
متساوياً» قال في «الإنصاف»: هذا المذهبُ”"» (واختارَ الموفَقُ والشارحٌ: لا يبيث 
نضنياء بل ليلةً كاملة؛ لأنه حَرَجٌ)؛ لأنه ربما لا يجدٌ مكاناً ينفردُ فيه» أو لا يقدِرٌ 
على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيءٍ منه(". ومتى ترك قَسْم بعض نسائه 
در وار قضاة لها. 

«فصلٌ) 

(النشوز) من النَشْز وهو ما ارتفع من الأرض» فكأنّما ارتفعث وتعالث عمًا 

. في «ف»: «للثانية»‎ )١( 


(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (8/ ۳۷۳). 
(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)751١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸⁄ .)١57‏ 


(۱۹) كتاب الصداق 
1۰0 


7 م / 2 ٥ر‏ ع 2 0 س 
ا 1 ع وإذا ظَهَرَ منها أمارته» بان منعته الاستمتاء 


٠‏ '© أَجَابَيْهُ متبرمة م هة اؤ حَرَجَّتْ بلا إذْنِهِ؛ ونځوهِ» وعظهاء 
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ره وإلاً هَجَرَهَا فِيْ مَضْجّع مَا شَاءَ . 
فض عليها من المعاشرة بالمعروف». ويقال: نَشَرَتْء بالشين والزاي» وقخصتء 
بالشين والصاد المهملة» ونشّز عليها زوجُها: جَقاهاء وأضَرٌ بهاء قالَهُ في «المبدع» 
وعرفاً (معصيتها إياهُ فيما يجبٌ عليها) طاعيّهُ فيه» (وإذا ظهَرَ منها أمارتة) ؛ 
أي ا زء (بأن منَعَّْهُ)؛ أي : الزوج (الاستمتاع) بهاء (أو أجابئه مُتبرَمةَ مُتكرّهة)» 
كأنْ تتثائلَ إذا دعاهاء ولا تجييهُ إلا بكرو (أو خرجّث بلا إذنِه) ولو لزيارة أبوئهاء 
(ونحوه) كاختلالٍ أدبها في حقه» (وَعَظَها)؛ أي : خوّقها الله تعالى» وذكَرَ لها 
ما وجب عليها من الحقٌء وما يلحَقها من الإثم بالمخالفة» وما يسقط بذلك من 
النفقة والكسوةء وما يباح له من هجُرها وضَرْبها؛ لقوله تعالى: وال تان 
شوشر فوظوشر €[النساء: 84]» (فإن رَجَعَتَ) إلى الطاعة ةِ والأدب» (حرم) 
عليه (هجر)‌ها (وضَّرَبُ) ها؛ لزوال مبيجهء (وإلاً) ترجع عما ارتكبّنّة من التمادي» 
aS‏ كر دو الكزوع كن وار عير دروا لسو 
ذلك» (هجرها في) ال (مضجع ما شاء)؛ لقوله تعالى : #وَأَهْجَرُوهْن ف اَلْمصَاجع * 
[النساء: 5*]» قال ابن عباس : لا تضاجِعْها في فراشك”", وقد هجر النبيٌ كلل 


(۱) في «(ح): (و . 
(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ .)١٠٤١‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (071/1). 
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فی كلام تلان أ ام لا فؤْقَهّاء فَإِنْ آَصَرَتْ صَرَبَهَا غَيْرَ شد يد عَشَرَة 
N E E‏ م المَخُوفةء فَإِنْ تلقث قلا 
ضمَان» E O O a‏ 


نساءة» فلم يدخُْلْ عليه شهرا متفق عله 

(و) هجرّها (في) ال (كلام ثلا ثةَ أيام» > لا فوقها)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا يحل لمسلم أن يهجْرَ أخاه فوق ا3 يام » والهجرٌ ضدٌ الوصل» والتهاجر 
التقاطع . 

(فإِنْ أصرّث) ولم ترتيغ» (ضرتها) ؛ لقوله تعالى : #واضر: روه #[النساء Yé:‏ 
فیکون الضربُ بعد الهجر في الفراش» وتركها من الكلام» (غيرَ شديدٍ)؛ لحديثِ 
عبدالله بن رَّمْعة يرفعه : ا ا ثم يضاجعها في آخر 
لیم٠‏ (عشرة أسواطٍ لا فوقها»» يفرّفها على بدنها؛ لحديث: «لا يجلذ أحدُكُم 
فوق عشرة أسواط» إلا في حدّ من حدود الله تعالى»» متفقٌ عليه . 

(ويتقي الوجة) تكرمة له (والمواضع المَحُوفة)؛ خوف القتل» والمواضع 
الممتكية فلا يشر مها (فإن تلقث) من ذلك» (فلا ضمان)؛ لأنه افر قە 


َ 


3-4 


كنرعا: 


. ومسلم (١۸٠٠)ء من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ »)۱۸١١( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ذل » وليس في (صحيح‎ )١054( ومسلم‎ »)٥۷۱۸( رواه البخاري‎ (١ 


مسلم» : «أيام»» وروی مسلم (5555), من حديث أبي هريرة کا : أن رسول الله يلل 
قال : : «لا هجرة بعد ثلاث) . 


)۳( رواه البخاري «(f10۸)‏ ومسلم «(YA00)‏ بنحوه . 


)2( رواه البخاري (/ه5ص5) ومسلم )علاط من حديث أبي بردة الأنصاري 5ه . 





(۱۹) كتاب الصداق 
1۰۷ 


مَنْ عُلِمَ نيه حَفَهَا حى يُوَفيَةُ ولا اَل لم ضَربَهًا. قَالَ 

EK‏ م 

(ويُمنع منها) ؛ أي : من هذه الأشياء (مَن)؛ أي : : زوج ] عَم مذي حقها 
حنّى يوفَيُ)» بحسن عشرتها؛ ؛ لأنه يكون ظالما بطلبه حقّه؛ مع منْعهِ حقّها . 

وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجّها؛ لِمَا روى أحمدٌ بسنده عن الحُصينٍ 
ا “: أن عمة له أَنّتِ النبيئ ياء فقالَ : : «أذاث زوج أنتٍِ ؟» قالّث: : نعم» 
فقال : «انظري أبن أتك مه فإنما هو تك وارك : 

قال في «الفروع» : إسناذه جيذ" . 

وينبغي للزوج مُدارائهاء ونقل ابن منصور: حت الى أن الا تعض 
ولا تختد» وحدت رجالٌ لأحمة ا دن : العافية عشرة أجزاء تسعةٌ منها في 
التغافل» إن ا كلها عشرة أجزاءٍ 3 3 التغافل“. 

(ولا يُسألٌ لِم 2 حريا ول" عمد eS‏ 
ونه N‏ فو الاعف و أناقال إديا أ شعثٌ! احفظ عني 
شيئآً سمعْتُهُ من رسول الل یا : «لا تسألّنَّ رجلاً فيم ضَرب امرآتة»؛ ولأنَّ فيه 


2000 حصين بن محصن الأنصاري الخطمي» اختلف في صحبته» ذكره عبدان وابن شاهين 
العسكري والطبراني في الصحابة» وذكره في التابعين البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» 
فالله أعلم. انظر : «الإصابة» لابن حجر (۲/ 89). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)741١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ 517). 

(5:) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (9/ .)٤۷۳۲‏ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (85785). 

(7) في «ق»: «يضربها وقال». 

0) رواه أبو داود .)۲۱٤١۷(‏ 
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عه > 


ل ا ا O‏ الي ال 11 د 

وله تأديبها على ترْكِ الفرائض. قال أحمّد: أخشى أن لا يحل 
1 ووه معاد اماو ل 4 شعن ماسم ا سد و 
للرّجِلٍ أن يُقيُم مع امْرَأَةِ لا تصلي ولا تغتسل من الجَنابَة ولا تتعلم 
القزآن. لا تعزيرها فى حَادثِ متعلق بحَقّ الله تعالى كإتيان المرأة المَرْأَة 
E 3 OL AS‏ ا 2 2 - 3 ا 096 
فإن ادَّعَى كل ظلم صاجبه أسكنهمًا حَاكم قرب ثقةٍ يُشرف عَليْهِمَا 
ويَكة کف كا لهما؛ كَعَدَالَةَ وإفلاس من خبرة بَاطتةع ويَُلرْمُهمَا 
الحَقٌّ O O Oe‏ ا E DINE‏ 
إبقاءً للموَدة» ولأنه قد يضربُها لأَجْلٍ الفراش؛ فإِنْ أخبر بذلك استخياء وإِنْ أخبر 

(وله تأديبها على ترك الفرائض)»› كصلاة وصوم واجبين» نصا قال على 
في قوله تعالی : فوأ اشک وآهلیک تارا #[التحريم: 1] قال : علمُوهُم وأدُّوهه", 
وروی الخلا بإسناده عن جابر قال : قال رسول الله ل : «رجم الله عبداً يعلق في 
بیته سوط يودب أهله)0 . 

2 ۶ ۶ ۶ 6 EE 

(قالَ أحمدٌ: أخشى أن لا يجلَ للرجل أن يُقيم مع امرأة لا تصلي» ولا تغتسل 
من الجنابةء ولا تتعلّم القرآن”» لا)؛ أي : ليس للزوج (تعزيرُها في حادثِ متعلقٍ 
بحقٌّ الله تعالى» كإتيانٍ المرأة المرأة)؛ لأنه وظيفةٌ الحاكم . 

ا 8 و 2 

(فإن ادّعى كلٌّ) من الزوجين (ظَلْم صاحبه أسكتهُما حاكمٌ قرب ثقةٍ يشرفُ 
عليهماء ويكشفُ حالهماء ك) ما يُكشّفُ عن (عدالةٍ» وإفلاس من خبرة باطنة)» 
ليعلّم الظالم منهماء (ويُلزِمَهما)؛ أي : الثقةٌ (الحقّ)؛ لأنه طريق الإنصاف» ويكون 
(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۸/ .)١19‏ 


(؟) ورواه ابن عدي فی «الکامل» (5/ 0770 . 
) رواه الخلال في أحكام أهل الملل من «الجامع» .)٠١١١(‏ 





)١19(‏ كتاب الصداق 
۰۹ 


قان تَعَذَّرَ ونَشَاقًا م بَعَثَ حَكَمَيْنِ ذَكَرَبْنٍ حُرَين مُكَلَمَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَذْلَيْنِ 
يثرتان المع والفريق» واأذلى من مهما ماهم لا جنر في 

فِعْلٍ الأصلح مِنْ جَمْع أو تميق بعوَض أَوْ دونه وينبغي لَهُمَا أن ينوي 
الإصلاح؛ لقؤله ا إن یرید آل انا يوَوْق اله نيس 4 وأَنْ 
بلطا ويُنْصِفَاء وبُرَغَبَا ويْخَوّفَاء ولا بَخْضا ذلك أَحَدَهُمَا دُوْنَ الآخَرٍ 


3 


وهُمًا وَكِيْلانِ عن الرَّوْجَيْنِ لحو ونم معدو لخو باجو لل ف ري ماو مولا وت عو رجو e‏ لح اجون 


الإسكان قبل بعْثِ الحَكَمَينِ؛ لأنه أسهلٌ منه» (فإن تعدّر) إسكائهما قرب ثقةٍ 
يشرفٌ عليهماء أو تعد إلزامُهما الحقٌ» (وتشاقا)؛ أي : خرجا إلى الشقاق والعداوق 
وبلغا إلى المشاتمة» (بعث) الحاكمٌ (حكمين ذَكرين» خُرَينِ» مكلّفِينِ» ايليل 
عَذلين» رو نكم اع والتفريتي) ؛ لأنهما يتصرفانٍ في ذلك» فاعتّبنَ 
ا عل الوط مع أنهما وكيلان؛ لتعلقهما بنظر الحاكم» »> فكأنهما 7 
عله . ١‏ 

(والآولى) أكون لكان ن (من أهليهما)؛ آي : الزوجين ؛ لأن الشخِضص 
يُفضي إلى قرابته وأهله بلا احتشام» فهو قرب إلى الإصلاح: فيخلو كل بصاحبه 
ندر أمناق الفراوو نملف e E‏ (يوكّلانهما) برضامُماء 
و(لا) يبعَنهُما الحاكمٌ (جبرا) على الزوجين (في فعْلٍ الأصلح من جمعء أو تفريق» 
بعوضٍ» أو دونة)؛ لقوله تعالى : ون فشر شاق یتما ابوا حَكَمَاِ من اَهَل 
وک من اَهَل # الاية [النساء: »]٠١‏ (وينبغي لهما) ؛ أي : للحكمين (أن ينويا 
الإصلاح؛ لقوله سبحانة وتعالى : لان رید ا لصحا ووي آله تما € [الساء : «(ro‏ 
وأن يلَطًفا) القولء (و) أن (يُنصفاء ويرعّباء ويَوّفاء ولا يَخْصًا بذلك أحدهما 
دون الآخَرِ)؛ ليكون قرب للتوفيقٍ بينهما (وهما وكيلانٍ عن الزوجين) في ذلك 
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لان إلا برضاهمًا وو هما قادن ال جل لرل فا راو 


َو إصلاح» وتان هي لِوَكِيْلهًا في الخُلع دالج على تا رهه 
وإن امَََْا ِن الوكيل لَمْ يُجْبَرَاعَي ِن لا يرال الحَاكم نٹ َبْحَثْ حَنَّى 


0 رس‎ o 


يهر لَه من الظَالِمُ فَيرْدَعَهُ ولا يِصِح ابر عير وكيْلِهًا في لع ققطء 


0 


وإِنْ شرَطا ما لا يُنَاني نكاحاً لز وإلاَ قلا ؛ كرك قم أو تة . 


3 


(لا يسان إلا برضاهما وتوكيلهما)؛ لأنه حقٌّ لهماء TS‏ 
إلا بالوكالة» فلا يملكان تفريقاً إلا بإذنهماء (فيأذن الرجلّ لوكيله فيما يراه من 
طلاق» أو إصلاح» وتان هي ) ؛ أي المراة (لوكيلها في الخُلَع والصلح على 
ما برا وإن امتنمًا من التوكيل لم يُجبّرا عليه)؛ لِمّا تقدّم» (لكن لا يال 
الحاكمٌ يبحَثْ) ويستنجث» (حتى يظهر له من الظالم» فيردعه)» ويستوفي منه الحق» 
إقامة للعدل والإنصاف . 

(ولا يصح إبراءً غير وكبلها)؛ أي : المرأة الى عد يننا فتصح براءته 
عنها؛ المح عد براي لبر زد بو نوكر ميم 
الإبراءء بخلافٍ وكيل الزوج» فلا يصح منه الإبراء مطلقاً 

(وإن شرطا)؛ أي : الحكمانٍ (ما)؛ أي : شرطاً (لا ينافي نكاحاً) كإسكانها 
بمكلٌ كذاء وأن لا يتزوج» أو يتسَرّى عليها ونحوّه» (لزم) الشرطّ» ولعلّهم نزّنُوا 
هذه الحالة منزلة ابتداء العقدٍ؛ لحاجة الإصلاح» وإلا فمحل المعتبرٍ فق اقوط 
صَلْبُ العقدِء كما تقدّمَ» (وإلا) بأن شرطا ما ينافي نكاحاء (فلا) يلزمٌ ذلك» (كترك 


قسمء أك (نقنة) أو وط أ سنإلا إذنها وتر 


)١(‏ «لماتقدّم» سقط من «ق». 


(۱۹) كتاب الصداق 
۱۱۱ 


مَنْ رضي العو ولا ينقطع نظَرُهُمَا بغي بعيَةِ الرَوْجَيْنِ أو أَحَدِهِمَاء 

ر َو أَحَدِهمَا وتخو مما يُبطِلُ ا 

و وضي) بن ا ر ا ا ا أي الرجوع 

عن الرضا به؛ لعدم لزومهء (ولا ينقطع نظَرُهُما)؛ أي : الحكمين (بغيبة الزوجين» 

ا ادس لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكلٍ» (وينقطع) نظرهما 

(بجنونهما)؛ أي : الزوجين» (أو) جنونٍ (أحدهماء ونحوه)؛ أي : الجنونِ» (مما 
بطل الوكالة» كحَجْرٍ لسفو)ء كسائر أنواع الوكالة. 


100 








ولمُيْعِضَة لِحَلقَه أو خُلَقه وتَحْشَى أن لا تقيم حُدُود اله ذ فِيْ حقهء . 


(كتابُ الخُلع) 

بضمٌ الخاء المعجمة وسكون اللام» يقالٌ: خلع امرأتة خلعاء وخالتها 
مال وَاخْتَلَعَتْ منهُ هي » فهي خَالعٌ» وأصله من حلم الثوب؛ لأن المرأة تنخَلع 
من لباس زوجهاء قالَ تعالی : طمن شلك رایت 4بر ۷ 

وهو (فراق) الزوج (الزوجة بعوّض) يذه الزوج منهاء أو من غيرهاء (بألفاظ 
و ا ی من رھ ر ا ا 

(ويباح) الخلع (لسوءِ عشرة) بين زوجين» بأن صار کل منهما کارها للآخَرِء 
لا يحب صحبقة؛ لقوله تعالى : لون يقث لايجا ذو آرم جاح لمان قدت 
ب © [البقرة : 48 . 

زو يا الخد لض وها لكلف اوخل أي ورت الظاهرة 
أو الباطنق» (وتخشى أن لا تقيم حدو الله في حقّه)؛ لِمَا روى ابن عباس: جاءَّتِ 
امرأة ثابتٍ بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله لا فقالت : لوسرل لقنا ما اعرد 
عليه من خلت ولا دين» لكت أكترة اک یاود فقالَ رسول الله كل : 


= في هامش «ج): «قوله: (الكفر)؛ أي : كفر العشيرة في تقصير مصاحبته» أو أكره إن‎ )١( 
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۱۱١ 

ر و2 2 کر 8 7 

وتسَن إجابتها حيث أبيح. إلا مع مَحَبِهِ لها فسن صَبْرُهَا وعَدَمٌ افتدائهاء 
وبكرة وصح مع استِقامَةٍ» OE NE NE‏ 


«أَتوْدينَ عليه حديقتة؟ قالّث : نعم» فقال رسول الله ية : «اقبل الحديقةء وطلقها 
تطليقة»» روا البخاريٌ والنسائي2"7, فأمرْه عليه الصلاة والسلامٌ بذلك دليلٌ إباحتي 
دال غ وا وعلك 29 ا ا 


(وتس) له (إجابتها) إن سألثة ا على خرن (حيث ایحا الخلع؛ 
لامر بي ابنَ قيس بقوله : «اقبلٍ الحديقة الوط رازإلا م لوا 
فيس صبرُها) عليه» (وعدمٌ افتدائها) منه دفعاً لضرره» ولا تفتَقرُ صِحّةٌ الخلع 
إلى حكم حاکم» نضا . ٤‏ 

(ويُكرة) الخلع مع استقامة م لحدينت ثويان : أن النبيّ ي قال :ا 
بسانت O SE A a E‏ 
الخمسة إلا النساء 0 E,‏ 


(ويصحٌ) الخلع (مع استقامة)؛ لعموم قوله تعالى : قن بن لَكعَن مَيَو 


= أقمت عنده أو أقع فيما يقتضي الكفر» . 

. وفي «صحيح البخاري»: «ما أعتب»‎ 242١794 /75( رواه البخاري (491/1)» والنسائي‎ )١( 
بدل: «ما أعيب».‎ 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .(1٥‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 .)١147‏ 

. في «ق» : «استقامته)‎ (٥) 

0) رواه أبو داود ۲۲۲۷)» والترمذي (۱۱۸۷)» وابن ماجه »)۲۰٠٠(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
.)VY /0(‏ 








بلفظ طلاقٍ أو نِيّنِهِء ويباح ذلك مَع زناهاء وإن أَدَبَهَا لنشوز أو ترك 
قَرْض فَحَالَمَنَهُ لذَلِكَ؛ جَارَ وصح . 
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فسا فَكلُوم ایکا € [النساء: ]٤‏ . 
(ویحرم) الخلعٌ (ولا يصح إن عضّلها)؛ أي : ضَيّقَ عليهاء (بمنع ا 
ضرب)؛ آي e‏ طلم Rl‏ ؛ (لتختلع) منه؛ 
عونو تعالی: 9لا یل تک انر اوس کر دشار کیا يتين م1 
كسمو هَنَّ #[النساء E OR‏ عوضٌ أُكرِمَتْ 
على بذلِه بغير حقٌ» فلم يسة يستحقّ أَخَذَهُ منها للنهي» والنهيُ يقتضي الفساد. 

(ويقع) الخلع في صورة :الل (رجعيًا)» إن أجابها (بلفظ طلاق» أو) بلفظ 
خلع» أو مع (نيته)؛ أي : نية الطلاق» ولا تبِينُ منه؛ لفساد العوّض . 

(ويباح ذلك)؛ أي : عضل الزوج لها؛ لتفتدِيَ منه (مع زناها)» نضّاء والخلع 
صحيحٌ ؛ ؛ لقوله تعالى : ل أن ياين نَمَو €[الساء: : ٩‏ والاستثناء من 
النهي إباحة» ولأنه لا يأمَنُ أن تلق به ولداً من غيره. 

(وإن أدَبها لنشوزء أو ترك فرض)» كصلاة وصوم» (فخالعَنةٌ لذلك» جار 
وصحّ) الخلع» وأبر بيخ له عوضةٌ؛ لأنه بحقٌ . ْ 

* فائدة E mk‏ ؛ لأنها رضيّث بإدخالها 
ضر تطويل العِدَةِ على نفسهاء ولا في الطّهْرِ الذي أصابها فيه حيث كان بسؤالهاء 
وكذا الطلاق بعوّض . 


ل 3 5 34 04 ع مسر 2 
(ويصح) الخلع. (ويلزمٌ ممن يقع طلاقه). مسلما كان» أو ذميّاء حرا 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 2 
E‏ عم اه 2 


وڏل عِوَضه مِمَنْ يِصِح تبَرْعَُ ولو مِمَنْ شهدا بطلاقها ورُدّاء قِصِحٌ: 
اخْلَمْهَا على كا لي أ : عَلَيِهَا وأا ضَامِنٌء ولا يَْرَمُّهَا إِنْ لَم تأذَنْ. 
ون لم يَضْمَنْ من حي حَيْثْ سمي العِوّضُ مِنْهًا لَمْ يَصِحَّ» مم ا ا ديه 
اف ار شد کیا ار صخر با ادامات الطلاق :وعو نج اط : 
لا تحصيل فيه» فَلآَنْ ملك مُحصّلاً لعوض أَوْلَىء وشّمِلَ كلامةُ الحاكم في الإيلاءء 
ونحوه» قال في «الاختياراتٍ»: والتحقيق أنه يصخّ ممن يصح طلاقه بالملك» 
أوالوكالة» أو الولاية كالحاكم في الشَّقَاقٍء وكذا لو فعَله الحاكمٌ في الإيلاءِء 
A‏ أو الإعسارء وغيرها من المواه ضع التي يملك الحاكمٌ فيها الفرقة”" . 

(و) يصح (بذلٌ عوضه)؛ آي : الخلع (من) كل (مَن يصح تبرعة)» وهو 
المكلّفُ غير المحجور عليه بعادت الستعرر ا لأنه بذل مالّهُ في مقابلة 
ما ليس بمالٍ ولا منفعةء أشبه التبرُعَ» وسواءٌ كان بذلّهُ من زوجة» أو غيرهاء (ولو 
ممن شهدا بطلاقها)؛ أي : الزوجة» (ورُدًا)؛ أي: رَد شهادتهُما لمانع من قبولهاء 
كبذل أجنبيٌ في افتداء أسير» وكشراءِ الشاهدَينٍ من رُدتْ فاا ب فإنه 
يصح شراؤهما ياه ويعتق عليهما؛ لاعترافهما بُحريته. 

(فيصحٌ) قول رشيدٍ لزوج امرأة: (اخلَعْها على كذا عليّ» أو) قولّه : اخلَعْها 
على كذا (عليهاء E‏ صح ولزمَة العوضٌ؛ لالتزامه 
له» (ولا يلزمُها)؛ أي: المرأة العوضُ (إن لم تأذَنْ) للأجنبيّ بشيء مما العا 
عليه» فإن أَْننهُ لزِمّها؛ لأنه وكيل عنهاء (وإن لم يضمَن) الأجنبئٌ (حيث سمي 
العوضُ منهاء لم يصح) الخلمٌ؛ لأنه بذَلَ مالَ غيره بغير إِذْنِهه فلم يصح البذلُ. 


.)351١ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


(۲۰) كتاب الخلع 


۱۹ 


8م 0 


وتصح سُوَالَا على مال أَجْتّ بإِذنهِ وبدونه إن ضَمِئتّ وإِلأَلَمْ يصح 
وتقيض الموض روج خُر ريد ومَحْجَور عليه لقلسي» ومكاتة: 
وَل صَغْيْر وسَفِيْهِ وسید قر لاهم خلافاً لِجَمْع ؛ كمد SSR‏ 


1 


يصح سؤالّها)؛ أي : المرأة زوجها الخُلْم (على مالٍ أجنبيٌ) ؛ أى : 


7 
2 


زوجهاء 0 قريباً لأحدهماء (بإِذْنِهِ) لها في ذلك؛ لأنها وكيلةٌ عن ال في 
مخالعة الزوج بمالٍ الأجنبيّء (و) إن أل زوججها أن يخُلمَها على مال أجدبيّ 0 
(بدونه)؛ أي : بدون إذن الأجنبيّ » (إن ضمئتّهُ)» بأن قالّث : ا 
وأنا ضامِئتُُ صح الخلعٌ» ولزمّها العوضٌ؛ لأنها باذلةٌ للبدلِء (وإلا) تضمنة 
(لم يصح) الخلعٌ؛ لتصرّفها في مال غيرها بغير إذنه» (ويقبض العوض)؛ أي : 


عوضّ الخلع (زوجٌ حرّء رشيدء ومحجورٌ عليه لفلسء ومكاتبٌ) لأهليتهم لقبضه 
0 


i 


(و) يقبضه 
اتان القوي والشارح”” /» وصحه المعالي في «نهايته»» واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته)» وجزم به في «البلغة)» وقدمَه في «الهداية»» و«المذهب»» 
وار وغیرهم*» (خلافاً لجمع) منهم القاضي» والناظمء وصاحب 
«الفروع»» وصاحب «المُترر»» وش القائلون بصكّة القبْضٍ ممّن يصح 


ولي صعير» و( ولي (سفيد» ود د ع لا هم)ء هذا المذهبٌ» 


. في «ق»: «(و) إن... أجنبي»‎ )١( 

(۲) سقط من «ق»: ((و) يقبضه) . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ »)۲۷١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ 178). 
() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص : »)5١5‏ و«المستوعب» للسامري (؟5/ 178). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/⁄ .)٤١١‏ 

0) انظر: «المنور» للآدمي (ص: 0778 . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ف اع 
ودر 0 o‏ 


يبرا ولم زجع 


و : لق بتي ونت بَرِيءٌ من مَهُرمَاء س فرَجمی ولم ب 
عَلَى الأب ولا تلق إن َال : طَلَفَْْا إن بر ت من ولو قال : إن أبرأتني 
أت من هي طَالقٌ0© فَأبْرآهُ > َم تل مال رد وة ابام قل 
َلْهَا عَلَى لي مِنْ مَالِهَا وعَلَيّ الدَرَد» فتبِينُ ويَضْمَنُ» ولي لأب 
صَغِيرَةٍ آنْ يُخَالِعَ مِنْ مَالِهَا 0 
(و) إن قال ابو امرأة لزوجها: (طَلّقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرهاء ففعَلَ)؛ 
أي : طلَقَهاء (ف) الطلاق (رجعيٌ) لخلوٌهِ عن العوض» (ولم يبرل) الزوجُ من مهرها 
بإبراء أبيها؛ لأنه ليس له (ولم و الزوج (على الأب)؛ لأنه أ 
له» أشبة شبة الأجنبيّ» (ولا تطلقٌ) الزوجةٌ (إن قال) الزوج بعد براءة أبيها له : (طلّقتُها 
إن برئٹ) آنا (منه)؛ أي : مهرها؛ لأنه لا يبراً بذلك» (ولو قالَ) زوج لأبي زوجته : 
(إن أبرأِي أنت منه)» أي: مهر ابتيِكَء (فهي طالقٌّء فأبرآة) أبوها منه؛ (لم تطلّق) 
رشيدة كانت» أو غيرها؛ لأن الطلاق معلّقُ على براءتِه من مهرهاء ولم يبَأ منه 
براءة أبيهاء (ما لم بُرد) الزوجٌ (صورة البراءة)» فيقع الطلاق بوجود اللفظء كقوله : 
إن أعطيتني خمراً» فأنتٍ طالقٌ» وإن قالَ الزوجّ: هي طالقٌ إن برت من صداقهاء 
لم يع الطلاق؛ لعدم البراءق» فلم يوجَدٍ المعلّقُ عليه؛ (أو) ما لم (يقل) الأب : 
(للنها على الف سن مالهاء وعلىّ الدَرَكُ) فطلّقها الزوج» (ف) إنها (تَبِينُ) بذلك؛ 
لأنه طلاق على عوض» وهو ما لزم الأب من ضمان الدَرَك» (ويضمنٌ) الأبُء وليس 
له دفعها من مالهاء ولا يرجمٌ على ابنته إلا إن أَدْنَتْء وكانت رشيدة» كالأجنبيّ . 


(وليس لأب صغيرة أن يخالع) زوجّها (من مالها)» كغيره من الأولياء» 


(۱) في «ح» : «طلاق». 





(۲۰) كتاب الخلع 


1۲۱ 

4 5 م هك ا ا 

ولو ِحَظٌ خلافا لِجَمْع » ولا لآب صَخِيرٍ ومَجُونٍ | سَينْدِهمَا أن يَخلعا 
1 أ 8 م ك 0 2 
و طلقا عَنْهُمَاء ون خَالَعَتْ عَلَى شَيْءٍ أَمَدٌ بلا إِذْنِ سيد أو مَحْجُورةٌ 


لِسَفَه آَوْ صغر أو جنونِ؛ صح ول أن فيد وَيك0©. 
هذا المذهبُ» وعليه أكثرٌ الأصحاب» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«الوجيز»» وغيرهم'", (ولق 
لحَظّ)» فلو فعلَ ذلك كان عليه الضمانء نصصّ عليه في رواية محمد ابن الحكّه”", 
(خلافاً لجمع)؛ منهم الموفّقُ» والشارح» في أحدٍ ا واب عقيل في 
«الفصول»» وهو ا ذكرها في «المبهج» وصرّ بها في «الإنصاف)', 1 
ادافين لاا (ولا ار (صغير ومجنونٍ أو سيدهما). > كغيره من 
الأولياء أن أو رظانا عه أي : الصغير» والمجنون؛ لاف 
لهما فيه» ولحديث: «الطلاق لمن أحَدَ بالساق» . 

(وإن خالَمَتْ على شيءٍ أمةٌ) زوجّهاء ولو كانت مكاتبةٌ» (بلا إذنِ سيد) هاء 
لم يصمّ؛ لعدم أهليّنها للتصرف في المالٍ بلا إذن سيدهاء فإن كان بإذنه» صحّ؛ 
لار بلا مها وتسلّمُهُ مكاتبةٌ مأذونةٌ مما في يدهاء فإن لم يكن بيدها شيءٌ» 
فهو على سيدهاء (أو) خالَّحَتْ زوجّها (محجورة لسفدء أو صِغْرٍ» أو جنونٍ. 
لم يصحّ) الخلع» (ولو أَدْنَ فيه وليٌّ)؛ لأنه تصرفٌ في المالٍء وليست من أهلى 


. في هامش «ح»: «لأنه لا إذن له في التبرع»‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: »)4١5‏ و«المستوعب» للسامري (۲/ ۱۷۹). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۳۸۸). 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (۷/ 7717)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (8/ .)۱۸١‏ 
(4) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸/ ۳۸۹). 


»( رواه ابن ماجه (۲۰۸۱)» من حديث ابن عباس ها . 





eT‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

وجه اْتِمَالَ : بوذن سَيَدِمَاء وأَطلَقَ» رادت عَلَى مَهْرِ لها 
قَبِذِميِهِ لا برقبتها . 
ولآكإذن لرل في المرؤعات: 

(وينّجِهُ احتمالٌ) مرجوحٌ: (و) إن خالَعَتٍ الأمةُ (بإذنِ سيدهاء و) كان حينَ 
الإذنٍ (أَطْلَقَ)؛ فلم يعيئّنْ لها شيئاء ولا بن لها قذراً» ملكت المخالعة بالمسكى 
إن كان» وإلا فلها أن تخالع بمهر مثلهاء (ف) إن (زادث على) المسمّى» أو (مهر 
مثلهاء ف) الزائدٌ على ذلك يتعلّقُ (بذمَيه)؛ أي : السيدٍء كما لو أَذنَ لها في الاستداتةٌ» 
ففعَلّث» و(لا) يتعلّقُ الزائدٌ (برقبتها)؛ لأنها مأذونةٌ من السيدء كذا قال وفي 
«المغني» و«الشرح»: وإن خالّمَتْ على معن بإذنٍ السيدٍ فيه ملكه» وإن أَذِنَ في 
قذر من المالٍء له بأكثر منه» فالزيادة في ذمّتهاء وإن أطلقَّ الإذن» اقتضى 
الُلْمَ بالمسمّى لهاء وإن خالّعَتْ به أو بما دوتةء لزم السيدَء وإن كان بأكثر منه» 
لحف الزياد: بتكني AE‏ لها قرا المت لمعه وان كانت مادو 
لها في التجارة سلَّمَتِ العوضّ مما في يها انتَهّيا. والمذهبٌ ما قالا. 


(1) أقولٌ: لم أ من صرّحَ بما في الاتجاوء وعبارة «المغني»» و«الشرح» ليس فيها مطابقةٌ؛ 
لأنهما قالا: في المسمىء وما قالهُ المصنفُ في مهر المثل» لقوق مما طلا لأنه قد 
يكو زوّجّها بمسبّى هو دون مهر المثل» أو أزيدُ من مهر المثلٍ» وللاحتمالٍ مجالٌ؛ 
لاقتضاء إطلاقهم في ذلك هناء وبناهُ في «الإنصاف» على ما تقر في الجر من أنه إذا 
أذْنَ لرقبقه في الاستدانة» هل يتعلّقُ بذمّةِ السيدء أو برقبيه؟ وتقدّمَ: أنه إذا أذنَ له في الاستدانة 
تعلّقَ بذمة السيدِء وأما أزش جنايته وقيمةٌ ما أتلفَهُ فبرقبتهء وتقدّمَ في الصداق : أنه إذا زاد 
على مهر المثل بغير إذنِ سيدوء فيتعلق في رقبته؛ لأنها وجبّث بِفَعْلِهء أشبهّث جنايتة 
فيقتضي هذا خلافَ بحثٍ المصنف» فتأمّل» وتدبّرء انتهى . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 7717)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 181). 








(۲۰) كتاب اخ 
:1212001 قف ر 


ولا بطل إِبْراءُ مَن ادّعَتْ تخو سه حَالتَهُ بلا ب ب وصح مِنْ مَحْجُور 
عه ادس فى او فك 


ا نا ف 


52 
75 ه‎ ٠ 


والخُلْعٌ فسخ لا نة يَنقص به عَدَدْ طلاقٍ حَيْتْ وقع بصيغته يُغته ا 

(ولا يبطل إبراءً من) المت زوججها على براءتها له» ثم (ادَعَتْ نحو سف 
حالتة)؛ أي : الخُلَعء ٠‏ (بلا بينة) تشهد بسفههاء أو جنونها حالتة؛ لأنها تدّعي 
الفسادء والأصل الصحة. 

(ويصحٌ) الخلع (من محجور عليها لفلس) على مال (في ذمَّتها)؛ لأن لها 
OE A‏ ساسا لها جزل ترم اف كما لي سي امن 
إنسان في ذمتهاء أو باعَها شيئاً بثمن ن في ذمتهاء » بل (تطالّب) بما خالْعَث عليه (بعدَ 
فَكه)؛ أي : بعد قث الجر عنها وإيسارهاء وُلِمَ مه : أنها لو خالَّعَتْ بمعيّنِ من 
مالها؛ لم يصحّ؛ EE‏ 

«فصلٌ) 

(والخلع فسخ لا ينقصٌ به عددُ طلا حيث وقع بصيغَيه)» ولو لم ينو 
به خلعاً» وروي کون فسخاً لا ينقصُ به عَددُ الطلاق عن ابن عباس + وطازوس» 
رقف و إسحاف: وأبي ثورء وعليه باو اا0 قال لزركتيئ: 


هذا اختيارٌ عامة الأصحاب» متقدّمهم» ومتأخرهم» وهو من مفرداتِ المذهب“ 


.)١١١ /۷( روه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)55١ /75١( (؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ 


(۳) انظر: «شرح الزركشي» (۲/ 507). 
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واحتج ابنُ عباس بقوله تعالى : #الطَلَىٌ مان #البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال : یک 
جاح هما قفدتب € [البقرة: ۲۲۹]» ثم قال : لأ إن لها ل يللم € [البقرة: ۲۳۰]» 
فذكر طلقتين» والخُلْمَ» وتطليقة بعدهماء فلو كان الخلعٌ طلاقاًء لكان ربعا 
ولأنها فرقةٌ حَلَتْ عن صريح الطلاق وتنيتى فكانت فسخاً كسائر الفسوخ . 

قال ار 0 دل ٠‏ اد E E‏ 1 
امال ليس بلاق رضت هد ألا العلل ا 4 TT‏ 
عثمان 0( کک e‏ 

aS‏ فان نوئ به الطلاق» 
وقع طلاقاً. 

قالَ في «الفروع» : الخلع بصريح طلاق» أو نية طلاق بائ ولو لم يكنْ 


. 0777 /۳۲( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (ص: ۳۳۸). 

(۳) رواه عبد الرزاق في (مصنفه) )١١1/54(‏ و(۱۱۷۷۰). 

(5) رواهابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۲۳۷). 

)2( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (كلا دلي والدارقطني في «سننه») )7۳ «(Y1‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ )37١51‏ . 

(7) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)١11/25(‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه) (95 .)۱۸٤۳۹ 2318٠‏ 

(۷) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۱۷١۳(‏ وار بن أبي شيبة في «مصنفه») )۱۸٤۳١(‏ . 

(۸) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ .)۲٠۳‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ )١١١‏ . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ .)57١‏ 





(۲۰) كتاب الخلع 
وصِيْغْثَهُ الصربْحة : ا ا وَفَادَيِتُ» وكتاياتة : ارأتك» 
وأبرأتك» بك کک وبل عِوَضٍ يصح بلا وء وإلاً قلا بر 
منها فِيْ كنايةء و تعر الصيْغة منهُمّاء قلا لع , بمْجَرَد بَذلِ مال وقبُوله» . 
باقنا:لملك الرجحة» وكانت تحت حكمه وقيضعه ولأن القصة إزالة الضرر عنهاء 
فلو جارَتِ الرجعة» لعاد الضررٌ. 

(وصيغتّة)؛ أي : صيغةٌ الخلع (الصريحة: فسَخْتُ)» على ا 
المذهب» ولت وفادَيْت) قولاً واعيذاء (وكناياتة)؛ أي #الخلع : (بارأتك 
وأبرأتك وأبنتك)؛ لأن الخلع أحدٌ نوعي الفرقة» فكان له صريحٌ وكنايةٌ» كالطلاق» 
(فمع سؤال) الخلع» (وبذلٍ عوضٍ يصحٌ) الخلع (بلا نيةٍ)؛ لأن دلالة الحال من 
وال الم وال اترا اه عا ف و يك سوال 
ولابذلٌ عوضن» (فلا بد منها)؛ أي : النية (في كناية) خلع» كطلاق ونحوه. 

(وتعتبرُ الصيغة منهما)؛ أي : المتخالعينء (فلا خلمَ بمجرّد بل مال وقبوله) 
من غير لفظ من الزوج ؛ ERE‏ فلم يصحّ بدونٍ لفظء 
كالطلاق بعوض» 5ا اا ابرض فلم يقَمْ بمجرّدهِ مقامٌ الإيجاب 
كقبض أحدٍ العوضين في البيع» وحديث جميلة امرأة ثابتِ رواهٌ البخاريٌ وفيه: 
«اقبلٍ الحديقة» وطلقَها تطليقةٌ»!"© وفي رواية: وأَمَرَهُ ففارقها"» ومن لم يذكر 
الفرقة» فقدٍ اقتصر على بعض القصة» وعليه يحمل كلام أحمدَ وغيره من الأئمق» 
ولذلك لم يذكرُوا من جانبها”» لفظآء ولا دلالة حالٍ» ولا بدَّ منه اتفاقاً. 


.)١١5/١١( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ .)١١۳‏ 
هرف فى «ق» : «جانبه» . 
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2 و o‏ وو 1 15 ° 7 9 اع ° ا 3 وك>ه وو 
فمنه . خلعتك ‏ ونحوه ‏ على > ومنها: قبلت. و. رصيت»٠‏ ونحوه . 


وخ يكل لڍ ين هلها - ویج E‏ ن العربيية 0 
كيَذلك لى كذ فد غلك و بلغو 5 


م١‎ ( ١ 
اي‎ 
بصرر‎ 
- 3 
س‎ 
$ 0 
١ ما‎ 
o 
o 
الاسم‎ 


ههه هه هه هه هه هه هه هه هد وه هه هد هد وه و وه .ا وى .د واو .د .د ٠.‏ ث6 ث6 ٠‏ 


إذا تقرّرَ هذاء (ف) الصيغةٌ (منه)» أي : الزوج : (خلعْتُكِء ونحؤه)» كفسځث 


7 
2 


نكاحَكِ (على كذا)» (و) الصيغة (منها: قبلْتُ» أو رضيث» ونحوّه) سواءٌ قلنا 
الخلمٌ فسح أو طلاقٌ» وفائدة الخلاف”": أنه إذا قلنا بأنه طلاقٌ» حُسب ونقص به 
عددُ طلاقه» وإن قيل: هو فسحٌ» لم يحسّثْ عليه وإن خالَعَها مئ مرة. 

(ويصحٌ) الخلعٌ (بكلٌ لغةٍ من أهلها)؛ أي : أَهلٍ تلك اللغةء كالطلاقء قله 
في «الرعاية»؛ لأنها الموضوعة له في لسانهم» فأشبهّتٍ الموضوع له بالعربية 

(وينّجةُ) صحةٌ الخلع من غيرٍ عربيٌ بلغتو (ولو أحسَن سن العربية)؛ لأن لفظهُ 
لَه يدك على معنى الخلع بالعربية» فصحٌ منه كخيرء» وهو مگب . 

و(لا) يصح الخلمٌ (هزلاً)ء إلا أن يكونّ بلفظ طلاق» أو نيو فإن تخالَمًا 
هازلین بغير لفظ طلاقٍ ولا نيّتهء فلغوٌء (أو)؛ أي : ولا د بصخ الخلع (معلّقأ) على 
شرطء (ک) قوله لزوجته: (إن قم زيدٌء أو بدَلْتِ لي كذاء فقد خلعْتُكِ). ولو بِذَلتْ 
له ما سمّاةُ إلحاقاً له بعقود المعاوضاتِ ؛ لاشتراط العوض فيه . 


و 8 5 مو : 2 
(ويلغو شرط رجعة) في خلع» كقوله: خالعتكِ على كذا بشرط أن لي 


درق ا 

(0) في «ق» : «وفائدته أى : الطلاق» بدل «وفائدة الخلاف» . 

)۳( ل 510 
أهزيا» اکن كذلك: ذا ب ال فرق ی 





رَجْعَتَكِ في العدّةٍء أو ما شفْت» (أو). أي: ويلغو شرطٌ (خيار في خلع)» كقوله: 
خالعيكِ على كذا بشرط أن لِيّ الخيار أو علق أن لن الخيار إلى كذاء أو يطلق؛ 
لأنه ينافي مقتضاة» (دونة)؛ أي : الخلع» فلا يلغو بذلك» كالبيع بشرطٍ فاسدء 
(ويستحقٌ) الزوج العوضَّ (المسكى فيه) ؛ أي : الخلع بشرط الرجعة» أو الخيار؛ 
لصحة الخلع» وتراضبيهما على عوضيوء أشبة ما لو خلا عن الشرط الفاسدٍ. 

(ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاقٌ» ولو ووجهٽ به)؛ آي : الطلاق؛ لأنه قول 
ابن عباس» وابن الزبير” ابورا رك سملت الوق و 
وجابرُ بن زيدٍء والحسنٌ» والشَّعبِنُ””"» ومالك والشافعي». ولأنها لا تجلُ له إلا 
بتكاح جديدٍ؛ فلم يلحقها طلاق» كالمطلّقةٍ قبل الدخول» أو التي انْقَضَتْ عدتهاء 
ولأنه لا يملِكُ بُضْعَهاء فلم يلْحَقْها طلاقة كالأجنبية» وحديثٌ: «المختلعةٌ يلحقها 
الطلاق ما دامث في العِدّة) لا يُعرفٌ له أصلٌ» ولا ذكَرَهُ أصحابُ السنن“ . 


)غ0( فى «ف): «(وجهت) . 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 071107 . 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»: »)۱۸٤۸٩۹(‏ عن جابر بن زيد» و(٠۹٤۱۸)»‏ عن الحسن» 
و(1845), عل ا و(۹۳٤۱۸)»‏ عن عكرمة. 

(5) قال الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ :)٠٠١‏ (إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن 
يطلقهاء فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقاً فذلك ثابت عليه» فإن كان بين ذلك صمات» فما أتبعه 
بعد الصّماتِ» فليس بشيء)» وانظر : «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)١١6‏ 

)2 في «ق» : «والتي» بدل «أو التي» . 


© رواه سعيد بن منصور في «سننه») (260»؛» من حديث أبي الدرداء» وانظر: «التحقيق» = 
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م و وى 


ا A‏ 
ومَنْ خُولِعَ جُرْءٌ منها كتِصْفِهًا أ 0 
م 
* تنِية : شروط حلع ِسْع ڏل عضي يِن يصح تبره ددج 
78 و 224 
بصع علا یر ميو عدم عطيها ذه وَوْقَوعَه”' بصيّغته» 
وعَدَمُ نة طَلاق» وتَْجيره وَوْقُومُه عَلَى جَمِيع الرَّوْجَةٍ وعدم جيل 


6 #6 * 


(ومّن خُولعَ جزءٌ منها) مُشاعاً كان (كنصفهاء أو) معيّنآً ك (يَدهاء لم يصحّ 
الخلع) ؛ لأنه فسخ . 

* (تنبية : شروط خلع تسع : بذل عوض ممّن يصح تبرُعَه): وهو الرشيدٌ 
من زوجة أو غيرهاء (وزوجٌ يصح ع طلاقة)» ولو مميزاًء وان يكونَ الخلع من (غير 
هازلّين)» فلو كان من هازْلَّينِء لم يصحّ» وتقدّمٌ» (وعدّمٌ عَضْلِها)؛ أي: الزوجة 
على بذلٍ العوض» ف (إن بِذلَثّهُ) باختيارهاء صحّ» وإلا فلاء (ووقوعة)؛ أي : 
الخلع (بصيغته)”" السابقة» (وعدمٌ نية طلا ") من الزوج» (وتنجيزة»» فلا يصحٌ 
معلّقاء (ووقوعٌة)؛ أي : الخلع (على جميع الزوجة)» وتقدَم» (وعدمٌُ حيلةٍ) 
لإسقاط طلاق» (كما يأتي) في الفصل الذي قبل آخر الخلع . 


= لابن الجوزي (۲/ 596). 
)01 في «ف»): «ووقوع». 
(۲) فى «ق»: «بصيغة). 


(۳) سقط من («ق». 








(۲۰) كتاب الخلع 


- 
3 o» 


7 و 0 ث0 و ده م aE‏ 
ولا يصح إلا بِعِوَض» وكرء”" بأكثر مما آتاهّاء 111 


ص 


لو 


(فصلٌ) 

(ولا يصحٌ) الخلعٌ (إلا بعوض»؛ لأنه فسخٌ» ولا يملكُ الزوجُ فسح النكاح 
بلا مقتض؛ بخلافه على عوض» فيصيرٌ معاوضة» فلا يجتمع له العوض 
والمُعوّضٌ”"» ولو قالَّتْ: بعني عبدَكٌَ فلاناء واحلَعْنِي بكذاء ففعَلٌ» صك 
وكان بيعاً وخلعاً بتعوض واحدٍ؛ لأنهما عقدانٍ يصح إفرادُ كل منهما بعوض» 
فصع جمعُهُماء كبيع ثوبين» (وكرة) لع زوجته (بأكثر مما آناها)» روي عن 
عثمانٌ ؛ قلاع السا رالا قن ريت جل تاولا ددا ورادا 
ماجه”» وعن عطءٍ عنه عليه الصلاةً والسلامٌ: أنه كرة أن يأحذ من المختلِعَةٍ 
أكثرٌ مما أعطاهاء رواةٌ أبو حفص بإسناده2», لأنه”” بذلٌ في مقابلة فسخ» فلم يزذ 
على قذْرهِ في ابتداء العقدء كالعوض في الإقالة» ولا يحرم ذلك ؛ لقولِه تعالى : لمك 
جاح عَلمَافه لدت بء ©[البقرة : ۹ وقالّت اربع بست مَعَوّذ: اختلغتُ من 
زوجي بما دون عقاص رأسي» فأجاز ذلك [عثمان]9©. 


)١(‏ في لح): «ويكره)». 

0020 في هامش «ج»: «فإن خالعها بغير عوض؛ لم يقع خلع ولا طلاق إلا أن يكون بلفظ طلاق 
أو نيته» فيقع رجعيّاء قاله في الإقناع» . 

(۳) رواه ابن ماجه »)75١57(‏ من حديث ابن عباس اء وفيه : «لا يزداد» بدل: «ولا تزدد) . 

. 071 /۱( رواه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )٤( 

(0) فى «ق»: «ولأنه» . 


7 


(5) رواه ابن الجعد في «مسنده» »)۲٤٠٤(‏ والزيادة ما بين معكوفتين منه . 
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م مه حعنًا رة 
وهو على مَحَرَّ رم يَْلمَان؛ كر وحِِْيرٍ كلا عضي قيقع جما 6 


طَلاقٍ وإِنَ لَمْ يَمْلمَه - ويَنّجة 1 و الرَّوْجَ ‏ كَعَبْدٍ بان حرا أو مستحقا» 


وعَصير خَمْرا صح وله بَدَلَهُ واد كان ماف اراو ف و 

(وهو)؛ أي ي: الخلمٌ (على محرّم لماه كخمرٍ وخنزيرٍ ک) خلع (بلا 
عوض)» فلا شي له؛ لأنه معاوضةٌ بالمُضعء وخروج البُضع من ملّكِ الزوج غير 
متقوٌم» فإذا رضي بغير عوضٍ» لم يكن له شيءٌ» كما لو نجُرَ طلاقهاء أو علق 
على فغلها شيئاء ففعَلتُه؛ وفارق التكاح. ل 0 
وأما إذا طلقا على عبدِء فبانَ حرا فلم برض بغير عوضن امتقوم؛ فيرجع بقيمته 
بحكم الغرر» (فيقع) خلعٌ على محرّم يغلمانه (رجعيًا جعيًا بنية طلاق)؛ لأن الخلع من 
كناياتٍ الطلاق» فإذا نواه وقع» وقد خلا عن العوض» فكان رجعيًاء فإن لم ينو به 
طلاقاء فلغرٌء (وإن لم يعلّماة)؛ أي : العوضّ محرّماء (وينّجْه : أو) علم الباذِلٌ 
من زوجة وغيرها تحریمه» ولم يعلَمْهُ (الزوج)ء صح الخلع» وهو منج( 

مثالٌ ذلك (ک) ما لو خالّعها على (عبد) فالبانَ حرّاء أو) بان العبدٌ (مستحقًا). 
(و) كذا على (عصير) فبانَ (خمرا)ء أو مستحقّاء (صحّ) الخلمٌ» (وله)؛ أي : 
الزوج (بدلّة)؛ أي : مثلٌ المثِليّ» وقيمةٌ المتقرّم؛ لأن الخلم معاوضة بِاليْضِمْء فلا 
ا العوضٍ» كالتكاح ٠‏ (وإن بان) نحوٌ العبدِ المخالع عليه (معيباً فله أَرشهٌ 
أو قيمَّهُ ويردُةُ) كالمبيع» ٠‏ فيخي بينهما . 

* تنبيةٌ: وإن قال الزوج: إن أعطيتني خمراء أو ميتةء فأنتِ طالقٌ» فأعطنةُ 
ذلك» طلقث لوجود الصفة المعلّق عليهاء ويكون الطلاق رجعيًا؛ لخلوٌهِ عن 


(۱) أقول : لم أرَ من صرح به» وهو مقتضى كلامهم وتعلیلهم» وظاه. فتأمّل» انتهى . 





١١ 
تالم > ان شر ل ا‎ 
7 ص‎ 


العوضٍ» ولا شيءَ عليها؛ لأنه رضي بغير شيءِ» TTT‏ 
كخمر وخنزير» (ثم أسلما) قبل قنضهء (أو) أسلم (أحدهما قبل قلضه)؛ أي : 
المحرّم؛ (فلا شيءَ له)؛ آي : الزوج المخالع؛ لأنه عوضٌ ثبت في ذمتها بالخلع» 
فلم يكن له غيره» وقد سقط بالإسلام؛ (وصمّ الخلع)؛ ولم يجب له شيءٌ. 

(ويصحٌ) الخلع (على رضاع ولَدِهِ المُعيّنِ) منها أو من غيرها (مطلقاً)؛ أي : 
بلا تقدير مدةء (وينصرفٌ) الرضاع (لحولين) إن كان ذلك عند ولادتوء (أو) إلى 
(تتِمّيهما)؛ أي : الحولين» إن كان قد مضى منهما شيءٌ» نصّ على ذلك أحمدٌ» 
حَمْلاً للمطلت من كلامه على المعهود في الشرع”". قال تعالى : للدت عن 
َولَدَهُنَّ حون كاين €[البقرة: +77]» وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: الا 5 ! 
فصال»؛ يعني : العامين . 

(و) لو خالَعَنْةٌ (عليه)؛ أي : على رضاع ولده مدة معينة» (أو) خالَعَُهُ (على 
كفالته) مدة معينة» (أو) خالكة على فقت ؛ ا : الإنفاق على وله مدة معينة» 
(أو) خالَعَتْهُ على (سُكنى دارها مده معينة). صم الخلعء (فلو لم تنته) المدة (حتى 
انهدَمَتِ) الدارُ المخالّم على سُكناهاء (أو جف لبنها) ؛ أي : المخالِعَةٍ على إرضاع 


.)٠٠١ /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنف» (۱۳۹۰۱)ء من حديث ابن عباس ها . 








-- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


6 س 


ا 


ت 2 
0 سيو هه 


تت أو الولَدُ َجَعْ ببقئة حَفّهِ وَمُوَ أَجْرَةٌ المِئْلٍ يَوما فَيَوماًء 
ولا يلرَمُها كفالة ب له أَوْ إرْضاعة» ولا يعتبر تدر نفعَةٍ َة ووَصْفْهَاء 

ولده» (أو ماتث) من خالَعَيْهُ على إرضاع ولدوء أو كفالتهء أو الإنفاق عليه» (أو) 
مات (الولدٌ» رجّع) الزوج عليها في عورالا والجفاف» وموت الولدٍء 
وعلى تركتها في صورة موتهاء (ببقيِّ حقّهٍ) على الصفة التي وقع عليها العقدٌ؛ لأنه 
عوضٌ معيّنٌ تلف قَبْلَ قضهء فوجَب بدلهُ كما لو خالَعَنةُ على قفيز» فتلف قبل 
قيض (وهو أجرة المِثْلٍ)؛ أي : مثلٍ الإرضاعء أو الكفالةء أو 0 أويدل 
النفقة» جرم به في «المغني» و«الشرح» و ويأخذ بدل ما بقي من المؤْنةٌ 
(يوماً فيوماً)؛ لأنه ثبت كذلك» فلا يستحقه معلا ان وم 
كل يوم أرطالاً معلومة» ولأن الحم لا يتعجُل بموت المستوفي» كما لو مات وكيل 
سام ومحلٌ ذلك إن وق الورثة برهن يحرِزٌ» أو كفيلٍ مليءِ» وإلا فله 


-ه 
0 


اخذ عاد > كسائر الديون» وتقَدّمَ . 


0 


(ولا يلرّمُها) إن مات الولدٌ (كفالة بدَلِهء أو إرضاعَة)؛ أي : إرضاع بِدَلِهِ؛ 

لأن ذلك عقدٌ على فعْلٍ عين» فينفسحٌ بتلفهاء كما لو ماتتِ الدابةٌ المستأجرة. 

ولأن ما يستوفيه من الَّلبَنِ إنما يتقدّرُ بحاجة الصبيّء وحاجاث الصبيانٍ تختلفٌ» 
ولا تنضبطء فلم يِجرْ أن يقوم يره مقامَةُ كما لو أَراد ذلك في حياة الولدٍ. 

(ولا يعتبرٌ) لصحةٍ خلع على نفقة ولَدِهِ مدةً معينة (تقديرٌ نفقةٍ ووضفها). 

فلا يُشترطً ذكرُ الطعام وجنسهء ولا قذْر الأدم وجنسه, كنفقة الزوجة» لقصّة موسى 


ء)۱۹١‎ /8( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)٠٠١ /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)٠١١ /7( و«الكافى» لابن قدامة‎ 





(۲۰) كتاب اخ 
1 لل يسح 009 


2 لو 


ويُرْجَع لعفي وعَادٍء را اعد تكو ا وينفِقَ و 
عِنْدِه غَيْرهَاء وصح على نَقَقَةٍ مَاضيةٍ ية ومِنْ حَامِلٍ على نفقَةٍ نفقة حَمْلِهَاء 


م برس 


تسقطان 
و نل يعن له اول لهل هار شه جه" يهاه ها اليو E E‏ هذ 6 اهو ها عاد VE‏ “قل ل توا أيه" CELE‏ جا قد لهك قي E‏ 3 لوا حفن ا واوا وها 


عليه الصلاة والسلامٌ» وقول النبيّ بلا : «رحم الله" أخي موسى أَجَرَ نفسّهُ بطعام 
بطنهء وعم فرجو)0", ولأن نفقة الزوجة مستحَقَةٌ بطريق المعاوّضة. و 
مقدّرق» كذا هاهناء والأولى أن يذكر مدة الرضاع من تلك المدة» وصفة النفقة 
بأن يقول: ترضعيتة من العشر سنينَ حولين» نأك بحسب ما يِتَفِقَانِ عليه» ويذكر 
ما يقتاتة الولدٌ من طعا ادام “للقيو لك طا اوغ ها كذا وكذا فير 
ويذكر جنس الأذمء فإن لم يذكر مدة الرضباع» ولا در الطعام والأذمء صح 
الخلع» (ويُرجّع) إذا تنازعا في المدة والجنس والقدر (لعرف وعادة). كالزوجة 
والأجير» فمدةٌ الرضاع إلى حولين» والنفقة ما يستعملة مث (وللوالد أخذ نفقته)؛ 
أي : الولدٍ (منها)؛ أي: المخلوعةء (وينفقٌ عليه)؛ أي: على ولدِه (من عندِهٍ 
غيرها)؛ لأنه بدلٌ ثبت له في ذمّتها؟ فله أن يستوفية بنفسه وبغيره. 

(ويصحٌ) الخلع (على نفقةٍ ماضية) لها بذمتءء كسائر ديونها عليه (و) يصح 
خلعٌ (من حاملٍ على نفقة حملها)؛ لأنها مستحَقةٌ عليه بسبب موجود» وإن لم يعلّم 
قذرهاء كمسألة ة المتاع» (وتتشقطاق)؟ أي اه العاضية وتلق الحملٍ بالخلع 
عليهماء كين لها خالعَتْهُ عليه. َ 


)غ0( في (ح2: «نفقة)» . 
(؟) رواه الخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ ١۸)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ /75؟)» 
من حديث عيينة بن حصن نه بلفظ : «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه». 


(9) في «ق»: «أو إدام» . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وط مالعا ازاف فا لي E‏ فطامهء قإذا 


ورا َطَميْهُ فلها طلبه بنفقيه 2( ويَنّجة : لماه قل ا 


5 
ل جر عر 


* فرع : : أت ابن صر الله بعَدَم وُقُوعٍ طَّلاقٍ عُلّقَعَلَى البَراءة مِنْ 


(ولو طلب مخالعتهاء فأبرأَتهُ من نفقة حَمْلِها) بأن جعلت ذلك عوضاً في 


الخلع صم الخلع» و(برئ ) الزوج منهاء وكذا لو خالَعَنهُ على شيءء ثم أبرأَتهُ من 
نفقة حَمْلِهاء ولا نفقة لها وللولدٍ في هذه الصورة (إلى فطاموء فإذا فطَمَنهُ فلها 
طلَبهُ بنفقيه)؛ لأنها قد أَبرَنَهُ مما يجب لها من النفقة فإذا طمن لم تكن النفقةُ 
لها هلها طا قال في «الإنصاف»: وهذا المذهبُء وعليه جماهيرُ الأصحاب“ 


و 


(ويتجة) : أنه (لو) خلع الرجلٌ زوجَته بعد أن أبرَنَهُ من نفقة حَمْلِهاء فأَنَثْ 
بولدِء وأرضْعَنْهُ مدةء ثم (مات) الولدٌ (قبلَ فطامه؛ فلا شيءَ عليها)؛ لأنها هنا 


أبرأَتَهُ من شيء تبيّنَ أنه لم يجبْ» بخلاف ما لو تفلت الود ومات في أثناء مدة 
الكفالةء فإنه يرجم بقيمة كفالة" مثلها لمثله» وتقدّم» وهو مج . 


* (فرع : أفتى ابن نصر الله بعدم وقوع طلاقٍ عَلقَ على البراءة من حقوق 


)00( في هامش «ح»: «لأنها هنا أبرأته من شيءٍ تبين أنه لم يجب» . 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ 507). 

)۳( في «ق»: «بقيمته لكفالة» بدل «بقيمة كفالة» . 

() أقولٌ: لم أَرَ من صرح بهء وهو ظاهرٌ؛ لأنها أبرأتة مما يجبُ لهاء وهو يصدق بالكثير 
والقليل» والمعلوم والمجهول» وقد وجب فصكّت البراءةٌ منه» وصح الخلعٌ» وتعليلهم 
للمسالة كدي بالبحكه وقول شيا : ل(بخلاف ء٠‏ إل هدك أك في «الإنصاف» في 
مسألة تعيين المدةٍء وليست مما نحن فيه» فتأمَّلٌ» انتهى . 





(۲۰) کتاب الخلع 


A a A OE وق و و‎ 

الرَوْجِيّة ونفقة العِدَّةِ؛ لأنة لا تصح البَراءة مِنهًا 
ا 2 و0 07 

ولا تجبٌ العدة إلا بالطلاق . 


a 
2 أ 2 06 - 8 ره “ا ار و‎ 
وصح الخلع على ما لا يصح مَهرا لجَهَالةٍ أو غررء رت‎ 


الزوجية) المستقبلة» (و) من (نفقةٍ العدة)ء كأن يقول الرجلٌ لزوجته: إن أبرأتني 


مما سيب لك عليّ في المستقبل» أو: إن أبرأتني من نفقة العدة("؛ فأنتِ طالقٌ» 
فأبرأتةء لا يقم عليه الطلاقٌ؛ (لأنه لا تصحٌ البراءة منها)؛ أي : النفقةء (إلا بعد 
وجوبها) بالعدة» (ولا تجبُ العدة إلا بالطلاق) المعلّق على البراءة وحين أبرأنةُ 
لم يكنْ لها عليه شيءٌ تبرئَةُ منه» فكأنها أبرأتة من معدوم» والبراءة من المعدوم 
لاتصحٌ» فلم يقّع الطلاق المعلّقُ عليها. 
«فصلٌ) 

(ويصحٌ الخلع على ما لا يصح مهراً؛ لجهالة)» كما لو خالعها على ما بيدها 
أو بيتهاء (أو غرر)» كما لو خالعَها على معدوم يُنتظرُ وجودُة؛ لأن الخلع إسقاطً 
لحقّه من البضع» وليس فيه تمليك شيءِ» والإسقاطٌ تدخلهُ المسامحةٌ» ولهذا جار بلا 
ا بخلاف النكاح» وأَبِيحَ لها افتداءُ نفسهاء لحاجتها إليه» فوب 
فا وض ادلي دون ما لم رض وله ما جعلث له" من العوض المجهول» 


3 


. سقط من «ق»: «أو إن أبرأتنى من نفقة العدة»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١5‏ 
َلِمُخَلِع عَلى ما ما حا أو بها ِن درام أو ماع ماهم ِن لم كن 
ار اعا وعلى كا نشي شهار 
نا آؤ ما فيٰ بَطَنها : ما َحْصْل» فَإن لم صل شَيْءٌ؛ وَجَبَ في ويا 
ا لسلس كدر 920006 
والمعدوم المنتظر» وإليه الإشارة بقوله : (فل) زوج (مخالع على ما بيِها أو ببيتها 
من درام أو متاع ما بهما؛ أي : بها أو بيتها من ذلك» (فإن لم يكُنْ) بيده 
(شيءٌ) من الدراهم» (فله ثلاثة دراهم)؛ لأنها أقلٌ الجمع؛ فهي المتيقتةء (أو) 
لويكة مكها ف من اا ا يسك ا کرک .بون كان يفا 
دون الثلاث» فلا شيء له غيئة. 

(3) إن الا( ما سحل جرا أ مات انها وها 
(أو ما في بطْنِها)؛ أي : الأمةء ونحوهاء صحّ» كالوصية: بذلك» وله (ما يحصّلٌ) 
من ذلك» لكنْ قياس ما سبق في الوصية: له قيمة ولد الأمة؛ لتحريم التفريق0©, 
(فإن لم يحصل) منه (شيء” "“» وجب فيه) مطل ما تناولّة الاسم كالوصيةء 
وكذا لو خالّعها على ما في ضروع ماشيتهاء ونحوه من كلّ مجهول» أو معدوم 
مننظر وجودة. 

(و) يجب (فيما) إذا خالعها على شيء (بُجهل مطلقاً» كثوب» ونحوه)» 
كعبل» وبعير» وشاة (مُطْلَقّ ما تناولهُ الاسم)؛ لأنها خالَعَيْهُ على مسمّى مجهول» 
فكان له أقلُ ما يقع عليه الاسم من ثمرق وولدٍء وثوب» ونحو ذلك؛ لصذقٍ 
الاسم بذلك. 


)١(‏ فى «ق»: «الفرقة». 


(۲) فى «ق»: «(شىء) منه) بدل (منه (شىء)) . 





١‏ )كتاب ا 
(۲۰) كتاب الخلع 
و: على هَذا الوب الهَرَويٌء قان مَرُوبًا؛ لَيْس لَهُ غَيْدْهُ وعلى عَبِيْدٍ 


و ديرو 


فله تلائ ع على رر قن لا م“ وبُحَيّر إن اس بِمَرْوِيٌ بَئْنَ 
رده مساك وقنْض عَوَضٍ حلع وطلاقٍ وصَمَانهُ وعَدَمُهُ َمَريْع» . 

(و) لو خالعها (على هذا الثوب الهرويّء فبان مَرْوبًا)» ان ارغ 
هذا العبدٍ السنْدِيٌ» فبان رَنجيّاء أو مَعيباًء (ليس له غيرُة)؛ لوقوع الخلع على عينه 

قال في «المُطْلِع»: الهرويٌ منسوبٌ إلى هَراقء كورة من كور العَجَّم» تكلّمَتْ 
بها العربٌء ومَرْوِيٌ ) عر الراءء منسوبٌ إلى مَرْوَ وهو بل والنسبة إليه مَرْوَزِيٌ 
على غير قياس» وثوبٌ موی على القياس» انتهى'"' 

(و) وإن خالّعها (على عبيدء فلهُ ثلاثة)؛ لأنها أل ما يقع عليه اسم العبيدٍ. 

(ويصحٌ) الخلع (على) ثوب (مَرويٌ في الذمة)ء وعليها أن تعطيةُ سليماً؛ 
لأن الإطلاق يقتضي السلامة» (وبً بحَبَرُ إن اه ب) ثوب (مَرْوِيٌٍ بين ردهِ وإمساكو). 
وكذا ر يخيّرُ إن أتنْهُ بهَرويٌ مَعيب» أو ناقصٍ صفة شرطنها؛ ؛ لأنه وجب له بذمّتها 
سليم تام الصفات . 

(وقبض عوضن خلع .و عون (طلاقء وضمانة) ؛ أي : المقبوضٍ عوضاً 
عن ذلك» (وعدمه» کچ فإن كان العوضَ فک وسوا ا أو 
مذروعاً فلا يدخلٌ في ضمانٍ الزوج إلا بقبضهء A‏ 
وإن تلف المكيل ونحؤه قبل القبض» ا فود ولم ينه ينفسخ الخلع بتلفى 
وإن كان عوض الخلع غير مكيلٍ» اف بع ال ا 


)01 في «ق» : «أي» . 


(۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: 077١‏ . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لو تَوَاطَأًا على أَنْ تَهَبَهُ الصَّدَاقَ أو بِْنَهُ على أن يَخلمََا أ وتطلتهاة 
ay‏ اي ونا أطلفلكة ووو لك 
مِنَّ العباراتِ”“ الحَاصّة والعَامّةِ التي يمهم مِنها أنه سَأَلَ الإِبْراءَ على أَنْ 
ُطَلْمَهَاء قَالَهُ الشّيْحُ» وقَالَ: لَوْ اران براءة لا تعلق باللا ثم طلَمَهَا 
بَعْدَ ذَلِكَ فرَجَعِيٌ . 


Eu 


5 


# 6 * 


الزوج بمجرّد الخلع» وصح تصرفة فيه قبل قبضهء قال في «شرح الإقناع» : إن لم 
سفوا عله با لفك أو رؤية متقدّمةٍ كالبيع”". 

(ولو تواطًاً) الزوجانٍ (على أن تهبة) الزوجةٌ (الصداق أو تبرتة) منه إن كان 
ديناً» أو من نحو نفقة» أو قرضٍ» (على أن يخلعهاء أو يطلّمّهاء فأبرأتة) منه» أو 
وهبَسْهُ الصداق إن كان عيناء (ثمّ طلّق)تهاء (كان) الطلاقٌ (بائناً) ؛ لدلالةٍ الحالٍ 
على إيقاع الطلاق في مقابَلة البراءق» فيكونُ طلاقاً على عوضء (وكذا) لو قالَ لها 


لزويج: (أبرئيني» وأنا أطلّقكِ)» أو إن أبرأتني» طلَّقَدُكِء (ونحو ذلك من العباراتِ 
الخاصّة والعامّة ة التي يمهم منها أنه سأَلَ الإبراءَ على أن يطلقها)ء وأنها أبرأنَهُ على 
أن ا (قاله الشيخ) تق الدين. 

(وقال) أيضا: (لو أَبرآنَهُ براءة لا تتعلّقُ بالطلاق» ثم طلَّمَها بعدَ ذلك» 


0 1 5 5 5 44 
ف) هو طلاق (رجعیٌ)» انتھی ؛ لخلوه عن العوض لفظا ومعنى 
(۱) في «ح» : «العبات»)» وهو سبق قلم . 


(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲٠۹ /٥(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ 585). 








(۲۰) كتاب الخلع 


1 1 08 24 ار 04 e‏ 78 : 2ه 7 o‏ 0 
د 5 4 
وطلاق على عِوَّضٍ كخلع في إبانةء ف إن ا مي عبدا فانت 
2 
el ® 0 3‏ 5 حم 2ه 0 ر و 0 ور و ا 
طا ؛ طلقت بائنا بای عبد أعطته ولو مدبًرا أو معلقا عتقه. و 2 
- 5 2 
Cog °‏ 07 ا 6 2 ر € ظا ع 
4 س 0 04 0 #4 ° 2 3 3 
و إن ا تي هذا العَبْدَ الحَبّشيّ» أو هذا الشوْب الهرويّء فانت طا ¢ 
e, go o‏ 5 2 و 9 7 06 7 0 00 
فأعطته إِنَاهَ طلقت › ولا شئء له إن بان مَعيبا أو زنحيًاء أو مَروبًاء 
ع ك هوم 2 0۰ 


(وطلاق) منجرٌ بعوض» أو معلقٌ (على عوض) يُدفمٌ له (كخلع في إبانة) ؛ 
لبذل العوض في إبانتها ؛ أشبة الخلى (ف) إن قال لزوجته : (إن أعطيتني عبداً فأنتِ 
طالقٌ؛ طلَقَتْ) منه (بائناً بأيّ عبدِ) يصح تملیکة لا نحو منذور عِنْقَهُ نذر تبر 
كالمرهون» والمُوصّى بعتقه» (أعطنة) له» لوجود الصفةء (ولو مدبّراً)؛ أو مكاتباًء 
أو (معلّقَاً عتقة) بصفة قبل وجودها؛ لجواز نقل الملك فيه» (وملكة)؛ أي : ملّكَ 
الزوج العبدَ بإعطائها إياةٌ» نضّا؛ٍ لأنه عوض خروج البْضع من ملكه» والبعي 
والبقرة» والكياة »و النويةةء ون لفون ك 

(و) إن قالَ لها: (إن أعطيتني هذا العبدَ الحبشي)ء فأنتٍ طالقٌء (أو) إن قالَ 
لها: إن أعطيتني (هذا الثوب الهرويّ» فأنتٍ طالقٌ» فأعطّنَهُ إياه)؛ أي : العبد في 
الأولى» والثوب في الثانية» (طلَقَتْ) بائناً؛ لوجود الصفةء (ولا شيءَ له إن بانَ) 
العبدٌ أو الثوبُ (مَعيباً» أو) بان العبدُ (رَنجيّاء أو) بان الثوبُ (مَرَويا)؛ لأنها لم 
تلتزغ”" غيره» وتغليباً للإشارة» O‏ ل 


(۱) في «طء ق»: «تلزم» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١ 
> : 00 4 م‎ 
و بان مُسْتحَقَ الدّم قول فاش وء وإن حَرجَ أذ بَعْضَهُ مَعْصُوياً‎ 
او واا ا أو خر لم تل وإذ على غر وتخوه ه فَأَعْطَبهُ‎ 


¥ 


0 


فَرَجْعِنٌ» و: إِنْ أَعْطَبْنِي توب هروا فََنتِ طَالِقٌ» طن مَرْويا 
(وإن بان) العبدٌ (مُستكقٌ حَقّ الدم» فقيل (ف) له (أرش عيبه)» وهو هنا التفاوث 
ين القيمتين» كما لو قَدّرَ أنه عند سلامته يساوي خمسة عش وعند جنايته يساوي 
شرت فركرن الف شب ولا يرتفع م الطلاقٌ» (وإن خرج) الغبد (أو يدض 
مغصوباء أو خرج الثوبُ» أو بعضه (مغصوبا)» لم تطلق؛ (أو) قال : إن أعطيتني 
عبدا» فأنتٍ طالقٌ فأعطنْهُ عبدا» فبانَ (مرهوناء أو مكاتباًء أو حرّاء لم تطلق)؛ 
لآن العطية إنما تتناولٌ ما يصح تمليكةٌ منهاء والمخغصوبُء والمرهون» والحُرُ كل 
أو بعضه لا يصح تمليكة فلا يصح إعطاوًها إياهُ؛ فلا يقح ما على عليه» وقولة: 
0 مکاتبا) نقَلهُ في «الإنصاف» عر عن «الرعايتين» و«الحاوي» وغيرهه'", ولعلّهُ من 
على القول بأن المكاتب تب لا يصح نقل الملكِ فيه» والمذهث أنه يصح بِيعُهُ؛ فهو 
داخلٌ في قوله: (بأيّ عبدٍ أعطنْهُ له)؛ أي : إذا كان يصح تمليكة؛ لأن الشرطً عطيَةٌ 
عبد» وقد وُجِدَ هذا مقتضى ما قَدَّمَهُ في «الإنصاف»» فتن له" . 
(وإن عَلَقَهُ)؛ أي : الطلاق (على خمر ونحوه)ء كقوله: إن أَعطَبتني خمراً 
أو خنزيرا» أو ميتةء فأنتٍ طالقٌ» (فأَعطَتْهُ) إيا (ف) الطلاق الواقع (رجعيٌ) ؛ 
لأنه ليس بعوض شرع ا ا ا 
(وإن) قالَ لها : إن (أعطيتني ثوباً مَرويًا فأنتِ طالقٌ» فأعطنة) ثوباً (مَرْوِ ويا 


.)5٠05//8( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )۲( 





(۲۰) كتاب الخلع 


١:١ 


أ هربا مَغصوباء لَمْ تلق ك وله مُا 
سَلِيمٍ وإِنْ- أَوْ: إذاء و : مى أعطيتني أو أقبضتني آلف ف دِرْهَم أَنْتِ 
طالقء > لزم مِنْ جهته» َي رفت أطفة على صِفَةٍ نك لض دراه ا 
توازن ألا وَلَوْ مع تقص العَدَدِ بَانَتْ ومَلَكَهُ ون لَمْ يقيضة sS‏ 
أو) أعطَّنْه ثوباً (مَرويّاء مغصوباًء لم تطلق)؛ لعدم وجود الصفة المعلّ عليهاء 
(وإن أعطته) ثوباً (هروبًا مَعيباً طلقث)؛ ووا الصاو ا لتناول الاسم 
للسليم والمعيب» الأعلئ والادتي: (وله)؛ أي : الزوج (مطالبتها) (ب) ثوب 
هرويٌ (سليم)؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة . 

(وإن) قالَ لزوجته: إن أعطيتني ألف درهم» فأنتٍ طالقٌ» (أو) قالَ لها: 
(إذا) أعطيتني» أو أقبضتني ألفَ درهمء فأنتِ طالقٌ» (أو) قال لها: (متى أعطبتني 
أو أقبضتني ألفَ درهم فأنتِ طالقٌ» > لزم) الاق (من جهته). فليس له إبطالة؛ 
لأن المُغلّبِ فيه حكمٌ التعليق؛ لصكة تعليقه على الشرط» (فأيّ وقتِ)» فوراًكان» 
أو متراخياًء كما لو خلا التعليقٌ عن العوض» (أَعطَنُْ) الزوجةٌ (على صفةٍ يمكنة)؛ 
أي : الزوج (القبض) فيها؛ بأن لم تكن نّم يد حائلةٌ ظالمةٌ (دراهم توازن ألفا). 
فأكثرٌ إن كان شرطها وَرْنِيّةّ وإلا فما شرطً في الخلع. فإن" اختلفا في شرْطها 
وره فقولها؛ لأن الأصل عدمٌ الشرط» ويكون ا للزوج»ء 
وإذنها له في قبضه (ولو مع نقص العدد)» اكتفاءً بتمام الوزن؛ (باتت) منه؛ لوجود 
الصفةء (وملكه)» أي : الألف الزوجٌ (وإن لم يقيضّة) ؛ لأنه إعطاء شرعىٌ ييحت 


)01( في (ح»: «ومتی» بدل «أو متى» . 


(۲) فى «ق»: «وإن». 
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الألنه ا وك ول 
¢ به صتف ونخوة .و ب 
7 
١‏ 


أو اخْلْن بألفء ر على ألف» اولك الف e‏ : إن ا ولعتو 
فلك آلف أَوْ: انت بَرِيْءٌ من فَقَالَ : لفك أذ : ء خَلعْتَكِ ولول 


يذكر لأف بَانَتْ وَاسْتَحَقَهُ مِنْ غالب نَقَدٍ البَلَدِ إن أَجَابَهًا على القؤرء 


2 ت 


ولَهًا الرجوع قبل إِجَابَتِه لجعي كن انو اتج الو لاسي ع الما 
به من حلّف لا يُعطي فلانآ شيئاً إذا فعَلَهُ معه » و(لا) تطلقٌ (إن أَعطَنْهُ رهناً بالألفٍ» 


ت 


أو أحالَتّهُ به» أو قاصَّنْهُ) به (ونحؤه). كما لو أعطَنْةٌ دونَ الألف» أو أعطلْهُ سَبيكة 
تبلغ ألفآء أو أعطنةُ كح مغشوشة ينقصٌ ما فيها من الفضة عن الألف» أو هرب قبل 


- 
ع 


عطيّتهاء ا وقالَث يفده لك ررد لعدم وجود الصفة. 

(و) من قالّثْ لزوجها: (طلقني) بألف» أو: على ألف» (أو): لك آلف 
أو قالّث له: (اخلَمْني بألفٍء أو على ألفء أو ولك أف أو) قالّثْ له: (إن 
طلَقتبي)» فلّكَ أل أو: فأنت بريةٌ من ألف» (أو) قالّث له: إن (خلَعْتَتِيء َلك 
َف أو): (فأنت بريءٌ منه)؛ أي : الألف» (فقال) لها: (طلَّفدُك) جواباً لقولها : 
طلقني» أو: إن طَلَقَْتِيء (أو) قالَ لها : 00 اعلميئ» أو إن 
خَلَمْيّبِيء (ولو لم يذكر الألف) مع قوله: طلََّدُكِ أو خلَمْمُكِ (بانّث) منه» 
(واستحقَة) أي: الألف؛ لأن قولّه: طلَفْدُكِء أو خَلَمْتُكِء جوابٌ لما استذعئة 
اراح لحري جرد أَشْبَهَ ما لو قال : بِعْنِي عبدّك بألفي» فقالَ: 

بعتّكَة ولم يذكر الألف» (من غالب نقد البلِ)؛ لأنه المعهود فينصرفٌُ الإطلاق 
إليه» (إن أجاها على الفور)ء وإلا لم يكن جواباً لسؤالهاء (ولها)؛ أي : الزوجة 
(الرجوع) عمًا قالنهُ لزوجها (قبْلَ إجابته)؛ لأنه إنشاءٌ منها على سبيل المعاوضة» 
فلها الرجوعٌ قبل تمامِه بالجواب» كالبيع» وكذا قولّها: إن طلَّفسي فلك لف 





(۲۰) كتاب اخ 
ا 


وَ: اجْعَلْ أَمْرِي بيَِي ولَكَ عَبْدِي هَذَاء ففعَل مَلَكَ العَبْد والكَصوْف فيه 
لا ا ا زجع» إن فعَلَ 
َجَعَتْ بالعِوّض» و: إِذَا جَاءَ رسن الشّهْر فَأَمرْكِ بيك مَلَكَ إِيَطَالَ هَذِهِ 


الصَّفَدَء قال أَحَمَّد: ولو جع لهأف مم عَلَى نز بُخَيسرَهَاء فاختارت 
الرَوْج؛ لا يرد شَيئاء و: طلقني بيار فَطَلَمَهَاء 55 وَقَع. . .. 
ونحوّه؛ لأنه وإن كان تعليقاًء فهو تعليقٌ لوجوب العوض» لا للطلاق . 

(و) إن قالّتِ : (اجِعَلٌ أمري بِيَدِي ولك عبدي هذاء ففعَل)؛ آي : جعل 
أمرها بيدهاء (ملَكَ العبد) بقبضه إياهُ؛ لأنه وفّاها ما جِعَلَ لها في نظيره» (و) له 
(التصرفٌ فيه)؛ أي : العبدء (ولو قَبْلَ اختيارها) نفسّهاء کسائر أملاكي (وتختاث 
متى شاءَتُ)؛ لجَعْلِهِ ذلك لهاء (ما لم يطأء أو يرجع) فلا اختيارٌ لها؛ لانْعرًالها 
بذلك» (فإن فعَلَ) بأن رجع عن جعْل مرها بيدهاء (رجعَث) عليه (بالعوض) الذي 
بلك ف مقا ذلك عبد اكان أو غر لابه له يقد لها ها شا 

(و) لو قالَ لها: (إذا جاءَ رأسٌ الشهرء فأمرُكِ بيدكِء ملك إبطالَ هذه 
الصفة)؛ لأنها وكالةٌ» وهي جائزة» وليسّث من تعليقٍ الطلاقٍ في شيءء إلا أن 
ينوي به الطلاق» على ما يأتي بيانة في الكنايات . 

(قالَ) الإمامُ (أحمدٌ: ولو جعلث له آلف درهم على أن يخيترها». فخيّرهاء 
(فاختارتٍ الزوج؛ لا يردٌ) الزوجٌ (شيئا) من الألف؛ لأنه فعَلَ ما جاعَلتّهُ عليه 
فاستقكث له . 

(و) إن قالّث: (طلقني بدينار ٠‏ فطلّقَّهاء ثم ارتدَّتُ) عن الإسلام» (وقع) 


.)٤٤١ /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه»‎ )١( 
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e ع فز ل‎ 0 A Or 
ولزمهاء وإذ ارتدت ثم طلقهاء وكان قبل دخول'؛ لم يقع› وعد‎ 
يُوقَفُ الام إن" أَسْلَّمَتْ قَبْلَ انقضاء العِدَة وق وإِلاً قلا.‎ 


*# # نك 


8 
ف E UA‏ ی ر 0 لو ا 0 
من سل الخلع على شيءِء فطلق› او خلع. ونوّى الطلاق» لم 


الطلاق بائناً؛ لأنه على عوضٍ» ولا تَر الردّة فيه ؛ لتأخرها عنه» (ولزمها) الدينار 
بالطلاق» (وإن ارتدّتُ ثم طلَقّهاء وكان) ذلك (قبْلَ دخولٍ بها)؛ بانت بالردّق 
و(لم يقع) الطلاق ؛ لأ الاو لذ يلخنهنا :طلذى وان كناك طلقينا بعد وها 
ا أي : الدخول بهاء فإنه (يوقفُ الأمرْ) على انقضاءٍ العدّة» (فإن أسلمّتْ 
قبل انقضاء العدَّء وقع) الطلاق؛ لأنا تبينًا أنها كانت زوجتّة حيئّ» (وإلاً) سء 
بأن أقامَتْ على ردَّتها حتى انقضّث عدّتهاء (فلا) يقمٌ الطلاقٌ؛ لأنا تبیتا نها لم تكن 
اج للها 
(فصلٌ) 

(مَن سل الخلع)؛ أي : أن يخلح زوجتّهُ» سواءٌ كان السؤالٌ منهاء أو من 
غيرها (على شيءِ» فطلّقَ)؛ لم يستحِقّة (أو) سل الخلع على شيءء ف (خلّم) 
زوج (ونوى) بالخلع (الطلاق» لم يستجقة)؛ أي : المسؤول عليه؛ لأنها 


)١(‏ فى «ف)»): «دخوله). 
)۲( في (ح): «وبعد). 
(۳) فى «ف»: «فإذا» . 





وَوَقعَ ر ميا ومن شيل الاق لح ل , يصح و: طلقنيء أو طَلَقهًا 


بالف إِلَى شهر ر بد شر لم يتح إلاً لها بد بعد ومن 


0 


الان إلى شَهْر لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إلا بطّلاقها ْلَه" e‏ 


استدعث منه فسخاً فلم يُجِبّها إليه» وأوقع طلاقا لم تطلبهُ منهء ولم تبذل فيه عوضاًء 
(ووقع) عليه الطلاق بذلك (رجعيًا)؛ لأنه أوقَعَهُ مبتداً غير مبذولٍ فيه عوضٌ» 
ا 

(ومّن سل الطلاق) على عوضء (فخلع)ء ولم ينو به الطلاقء (لم يصحّ) 
خُلعُهُ الذي هو فسحٌ؛ لخلرٌه عن العوض؛ لأنه مبذولٌ في الطلاق» لا فيه . 

(و) إن قالَتْ لزوجها: (طلَفنِي) بألفٍ إلى شهر» أو: بعد شهر» لم يستجقٌّ 
الألف إلا بطلاقها بعد الشهرء (أو) قال شخصيٌ لآَحَرَ: (طلّقَها)؛ أي: امرأتكَ 
(بألفٍ إلى شهرء أو بعد شهرء لم يسنجقة إلا بطلاقها بعده)؛ أي : : الشهر؛ لأنه 
إذا طلّقَها قبل رأس الشهرء فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوضٍ» فيقع رجعيّاء أما 
في الأولى» فلأنَ (إلى) کید يمع ن الابتدائية» ودل عليه أن الطلاق لا غاية 
لانتهائه» وإنما الغايةٌ لابتدائه» وأما في الثانية» فواضحٌ . 

وإن قالّث له: طَلَقَنِي بألفٍ إلى شهرء أو بعد شهرء فقالٌ لها: إذا جاء رأسُ 
الشهر» فأنتٍ طالقٌ استحَقّ العوضء ووقع الطلاق بائنآ عند رأس الشهر . 

(و) إن قالّث لزوجها: طلقني (من الآنَ إلى شهر) بألفء (لم يستِحقّهُ إلا 
بطلاقها قبْلُ)؛ أي : قبْلَ مضي الشهرء ولا تضرٌ الجهالة في وقتِ الطلاق؛ لأنه 


(۱) في «ح» : «قبله» . 
(۲) سقط من «ح»: «ومن الآن. . . قبله». 
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و: علي به عَلَى أن نطَلّقَ ضرّتي» أَوْ: عَلَى أن لا تطَلَقَهاء صح الشرْط 
والعِوّضء وإِنْ لم ف ف قله الأ نة ومن الَهرء و: طلقني وَاجدة ايء 
َو عَلَى آلف أو ولك أَلْفٌء وتخو فطل اكت اسْتَحَفَُ 5200 
مما يصح تعليقه على الشرطء فصح بذلُ العوض فيه مع جهْلٍ الوقتٍ كالجعالة . 

(و) من قالّتْ لزوجها : (طَلَقْنِي به)؛ أي : بالف (على أن تطَلّقَّ صَوَّتِي ) 
أو) الث له: طقني بألفٍ (على أن لا تطلقها)؛ أي: الفّرة (صح الشزطً 
والعوضٌ)؛ لأنها ذه في طلاقها وطلاقٍ ضَرّتهاء أشبة ما لو قالّث: طلقني وضَرَتِي 
بألف» (وإن لم يَف) لها بشرطها من طلاق ضرَتهاء أو عدَمِه (فْلَهُ الأقلُ منه)؛ 
أي : : الألف» (ومن المهر) المسمّى» إن كان تم مسمّى» وا ا فظاهره 
أن له الأقلّ من الألف» أو مهر المثل؛ لأنه لم يطلّقْ إلا بعوضء فإذا لم يَسْلَمْ 
له» رجح إلى ما رضي" بكونه عوضاً؛ وهو المسمّى» أو مهرٌ المثلء إن كان 
أقلّ من أَلفِ» فإن كان أكثره فة الألفُ فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضاً عنها 
وعن شيءٍ آخَرَ» فاشك كله عكراء كان ألا له 

(و) من قالّث لزوجها: (طلقني) طلقة (واحدة بألفٍ» أو) طلّقّي واحدة 
(على ألفي) أو طلَْنِي واحدة (أو ولك أَلفٌ ونحوه)؛ كطلقني واحدة على أن أعطِيَكَ 
ألفاًء (فطلّقَ) ها (أكثر)» بأن قالَ لها: أنتِ طالقٌ ثنتين» أو ثلاثآء (استحقَّة)؛ أي : 
الألف؛ لأنه أوقع ما استدْعَيْهُ وزيادة؛ لوجود الواحدة في ضمن الثنتين أو الثلاث» 
ولذلك لو قال لها : طلّقي نفسَّكِ ثلاث فطلّقَتْ نفسّها واحدة وقعَث فيستجقٌ العوضّ 


)١(‏ فى «ق»: «الألف». 


)۲( في «ق» : مض ). 








)۲١(‏ كتاب الك 

70س 1 1ك 

ا 0 .0 ت َي ت 7 رز م 0 0 0 

ولو أَجَاب بأنتٍ طالق وطالق وطاق بَانَتْ بالأولى» وإن ذكر الألفَ 
عقب الثاني باتٹ بھاء الأو رجو يه ولخت الَالثة» وإن ذكره عقبَهَ 

O NA E RE ROE A وطلقني ثّلان*" ا و و‎ 5 


بالواحدة» والزيادة الي لم هذل الخوص فيها لا بس سحن بها شيا : 

(ولو أجابَ) قولّها: طلقني واحدة بألف (ب) قوله: (أنتِ طالقٌء وطالقٌ» 
وطالقٌ» باتث) منه (بالأولى)"؛ لوقوعها في مقابلة العوض» ولم يلْحَقّها ما بعدهاء 
(وإن ذكر الألفَ عة عقب) الطلقة (الثانية)» بأن قال : أنتِ غ طالق» وطالقٌ بألف» وظالق 
(بانٹ بها)؛ أي : الثانية؛ لأنها بعوض» (و) وقعَتِ الطلقةٌ (الأولى ر جعيّة» ولغْتِ 
الثالثة) ؛ لأن لبائ لا يلحَقها الطلاق» (وإن ذكرة)؛ أي : الألف (عقبها)؛ أي : 
الثالغة. بأن قال : أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ بألف› (طلَقّثْ ثلاثاً)» وإن ا 
الألفء ونوى أنَها في مقابلة الكل بانث بالأولى» ولم يلْحَقها ما بده وله ثلث 
الألف؛ لأنه رضي بإيقاعها بذلك» كما لو قالّثْ: طني بألف» فقالَ: أنتِ طالقٌ 
بخمس مئة» ذكرَهُ القاضي» وإن لم ينو شيئآء استحَقّ الل اران انك 
بها. 

(و) من قالت له زوجت" ': (طلقني ثلاثا) بألفء (أو) قالّثْ له : طقني 


)١(‏ في هامش «ح»: «وقيل : تطلق ثلاثاً» وهو موافق لقواعد المذهب». 
(۲) في «ح»: «ثلا»» وهو سبق قلم. 

(۳) في «ق»: «(بالأولى) منه» بدل «منه (بالأولى)»» . 

(4) في «ق»: «الثانية» . 

. )٤۳۳ /۸( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )٥( 

(5) في «ق»: الزوجها» بدل «له زوجته» . 
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يته بأنفب, فَطَلْقَ كَل مِنْ ثلاث ولَمْ نو اللات لَمْ يسْتَحِقَ شيئاًء ون 
يَكنْ بَقيّ مِنَ اللَلاثِ إ إلا ما أَوْفَعَهُ > ولو لم تغلم» اسنتحق الالء 
َون ل والحالة هَل : نت عالق طَلْفين؛ الأذلى يأب ولي مير 


شيء؛ قاف الأَوْلَى قط » واس الال وإِن قال : الأولى عير 


+١ 


5 


شيع وت وخدها ولم يَسْتَحِقٌ شيا ر التّلاثُ وإِنْ قا قَالَ: 
إِحَدَاهُمًا ؛ بالف َرْمَهَا الألفُء ابحو وده SE‏ ااام ات كد ابلط ESAS‏ 


(مئة بألفٍ» نطلفكها (أقلَّ من ثلاثِ)» كواحدة أو اثنتين ثنتين يان قال لها 
أنتِ طالقٌ» أو قال لها: أنتِ طالقٌء وطالقٌء (ولم ينو) بقوله ذلك الطلاق 
(الثلات» لم يستحقّ شيئاً) من الألفٍ؛ الا ل 
يُجِبّها إليهء 5 تجقّ شيئاً» Ss‏ (وإن لم يكن 
ی من الثلاث إلا ما وق ولو لم" تعلَم) هي بذلك» (استحقّ الألف)؛ لأنها 
سكل ما يسمي بالكلاك من ال والتحريم . 

(فإن قال والحالةٌ هذه)؛ أي : والحالٌ أنه لم يبق من طلاقها إلا واحدة: 
(أنتِ طالقٌ طلقتين» الأولى بألف. والثانيةٌ بغير شيءٍ؛ وقعَتٍ الأولى فقطء 
واستحَقّ الألف)؛ لما تقدّمء (وإن قالَ) والحالةٌ هذه: أَنْتِ طالقٌ طلقتين» (الأولى 
بغير شيءِ» وَتَحَتْ وحدها)؛ لأن الثلاث تمّثْ تمت بهاء (ولم يستحقّ شيئاً) من الألف ؛ 
لأنه لم يجِعَلٌ لها عوضاًء (وتمّتِ الثلاث) طلقات» (وإن قالَ) والحالة هذه: أنتِ 
طالقٌ طلقتين» (إحداهما بألفء لزِمّها الألفُ)» وكَمُلّتِ الثلاثُ؛ فلا تجلٌ له حتى 


)١(‏ في «ح): «ولم» بدل «ولو لم». 
(۲) فى «ق»: «ثنتين». 
(۳) فى «ق»: «ولم) بدل «ولو لم . 





(۲۰) كتاب ال 
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وانك طالق ثلاثا بألف. فقالت: قلت واحدة بألف» أو بألفيّن» وفع 
5 را ر 2 00 ت 


مو 


اللات واسْتَحَقٌ الألف, و: قَبِلْتُ بِحَمْسٍ مو أَوْ: وَاحِدَةَ مِنَ النَّلاثِ 
ثلث الآلفٍ. لم يَقَعْ» وأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَئَيْنِ ِحْدَاهُما بالف وَقَعَتْ بها 
وَاحِدَةٌ وَوَقَمَتِ الأخرى بقبولهاء لز 1 E‏ 
تنک زوجاً غيرة. 

(و) من قال لزوجته: (أنتٍ طالقٌ ثلاثا) بألف» أو على ألف» (فقالث : 
قيلت واحدة بألف)ء وقع الثلاث» (أو) قالّثْ: قبلث واحدة (بألفين» وقع الثلاث» 
واستحَقّ الألف) فقط› (و) إن قالّث مقولٌ لها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً بألف : (قبلث) 
واحدة (بخمس مئة)ء لم يقع. 

(أو) قالّث : قيلت (واحدة من الثلاثٍ بثلثِ الألفٍ» لم يقع). ولم يستحقٌ 
سكا : 


(و) إن قالَ لها: (أَنتِ طالقٌ طلقتين» إحداهما بألفٍ. وقعّث بها واحدة» 
ووقعتٍ الأخرى بقبولها). هذا معنى ما في «المبدع», و«الشرح)2"0, قال في «شرح 
الإقناع» : وفيه نظرٌ على ما تقدّم”" . ۰ 

* تتمةٌ : وإن قالّث: طلقني عشراً بألفٍ» قطلقينا واد أو ان ف 
شي ء له لأنه لم جنها إلى ما سألقة» وبذلت اعون فيه» وإن طلقها تادا 
استحقّ الألف؛ لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهايةٌ ما يملكة مما سألَتّهُ فما 


.)57١ /۸( انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ 57 7)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۲۲۷ /٥( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )0( 


زفرف في «ق» : «اثنتين) . 
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ولو قال امرآتاه: طلقا بالف فَطَلَّقنَ وَاحِدَة بَانَتْ بقِسْطِهَاء ولو قال 
إِحْدَاهُمَاء فَرَجْعِنٌ ولا شىء لَه ويه : فلو طَلَقَهُمَا بَانَنَاه وعَلَى 
السَائِلَةِ الف إلا إن وَكَلَتْهَا الأخرى . 
زاد عليها لغرّء وإن قالّث مَن لم يَبْقَ من طلاقها إلا واحدةٌ: طلَّقْنِي ثلاثا بألف» 
واحدة أبينُ بهاء واثنتين في نكاح آخَرَ فقالَ القاضي : الصحيحٌ أن هذا لا يصحٌ 
في التطليقتين الأخيرتين؛ لاضف فى طلاق وزارت سيل الا وهو 
لا يصح قبل فكذا المعاوضة عليه» وينيني على تفريق الصفقةء فإذا قلنا: فرق ء 
فله ثلث الألف0. 

(ولو قالَ) زو (امرأناه : طلقنا بألف» فطلّقَ واحدة منهماء باتث بقسطها) 
من الألف» قط على مهر مثليهماء (ولو قاليّه)؛ أي : طلقنا بألف (إحداهُما)» 
فقال : أنتِ طالقٌ» (فرجعيٌ)» بتواء کات المطاقةٌ السائلةء أو ضَرَتهاء (ولا شيءَ 
له)؛ لأنها جعلتٍ الألفَ في مقابلة طلاقهماء ولم يُجِبْها إلى ما سألّث» فلم يَجِبْ 
عليها ما بدَلَتْء ولأنه قد يكونُ غرضها في بينونيّهما جميعاً منه» فإذا طلّقَّ إحداهُماء 
0 فلم يلرّمْها عوض . 

نجه : فلو طَلَقّهما) عقب قول إحداهما: طلقنا بألفء (بانتا) معا (وعلى 

السائلة الألف)؛ لأن الخلع مع ا > إلا إن) ثبت أنها (وكَلتّها الأخرى). 
فيققطٌ الألفت بيتهماة وهو مج . 


)١(‏ في «ق»: «نكاح». 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲۲٠١ /٥(‏ 

(۳) أقولٌ: لم أَرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنه المتبادرٌ من كلامهم» بل هو كالصريح؛ لِما 
علّلَّ به شيحُناء انتهى . 








(۲۰) كتاب الخلع 


١٠6١ 


و 


و أَنْثْمًا طالقتانِ بالف فقبلث واجدة طَلَقَتْ بِقسْطِهًاء و 1 
طَالِعَتَانِ بالف إن فشتكا فقالتا لفظاً كشاء ولو ترَاحَى ‏ َوْرَجَعَ 
وإخدَاهُمًا غير رَشيْدَة؛ 3 وق با وَجعيا ولا شيٰءَ علا وبالرويدز 


بائناً بقِسْطهًا من الأَلْفٍ» وَأنك طالقء وعَليْك ال أو على ألف» 0 
بألف» فقبلث بالمَجلس» بَانَتْ واستَحقه وإلاً وَقَعَ رجه 2 200 


3 


(و) إن قالَ لزوجَتيه : (أنتما طالقتانٍ بألفٍ» 5 (طلقَتْ 
بقسطها) من الألف» (و) إن قالَ لهما: (أنتما طالقتانٍ بالف إن شتتماء فقالتا 
لفظاً: شئناء ولو تراحَى) لفظهما بالمشيئة» (أو رجع)”" الزوجُ عن اشتراطه المشيئة 
قبل تلقِّهِما بهاء (وإحداهما)؛ أي: الزوجين (غيرُ رشيدقء وقع) الطلاقٌ (بها)؛ 
أي : غير الرشيدة (رجعيًاء ولا شيء عليها) من الألف» أما وقوع الطلاق 
بهاء فلآن لها مشيئةء ولذلك رجع إلى مشيئيها في النكاح» وأما كونه رجعيّاء 
فلأنه لا شيءَ عليها؛ لعدم نفوذ تصرّفها في مالهاء (و) وقح الطلاقٌ (بالرشيدة 
بائناً بقِسْطها من الألفٍ)؛ لصكة مشيئة الرشيدة» ونفوذ تصرّفها في مالهاء ويُقَسَطٌ 

(و) إن قالَ لزوجته: (أنتِ طالقٌ وعليكِ آلف أو) أنتِ طالقٌ (على آلف 
أو) أنتِ طالقٌ (بألفٍ» فقبلث) ذلك منه (بالمجلس» بادَّتْ) منه» (واستّحقَّة). أي 


7 
2 


الألف؛ لأنه طلاقٌ على عوض قد اترم فيه فصحٌ كما لو كان بسؤالهاء (وإلاً 
تقبّلْ ذلك بالمجلس» (وقع) الطلاق (رجعيًا)» نضًّا؛ لأنه اشترط”" العوضّ على 


. سقط من «ق»: «(أنتما طالقتانٍ بأل إن). . . (أو رجع)»‎ )١( 


(۲( فى «ق»2: «اشتراط) . 
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ر 


EE 5 000‏ و ر 
ولا يَنْقَلِبُ بَائِناً إن ن بذلنة به بَعْدَ رَدّهَاء وصح رجوعة قَبْلَ قبُولهًا 


6 6 * 


ل ن ل 
إذا خَالَمنْهُ في مَرَضٍ مَوْتِهَاء قله الأَقَلُ مِنَ العِوَض» 


من لم يلتزممة» فعا الشرط (ولا ينقلِبُ) الطلاق (بائناً إن بِذلتّهُ)؛ أي : الألفَ 


ت 


(به)؛ أي: المجلس (بعدَ رَدّها)» كما لو بذلنةُ بعد المجلس» (ويصح رجوعة)؛ 
أي: الزوج بعد قوله: أنتِ طالق على ألف» أو وعليك ألفٌ» أو بألف» (قبْلَ 
قبولها)؛ أي : الزوجة ذلك منه؛ فلا تَبِينُء كرجوع من وجب البيع قبل قبوله. 
(فصلٌ) 

(إذا خالَعَنْهُ) الزوجة (في مرض موتها) المَخُوفِ» فالخلع صحيحٌ ؛ لأنه 
معاوضةء فصع في المرض كالبيع» ومتى اختلف المسكى فيه وإرثه منهاء (فله 
القن من العوضي) المسمّى في الخلع (أو إرثه منها)؛ ھک بخلاف 
الأكثر منهماء فإن الخلع إن وقع بأكثرَ من الميراث» تطرَقت إليه التّهَمَةٌ من 
إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض على وجه لم تكنْ قادرة عليه أشبةما لو 
أوصّثء» أو أقَرّث لهء وإن وق بقل من الميراث» فالباقي هو أسقط حقَّه من 
فلم يستحقّةُ فتعيّنَ استحقاق الأقلّ منهماء وإن صكّث من مرضها الذي خالعنةُ 
)1١(‏ في هامش «ح»: «وإن صت من مرضها ذلك فله جميع ما خالعها به . 
(0) في «ق»: «أقل». 





كتاب اح 
e‏ 


6 ماس 


وإِنْ طَلَقَهَا في مَرَضٍ مَوْتِو ثم وَصَّىء أذ قر لها بِرَائِدٍ عَنْ إِرثِهاء لم 
تسق الراب إن خَلمََا وحَاباهَا قن رس المَالِء ومن ضح حم 
كل ووكالتهُ فيه مِنْ حر وعَيّْدِء وذکر وأنتّى» ومُسْلِم وکافر» 
ومَخْجُور عليه ورَشيدٍ فَمَنْ وکل في خُلْع اريو وأَطلقّ» تَخَالَعَ 


0 


بأنقص مِنْ مَهْرِهَاء صح وضمنَ التقصَ› TE‏ 
فيه » فله جميع ما خالّعَها به» كما لو خالّمَها في الصكة؛ لأنه ليس بمرض موتها. 

(وإن طلقها) رجعباء أو بائناً (في مرض موتهء وی لها برائو من 
إرثهاء (أو أقرٌ لها بزائدٍ عن إرثهاء لم تستحقّ الزائد) عن إرثهاء إن لم تجز الورئة 
للتّهَمَةِ؛ لأنه لم يكن له سيير إلى إيصالٍ ذلك لبها وهي في الوء نطلا ليوھ ته 
إليها؛ فمَنِع منه كالوصية لها. 

(وإن خالَمَها) في مرض موته المَخُوف» (وحاباها)» بأن أخد منها دونَ 
A OOS AE‏ لها له رقيو ران المال)ة أى : 
ا و جاه ومن ا الال تر لها بالاغرض چ نك ر 

(ومّن صحّ خلعة)» وهو الزوجُ الذي يعقلُ الخلم» (صح توكيلة» ووكالة 
و والعقود» (من حرٌء وعبدٍء وذكرء وأنثى» ومسلمء وکافر› 
ومحجور علیه» ورشیلٍ)» ومفلسٍ» وغيره. 

(فمَن وکل في خلع امرأِه وأطلق)؛ فلم يقدّر عوضًاء صح التوكيل» كالبيع» 
والنكاح» والمستحتٌ التقدية 5؛ لأنه أسلمٌ من الخررء وأسهّلٌ على الوكيل» (فخالّع) 
الوكيل زوجة موكلِهِ (ب) عوض (أنقصّ من مهرهاء صحّ» وضون) الوكيل (النقصّ) 


. فى «ق»: «الأخذ»‎ )١( 
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وإل عن له وض فَسَقَصّ مِنه» لَمْ صح الخُلع"2. وإنَ راد مَنْ 


0 


لقث على فرق أ ت یوی صح الخلع» ولرْمنْهُ 
الريادة وإِنْ حالف جنساً أو خلولاً أَوْ تقد البَلّدء 520000 
من مهرهاء وصح الخلع؛ لانصراف الإذنٍ إلى إزالة ملكه عن البْضع بالعوض المقدّر 
شرغاء وهو مهاه فإذا أزالة بقل متف ضمن النقصضّء كالوكيلٍ المطلقٍ في 
البيع إذا باع بدونٍ ثمن المثلٍ . 

(وإن عيِّنَ) زوج (له)؛ أي : الوكيل (العوضَ)» كأن قالَ: اخلغها على 
عشرة» (فنقصَ منه)» كأن خلعَها على تسعة» (لم يصح الخلع)؛ لأنه إنما أَذنَّ فيه 
بشرط ما قدَرَهُ من العوض» فإذا لم يوجّدٍ المقدّرُء لم يوجَدٍ الشرطء فيشبة خلع 
الفضوليٌ . 

(وإن زاد من وكَلتْهُ) ؛ أي : الزوجةٌ في خلعهاء (وأَطَلَقَتْ)» بأن لم تقدّر له 
عوضاء (على مهرهاء أو) زادَ (مّن عيّدْتْ له العوضّ) على ما عيّدَتْ له» (صمّ 
الخلع) فيهما (ولزمنة)؛ أي : الوكيلَ (الزيادة) ؛ لأن الزوجة رضيّتْ بدفع العوض 
الذي يملكُ الخلع به عند الإطلاق» أو بالقذر المأذونٍ فيه مع التقديرء والزيادة لازمة 
للوكيل ؛ لأنها عوض بدَلَهُ في الخلع» فصح منه ولزمة» كما لو لم يكن وكيلاً. 

(وإن خالف) وكيل الزوج» أو وكيل الزوجة (جنسا)» بأن وكَلَ أن يخالع 
على نقدِء فخالّمَ على عوض» (أو) بالعکس» أو خالف (خُلولاً)» بأن َكَل أن 
يخال بمئةٍ حالَة» فخالع على مئةٍ موجُلةء (أو) خالّف (نقدَ البلي)» بأن وُكُلَ أن 


37 عوسايق موا ورقامة الوعالتةة يقبي للد رفع ا وف ف ال 
ويضمن النقص» وقال به أبو بكر . 





١‏ ) كتاب الك 


ص إلا وكيلها حو أجل ويكجة: أو رك وجلا ج51 

وَلَوْ وكلا وَاحِداً تولی طرفي العَقي ياجء ولا تفط ا 
لطام وو رن لاخر رما قلا سقط مُمْعَةُ 
مفوّضة»› ولا نفقة عدَةِ حَامِلٍ» ولا بقيّة بيه ما ولع على بَعْضه. 
يخالع بمئقٍء فخالّع بمئةٍ من غير نقد البلدِء (لم يصمّ) الخلع ؛ للمخالفة» (إلا 
وكيلها) إذا حالف (خُلولاً» فأجّلَ)» فيصحٌ 

(وينّجُه : أو)؛ أي : وإلا (وکیله)» أي: الزوج إذا حالف (مؤجَلاً فعجل). 
فيصحٌ أيضا؛ لأنها زيادة تنفع ولا تضرٌ» وهو منّجة" . 

(ولو وكّلا) ؛ أي : الزوجان (واحدا» فله أن (يتولّى طرفي العقدِء كنكاح)» 
وییع؛ (ولا يسقط ما بين متخالِعَينِ من حقوقٍ ا كمهرء ونفقةٍ) او 
ET‏ > فیتراجعان بما بیتهما من الحقوق؛ لأن ذلك 
لا يسقط بلفظ الطلاق؛ فلا سقط بالخلع ٩‏ كسائر الحقوق» (فلا تسقط متعةٌ 
لاقي ر بيط زفق قةٌ عد حامل» ولا , بقية ما ولع على بعضه)» 
كسائر الفسوخ» وكالفرقةٍ بلفظ الطلاق . 


) 
00 في «ح24: «فعجلا). 
)۳( تكررت في (ح2. 
)٤(‏ سقط من «(ق» . 


مڪ 


( في «ح» : «فأجلا» . 


(5) أقولٌ: صرح به في «شرح المنتهى»» انتهى . 
)5( فى «ق»: «بلفظ الخلع». 
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ا ؛: يَحْرُمُ الخُلْعْ حِيْلةَ لإسْقَاطٍ يَمِينِ طَلاقٍ ‏ وينَّجة: أو 

9 تَعْلِيقه ‏ ولا يصح خلافاً ل «الرعاية»» و«الحَاوي»» RTE‏ 

* (فرع : يحرمٌ الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاقء ويتَّجهُ: أو)؛ أي: ويحرمٌ 
الخلعٌ حيلة لأجل إسقاط (تعليقه)؛ أي : الطلاق» كما لو قال لها: إذا قدم زيدٌ» 
فأنت طالقٌ» فخلعها قبل قدومه حيلةً لإسقاط تعليق» فيحرم كسائر الجيّلٍ» 
ولا يقعٌ على الصحيح من المذهب» جزم به ابن بطّة» وذكرة عن الآجْرَيّ» وجزم 
به في «عيونٍ المسائل»» والقاضي في «الخلاف»» 5 الخطاب في «الانتصار»» 
وقالَ: هو محرّمٌ عند أصحابينا”2. وكذا قال الموفّقُ في «المغني»: رك 
على إبطال الطلاق المعلّقء والجيّلٌ خداعٌ» ل ما رم الله تعالى» انتهى”") 


۶ و2 


أقولٌ: إذا تقر هذاء فلا فائدة لهذا الاتجاهِ بعدَ تصريح الأصحاب بما 
را 

(ولا يصِحٌ)؛ آي : لايقع» فال الشيخ تفي ي الدين : خلع الحيلة لا يصح 
على الأصمّء كما لا یصح نكاح ا لأنه ليس المقصود منه الفرقة. وإنما 
يقصدٌ منهُ بقاءُ المرأة مع زوجهاء كما في نكاح المحدّل» والعقدٌ لا يُقِصَّدُ به نقيضٌ 
مقصوده"» (خلافاً ل «الرعايت)ين» (و«الحاوي») ي قولهم: ويحرم الخلع 
E‏ ویقع۵» قال ذ في «الفروع» : وش في «الرعاية» فک قال في «الإنصاف» : 


.)٤١٤ /۸( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 309) . 
(5:) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)٠٠١5‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)٤٤١‏ 








(۲۰) كتاب اح 
0 و 


وفي «واضح» ابْنِ عقيل : يُسْتَحَبُ إغلام المُنتفتي ِمَذْهَبٍ غيْره | إن 


كان اهلا رخص عَطَالِبٍ التَخَلْصٍ م ين الڙباء فيل على من" یری 
حلص للحَلاص من والخُلع بعَدَم قوع الطّلاق» ET‏ 
قلت : غالب الناس واقعٌ في هذه المسألة» ويستعملها في هذه الأزمنةء ففي 
هذا القولِ فرج ا 

وقال9" ذ في «الفروع» : و أن هذه المسألةء وقصد المحلّي التحليلء 
وقصة أحدٍ المتعاقدَينِ قصداً محرّمآء كبيع عصير ممّن تخد خم را على حدٌ واحد» 
فيقالٌ في كل منهما ما قيل في الآخَرِ 9 

(وفي «واخ ضح ابن عقيلٍ) : يستحبٌ إعلام) المفتي (المُستفتي)؛ أي : 
طالب الفنيا امامت غيره)؛ أي : غير المفتي» (إن كان) المستفتي (أهلاً 
لارخصة» كطالب التخلّص من) الوقوع في (الڙبا)» ولم يجڏ له وجهاً في مذهَبه» 
(فيدلة عل من برق اخم للخلاص منه)؛ آي EE‏ (والخلع)ء 
فيفتيه ذلك الغيرٌ بصحة الخلع» (بعدم وقوع الطلاق)؛ لئلا يضطرّ» فيقع في 
المحظور المنهيّ عنه؛ إذ لا يجب على الإنسان التزامُ مذهب بعينه» بحيث إنه 
يعتقدُ صوابَهُ وخطأ غيره» وإلا لضاق الأمرُ على الناس» والله سبحاتة وتعالى 


)١(‏ في «ف»: «ما». 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (// 570). 

(۳) في «ق»: «قال». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۸/ .)٤٤۷‏ 

() أقول: بحث المصننف صريحٌ أيضاً في كلام المتأخرينَ في الباب» وقول «الرعايتين» نصّرَهُ 
في «أعلام الموقعينَ» من عشرة أُوجُهِء واختارة» كما نْقَلهُ في «الإنصاف»». انتهى . 

0( سقط من «ق». 
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ا 
وَجَاوْوا َحْمَدَ بمَنْوَى» لم تكن عَلَى مَذْمَبِف فقال : عَلَيْكُمْ بِحَلْقَةٍ 


6 6 * 


لا عبان تالا و وإنما جَعَلَ اختلاف المذاهب رحمة لهذه الأ 
(و) مما يويد ذلك ما نقلَهُ القاضي أبو الحسين في «فروعه : أن أناساً (جاؤوا) 
الإمامَ (أحمد بفتوى) سألوه عنهاء (فلم تكن على مذهبهء فقالَ: عليكم بحلقةٍ 
المَدَنِيسّينَ)» ففي هذا دليلٌ على أن المُفتيّ إذا جاه المستفتي ولم يكن عندَةٌ 
رخصةٌ يدل على مذهب له فيه رخصةٌ. ال 


* تتم : قال الشيخ تقينٌ الدين : لو اعتقد الرجل البينونة بخلع الحيلق» ثم 


مكل ما تحاف عليه فتكمة كما لر قال لفن ظنينا أجدبية . حي انق ال فان اا 
امراته) ات رة بذك 


ولو خالَم حيلة» وفعَلَ المحلوف عليه وفعل المحلوف عليه بعد الخلع 
ف أو فعل المحلوف عليه“ 
معتقدا زوالَ النكاح؛ ولم يكَنٍ الأمر كذلك ؛ ؛ لعدم صحَةٍ الخلع حيلة» فهو كما لو 
حلّف على شيء يظلَّهُ فبانَ بخلاف ظنَّ فيحنت في طلاق۵ وعتاق» قال في 
«التنقيح»: وغالبُ الناس واقع في ذلك ؛ أي : في الخلع لإسقاط يمين الطلاقٍ» 


.)578 //8( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/ 51 5)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)۲۳١ /٥(‏ 
(۳) سقط من «طء ق»: (بعد الخلع. . . عليه»). 

. في «ق»: «بطلاق» بدل «في طلاق»‎ )٤( 

(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 078١‏ . 





(۲۰) كتاب الخلع 


إِذَا قال : خالعتك بالف كته َو قَالَتْ: ِنَم خَالَعَكَ غَيْرِي ؛ 
بَانَتْء وتخْلِفٌ لنفي العوّضٍ »ء وإِنْ أَقَرَتْ وَقَالَتْ : : ضَمِنَهُ غَيْرِي» َو : 
في ذمَّتِه) قَالَ : في ذمّتِكِ ؛ ؛ لرْمَهَاء وإن”" اختلفا في قَذر عضي أ 


CS : قلت‎ E 
ا ر وهلمٌ جرّاء وهو داخل في قول الشيخ : خلع الحيلة‎ 
لايصحٌ» وقولهم والس كلها اغ جات ة في شيءِ من أمور الدين‎ 
«فصلٌ)‎ 

(إذا قال) لزوجته: (خالعْتكِ بألف) مثلاً» (فأنكرتة)؛ أي ي : الخلع» بان 
بإقراره» وتحلفٌ لنفي العلم» (أو) لم تنكر الخلع» لكن (قَالّث : اا ی 
باتت) منه بإقراره e‏ ذلك» (وتحلف) الزوجة (لنفي العوض)؛ سكف 
والأصل براءتهاء (وإن أقدَث) بأنها خَالَعَتْهُ» (وقالّث: صَمِبَهُ)؛ أي : عوضَ نّ الخلع 
(غيري)» لزمها؛ (أو) قالّثْ: عوضُ الخلع (في ذمّيه)؛ أي : الغيرء (قال) الزوج : 
بل (في ذمَيِكِ» لزمَها) العوض ؛ لإقرازها بالل وقواها آله ي قل غيرهاء او 
أنه ضَمِنَهُ غير مسموعة ما لم يصدّقها الغي؛ فان صدَقّها في أنه في ذم لزه 
الغرمٌ؛ لاعترافه بذلك . 

(وإن اختلفا)؛ أي : المتخالعان (في قذر عوضه)؛ أي : الخلع» اال 
خالعتكِ بألف» فقالتْ : بل بسبع مئة) فقولهاء (أو) اختلفا في (عينه)؛ ؛ أى: 


)غ0( فى «ف»: «فإن». 
(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲۳١ /٥(‏ 
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و صِفيِد و تََجِيْلِ AE‏ وإِنْ عَلَقَ طَلاقَهَا َو عِنْقَهُ بصفة» ثم 
أبَانهًا وَلَوْ بالتّلاثِ» خلافاً لحَمَاعة» ثم تَرَوّجَهَا امه عي a aA‏ 


اس 


6 


العوض» بأن قالَ: خالعيُكِ على هذه الأمَةء فقالث: بل على هذا العبدء فقولهاء 
(أو) اختلفا في (صفته)؛ أي : العوض» بأن قال : خالعتكِ على عشرة صحاح» 
فقَالَتْ : بل مكسّرةء فقولّهاء (أو) اختلفا في (تأجيله) ؛ أي و ان 
قال : خالعيُكِ على مئة حالَةء فقالّث: بل مؤَجلةَء (ف) القولٌ (قولها) نضّاء لأنها 

كرة للزائدٍ في القدر والصفةء وكذا إن اختلفا في جنسهء فقولها؛ لأنها غارمةٌ 


کو 


وإن قال : ساني طلقةً بألف» فقالّث: بل سألبكَ ثلاثا بألف» فطلقتني واحدة» 
بات بإقراره» والقولٌ قولّها في سقوط”" العوض» وإن خالَّها على نقد مطلقاء 
لزمَها من غالب نقد البلدء وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رائجةء لزمّها ما اتفقث 
إرادتهما عليه » وإن اختلفا في الإرادق» فمن غالب نقد البلد. 

(وإن علّقَّ) زوج (طلاقها)؛ أي : زوجته بصفةء (أو) علق سيد (عتقة)؛ 
أي : قَنّهِ (بصفة)ء كقوله لها: إن كلَّمْتٍ أباك فأنتِ طالقٌ ثلاثآء ولقتّه: إن خلت 
الدارٌ فأنت حر (ثم مدي أو بطلاق (ولو بالثلاثِ» خلافاً لجماعة)؛ منهم 
أبو الحسن التميميٌ”". وأبو محمدٍ الجوزيٌ”؟' وغيرُهماء (ثم تزوّجَها) بعد أن 


)1١(‏ سقطت من «(ف». 

(۲) في «ق»: «إسقاط). 

(۳) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» حدث عن أبي بكر النيسابوري» 
ونفطويه» والقاضي المحاملي» وغيرهم» صنف في الأصول والفروع والفرائض» توفي 
سنة (١۳۷ه)‏ . انظر: «طبقات الحنابلة» لابن يعلى (۲/ .)١79‏ 

(5) محبي الدين أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي» القرشي» التيمي» البكري» 
البغدادي» نجل ابن الجوزي» الفقيه» الأصولي» الواعظء له: «الطريق الأقرب»» توفي = 


(۲۰) كتاب الخلع 


2 


أو اشْتَرَافُ فوجدَتِ الصا ا 2 طلقت» وعتق» وَلَوْ كَانَتْ وجدت حال 
وتا َو خُرُوجه عَنْ ملي وكذا SELA O OS‏ 
أباتهاء (آو اشتراة) بعد أن باع (فوّجِدَتٍ الصفة)ء بأن كلَمَتِ المرأة أ أباها وهي 
في عصمتّه ) أو في عدة طلاق رجعيّ أو دخل القن الدانٌ وهي في ملكه (طلقَتِ) 
الزوجةء (وعَتَقَ) القن نص عليه وهو المذهبُء وعليه جماهيرُ الأصحاب» قال 
الموفُّقٌ والشارح: هذا ظاهرٌ المذهب» وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأن عقدَ 
الصفة ووجُودها وُجدا في النكاح والملكِ» فوقع الطلاق والعتق» أشبة ما لو لم 
لله وة ولا بیع َ 

(ولو كانت) الصفةٌ (وجِدَتْ حال بينونتها)؛ أي : الزوجة» (أو) حال 
(خروجه)؛ أي : القن (عن ملكه)؛ 8ھ إن المنة انحل ملا حال 
الو ورو الملك فو أن ¿ (إن) لا تقتضي التكرارَ؛ ااافا 
م كيه E O‏ ر إلى الملك» فكذا 
الحلء والحنث لا يحصلٌ بفعل الصفةٍ حال البيتونة» ولا تنحل اليمينٌ به» فإن 
قيل : لو طلقث بذلك» لوقع الطلاق بشرط ساب على النكاح» ولا خلاف أله لو قالَ 
لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» فتزوّجّهاء E‏ قطان قبل : 
الفرق : أن النكاح الثاني مبنيٌ على الأول في عدد الطلقاتِ» وسقوط اعتبار 
العدة فيما إذا أباتها بدونِ الثلاثِ» ثم أعادها في عدَّتهاء سقط اعتبارهاء (وكذا 


= شهيداً سنة (1057ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)۲١ /٤(‏ و«معجم الكتب» 
لابن عبد الهادي (ص: .)٩۹۷‏ 

.)۲۳۲ /۸( انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ ١۲۷)ء و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

)۲( في «ق»: «انحلَّتْ) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وس ووه م 2 و 5 8 e‏ 
٠ ٠‏ « ۰ 3 4 .و 4 ب 
مه 


تزوّجها. 
الحكم لو قال) لزوجته: (إن بنتِ مثي» ثم ترْوَّجْتَكِء فأنتِ طالقٌ» فباتث» ثم 


تزوًجَّها)ء قالَهُ في «الفروع». 


100 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8// 555). 


)۲۱( 


4 سے 
٠.0‏ وى 
دما سا برس 








م ا |أس أ أد / 
مار" 
4 ت ا برس 0 


حل قَيْدِ التكاح» 3 بعضه"', سابك او ع لاا 
(كتابُ الطلاق) 

الإجماعٌ على جوازه» وك قرا ا # أَلطَلَقٌ عَََّانَ €[البقرة: 79؟]» 
وقولّهُ تعالى : ام ليد طلقم آله رموه وتو 4لالطلاق: »]١‏ وقولة 
عليه الصلاة”" والسلامٌ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 

والمعنى يدل عليه؛ لأن الحالَ ربما فسدَ بين الزوجين» فيؤدّي إلى ضرر 
عظيم» فبقاؤه إِذَنْ مفسدة مَحْضَّةٌ بلزوم الزوج النفقة والسّكنى» وحبس المرأة مع 
سور ا و فشرعَ ما يزيل النكاح؛ لتزولٌ 
اة الجامناة هة 

والطلاق مصدرٌ: طلقث» بفتح اللام وضمّها؛ أي : باتٿ من زوجهاء فهي 
طَالِقٌ» وطلّقَها زوجهاء فهي مطلّقةٌ. 

وشرعاً: (حلٌ قد النكاح» أو) حل (بعضم)؛ أي : بعض قَيدٍ النكاح بالطلاق 
ا کو و ی وذ يكساه شه تلفت + و 


. في هامش «ح»: «وقاله في الفروع» ونقله عنه في الإنصاف ولم يزد عليه»‎ )١( 
. (؟) سقط من ١ق»: (لَرَّئَايٌ4 . . . عليه الصلاة»‎ 


(۳) تقدم تخريجه (۱۱/ ۱۲۱). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۱٦ 
وخم في تځو حَْضٍ» ويججبْ على مُول لم ته" بعد تربص وهكرة‎ 
ويْبَاحٌ عِندَمَاء وَيْسَنُ لِتَضْررمًا پنکاح» ولتزکھا" تخو‎ e 
E صلا وَعَفَةَ ولا يُمْكِنهُ إجبارهاء وعنة : يجب‎ 
الطلاق التَخْلِيدٌء يقال : طلقّتِ الناقةٌ إذا سرح حيثٌ شاءث» وبس فلا في‎ 

(ويحرُمٌ) الطلاق (في نحو حيض)» کنفاس» وطهر وط فيه . 

(ويجبْ) الطلاق (على مُولٍ لم يَفِى” بعد تريْص) أربعة أشهر من حَلِبِ إذا 
لم يطأ؛ لِمَا يأتي في بابه . 

(ويكرَة) الطلاق (بلا حاجة) إليه؛ لإزالةٍ النكاح المشتمل على المصالح 
المندوب إليهاء ولحديث : «أبغض الحلال إلى اله الطلاق»7. ۰ 

(ويباح) الطلاق (عندها)؛ أي : الحاجة إليهغ كسوء لق المرآق والعضكر 
بها من غير حصول الغرض بها. 

(ويسنٌ) الطلاق (لتضرّرها)؛ أي : الزوجة (ب) استدامة (نكاح)» كحالٍ 
الشقاق» وما يُحُوجٌ المرأة إلى المخالعة؛ ليزيلَ ضررّهاء (و) يسن الطلاق أيضاً 
(لتركها)؛ أي : اة (نحوّ صلا وعِمَّةّ ولا يمكنهُ إجبارُها) على حقوق الله 
تعالى» ل ا لخي له تاها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه» ولا يأمن 
إفسادها فراشه وإلحاقها به ولداً من غيره“» (وعنه)؛ أي : الإمام أحمد: (يجبُ) 


)١(‏ في «ف» زيادة: «مدة التربص». 

2( فى «ف»: «وكتركها» . 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» من حديث عبدالله بن عمر 4 . 
(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/ ۲۷۷). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


E‏ ا ر 2 و ١‏ م 02 م ا غير 
لتركها عِفَةَّ ولتفريطها في حُقوقٍ الله تعالى» قال الشَيْخ: إِذَا كاتث 


2 


0 2 2 و ۹ 3 ا 0 7 9 
تزني يُفارقها. وإلا كان ديُوثاء وله عضلها في هزه الحَالٍ» واللّضييق 
ڪليها؛ لتفتدي مِنْه وهي که 5 € يسن اَن تَخْمَلعَ ِن ترك حَفًا لله لله تَعالَى» 


ا 


A 5 


- 
ت 


ولاتحبُ طاعة ويه ه ولو عَدْلَيِنِ في طلاقٍ» أو مع مِنْ تزويج» 


2 


ولا يصح إلا مِنْ رَوْج» E PE OEE ENE‏ 
الطلاق (لتركها عفةء ولتفريطها في حقوق الله تعالى) الواجبة عليهاء وصوَّبَهُ في 
«الإنصاف» (قال الشيخ) تق تي الدين : (إذا كانت ديا لم 9 له أن يمسكها 
على كلك الخال بل '(يفارقهاء ولا کان در ان © 

وورد لَعْنُّ الدَيُوثِ”» واللعْنُ من علاماتِ الكبيرة» فلهذا وجب الفراق» 
وا 

(وله)؛ أى ي: الزوج (عضلها في هذه الحال» لياه لتفتدي منه) ؛ 
وله تعالى : 9 ردا يتين اتشر نباو رق کرم 4 
[النساء: 19]» (وهي) ؛ أي ارو (كهو)؛ أي : الزوج› (فيسنُ) لها (أن تختيم) 
منه (إن ترك حقًا لله تعالى)؛ كصلا كصلاة وصوم» (ولا تجبُ) على ابن (طاعةٌ أبويو, 
ولو) كانا (عدلين في طلاقي) زوجته؛ لأنه ليس من البرّء (أو)؛ أي: ولا يجبُ 
على ولدٍ طاعةٌ أبويه» في (منع من تزويج)» نضا 

(ولايصحٌ) الطلاق (إلا من زوج)؛ لخدي : تما الطلاق لمم أذ 


.)٤١١ /8( انظر: «الفروع» لابن مفلح (4/ ۷)ء و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)"٠١‏ 

١‏ روى الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ )٩۹‏ من حديث عبدالله بن عمر ويه قال: قال 
رسول الله كلا : «ثلاثةٌ قد حرّم الله عليهم الجنة؛ مُدْمِنُ الخمرء والْعاقٌ» والدَبُوتُ الذي 
يقو فى أهله الْحَبَثَ). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولو 2 ا بان بعلم أن رَوْجَتَهُ تين من ومن وكيله. > وحاكم 


بالساق”© (ولو) كان الزوجُ (مميزاً يعقله) فيص طلا ٠‏ كالبالغ؛ لعموم الخبر؛ 
ولحديثٍ : كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله»"» وعن 
علي : اكتّمُوا الصبيانَ التكاح””» فيْفِهَمُ منه أن فائدتَهُ أن لا يطلّقَواء ولأنه““ طلاقٌ 
من عاقل صادّفَ محل الطلاق» فوقع» كطلاق البالغ» ومعنى كونٍ المميز يعقل 
الطلاق» (بأن يعلم) المميئز (أن زوجَتَهُ بين منه)» EE‏ (و) إلا 
(من وكيله) ؛ ل الزوج الذي يصح منه الطلاقٌ» (و) إلا من (حاكم على مُولٍ) 
بعد التريص إن أبى القَيئة والطلاق . 

ويصحٌ الطلاق من كتابيّ» ومجوسيّ» وغيرهما من الكفار» ومن سفيهء ولو 
بغير إذنٍ وليتّه» ومن عبدٍء ولو بغير إذنٍ سيده؛ لأنه لا يتعلّقُ بالمالٍ مقصودٌٌ 
ويصح الطلاق أيضاً من لم تبلغهُ الدعوة» كسائر تصرفاته. 

* فائدة: طلاق المرتدٌ بعد الدخولٍ موقوفٌء فإن أسلم في العدق تيا وقوعَةٌ 
وإن لم يُسِلِمْ حتى انقضت العدة» أو ارت قبل الدخول» فطلاقة باطلٌ؛ لانفساخ 
النكاح قبلَهُ باختلاف الدّينِ» وو و ا أو اهن ا باط 


.)١5١/١١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : «المعتوه المغلوب» بدون حرف 
العطف بينهما . 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۷۹٤١(‏ 

0( في «ق» : «وأنه» . 

)ه( سقط من «ق» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۱۹ 


ود تد تعتير إرادة لظ الطّلاقِ لمَعْتَاهُ قلا طلاق لفقيه ا وحَاك وَل 


عَنْ نفسب ا ولا مَنْ سبق على لسّانه» ولا من 
تأئم» ورال عَفْلهُ بجُنُونٍ نِء أَوْ إِغْمَاءٍ َو يِرْسَامٍء َو يِشَافِء 5-006 
(وتعتبرُ إرادة لفظ الطلاق لمعناة)؛ أي : لا یرید به غير ما وضع له» وهذا 

لا ينافي ما يأني من أن الصريحَ لا يحتاح إلى نيةٍ؛ لأن المراد أنه لا يحتاج إلى 
إيقاع شيءٍ به» (فلا طلاق) واقع (لفقيه)؛ أي: عليهء (يكرّرٌة)؛ أي : الطلاق 
للتعليم» (و) لا طلاق على (حاك) طلاقاً (ولو عن نفسه) أو غيره؛ لأنه لم يقصد 
معناة» بل التعليم أو الحكاية. (و) لا طلاق على (مكرهٍ قاصدٍ دفع الإكراه")» 
ويأتي (ولا) على (من سبق على لسانه) من غير قصدء (ولا) يقع الطلاق (من 
نائمء و) لا من (زائلٍ عقلَّهُ بجنونٍء أو إغماءء أو پرسام)» وهو ورم حار 
يعرضٌ للججاب الذي بين الكبدٍ والأمعاي فصل السا (أو نِشّافٍ)» 
ولو حصل ذلك بضربه نفسّه» جل الشنى ع ابنذ شرب زالئة العمل 
قاعداًء ولو ضَربتٍ المرأة بطتها فتَقِسَتْء سقطّث عنها الصلاة» وقد أجمع 
المسلمونَ على أن من زالَ عقلَهُ بغير سكر محوّم» كالنوم» والإغماءِء والجنون» 
وشرب الدواء المزيلٍ للعقل» والمرض» لايق طلاقٌة؛ لقوله 4يا : «كلٌ الطلاق 
ٿر إلا طلاق المعتوه» والمغلوب على عقَلِه” و : رفع القلمُ عن 
اه عن لشي نتن يدل وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنونٍ حتى 


. في «ف): «أي: يقرره)‎ )١( 
. (؟) في «ق»: «دفعه» بدل «دفع الإكراه»‎ 
سقط من «ق».‎ )۳( 


.)۱۹۸ /۱۱( تقدم تخريجه‎ )٤( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سَكر امِل ؛ كبنج وحشیش› ويقع يمن أقَاقَ ِن تخو جُنونٍ 


وإِغماءٍ فذكر آنه وء وممّن غضِب» AA ees‏ 
يُفِيقَ»2"0» ولأن الطلاق قولٌ يزيل الملكَ. فاع عبر له العقل» كالبيع . 

(أو)؛ أي: ولا يقعٌ طلاقٌ على مَّن (سكرَ بجامدٍ, كبنج» وحشيش)؛ لأنه 
لا لَه به» نص علیه» قال أبو العباس : قصد إزالة العقل :بلا ب شر محر 
وفرّقَ أحمدٌ بِينَ أكل نحو البنج وبينَ السكران» فألحقةُ بالمجنون . 

(ويقع) طلاقٌ (ممّن أفاقَ من نحو جنونٍء وإغماءء فذكر أنه طلّقَّ)؛ لأنه 
إذا ذكَرَ الطلاقَ» وعلم به» دلٌ ذلك على أنه كان عاقلاً حالَ صدّوره منه» فلزمّة. 


2 \ 


(و) يقح الطلاق (ممّن غضيب)» ولم يَرْلْ عقلهُ بِالكليَةِ؛ لأنه مكلّفٌ في 
حالٍ غضبه بما يصدرٌ منه من كفرء وقثّلٍ نفس» وأخذٍ مالٍ بغير حقٌّء وطلاق 
وغير ذلك . 

الما فكي ني اقرع الأريين ين النووية») NE‏ معطلاو 
وعتاق» أو يمين» ده - وفي نسخة : : بذلك كلّه ‏ بغير خلافٍ» واستدل 
للك باد مجه مها #حدية خر ينك تعلبة ! مرأةٍ أوس بنِ الصامتِ 
الآتي في الظّهارء وفع لض ا اهر ا نات الي قار 


)١(‏ في «ف»: «أو إغماء». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ (٠٠١‏ بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٥٦۸‏ 

(6) سقطت من «ق» . 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۸/ .)٤۳۸‏ 

(0) هذا أحد الأقوال في اسمها. انظر : «الإصابة» لابن حجر ١57 /١(‏ و۷/ »٥٦۳‏ 518). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


خلافاً لاد بن القيتم”"©, ا ار ا 
ذلك :وقالث: إنه لم برد الطلاق» فقال النبي يَلِ: «ما أراكِ إلا حَرْمْتٍ عليه»» 
خوّجّة(" ابن أبي حاتم » وذكر القصّةَ بطولهاء ففي آخرها: قال : فحوّل الله الطلاق» 
فجعلُ ظهار؟". ‏ - 

ومنها: ما روي عن ابن عباس وعائشة”” وغيرهما في ذلك» وأطال» وذلك 
في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديثٍ المذكورة» وأنكرٌ على من يقول 
بخلاف ذلك؛ لأنه ا ل ا عليه الأخبار . 

وقولّه : (خلافاً لابن القيم) فيه نظرٌ؛ فإن ابنَ القيم لم يقل بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مطلقاء بل أفرد هذه المسألة برسالةٍ سمّاها: «إغائة اللّمفان في 1 طلاق 
الغضبان»» وفصّل فيهاء فقالَ: الغضبٌ ثلاثة أقسام : 

حدما انم لوان ھا وأو قلف يي لكر عدم عفلن 
ولا ذهْنَهٌ ويعلمٌ ما يقولٌ» ويقصِدَةٌ؛ فهذا لا إشكالَ بوقوع طلاقه. وعتقهء وصحة 
عقوده» ولا سيّما إذا وقع منه ذلك بعد تردّد فكره . َ 

القسمٌ الثاني : أن يبل به الغضبٌ نهايَةُ» بحيث ينغلق عليه باب العلم 
والإرادة» فلا يعلمُ ما يقولٌ» ولا يريد فهذا لا يتوجّهُ خلافٌ في عدم وقوع طلاقد» 


)١(‏ سقط من «ح»: «خلافاً لابن القيم». 

(؟) في «ق»: «أخرجه). 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱۳/ »)٤٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» ولم نقف عليه في «تفسيره» . 

(5) رواه أبو داود (۲۱۹۷)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١٠١١١(‏ والدارقطني في «سننه» 
۳/0(« له .)6١-‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤۸ /١١(‏ 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١59‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


والغضب غفول العقل» فإذا اغتالَ الغضبْ عقَلَهُ حتى لم يِعلَمْ ما يقولُ» فلا ريت 
أنه لا ينفذ شيءٌ من أقواله في هذه الحالةء فإن أقوال المكلّفٍ إنما تنفد مع علّم 
القائلٍ بصدورها ف واا وإراده للتكلّم» فالأول يُخْرِجٌ النائم و اسمن 
والمُبَرْسّم والغضبان» والثاني يُخرِجُ من" تكلم باللفظ وهو لا يعلمٌ معناةٌ 
البتةّء فإنه"" لا يلزمٌ مقتضا والثالث بُخر- َم قن ا به مُكرهاً وإن کان عالماً 
le‏ 

القسمٌ الثالث: من توسّطٌ في الغضب بين المرتبتين» فتعدّى مبادتة» ولم ينت 
إلى آخره» بحيثُ صار كالمجنون» فهذا موضع الخلاف. ومحلٌ النظرء والأدلَةُ 
الشرعيةٌ تدنٌ على عدم نفوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي يُعتبرُ فيها الاختيارٌ والرضاء 
وهو فرع من الإغلاق» كما ذ ف الائ "انه 

وكأن المصنف أشارَ لخلاف ابن القيم في هذا القسم الثالث» مع أن ابن القيم 
لم يجزمْ بعدم الوقوع في هذا القسمء غير أنه مال إليه» وقد ذكر هذه الثلاثة أقسام 
أيضاً في «الهدي النبوي) باختصار» وأما في هذه الرسالة» فقد أطالَ وأكثر فيها 
من الأدلّة من الكتاب» والسنةء وأَقوالٍ الأئمةء وقالَ: وأما الاعتبارٌ وأصولٌ الشريعة» 


. في «ج» طء ق»: «من النائم»» والتصويب من «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲( في «ج» : «ممن»» والمثبت من «ق)2. 

(۳) في «ق»: (وهوا. 

0( في «ج» : «(ممن»» والمثبت من («ق» . 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم (ص: .)5١-7١‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١٠١ /٥(‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


4 


أَوْ شرب طعا عَالِماً مُسْكراً مَائْعآً بلا حَاجَةٍ عَضَّةٍ الام 


م 


0 


فِيْ کلام او سَقَطَ تَمْيِيرُه ن الأضياة”, يواح : بِسَائرِ أَقْوَالِهِ وك 
فغل يُعتَبَرُ له العَقلّ فِيْمَا علي کإقرارء وقذف» وظهارء وبلا وسَرِقٍَ 
وزناًء ويَيْع» وشراءء ووقف. وعَارِيَدِ وقبْض اء وإِسْلام, وَرِدَقِه . . 
فمن وجوه» وساق لها أربعة وعشرين وجها" . 

وقالً 0 ذ رن : ويدخل في كلامهم : من غضب حتى أغْمي عليه» أو 

غشيّ عليه قال الشيخ تقينٌ الدين : يدخلٌ ذلك في كلامهم بلا ريب . 

(أو)؛ ١‏ ي : ويقعٌ الطلاق على من (شسرب طوعا عالما) بالتحريم (مُسكراً 
مائعاً)» أخرج الحشيشةء ونحوّهاء (بلا حاجَة غْضَّةِ)ء أَما إذا عص بلقمةء فله 
دفعُهاء (ولو حلط في كلامه» أو سقط تمييرُهُ بِينَ الأشياء)» فلا يعرف متاعَهٌ من 
متاع غيره» أو لم يعرف السماءً من الأرض» ولا الذكر من الأنثى . 

(ويؤَاحَذ) السكرانٌ الذي يقعٌ طلاثُهُ (بسائر أقواله)» وأفعالهِ» (وبكلٌ فعلٍ 
ms‏ وقذف. 57 وإيلاءِء وسرقة»› وزناٌ وبيع ٠»‏ 
وشراع» ووقف› وعارية» وقبض أُمانقٍ» وإسلام؛ وردَّة)؛ ا 
كالصّاحي في الحد”" في القذف» ولأنه فرط بإزالة عقله فيما يُدخَلٌ فيه ضرراً 


)غ0( فى «ف»: «لو». 

(١‏ في هامش «ف»: «أي: لا يعقل تمييز سماء ولا أرض ولا طول ولا عرض». 

(9) انظر : «إغاثة اللهفان في حكم طلاق ا لغضبان» لابن القيم (ص: ۲۹ - »)٥۹‏ وقد ذكر 
خمسة وعشرين وجهاً. 

(4:) فى «ق»: «قال». 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 9). 

(5) فى «ق»: «بالحد» بدل «فى الحد) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۱۷٤ 
لا فِْما لَهُ؛ كَوْقَوفِء وطوافي» وسَّعي ) وصور وصّلاق. قا‎ 
لا نصح باد السَّكرَانٍ أربي ا توب م‎ 
SE م‎ SSRs Sad شرب » ول َأَنَى‎ 
على غیره» فألزم على حكم تفريطه عقوبةٌ له» و(لا) یواح (فيما له)» بمعنى أنه‎ 
لاض سس (كوقوفف. وطوافب» وسعي» وصومء وصلاة)؛‎ 
: لأنها عبادة تفتقرٌ إلى نية» والسكران ليس من أهلهاء (قالَ جماعةٌ) من الأصحاب‎ 
(لا تصحٌ عبادة السكران أربعين يوما) للخبر” © (حتى يتوبت”". وقاله”" الشيخ تفي‎ 
الدينء قال الزركشيئٌ : والحشيشة الخبيثةٌ كالبنج 29 وأبو العباس يرى أن حكمها‎ 
حكمٌ الشراب المُسكرٍ حتى في إيجاب الحدّ» ويغرق بيتها وبين البنج بأنها تَشَهّى‎ 
وتَطلَبُ» فهي كالخمر» بخلاف البنج”» فالحكمٌ عنده مَنوط باشتهاء النفس وطلبيهاء‎ 
وجزم في «المنتهى»» «وشرجه» بما قال الشيخ من حيث وقوعٌ الطلاق"» وكا‎ 
. على المصنف أن يشير إلى خلافه‎ 

(ولا يقع) طلاق (من مُكرَهِ شرب) مسكراء (ولم يأئم) بشربهء هذا 
المذهبُء وعليه أكثة الأصحاب» قال ابن مفلح في «أصوله) : والمعذورٌ بالسكر 


)1١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (8/ 577)» والخبر المشار إليه رواه ابن ماجه (۳۳۷۷)» 
من حديث عبدالله بن عمرو 44ء وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5 5/7 )35١‏ . 

زفرة في «(ق» : «وقال». 

() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (7/ 557). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5 7/ .)١9/‏ 


(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ ۲۲۳). واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ )۷٤‏ . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


5 وه‎ o3 ر ر د‎ : 2 8 1 ١ 

بخلاف مُكرَهٍ على َسیْر» فشرب كثيراء ولا مِمَّنْ آکره ظلماً لا بق ؛ 
2 َ 3 9 5 ْ 0 52 0 1 0 3 
كفي فاسِلٍء وَإِيْلاءِ بعقوبَةٍ» أو إخراجه من دیاره» او تهریر له له أو لولده. 
وني «الفروع» : : ويَنوَجّه : 1 2 وفئْ فيٰ «القَوَاعِدٍ الأصولة : وتو جه : 


14 4 
جو 0و 


َيِه إلى کل مَنْ شق عله مشقة 0 


ES‏ (بخلافی مكره على) شرب (يسيٍ) من المسکر» (فشرب) منه 
(كثيرا)ء فيقعٌ طلاقةُ كالمختار؛ لما يجدٌ من اللذَّة. 

(ولا) يقع طلاق (ممّن أكرة) على الطلاق (ظلماً) ؛ للخبر"» (لا بحقٌّ). 
فإن كر عليه بحقٌ (ك) حاكم يُكرهُ ا وإيلاءِ) بعد التريُصٍ» 
وإباء”" الفيئة» فإنه يقع» (بعقوبة) ا 00 (أو إخراجه فو ار أو 
تهديدٍ له» أو ولاو رفي «الفروع» : ویتو جه : أو لوالِيو)”©» ويغلبُ على ظَنْهِ 
وقوع ما هدَّد به» وعجزة عن دفعهء والهرب منه» والاختفاءء فهو إكراةٌ لا يقع 
مع طلاق : 

(وفي «القواعدٍ الأصوليةِ»: ويتوجّهُ تعديته إلى كلّ من يشقٌ عليه مشقة 
عظيمةً» من والدٍ وزوجة وصديق”“)ء ويشترطً حصول الإكراه (من قادر 


.)589 /١1( انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح‎ )١( 
.)۱۷۷ /۱۱( سيأتي‎ )0( 

(۳) في «ق»: «وأبى . 

(4) في «ق»: «ویتجه» . 

.)١5 /79( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 


69 في «ق»: «زوجة» بدل «وزوجة وصديق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۱۷٦ 
24 كًِ 3 ا سه ت مر‎ 22 8 0 0 
سَلْطَتَةٍ» أو تغلبٍ؛ كص بقل أَوْ قطع طرف أَوْ ضَرْبء أو‎ 
حيين ) أو شد مال د ده كثيْراً ذ و ن إِيْقَاعهِ ولا كه‎ 
دفعة بتر هات واختفاو» فطلى تما لقؤلة: ل ا‎ 


بسلطنة» أو تغلب كلصً)ء و أو قطع كرب أو ضرب) 
شديد» (أو حبس)» أو قِيدٍ طويلين» (أو أَخْذٍ مال يضرّة) ا (كثيراً 
في الكلّ)؛ أي: كلّ ما تقدّمٌَ» (و) يشترطً غلبةٌ (ظَنَّ إيقاعه)؛ أي : ما هدَّدَهُ به ممًا 

دک (ولا يمكنةُ دقع بنحو هرب» واختفاع» فطلَّقَ تبعاً لقوله) ؛ أ : المكروء 
بكسر الراءء وهو قول جماعةٍ من الصحابة. 

قال ابن عباس فيمن يلزمّة م" اللصوصٌ فطلّقَ : ليس بشيءء ذكرةٌ البخاريٌ”" . 

ولقوله بل : «إن الله وضع عن أمتي الكملا اا ةو استكرهُوا 
عله)0) . 

ولحديث عائشة مرفوعاً: «لا طلاق» ولا عتق في إغلاق»» 1 E‏ 
وأبو داود» وان ماجه 

والإغلاق الإكراة؛ لأن المُكره مغل عليه في أمروء مضَيّقٌ عليه في تصرّفه» 
كمن أُعْلِقَ عليه بابٌّ» ولأنه قولٌ حُمِلَ عليه بلا حقٌ» أشبة كلمة الكفر . 


(۱) فى «(ف) : «(بسلطنته) . 

)۲( في «ق) : «يلزم» . 

(۳) ذكره البخاري في «(صحیحه» (5/ 5010). 

(4) رواهابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس 85 . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 2271/5 وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه .)5١45(‏ 





)5١(‏ كتاب الطلاق 
ء 
بل ب بحب طلاقة إن هده بل أ فطع طرفي وله من وكمكْرَه مَنْ م 
ل رطا رت e‏ ل قَالَهُ الشّبحٌ وضرب 


3 


سیر لَيْسَ بإكراو إلا لِذِي مُرُوءَة عَلى وجه ع ا لد ا و 

(بل يجبُ طلاقَهُ إن هدد“ بقتلٍ» أو قطع طرف) قادرٌء (و) غلب على 
(ظَت) إيقاءٌ ذلك (منه) إن لم يطلّق؛ لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهيّ عنها . 

وروی سعيد وأبو عبيق: أن رجلاً على عهدٍ عمر تدَلَى في حباٍ لِيَشْتارَ عسلاً» 
فاقبلتِ امرأتُ فجلّسَتْ على الحبل» فقالّث له : مني ثلاثا وإلا قطعْثُ الحبلء 
فذكرَها اللهتعالى والإسلام» فأَبَث» فطلَّقَّها ثلاثآء ثم خرج إلى عمرَ» فذكرَ له 
ذلك» فقالَ: إرجع إلى أهلك» فليس هذا طلاق””. 

(وكمكرء) ظلماً في عدم وقوع الطلاقٍ عليه (مَن سجر ليطلّقَ)؛ قَالَهُ لشي 
تق الدين""» واقتصر عليه في ا قال في «الإنصاف»: قلت : بل هو من 
أعظم الإكراهاتٍ””». (إذا بلغ به السحرٌ إلى أن لا" يعلم ما يقولء قالهُ الشيخ) 


تق الدينٍ .¢ لأنه لا قصَد له إِذَنْ . 


(وضرٹ يسيرٌ) في خی لا ال به (ليس بإكراوء إلا لذي مروءة على وجو 


)١(‏ في «ق»: «هدد». 

(۲) رواه سعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ »)۳١۱۳‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد 
٠ 1 Yr /)‏ 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 55") . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)٠١‏ 

.)55١ /7/8( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 

(5) سقطت من «ق). 

(۷) انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ص: 55 0). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
7۸ - : 
ا e e‏ ا ورو ك و 1 َەو ا 
يكون إخراقا وشهرة» قاله الموفق» والشارح› ولا کون الشتم والإخراق 
00 م ° 0 1 و ا ر 8 
وأخذ المَال ار إكراهاء ويَنبَغي لمكره التَأويْلء فإن قصّد إِبْقَاعهُ دؤن 


0 


-ه 4 0 0 


او ادر على طَلاقٍ مُعينةٍ مَعَينٍَ مَطَلَّقَ غَيْرَهَاء أو طَلَقَةَ فَطَلَّقَ أك 


يكون إخراقا)؛ أي : إهانةً لصاحبه» وغضاضةء (وشهرة) في حم فهو كالضرب 
الكثير في حقٌّ غيره» (قالَهُ الموفّقُ والشارحُ”©» ولا يكون) الستُء ولا (الشتمء 
والإخراقٌ» وأخْدْ المالٍ اليسير إكراهاً)؛ لأن ضررَهُ يسيرٌ. 

قال القاضي : الإكراهٌ يختلفُ» قالَ ابن عقيل : وهو قولٌ حسنٌ. 

(وينبغي لمُكره) على طلاق (التأويل)» فينوي بقلبه على غير امرأته» أو 
ينوي بطلاق من عمل ؛ e‏ حرجا توي اذ كاد مور 
إذا لم يتأوّء ويقبلٌ قول في نيته؛ لأنها لا تعلمُ إلا من قبل وهو أدرى بها . 

(فإن قصدّ إيقاعَه) ؛ أي : الطلاق المكره عليه» (دونَ دفع إكراو) عنهء وقع؛ 
EN‏ تركذ رن ليد a AEA‏ 
الإكراه بنحو هرب» أو اختفاءء أو دفع إكراء. 

(أو أكره على طلاق معيّةِ) من نسائدء كفاطمة» (فطلّق غيرها)» كخديجة» 
وقمّ بها(©؛ لأنه غير مكره على طلاقها . 

(أو) أكره على أن يطلّقَ (طلقة) واحدةً (فطلّقَ أكثر) من طلقةء (وقع) 
طلاقَةُ؛ لأنه غيرُ مكره عليه قال في «شرح الإقناع»: قلت : فظاهرُة آنه" لو أكرة 


.)۲٤١ /۸( انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 797)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
فى «ط» زيادة: «طلاقه».‎ )۲( 
سقط من «ق».‎ )۳( 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
1⁄۹ 


س 
2 


لا إن أکره على ا فطلو فطلق م مع معن أو ترك التَأُويْلَ ولو بلا عذرء وإكراء 
على تخو دق ويَمِينِء كَعَلَى طَلاقٍ» ويَقع بائناً ولا سى عرض 
مل ۶ عليه في يكاح قِيْلَ بصِحَتِهِ؛ كبيلا وَلِىّ» أذ شهادة فاسقٍ» ونكاح 


E 


aj 6 


على ا فطلق ثلاثاً؛ لم يقع إن لم يقصدٍ الإيقاع دون دفع الإكراو”" . 

و(لا) يقع طلاقة (إن أكره على) طلاق (مبَهمةٍ) من نسائه (فطلقَ) واحدة 
(معيّنةً) منهنّ؛ لأن المبهّمة التي أكره على طلاقهاء تتحقق في المعيّنة» فلا 
قرينة تدلٌ على اختياره» (أو ترك التأويل» ولو بلا عذر)» لم يقَعْ طلاقة؛ لعموم 
الخبر”” . 

(وإكراة على نحو عتتي)؛ كظهارء (و) على (يمين) باش (ک) إكراه (على 
طلاق)» فلا يؤَاحَذْ بشيء”” من ذلك في حالةٍ لا يؤَاحَذْ فيها بالطلاق» ولا يقالٌ: لو 
الود اا لکا ره على المادات: e‏ 
يجوز أن يقال : إننا مكرهُون عليها“» والثوابث بقضله» لا مستكقٌ عليه عنذناء 
ثم العباداث تفعلٌ للرغبة» ذكَرَءُ في «الانتصار)”” . 

(ويقع) الطلاق (بائناًء ولا ي متت عرس نيل ) مظان رمي في كاج 
قيل)؛ آي : قال بعض الأئمة «بصكته؛ كبلا ولىٌّ» أو شهادة فاسقٍ» ونكاح محلل 


.)۲۳۷ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)۱۷۷ /١١( تقدم تخريجه‎ )۲( 

(۳) فى «ق»: «على شىء) . 

©( في في : ا 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ 5955). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
: 
وشغارء وعد زِنآ ولا يَرَاهَا مُطلقٌء ولا يَكُونْ بذعي يا في حَيِْضٍ ») 
لا خُلعٌ؛ ِخُلوَِّ عَنِ الِعِوَض» ولا في باط إِجَمَاعاًء ولا في نكاح 
فضولِيٌ قَبْلَ إِجَارَتَه: دف ا U A a a‏ ملكت رم E‏ لواح SCE e‏ مقو E‏ ألا اكه 
و (شغار وعدَة زناً)» وا الاح تيعد اا ن ونكاح المخرم» 
باز شيارد (ولا يراها)؛ أي : الصحة (مُطَلّقٌ)؛ أو كان يراهاء نص على 
وقوعه أُحمدُ”"» كبعدَ حكم الحاكم بيه إذا كان يراهاء فيصيدُ كالصحيح المتفق 
عليه » ويقع رجعيّاء يميق عوف) مل قلي والحاكم إنما يكشفٌ خافياًء أو 
د واا لآن الطلؤق إؤالة مرك ند عل الخ دالا جار نشد في 
العقدٍ الفاسدٍ إذا لم يكن في نفوذه إسقاطً حقّ الغيرء كالعتتٍ ينفذ في الكتابة الفاسدة 
بالأداعء اودر فى المحم 

(ولا يكون) الطلاق في نكاح مختلف فيه (بذْعبًا في حيض)» فيجورٌ فيه» 
ولا يسئى طلاق بدعة؛ لأن الفاسد لا تجوز استدامتة كابتدائه» ويثبث في النكاح 
المختلف في صحَكته النسبٌ إن أتث بول والعدّة إن دحل أو خلا بهاء والمهر 
ا ا سقط كا الع و(لا) يصح (خلع) فيه؛ 
(لخلرٌه عن العوض)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائناً بلا عوضٍ» فاا يسدق عوظا 
بذْلهء لأنه لا مقابل للعوض. 

(ولا) يقع م طلاق (في) ب (باطلٍ إجماعاً). اه معتدَّة) واد 
(ولا في نكاح فضوليٌ قبْلَ إجازته) ولو قُلنا انه ند نزي والمذهنة أنه لذ إل 
إن حکم بصتو من يرام فيصيرًه''" كالصحيح في سائرٍ أحكامه. 


.)۲۳۷ /0( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
فى «ق»: «وخلا» بدل «أو خلا».‎ )۲( 


(۳) فى «ق»: (فيصير». 


(۲۱) كتاب الطلاق 
8١‏ 
ا و و 
وصح عتق في شراءٍ فاسدٍ. ویتجه احتمال: ويجزئ' فيٰ كفارة وصداق . 
د 6د 6د 


- 


فضل 


و ضع طلاقة عله كل فاه ورك 20000 

(ويصح عتقٌ في شراء فاسل)؛ أي : مختلف فيه؛ فينفذ» ويضمنة معتقة 
بقيمته يوم عتق» مع ضمانٍ نقصهء وأجرتهِ إلى حين العتقي. 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي في الأولى : (ویجزی) عتق قن ملك بعقد 
فاسد د (في كفارة) نحو ظهارء (و) e‏ كذا قال أما 
كونةٌ يجزىة في كفارة» فظاهرٌ موافق للقواعدِ» راما كونة ی في صداق» فغيرُ 
ملم > قالَ في «حاشية الَلوتيَ»» وبخطه رحمة الله تعالى قال كينا ا 
لمن اشتر تراها بعقد فاسد : أعتقدّكِ وجعلث عِنْقَكِ صَداقَكِء صح العنق» ولم يُبَخْ 
له نكاحهاء وهو الورَعٌ؛ لأنا إنّما صحححنا العتق؛ لتشَوّف الشارع إليه» وأما التكاح» 
فلأنه مترتبٌ على البيع الفاسدء وهو نفْسّهُ لا بيخ الوط کالنکاح القاس ا000 


(فصلٌ) 
(ومن صح طلاقة) من بالغ. ومميز يعقلة (صحٌ توكيلة فيه و) صح (توكله) 
فيه ؟ امھ فر فى شر ر الركالة ف مح تركيله وتو کله یه 


.)00 /0( انظر: «حاشية الخلوتى على منتهى الإرادات»)‎ )١( 

)۲( أقول: لم ار من صرح بقوله: (ويجزىة في كفارة) » والظاهرٌ أنه وجية؛ لأنه حيثٌ صم 
العتق» وحصل» ار وأما قولٌُّ: (وفي صداق)» فمراذه أن الرقيق الذي اشتراهٌ بعقد فاسد 
جعلهُ صداقاً لامرأة : نككهاء وليس مراده الصورة التي أوردها شيحنا؛ إذ لا دليل على على ذلك› 


والظاهرٌ أنه لا مانح من صحة ذلك» ولم أَرَ من صرح به فتأمله» وتديّذء انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


87م 
ولو اطرأةء ولوَكيْلٍ لم يُحَدَ َل بُح لَه حَدٌ أن يُطَلَّقَ مى شاب لا وَقَتَ بِدْعَةٍ 
ويَقع» م ولا أكثر مِنْ وَاجِدَة إلا اَن ْ يَجْعَلَهُ لَه بلفظ أو نيد O‏ هاا 


ولأن الطلاق إزالة ملك» فجارٌ التوكيل والتوكل7© فيه كالعتقٍ » (ولو) كان الوكيل 
في الطلاق (امر أة)؛ لأنه يصح توكيلها في طلا غيرهاء فكذا في طلاق نفسها. 
(ولوكيلٍ لم يُحَدَّ له حَذّ) ؛ أي : لم يعسن له موكّله وقتآ للطلاق (أن يطلّقَ 
متى شاء)» كالوكيل في البيع» فإن حَدَّ له حَدّاء كأن يقولَ له: طلقها اليوم» أو نحوّه 
كدق غر لاه إنما ميث اله لر كال على تحن ما تفه لفط الموكل , 
ولا يطل وکل غ مرل (وقت بدعة)» من حيض» أو طهر وَطىء فيه 
فإن فعل» حرم (ويقع) الطلاق منه كما يقع من الموكّلٍ إذا طلّقَ زمنَ بدعةٍ» قدّمة 
في «الرعايتين»” 2 و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهِرٌ كلام الموقق ق 
زا متى شاءًء وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية)“» و«المستوعب»» 
وجزم به في «الإقناع»”” . 
(ولا) يطلق الوكيلٌ المُطْلَقُ (أكثر من) طلقةٍ (واحدة)؛ لأن الأمرَ المُطْلقَ 
يتناولٌ أَقلَّ ما يقمٌ عليه الاسم (إلا آن يجعلةُ) الموكّلٌ (له)» فإن جُعل له أكثرُ من 
واحدة (بلفظ). 0 (أو نية)» مَلَكَهُ كذلك ؛ لأنه وی بكلامه ما يحتملة» ويُقبل 
قولهُ في نيته؛ لأنه أعلمُ بها . 
(۱) في «ق» : «التوكل والتوكيل» بدل «التوكيل والتوكل» . 
(۲) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)٠٠١١‏ 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 51/4) . 


(5) انظر: «الهداية» لأبى الخطاب (ص: .)57١‏ 
(4) انظر : «الإقناع» للحجاوي (79/ .)51١‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


مه fal “lf‏ 2 هلما ه و ر ر 7 
e Ss a‏ ومن وکل في ثلاث 


-ه 


فود أو واحدة» فت وة وإن وکل انْيْنِ لم يَْفَرِدُ آحَدَهُمَا 


إِلأَبِذْنِ وجه احْتِمَالٌ : وياقع ب بطلاق متا تَأَخّر. 
و 


ار ورو 


وإِنْ وُكَلا في ثلاثِء فَطَلَقَ أَحَدُّهُمَا 0 0 E‏ 

(ولا يملك) وکیل (بإطلاق) موكلٍ في طلاق (تعليقاً)؛ أي : أن يعلّقَّ الطلاق 
على شرطء (فإن علق لم يَقَعْ)؛ لأنه لم يُوْدَنْ فيه لفظآء ولا عرفاً. 

(ومَن وُكلَ) بالبناء للمفعولٍ (في ثلاثِ) طلقاتِ» (فوحدَ)؛ أي : فطلّقَ طلقةٌ 
واحدة» وقعَث؛ لدخولها في ضمن المأذونٍ فيه» (أو) وُكلَ في طلقةٍ (واحدق 
فئِلّتَ)؛ أي : فطل ثلاثاء (ف) يقمٌ طلقةٌ (واحدةٌ)» نصًّا؛ لأنه المأذونٌ فيهاء دونَ 
ما زاد عليهاء وهي في ضمن الثلاث» فتقع . 

(وإن وكّلَ) زوج في طلاق وكيلين (اثنين؛ لم ينفرد أحدّهُما) بالطلاق؛ 
لأن الموكّلَ إنما رضي بتصرّفهما جميعا (إلا بإذنٍ) من الموكل ؛ فيصحٌ انفرادُ 
ون أذ ا لأن الحقّ للموكّلٍ في ذلك . 

(ويّحهُ) ب (احتمال) قويّ : (ويقع بطلا متأخَرِ) منهما؛ لأن كلاً منهما غير 
مأذونٍ على انفراده» فلمًا طلّقَ الأول وُقَفَ الأمد على طلاق الثاني» ولمًا طلَقَ 
الثاني» صِدَقَ عليهما أنهما أوقعا طلاقاً قد أَدْنَ لهما الموكلٌ فيه» فوقم كما لو أوقعاه 


معأ وهر مشج . 


(وإن ؤكلا)؛ أي : وكلَ الزوجٌ اثنين (في) طلاق (ثلاثِ. فطلقَ أحذهما)؛ 
)١‏ أقولٌ: لم أَرَ من صرح به» ولا من أشارَ إليه» وما علَّلَ به شحنا تأويلٌ» ولكنْ كلامُهم 


ظاهره يدل على أن المراد الإيقاعٌ معا ففي الانفراد لا مَعِيّةَه وإن حصل من كل منهما 
متتابعاًء ففي الإيقاع احتمالٌ» فتدبّنء وتأْمّلْ» انتهى . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


0 ر س ر ر شر و لك ره ر سا سا ت 
أكثر من الآخرء وقع ما اجِتَمَعَّا عليه و: طلقي نفسَكِء كان لها ذلك 


A 5‏ و 5 و ده سر 8 مه اه 
متراخیا؛ کوکیل› وینطل جوع" ولا تملك بها ثر من واحدة إلا ن 


2 


أي : أَحدٌ الوكيلين (أكثرَ من) الوكيل (الاَحَر)» بأن طلَىَ أحدّهما واحدة» والآخر 
لعن أو طلَّق أَحدُهما ثنتين» والاَحَرْ ثلاث (وقع ما اجتمعا عليه)» وهو واحدة 
في الأولى» كما لو جُعِلَ إليهما واحدة» ويقمٌ ثنتان في الثانية؛ لأنهما اجتمعا 
عليه» فص دون ما انفرد به أحدّهما بلا إذنٍ. 

(و) إن قالَ لها: (طلّقِي نفسّكء كان لها ذلك)؛ أي : طلاقٌ نفسها (متراخباًء 
كوكيل) غيرها؛ لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق . 

(ويبطل) توكيلٌ زوجةء أو غيرها في طلاقها (برجوع)؛ أي : وجوج دوج 
هن ا عليه رظي لاتسرك اعرا ساو اراد (ولاعييك) روب 
(به)؛ أي : بقولٍ زوجها لها: طلّقي نفسّك (أكثر من) طلقةٍ (واحدة)؛ لأن الأمرّ 
المطلقَ يتناولٌ ما يقمٌ عليه الاسم (إلا إن جِعَلَهُ)؛ أي : الأكثر من واحدة (لها)» 
فتملك ما جِعَلَهُ لها؛ لأن الحقّ له في ذلك . 

وإن قال لها: طلّقي نفسَك ثلاثاًء فطلَّقَتْ نفسّها واحدةً» أو اثنتين» وقعث؛ 
لأنها مأذونةٌ فيه وفي غيره» فوقع المأذون فيه» كما لو قالَ لها: طلّقي نفسَك» 
وضرَاتكِ» فطلَّقَتْ نفسّها فقط . 


د 9 يي - مو 
وإن قال : طلقي نفسّكء فقالث: آنا طالق إن قدِم زيدٌ؛ لم تطلق بقدومه؛ 


)١(‏ في هامش «ح»: «وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق» 
وعنه إلا ببينة» اختاره الشيخ وغيره» قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه) . 


)7١(‏ كتاب الطلاق 
e‏ 7000 000 1 3 3 هر 
وتملك الثلات في : طلاقكِ بِيَدِكْء ووكلتكِ فِيْهء ويَنَّجِهُ احْتِمَالَ: 
ا 0 1 

لا قؤله ذلك لوكِيلٍ . 

وإن خَيّرَ وكبْله أو رَوْجَتَهُ مِنْ ثلاثِ. ملكا نتن فأقلّ» kes‏ 
لأن إذنهٌ انصرف إلى المُتجّزء فلم يتناوَلٍ المعلق . 

2 83 5 ء۶ 2 ا 
(وتملك) زوجة (الثلاث)؛ أي : أن تطلق نفسّها ثلاثا (في) ما إذا قال لها 
و 8 34 .ك و و + ع0 م - 
زوجها: (طلاقك بيدك) ؟ لآنه مفرد مضاف» فيعم » (و) تملك أيضا الثلاث فى 
قوله لها: (وكلتكِ فيه)؛ أي : في طلاقك» أو في الطلاق؛ لما سبق في الأولى» 
ولاقترانه ب (أل) الاستغراقية فى الثانية . 
e 4‏ ِ 5 0 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : (لا قولة)؛ أي : الزوج (ذلك لوكيل)» بأن 
قال له: طلاق زوجتى بِيدِكَء أو: وكَلتّكَ فى طلاقها؛ فلا يملك بهذا التوكيل 
طلاقها ثلاثاًء وإنما يملك واحدة لا غيرُ؛ لِمّا تقدّمَ من أن الأمر المطلقَ يتناولٌ 
أقلّ ما يقعٌ عليه الاسم إلا أن يجعلَ له الزوج أكثر من واحدة بلفظه أو نيَب 
وهو م . 

«وإن خير وکیله) من ثلاث» (أو) خيّر (زوجته من ثلاثِ)»› بأن قال لوكيله 
أو زوجته : اختر» أو اختاري من ثلاث ما شعتٌ» أو (ملکا) أن يطلقا (ثنتين 
فأقلّ)؛ لأن (من) للتبعيض» فلا يستوعث أحذهما الثلاث. 


)١(‏ أقول: ظاهرٌ عبارة «الإقناع»» بل صريحٌ في كناياتٍ الطلاق» والكلام على (أمَرُك بيدك) 
أن الوكيلَ كالزوجة في ذلك» وصرّح هنا الشيخ عثمان بذلك» فقالَ: وكزوجة 


فيما تقدّم كله وكيلٌ غيذهاء انتهى . فتوجية شيخنا له فيه نظر ظاهت فتأمّلٌ» وتديّز» 


انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۱۸٦‏ 


لو 5-4 ت o2‏ 
کک 0 نا كله تت .داهن 
وَوَجِبَ على نبینا 45 تخيير نسائ . 


(ووجب على نينا ل تخييرُ نسائه)» وتقدّمَ في الخصائص . 





باب سُنَّةَ الطلاق وبذعته 


لشت مربي لال س 


و 
(بابٌ سنة الطلاق وبدعته) 


إيقاع الطلاق على وجه مشروع» وإيقاعه على وجه محرم منهي 


(السنة لمربيه)؛ أي : الطلاق (إيقاع) طلقة (واحدة)؛ لقولٍ علىٌء رواةٌ 
النجاد"» (في طهر لم يصِبّها)؛ أي : لم يطأها (فيه)؛ أي: الطهرء (ثم يدّعها 
بلا تطليق) ثانية» (حتى تنقضبيّ عدتها) من الأولى؛ إذ المقصودُ من الطلاق 


رسع 


فرافهاء وقد حصل بالأولى» قال تعالى: اما لت دا طلقتم السك فوشن 


لدت تبرج #[الطلاق: : »]١‏ قال ابن مسعود وابن ن¿ عباس او غير جما 


)۲۳۹ /٥( في «طء ق»: «البخاري»» وهو سبق قلم» وأورده البهوتي في «كشاف القناع»‎ )١( 
وعزاه للنّجادء وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۷۲۸)ء عن علي ذه قال: لو‎ 
أن الناس أصابوا حد الطلاق» ما ندم رجل على امرأة» يطلقها وهي حامل قد تبين حملهاء‎ 
أو طاهر لم يجامعهاء ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتهاء فإن بدا له أن يراجعهاء وإن بدا‎ 
له أن پخلي سبيلها‎ 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۸/ ۱۲۹). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 و ور هس ê‏ 4 - ها سنا سَ عو 
«e 0 +‏ عر بن . ¥ ٠6‏ 3 5 يه ٠.‏ 
إلا في طهر متعقب لرجعة مِن طلاقٍ في حيْضٍ› فبدعه» - ويتحه: 
- 


(إلا) طلاقاً (في طهر متعقب لرجعةٍ من طلاقٍ في حيضء ف) هو طلاقٌ (بدعةِ). 
لحديث ابن عمر: أنه طلّقَّ امرأتة وهي حائضٌ» فذكر ذلك للنبئ يل فتغبظ فيه 
رسول اللہ کیا وقال : «ليُراجِعْهاء ثم يمسكها حتى تطهّرَء ثم تحيض فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلّقهاء فليطلّقَها قبلَ أن يمسّها”". فتلك العدة التي أمر الله كك أن تَطَلّقَ 
لها النساءً»» روا الجماعة إلا الترمذك”2 . 

وفي رواية: «أنه طلّقَّ امرأتّهُ وهي حائضٌ» فذكر ذلك عمُرٌ للنبيئ كل فقالَ : 
١مُرْهُ‏ فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراًء أو حاملاً»؛ رواءٌ الجماعة إلا البخاري9 . 

(ويتجة: و) ما تقدّمٌ من أن الطلاق في طهر متَعفّبٍ لرجعةٍ من طلاقٍ في 
حيض (لا يحرُم) على الصحيح من المذهب» بدليل قولِه فيما يأتي : (فبدعة 
يكنم )ءاقؤيخد د قو ةلك ات هله انا هذا ی ب وو الاق" 
UD‏ ده وإلا لان عليه إمساكها وخا لغلا يقس فى الخزر اه 


(os f 
. وهو مجه‎ 


. سقط من «ح): «ويتجه: ولا يحرم)‎ )١( 

(۲) في «ج»: «يمسكها». 

(۳) رواه البخاري (5575)» ومسلم /١41/١(‏ 5)» وأبو داود (۲۱۸۲)» والنسائي (5/ ۱۳۸)» 
وابن ماجه (۲۰۱۹)» والإمام أحمد في «المسند» (۲/ 57). 

»)١11/5( وأبو داود (۲۱۸۱)» والنسائي (1778/5)» والترمذي‎ »)6 /۱٤١١( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۲١ /۲( وابن ماجه (۲۰۲۳)» والإمام أحمد في «المسند)‎ 


)0( أقولٌ : هو مصرّح به انتهى . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
1/19 


2 
ار 


يي رمه وَطُوهًا ھا وٳن طلَقَ مَدْخُولا پا في حَيْضِ» 
أذ نقاس» أذ طهر وى“ فيه وم نتن حَهلهًا. N‏ 
ونَحْوهٍ مما يُعْلمُ و 5 قوعة e‏ فبدعة 0 ويقع» و 
رجعنهاء ونث سکیا حى تطهُن فاا طَهَرَتْء أَنْسَكَهَا نذباً حَنَّى 3 


ير و 


تحيضن حئضة أخرئ] رن لدان اخ TTT‏ 

(زا في «الترغيب»: ويلزمُهُ وطوها)؛ أي: وطءٌ من طلَّقَها وهي حائض» 
ثم راجَعَها إذا طهرت واغتسلت . 

(وإن طلّق) زوجة (مدخولاً بها في حيض ؛ اواس أو طهر وط آفيه). 
ولو أنه طلقا في آخرهء (ولم يستبن)؛ أي: ب ضح (حملها). فبدعةٌ محرَّمٌ» ويقع» 
(أو علَقَهُ)؛ آي : الطلاق (على أكلها ونحوه)» كصلاتها (مما يعلمُ وقوعٌةٌ حالتهما)؛ 
أي : الحيض والطهر الذي أصابها فيه» (ف) هو طلاقٌ (بدعةٌ محرّمٌء ويقع)» نضّاء 
لحديث ابن عمرء قال نافع و تايس فحَسبّث من طلاقه» 
اعا قا امو رتولا و0 ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق» 
فوقع» كطلاق الحاملٍ» ولأنه ليس بقربةء فيُعتبرٌ لوقوعه موافقةٌ السنة» بل هو إزالة 
عصمة» وقطعٌ ملكِ» فإيقاعةٌ في زمن البدعةٍ أولى ؛ تغليظاً عليه» وعقوبة له. 


8 


A 


(وتسنٌ رجعتّها) من طلاقٍ البدعةٍ إن كان الطلاق رجعيًا؛ للخبر» وأقلّ 
أحوالٍ الأمر الاستحبابٌ؛ وليّزِيلَ المعنى الذي حرم دم الطلاق لأجلهء (ويجث) عليه 
ا اكه تدا سن E‏ خرى) ثم 
(۱) في هامش الج (ويتجه : وليس بحرام لقوله الاتي : (أمسكها ندباً حتى تحيض)» وإلا 


لكان يمسكها وجوباً؛ لئلا يقع في الحرام» مؤلف». 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» غير أنه عن سالم» وليس عن نافع » فليُعلم . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ويَحْرْمٌ إبْقاع ثلاث ولو بِكَلِمَاتٍ في طهر لَم يصِبْهًا وء 3 أطهَارٍ 
لا بَعْدَ ا 
السابق"" . 

ولو علّقَ طلاقها بقيامهاء أو بقدوم زيدء فقامّثء أو قدِمَ زيدٌ» وهي حائض» 
طافك للد لوقوع الطلاتي في الحيض» ولا إثم على المطلّق؛ لآنه لم يتعمّد 
إيقاع الطلاقي زمنَ البدعة. 

* تنبيةٌ : وإن قال : أنت طالقٌ إذا قدم زيدٌ للسنّق فقدم في طهر لم يُصِبْها 
فيهء طلقث؛ لوجود الصفةء وإن قدم زيدٌ في زمان البدعةء لم يقع الطلاق عند 
قدومه؛ لأنها إِذَنْ ليست من أهلٍ السنّةء بيرك ةن الما ع فإذا صارّت 
إلى زمانٍ السنّةء وقع الطلاق؛ لوجود الشرط . 

وإن قالَ لها: أنتِ طالقٌ عند قدوم زيدِ» وهي غير مدخولٍ بهاء طلقّتْ عند 
قدومه حائضاً كانت» أو طاهراً؛ لأنه لا سُنةَ لها ولا بدعة» وإن قَالَهُ لها قبل 
الدخولِ» وقدم زيدٌ بعد دحُولِهِ بها في طهر لم يصِبْها فيه» طلْقَتْ حينَ قدومه؛ 
لوجود الصفة؛ لأنها إِذّنْ من أهل السنّدء وإن قدِم زيدٌ زمنَ البدعة» لم تطلق حتى 
يجيءَ زمن اة ليوج د الشرط: 

(وبحرُمٌ إيقاع) طلقاتٍ (ثلاثِ» ولو بكلماتِ)» ولو (في طهر لم يصِبّها) زوجُها 
(فيه» أو)؛ آي : ويحرُمٌ إيقاع ثلاثِ في (أطهار)» و(لا) يحرم إيقاع ذلك (بعد 


(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ ۱۸۸). 


)۲( فى «ق» زيادة» : «منه) . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ا 


جع أو عَقَدِ الا ار ا امد لوك الل برق ملح E E ENON‏ 


رجعةٍ أو) بعد (عقدٍ). رُويَ ذلك عن e‏ وعليٌ”", وابن مسعود' "» وابن 
عباس وابنٍ عم ر”*/؟ لقوله تعالى َأ لبد طلقم ال رفوه دعوت * 
الطلاق: ]١‏ إلى قولِه تعالى : ومن بق َه َل هيا 4[الطلاق : ۰۲۲ ونیک 
أن َل لمأيو را 4[الطلاق: 4]» ومن جمع الثلاث» لم يبق له أمرُ يُحِدَتُء 
ولم یجعَلْ له مخرجاً» ولا من أمره يسراً. 

وفي حديث ابن عمر قال: قلت : يا رسول الله! أرأيت لو أني طلَّفتُها ثلاث 
أكان يحل لي أن أراجعَها؟ قال : «إِذن عصيت» وا ك اا ورا 
الدارقطنيكخ7 . 

وعن محمود بن لَبِيدٍ قال : أخبر رسول الله عن رجلٍ طلَّقَّ امرأتَهُ ثلاث 
تطليقاتِ جميعاً» فغضب. ثم قال : «أيلْعَبُ في كتاب الله كك وأنا بین أظهْركم؟!) 
حتى قام رجلٌ فقالَ: يا رسول الله! ألا أله . 


وعن مالكِ بن الحارث”” قالَ: جاءً رجلّ إلى ابن عباس فقالَ: إن عمّي 


ما 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۷۷۹١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 2775 . 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۷۸۹). 

.)۱۷۷۹۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 

(7) رواه الدارقطني في «سننه» )37١ /٤(‏ . 

(۷) رواه النسائي (5/ .)١57‏ 

(۸) أبو موسى مالك بن الحارث السلمي الرقي» ويقال: الكوفي» قال ابن معين: ثقةء 
توفى سنة (٤۹ه).‏ انظر: «الثقات» لابن حبان /٠(‏ 385)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
(۷/ ۹. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


طلَّقَّ امرأتُ ثلاثاء فقالَ: إن عمّك عصّى الله وأطاع الشيطانء فلم يجِعَلْ له 
مخر جا . 

وسواءً في الوقوع ما قبل الدخول وبعدّه» فلو طلّقّها ما بعدَ الأولى بعد رجعةء 
أو عقدء اک ولا بدعة بحال» وما روى طاووس عن ابن عباس : كان 
الطلاق على عهِدٍ رسول الله يا وأبي بكرء وسنتين من خلافةٍ عمرٌ طلاق الثلاثِ 
واحدة)”". فقد روى سعید بن جبير» وعمروؤٌ بن دینار» ومجاهدٌ»ء ومالك ابن 
الحارثِ عن ابن عباس حلاف أخرجّه أيضا أبو داود» وأفتى ابن عباس بخلاف 
ما روى عنه“ طاووس» وقيل : معناه أن ال ا ا 
رسول الله َي وأبي بكرء وإلا فلا يجوز أن يخالِفَ عمرٌ ما كان على عهدٍ 
رسول الله ي وعهدٍ أبي بكرء ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله ڳل 
ويفتيّ بخلافه . 

وإن طلَّقَها اثنتين» لم يألَمْ؛ لأنهما لم يمنعا" الرجعة» لكن يُكرةٌ؛ لأنه 
فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة» ذكرهٌ في «الشرح» وغيرو" . 


)200 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (84/ا/19). 

(؟) رواه مسلم .)١9 /۱٤۷۲(‏ 

(۳) روى حديثهم عن ابن عباس 4 البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۳۷) . 
(4) رواه أبو داود (۲۱۹۷)» وانظر كلام أبي داود عقب روايته الحديث . 
)ه( في «ق»: روي عن» بدل (روى عنه) . 

(7) سقط من «ق»: «وعهد أبي بكر. . . رسول الله ولا . 

(۷) فى «ق»: (يمنعاه) . 


(۸) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)۲١١‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


َه 0 ب و اسل EZ‏ 1 
ولا سنه ولا بدعة فى وَقتِ أؤْ عَدد لِغيْر مَدْحْولٍ بهاء وبين حَمْلهَاء 


O O‏ ا ا 


8 2 0 + 2 ون 2 E‏ 2 ت ا 
للبدعة؛ طلقت فى الحَالٍء. و: للسّنةٍ طلقة وللبدعة طلقة» وقعتاء 
٭ ر 7 7 سر کر 


24 ص 
سے ۶ ا ان ا ريه .ل ب ار انز 7 E‏ ر 
ويُدَيّن فى غير آيسَةٍ إذا قال : أرّدت إذا صَارَّث مِنْ آهل ذلك» ويقبل 


ه سند 


كما ولِمَنْ لها سن وبِدْعَةٌ وبر ل أن جك ابر و لالج عو و اا E‏ 

(ولا سند ولا بدعة في وقتٍء أو عدد لغير مدخولٍ بها)؛ لأنه لا عدَّة 
لهاء فتنضّرَ بهاء (و) لا لزوجة بين حمْلّهاء و) لا لزوجة (صغيرق وآِسَةٍ)؛ 
لأنها لا تعتدٌ بالأقراءء فلا تختلفُ عدّتهاء (فلو قالَ) الزوجُ (لإحدامُنَ)؛ أي : 
المذكوراتٍ: (أنتِ طالقٌ للسنَّة). طلقث في الحالء (أو) قالَ لإحداهُنٌ: أنتِ 
طالقٌ (للبدعة» طَلَقَثْ في الحال)ء أو قالَ لها: أنتِ طالقٌ للسنة والبدعة» أو 
لا للشنةء ولا للبدعةء طلقث في الحال؛ لأن طلاقّها لا ينص بسّنةٍ ولا بذعةء 
دروي ف زی الظاكق بدونٍ الصفة» فيقع في الحالٍ. 

(و) لو قالَ لإحدامُنَ : أنتِ طالقٌ (للسنة طلقةً» وللبدعةٍ طلقة» وقعتا) في 
الحال؛ لما سبقء (ويدَيّنُْ) قائل ذلك (في غير آيسةٍ إذا قال : أردْثُ إذا صارّث من 
أهلٍ ذلك)؛ أي: السنة والبدعة؛ لادّعائه مْتّملاً» (ويقبل) منه ذلك (حكماً)؛ لأن 
للقي ف بكاوف لالجل ارك لاو نا الك 

* فائدة: وإن قالَ لزوجتِه في الطهر التي جامَعَها فيه: أنتِ طالق 
للشنةء فيدِسَثْ من المحيض» أو استبانَ حملهاء لم تطلّقْ؛ لأنه لا سنة لها 
مادامّث كذلك. 


(ولمّن)؛ أي : ولزوجة (لها سن وبدعةٌ)» وهي المدخول بها غيرُ الحاملٍ» 


(۱) فى «ق»: «الذي) . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن اله فَوَاحِدَة في الالء والأخْرى في ضيدّ حَالَِا ِذَنْء وللستة 
قط في طهر لم عا ْو بقع في الالء وفي حَيْضٍ ذا طْهَرَت» وفي 
طهر وَطى: فب إِذا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَة المستقبلة لو وَج في آرم 
امل بأو الین أذ اولح ع رن ال لم يع في ذَلِكَ الطَهْر 


ع2 


ON INTEL TOTTI NOE TTT TE ايضاء‎ 


ذاث الحيض» (إن قالَه)؛ أي : قالَ لها زوجُها: أنتٍ طالقٌ للسنة طلقة» وللبدعة 
طلقة» (فواحدة) تقع (في الحالٍ)؛ لأن حالّها لا يخأو إما أن تكونٌ في زمن السنةء 
فت الطلقة اعلق على السنة» أو في زمن البدعة» فتقمٌ الطلقةامعأةُ على البدعةٍ؛ 
(و) تقع الطلقةٌ (الأخرى في ضد حالها إِذّن) ؛ ا اة علق :قبن فلك الخال 
فإن كانت حينَ القولِ في طهر لم يصِبْها فيه؛ وقعتٍ الثاني إذا أصابهاء أو حاضّث» 
وإن كانت حينَ القولٍ حائضآء أو في طهر أصابها فيه» طُلّقت”" الثانية إذا طهُرتْ 
ف خئمة م لآن الظهة الذي ااا ف وال بعد زمان بدعة: 
(و) إن فال لمن لها سنه وبدغة :نت طالق (للسنة فقط). وهي (في طهر لم 
يطًأ)ها (فيه» يقعٌ في الحال)؛ لوصفه الطلقةً بصفَتّها» فوقعّث في الحال» (و) إن 
قال لها: أنتِ طالقٌ (في حيض)» طلْقَتْ (إذا طهرث)؛ أي: انقطع حيضهاء ولو 
لم تغتسل؛ لوجود الصفةٍ» (و) إن كانت (في طهر وى“ فيه)» طلمَّت (إذا طهرَتْ 
من الحيضة المستقبكة)؛ لأن ذلك هو وقث السُِّنَةِ في حقّهاء لا سنةً لها قبْلهاء (فلو 
أولّحَ في آخرها)؛ أي : الحيضة» (واتصل بأولٍ الطهر)؛ لم يقع» (أو أولّج مع أولٍ 
الطهرء لم ب يقع) الطلاقٌ (في ذلك الطهر أيضا» > لکن متى صارَث في طهر لم طا 


)١(‏ فى «ط): «وقعت». 
و 
(۲) سقط من «ق»: «طلقت الثانية. . . فيه . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
و حَبْضٍ» أَوْ في طهر وط فيه؛ د َع في الحَالٍء ون لم 
اَذ حَاصّت أو ناء ويم في الال إن ان تاثا فان قي 
حد عَالِمٌ ور ويتجة: لاحَد؛ للخلاف في عدم زو 
ثلاثا دُفعَة ؛ كما يَأنِي . 


anl 1‏ وک 0 1 rT 78 ٠‏ 17 
و أنت طالقٌ ثلاثاً للستَةء تطلق الآولى في طهر لم يَطاها فيه 
0 24 24 2 ص 7 س 


فيه» طلقٿ طلقة في أُوَلهِ. 

(و) إن قالَ لمّن لها سنه وبدعةٌ : أنتِ طالقٌ (للبدعة) فقط» وهي (في حيض» 
أو) في (طهر وَطِىء فيه» يقع) الطلاق عليه (في الحال)؛ لأنه وصف الطلقة بصفتهاء 
(وإن) كانت في طهر (لم يطأ)ها (فيه» ف) يقعٌ الطلاقٌ (إذا حاضث» أو وطتها)؛ 
لوجود شرطهء (وينزعٌ في الحالٍ) بعد إيلاج الحشفة» (إن كان) الطلاق (ثلاثا)ء 
أو كانت طلقة ممل لما يملِكّه من عد الطلاق» أو كان على عوض لبينونيها عقب 
ذلك. (فإن بقي)؛ أي: لم ينز في الحالٍء (حُدَ عالمٌ) بالحكم؛ لانتفاء الشبهة» 
(وعرّرَ غيرة)» وهو الجاهل والناسي» ولا حَدَّ للعذر. 

(ويتجة:) أنه (لا حَدَ) على عالم لم ينزغ في الحالٍ؛ (للخلاف في عدم 
وقوعه)؛ أي : الطلاق (ثلاثاً دفعةٌ» كما يأتي) موضّحا في (باب ما يختلفُ به عد 
الطلاق) بأدلَّيهِ لكن المذهث خلاقه”" . 

(و) إن قال لمّن لها سُنةٌ وبدعةٌ: (أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسنة)» ولم يكن طلّقّها 
قبل فإنها (تطلقُ) الطلقة (الأولى في طهر لم يطَأها فيه و) تطلُقٌ (الثانية طاهرة 


)١(‏ أقول: أشار المصنفثُ بهذا الاتجاه إلى مسألةٍ الإمام ابن تيمية» وقد علمْت أنها خلافُ 
المذهب» انتهى . 


5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بعد رمه ار عقو وكذا الثَالئَهَ واختار جنع تطلق ثلانا فی طهر لم 
يصبها فيه ول وطَالِقٌ"" تلاثا لسو والبدْعَة يصْمَيْنِ أ ل 
2ه 8 E,‏ و 
يقل : نصفين. أو قال : ضور ل وبَعْضهُنَ لِلبِدْعَةِ وقع إ إن 


اء والثَالِئَةُ فئ ضدٌ حَالِهًا إِذَْء فلو قَالَ: أَرَدْتُ تأخير" ينين 


ص 


ی 


بعد رجعةء أو عَقَدِء وكذا) تطلقٌ (الثالثة) طاهرة بعد رجعةء أو عَفَّدِ؛ لأن جمْم 
الثلاثِ بدعةٌ؛ لما تقدّم . 

«(واختارَ جمْع) منهم الموكق والجات ل وصححَه ف «التصحيح؟؛ 
و«النظم»» وجزم به في «الوجيزا : (تطلقٌ ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه. ونصّ عليه) 
الإمامٌ أحمد» بناءً على أن جمْع الثلاثِ من السّنةء والمذهب الأول. 

(و)0© إن قال لمن لها نة وبدعة: أنتٍ (طالقٌ ثلاثاً لسن والبدعة نصفين» 
أو لم يقلْ: نصفين ) أو قالَ: بعضهنّ للسنة» وبعضهنٌ للبدعةء وقع إِذَنْ)؛ أي 
عقب قوله ذلك (ثنتان)؛ لأن الطلاق لا يتبعّضء فيكمّلٌ النصف» وفيما إذا قال: 
فين 1 عفاي الطاهة انكر يو (و) تقع الطلقة (الثالئة في ضِدٌ حايها 
إِذَنْ)؛ أي : الحاضرة؛ لوجود شرطهاء (فلو قال : أرذث تأخير ثنتين» قيل) ذلك 


)١(‏ سقط من «ح»: «ثلاثاً. . . وطالق». 

(0) في «ف»: «تأخُرا . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷⁄ »)758٠١‏ و«الشرح الكبير» (۸⁄ 519). 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۳/ 2185 557). 

»)۲٠١ /۸( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ .)۲۸٤ /1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 
.)۲٤ /79( و«تصحيح الفروع» للمرداوي‎ 

(5) في «ق»: «يكون». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وه 5 و ر 0 و ىك 5 e‏ اس ا 
حكماء ولو قال : طلقتين للسّنة. وواحدة للبدعة» أو عكس. 7 
« له کے 7 
4 0 51 م م اع ا ت ت م ٥‏ و 
هع » o» 0+ ٠.‏ عو جه .4 5 4 3 0 
ما قال» وأنتٍ طالق في كل قرءِ طلقة» لم تطلق حتى تحيّض» فت 
O 27‏ و 


0 9 ا ا ا عم 6ه ريو 6 ۶ رر ع o4 FIO‏ 
و: آنت طالق أحسّن طلاق» أو أجمله. أو أقربه. أو أعدله. أ 
م 
و Eo Kok‏ 68م ع ركو هم Ra‏ وريه e‏ 
أكملهء أو أفضلهء أو أتمّهء أو أسنهء أو طلقة سنيّة. أو I O‏ 


منه (حكماً)؛ لاحتمال لفظه له؛ إذ البعض حقيقةٌ في القليل والكثير. 

(ولو) كان (قالَ): أنتِ طالقٌ (طلقتين للسنةء وواحدة للبدعة» أو عكسَ)ء 
بأن قالَ: طلقتين للبدعة» وواحدة للسنة» (ف) يقع الطلاق (على ما قالَ) إذا وج 
المعلى علية؟ لوجود الصفة. 

(و) إن قال لها: (آنتِ طالق في کل قرءِ طلقة)» وهي حاملٌ» أو من اللائي 
لم يصن (لم تطلق حتى تحيضَ» فتطلق في كلّ حيضةٍ طلقة)؛ إذ القرءٌ الحيض» 
كما يأني توضيحه في العدد» (إلا) إن كانت (غيرَ مدخولٍ بهاء فتبين بواحدة)» فلا 
يلحقها ما بعدّهاء لكن إن تزوّجّها فحاضّث؛» وقع إذَنْ طلقةٌ ثانيةٌ» وكذا الحكمُ في 
الثالئة» وإن كانت حائضاً حينَ قول وقح بها واحدة في الحالٍ» مدخولاً بهاء أو 
لاون كانت آيسة لم تطلن ؛ لخدم وجوه الفترط. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۹۸ 

o‏ ی و e‏ وو عم هع و Eo‏ و ١‏ زه 
جليلة» ونحوه؛ كلسنة» وأقبحه. أو أسمَحَه» أو افحشه. أ اف أو 
عضر 4 321 0 ٠‏ 


رسو و رعو م ٤ (Dez‏ 4 س م 3 ° الاك x‏ ور و ہے ٠‏ 
.0 ¢ كلا ] 3 ٠.‏ 2 
آنتنه» 2 ب عد ¢ إلا | ينوي . احسن احوال - ا وأفبحها ان 


معو 
7 و هر 


تكوني مُطَلَقَة َه فيقع فئْ الحَالِء ولو قَالَ : نوت بأحسّنه رَمَنَ بذع . . 

جليلةً» ونحوَّة). كطلقة حسنةء أو مَليحَة» أو جميلة» أو كاملة» أو فاضلة9"', 
فهو (ك) قوله : أنتِ طالقٌ (للسُنة)؛ لأنه عبارة عن طلاق السنةء فإن كانت في 
طهر لم يصِبّْها فيه وقع في الحال» وإلا وقع إذا صارّث من أهلٍ اسن والحُسْنء 
والكمالٍ» والفضلٍ؛ لأنه في ذلك الوقتِ مطابق للشرع» موافق للسنةء (و) 
انع الت ا اد ا اا ا از ا ار ا ارا 
وتخوة) كأرسده أن O‏ ىف 51 أنتِ طالقٌ (للبدعة)؛ فإن كانت 
في طهر أصابّها فيه» أو حائضاً وقع في الحال» وإلاّ فإذا صارّث في زمن 
البدعة؛ لأن الحسْنّ والقبْحَ في الأفعال إنما هو من جهة الشارع» فما حسّنهُ 


الشرعٌ فهو حسنٌ وما قبّحهُ فهو قبِيحٌ» وقد آَدِنَ الشرعٌ في الطلاق في زمَنِء 
فسّمّيَ زمانَ السُنة» وتهى عنه في زمن» فسُمّيَ زمان البدعة» وإلا فالطلاق 
في نفسه في الزمانين واحدّء وإنما حَسَن» أو قبح بالإضافة إلى زمانهء 
(إلاَ أن ينويّ) بقوله لزوجته: ا الطلاق» أو أقبحَة» ونحوّه"" (أحسّن 
اغوالة ار افا أن كوت مطلعة في البسار) e‏ 
الحالٍ» ولأنه لم يقصذ بذلك الصفةء E‏ ويقع في الحالٍء (ولو قال) 


من قال : أنتٍ طالقٌ أحسنّ الطلاق: (نويث ب) قولى: (أحسّتَهُ زمنّ بدعة 


(۱) في «ح) : «كلبدعة» . 
(۲) فى «ق»: «فضيلة) . 


)۳( فى «ق»2: «ونحوه) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


و أَرَدْثُ طَلاقَ البذعَة: أو عَنْ أقبجه وتخوه : أَرَدْثْ طلاق السّنَّقَ 

ديس وقبل حُكْماً في الأغلظ قط وطاق طَلقة حَسَنة قب 0 
َالِ ِي الال لسن سند وهي حَائْضٌء أو فِيْ الحَالٍ بذع في هركم 
يَطَأمًا فيه تطْلقُ فِْ الحَالِء ونث طَالِقٌ للست إِنْ کان الطلاق بقع 


شبَهَهُ بخُلقها الحسَنِء أو) قالَ: نويث (ب) انت طالقٌ (أقبحةُ). ونحوهُ كأسمّجَة 
(زمن سنة)؛ ل (قَبْح عشرتهاء أو) قال (عن أحسنهء ونحوه: أرذثٌ طلاق البدعةء 
أو) قالَ (عن اه ونحوه: أرذث طلاق السُّنة ذُيئّنَ) فيما بيته وبين الله تعالى» 
(وقْبِلَ حكماً في الأغلظ) عليه (فقط)؛ أي: دون الأخفٌ» فلو قالَ: نويث 
بقولي: أحسنّ الطلاق» ونحوّه» وقوعَةُ زمنَ الحيض» ولم رد الوقت» وكانت في 
الحيض» و الطلاق في الحاو لأنه أة قو على نفسه بما فيه تغليظ» ولو قال : أردثٌ 
بقولي: أقبحٌ الطلاق وقُوعَهُ في طهر لم أصِبها فيه وكانت كذلك» وقع في الحال؛ 
لإقراره على نفسه بما فيه تغليظ» فقبِلَ» وإلا تكَنْ كذلك» لم يُقبّلْ؛ لأنه حلاف 
الظاهر. 


2 


2 
آم 


(و) لو قال لزوجته: أنتٍ (طالقٌ طلقةٌ حسنة قبيحة)ء تطلّقٌ في الحالٍ؛ لأنه 
وصفها بصفتين متضاةّتين» فلغتاء وبق مجرَّدُ الطلاق» (أو) قالَ لها: أنتٍ (طالق 
في الحالٍ لسن وهي حائض)؛ أو في طهر وء فيه. (أو) قال لها: أنتٍ طالقّ 
(في الحالٍ للبدعةء في طهر لم يطَأها فيه» تطلقُ في الحال)» الغا ا 
وللبدعة. 


$ 


(و) إن قالَ لها : (أنتٍ طالقٌ للسّنةٍ إن كان الطلاق يقعٌ عليكِ للسّنةء وهي 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ےر وك 2226 43 21 و 7 ۵ ر 
فِيْ رَمَنِ السّنة» طلقث» وإلا انحلتِ الصّفة» ولم يَقع بحَال» وإن عكسَ 


* فرع : بباح حلع وطَلاقٌ رَمَنَ بذع سوال الرَوْجَة» لا الأَجْتبِيّ . 
في زمن الشنة)؛ أي : في طهر لم يْصِبْها فيه» (طَلَقَتْ) بوجود الصفةء (وإِلاً) بأن 
لم تكن في زمن السُّنْةِ (انحلّتٍ الصفةٌء ولم يقع) الطلاق (بحال)» ولو صارَث 
من أهل الشنة. َ 

(وإن عكس) بأن قالَ: أنتٍ طالقٌ للبدعة» إن كان الطلاق يقعٌ عليكِ للبدعة» 


AN 


(وكانت في زمنٍ البدعة» وقع) في الحالٍ» (وإلاً) تكن في زمن البدعة» (لم يقع 
ا واتحلت الضفة» كما م ورد كانت المثرل الك تن لاس لطلانياء 
ولا بدعةء لم يقع الطلاق في المسألتين؛ لعدم وجود شرطه. 

* (فرع: بباح خلعٌ وطلاق زمنَ بدعةٍ بسؤالٍ الزوجة) ذلك على عوضٍ» (لا) 
بسؤال (الأجنيّ)؛ لأن المنع منه لحقٌ المرأق» فإذا رضيت بإسقاط حقهاء زالَ المنع؛ 
وإن قالَ”": أنتٍ طالقٌ طلاق الحرّجء فقالَ القاضي : معناه طلاق البدعة؛ لأن الحَرَج 
الى والة فكانه قال+ طلاق الإثمء وطلاق البدعة طلاق إثم . 

وإن قال : طلاق”؟ الحَرَج والسنةء كان كقوله: طلاق البدعة والسنة. 


6 6 * 


)١(‏ في هامش «ف»: «قوله: (بسؤال الزوجة)؛ أي: إذا كان على عوض» فإن لم يكن على 
عوض؛ فلا يحل» ولو سألته. اه) . 
(۲) سقط من «ق)»: «(انحلت). . . السنة» . 


(۳) فى «ق» زيادة: «لها». 


7 


(5) فى «ق»: «أنت طالق طلاق» . 








الصَّرئْح : ما لا ختمل فوا شيع والكتاية : ما يحتما 
غر وال علق O O‏ 


(بابُ صريح الطلاقٍ وكنايته) 


e 


يعتبرٌ للطلاق اللفظّء وما يقومٌ مقامّه كما يأني» فلا يقعٌ الطلاق بالنية وحدهاء 
بأن لم يقارثها لفظ ؛ لأن اللفظً هو الفعلٌ المعبُ عمًا في النفس من الإرادة والعرّم» 
والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القولٍ للإرادة؛ فلا تكونٌ الإرادةٌ وحدّها من 
غير قول فعلاً؛ لقوله بلا : «إن الله تجاورٌ لأمّتي عن الخطأء والنسيان» وما حدَّثَتْ 
به أنفْسَهاء ما لم تتكلّمْء أو تعمل به فلذلك لا تكون النيةٌ وحدها أثراً في 

(الصريحٌ) في الطلاق وغيره: (ما لا يحتّمِلٌ غيرَة)؛ أي : بحسب الوضع 
العُرفيٌء (من كلّ شيء) وضع له اللفظء من طلاق» وعتق» وظهار» وغيرهاء 
فلفظ الطلاق صريمٌ فيه؛ لأنه لا يحتملٌ غيره في الحقيقة العُرفية» وإن قبل التأويلٌ 
على ما يأتي في بابه . 


(والكناية : ما يحتّمِلٌ غيره)؛ أي : وضع لما يُجانِسُهُ ويشابهة» (ويدلٌ على 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه) »)٤۳۳٤(‏ من حديث أبي هريرة دنه بلفظ : (إن الله تجاوز 


لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم» أو تعمل به». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


مَغنى الصّرِيْح» وصريحة : : لظ طلاق» وما تصرف منه غيْرَ آَمْرِ ومُضارع 
ومُطلقةٍ ا سْم فاعِل» يق ِن صرح وؤ مازلا َو لاجباء 


74 


2 
5 

ھر ی 
تح تا 
8 


لا امسا 


معنى الصريح).» فيتعيّن له بالإرادة. 

(وصريحة)؛ أي : الطلاق (لفظ طلاق)؛ أي: المصدرُه فيقع بقوله: أنتٍ 
الطلاق» (وما تصرف منه)؛ أي : الطلاق» كطالق» ومطلقة» وطلَّقدُكِ؛ لأنه موضوحٌ 
له على الخصوصء ثبت له عرفٌ الشارع والاستعمالء (غير أَمْرِ) كطلّقي» 
(و) غير (مضارع). كتُطلّقِينَ» (و) غير (مطَلّقةٍ اسم فاعل)ء أي : بكسر اللام» 
الف الإظلاق ».وما تة هب نخر اطلتكك لبن ضرت 

(فيقع) الطلاق (من مصرّح)؛ أي : من أتى بصريجه» غير حاك» ونحوه 
(ولو) كان (هازلاً» أو لاعبا)» قال ابن المُنذر : E‏ 
العلم أن هَزْلَ الطلاق وجِدَّهُ سواء”"» فيقع ظاهراً وباطناً؛ لما روى أبو هريرة عن 
النبيي ب أنه قال : «ثلاثة جدَّهنَّ جد وهزلهنَ جد النكاح» والطلاق» وال 
اة الكمسة :إلا السا ئيّ» وقال الترمذيٌ دیف ب ار ا 

ويقمٌ ظاهراً وباطنا لأنه لفظّ قُصدَ التلفُظُ به مع العلم بمعناة فوقع باطناً 
وظاهرا» كلفظ البيع» (أو) كان (فتَصَ تاء: أنت)؛ لأنه واجّهّها بالإشارة والتعيين» 


)١(‏ فى «ق)»: «يحفظ). 
(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)۸١‏ 
(۳) رواه أبو داود »)5١945(‏ والترمذي »)١١185(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). 


(4:) فى «ق»: «ظاهراً وباطناً» بدل «باطناً وظاهراً) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۰۳ 


َو لم ينوه قال لشي : وهَذِهِ الصيغ إِنشَاءٌ مِنْ > حَبْثُ إِنَا تبث الحكم 
وبها ت وإِخْبَارٌ؛ لِدَلالتِهَا عَلى المَعْتَى الذي في النَمْسِء وإِنْ أَرَادَ 
طاهرا ونخرة ف لا أو : طالقاً مِنْ وَنَاقٍء َو من رَوْجٍ کان 


0 


قلف واذَّعى ذَلكَء أَوْ قَالَ: َرَدْثُ إن NS‏ ترک الشَردْطء e‏ 
فسقط حكمٌ اللفظ» (أو) كان (لم ينوه)؛ أي : الطلاق؛ لأن إيجاد هذا اللفظ من 
العاقلٍ دلِيلٌ إرادته» والنيةٌ لا تش تشترطً للصريح ؛ ؛ لعدم احتمال غيره. 

(قالَ الشيخ) تقيٌ الدين : (وهذه الصيغ إنشاءٌ من حيثٌ إنها تبث الحكم 
وبها تم و) هي (إخبار؛ لدلالتها على المعنى الذي في النفس)"» وهذا المعنى 
الذي أشار إليه يطَرِدُ في كل إنشاءِ وطلب . 

(وإن أراد) أن يقولَ: (طاهراًء ونحوّة)»؛ كما لو أراد أن يقولَ: طاحناًء أو 
اعا أو انا فس لائ بطالتق» أو أراد أن يقول: طلبتٌكِء فسبق لسانة 
فقال : طلقتكء دي ولم يقبل حكماء > (أو) قال : (طالقٌ)» وراد (من وثاقي)» 

بفتح الواو وكسرها : ما يُونَقْ به الشيءٌ من حَبْلٍ أو غيره» (أو) قال : طالقٌ9 2 
الاه (من زوج كان قبلة). أو من نكاح سبق هذا التكاح؛ (وادعى ذلك)؛ 
نه أ راد ما ذكو دين و > (أو قالَ): أنتٍ طالقٌ؛ وقال : 
دت إن قمْتء فتركث الشرط)ء ولم أَرِدْ طلاقاء دين ولم يقبل حكماء 


أي: أ أ 
(أرد 
)١(‏ في «ح»: «ظاهراً». 

(۲) في «ح»: «فترك» . 

(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : 0358 . 
0( في (ج2: «طالقاً»» والمثبت من «ق». 


مه( فی «ج) : «طالقاً)» والمث ت من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


>33 

e‏ نا رف أ ٠١‏ واه اق عفد و و 
]| ل:! ت ثم قال: أرّدت : وقعدتِ أو نخوه» فتركته» ولم 
و ا 7 

أرد طلاقاًء دين ولم قبل خكما إن صرح في لَه الوق فَقَالَ : 
ق 


مَك مِنْ وَثَاتِيء أَوْ مِنْ وَنَاقِ؛ لم يَقَعْ وجه : وكذا: عَلَيَ الطَلاقٌ 
00 ونخوهء إن قصَّدَة(" ابْيدَاءَ . 

(أو قالَ): أنتٍ طالقٌ (إن قمتِ» ثم قال : أرذث: وقعَدْتء أو نحوَة). 
كما لو قالَ: أنتٍ طالق إذا جاءً رأمٌ الشهر» ثم قال : أرذْثُ وقدمَ الحاجٌ» (فت ركه 
ولم ارذ طلاقاء ذَيّنَ) فيما بيته وبينَ الله تعالى؛ لأنه أعلم بيه فإن كان صادقاء 
لم يقع عليه الطلاق؛ لأنه لم يرذ بلفظه معناهء (ولم يقبَلُ) منه ذلك (حكما)؛ لأنه 
حلاف الظاهر عرفاء فتبعُدُ إرادتَةُ كما لو أقرَ بعشرة ثم قال : أرذث رُيُوفاء أو: 
إلى شهر . 

(فإن صرح في لفظِه بالوثاقٍ» فقالَ: طلقَنّكِ من وثاقي أو من وثاقيء لم 
يقع) عليه الطلاقٌ؛ لأن ما يتصلٌ بالكلام يصرفةٌ عن مقتضاةٌ» كالاستثناءِ والشرط . 

(وينّجه : وكذا) الحكمٌ في قوله : (عَليّ الطلاقٌ من ذراعيء ونحوه). کمن 
دماغي » أو ديني» كما تستغمله الأوبائل (إن قصده)؛ أي : المحلوف منه (ابتداء)» 
لم يقع عليه الطلاق؛ لأنه لم ينو حليلتة بذلك» وهو منَّجهُ م 


)01 في «ح»: «وأردت» . 

(۲( في «ح» : «(قصد) . 

(۳) أقولٌ: لم أرَ من صرح به هناء وفي كتاب القضاءِ ما يؤيده قال في «الإقناع»» و«اشرحه» 
وغيرهما: ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلّنُ باللفظ» كالطلاقٍ بما اعتادهُ هو من فهم تلك الألفاظ 
دون أن يعرف عُرْفَ أهلها والمتكلمين بهاء بل يحملها على ما اعتادُوةُ وعرفُوه وإن كان 
الذي اعتادُوهٌ مخالفاً لحقائقها اللغوية؛ لما تقدّم في الأيمان: أن العغرفٌ مقدَّمٌ على الحقيقة = 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۲.0 


ر ار 


ومَنْ َيِل لَهُ: أَطَلَفَتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نعم وأَرَادَ الكَذِب» طلقت› 
وإن قَالَ: َد كان بَعْض ذَلِكَء وآراد الإيْقَاع؛ وَقَمَ أو التَعْليْنَ"2 
قبل و: أخلها؟ وشوه 4 قال نعم فكتاية» وكذا: بس لي امْرأق 
أو لا امْرأَة لي LC O‏ 
(فقال : نعم» وأراد الكذب» طَلَّقَتْ) وإن لم يو الطلاق؛ لأن (نعم) صريحٌ في 
الجواب» والجوابٌ الصريح بلفظ الصريح صريحٌ» ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلانٍ 
عليك كذا؟ فقال: نعم؛ کان قزار (وزذ )غيل لد أَطْلّفْتَ امرأَتّكَ؟» ف (قالَ: 
قد كان بعض ذلك. وأراد) بذلك (الإيقاع» وقع) كالكنايةء (أو) قالَ: أرذث 
(التعليق)؛ أي : تعليق طلاقها بشرطء ولم يوجَذٌء (قبلَ) منه ذلك ؛ لأن فة 
يحتمل: (و) لو قبل : للزوج: (أخلَيتها)؛ ف الت زوج رتح قال 
نعم» فكناية)» لا قطان بذلك حتى ينوي به الطلاق؛ لأن السؤالَ منطو في الجواب» 
وهو كناية . 

(وكذا) قولة : (ليس لي امرأة)ء أو لِيسْتٍ لي بامرأة» (أو لا امرأة لي)» 


فهو كنايةًء لا يقح إلا بنية» ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدُمُنِيء أو ليس لي امرأة 


3 المهجورة. انتهى » انتهى . 
)١(‏ في هامش ١ح)2:‏ ١يعني:‏ عل طلاقها بشروط» . 
(١‏ في الح : «(ونحو ذلك». 
(۳) فى «ق» زيادة: «أنت» . 


(4:) فى «ق)»: «ونحو ذلك». 


. فى «ق» زيادة: «أبداً)‎ )٥( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


أو قئِلَ لَهُ: أَلَكَ امرأة؟ قَالَ: له إن قل عام بالنخو: : ألم تطلي 


ê ° 7 2 O‏ 9 0 چا 9 ت 

امرَأتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ لَمْ تطلق. وإ قَالَ: بَلَى؛ طَلَقَتْء ومَنْ شهد 
ا 2200 6 6 2 

عليه بإقرّار بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شئء عليه لم يُواخذ بإقراره ؛ 
مه 4 1 2 00 م اه 426 

ر فة مستنده» ود له بيَميّنه : ان م ل ا نمف ان نيا يكو EA‏ اي سج 


ترضيني» أو لم ينو شيئآء لم يقع طلاقة (أو قيل له : أَلّكَ امرأة؟ قالَ: لا)» وأراد 
الكذبء لم تطلق؛ لأنه كنايةٌ» ومن أراد الكذبء لم ينْو الطلاق» ولو حلف بالل 
على ذلك» ولم يرذ به الطلاق» وإن لم يرد به الكذب بل نوى الطلاق» طلقَث» 
كسائر الكنايات» ولو قيل له: لَك امرأة؟ قال ق وأراد الكذب» طَلقّث ؛ 
لأنه صريحٌ» فلا يحتاج إلى نبة. 

(وإن فيل لعالم بال ألم تَطَلّقِ امرأتكَ؟ فقال: 1 لم تطلق)؛ لأنه 
إثبات لنفي الطلاقي» وتطلق امرأة ء غير النحويٌ؛ لأنه لا يَفرٌ رق بيتهما في الجواب . 

(وإن قال) العالم بالنحو أو غيثه» کا عليه كلام «الإقناع» جواباً لمن 
قال : ألم تطلّقٍ امرأتكٌ : (بلى» طلقَث)؛ لأنه نفيٌ» ونفي التفي إثبات» فكأنه قال : 
طلّقتها"©. 

(ومَن شهد عليه) اثنانِ (بإقرار ب) وقوع (طلاق ثلاثِ)؛ لتقدّم يمين منه 
وهم وقوع طلاق عليه فيهاء ونحوه» (ثم) استفتى عن يمينه ف (أَفني)؛ أي 
عالمٌ (بأنه لا شيءَ عليه)؛ أي : أنه لم يقع عليه طلاق (لم يوَاخَذْ بإقراره) بوقوع 
الثلاث عليه؛ (لمعرقَة مستنيو)'" في إقراره بوقوع الطلاق» (ويقبلٌ قوله بيمينه أ 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٤١١‏ 


(؟) فى «ق» زيادة: (فيه». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


2 
ت ف اق ارہ ذلك ان کار مک تله م إن لفو تاه 
ه في إغراره دلك إل ن ممن يجهله م 2 CS‏ من 

ديا 5-8 - 072 سم سه 


2 


ف 3 TT‏ 
و ے 0 أ 
سَبَبُ طلاقكِ» قبل حكماأء وإِنْ قَالَ : كلما قلت لي شيا ولَم أَكَل 


لك مِثْلَُ فَأَنْتِ طالق» فَقَالَت لَهُ: أت أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ا 


1 
1١ 
عٍِ‎ 
3 
$ 
C&C 
6 
6 


مستندة في إقراره ذلك إت كان مكح بجهلة مغل ذكرةٌ الشيخ تق الدين» وجزم 
به في «المنتهى»» حتى لو حكم عليه حاكمٌ بوقوع الطلاق بمقتضى ما ثبت 
عكه بن اا :قاذ يدوق ھاو الداى لاابسرح التي لاع برضو عله 
كما هو مقرَّرٌ. 

(وإن أخرج) زوجٌ (زوجتهُ من دارهاء أو لطّمّهاء أو أطعَمَهاء أو سقاهاء 
أو ألبسّهاء أو قبلهاء ونحوه) بأن دفم إليها شيئآء (وقالَ: هذا طلائكِ طلقّث). 
وكان صريحاًء نضّا؛ٍ لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعلَ طلاقاً منه» فكأنه قال : 
أوقعتُ عليكِ طلاقاًء هذا الفعلٌ من أجله؛ لأن الفعلّ بنفسه لا يكون طلاقاًء فلا 
بد من تقديره فيه؛ لیصح لفظه به» فيكونُ صريحاً فيه» يقحٌ من غير نيةء (فلو فسّرهُ 
N SE‏ اكادتوى اذعذا بيت ظلاقاف» ني زما E‏ 
(قبلّ حكما) ؛ م ولا مانع يمنعة. 

(وإن قالَ) لزوجته: كلما قلتِ لي شيئا) من كلام» (ولم أَقَلْ لكِ مثلهُ فأنتِ 
طالقٌ”" فقالت له: أنت) طالقٌ بفتح التاءء (أو) تالت ل (أنت طالِقٌ) بكسر 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 369). و«منتهى الإرادات» للفتوحى 
.)55١/8(‏ 


(۲) فى «ق» زيادة: «طلقة». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲۹۸ 
فقال مله مآ طلقت» ول علق ولَوْنَوَى بقَوله السَّابِقٍ في وقتِ 
کذل اراك تخصص: 
وجه 3: لو لم يقصذ لفظَه لِمَعْنَافُ > بل مَجَرَ رد المُحاكاق 


التاءء (فقالَ) لها (مثله)؛ أي : مثلّ ما قالّت له» (طلقث) على الصحيح من المذهب» 
وعليه أكثرٌ الأصحاب؛ لأنه شافهها بصريح الطلاق . 

(ولو علّقهُ)؛ أي : الطلاق» بأن قال : أنتٍ طالقٌ إن ذهبتٌ الهند ونحوّىف 
فتطلقٌ لوجود الصفة؛ لأن هذا الذي قالَهُ لها غير الذي قَالَنهُ له؛ أي : المنجرٌ غيد 
المعلق: قال ابن الجوزيٌ : وله التمادي إلى قبيل الموتٍ”؛ لأنه ليس في يمينه 
ما يدل على الفورية 

(ولو نوى بقوله السابق) أنتٍ طالقٌ (في وقتِ كذاء أو) نوى إن ذهبتٍ إلى 
(مكانٍ كذا)» أو إن كنتِ على صفة كذاء (تخصّص) به» فلا يقع المعلّقُ أولاً؛ 
لعدم وجود شرطهء ولا الثاني حتى يجيءَ وقتّةُ؛ لأن تخصيص اللفظ العام بالنية 
سائغ . 

(وينَّجةُ): أنه (لو لم يقصِدٍ) الزوج بقوله لها: أنتِ طالقٌ جواباً لقولها له : 
أنتِ طالقٌ (لفظه) ذلك (لمعناة)» وهو إيقاعٌ الطلاق بذلك اللفظء (بل) قصد بإجابته 
لها بذلك (مجرّد المُحاكاة) لها من غير نية الطلاق» (دُيسّنَ) فيما بينه وبينَ الله تعالى» 


(۱) في «ح» : «ولو). 
(۲( فى «(ط» ق»: «قاله»). 
(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (8/ 555). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


مع ل 5 ٣‏ دعس ۹ 
واحتما > وقبل حكما. 


° ر هه 


14 4 2 و - حو وھ 
ثلاثا إن آنا طلقتك» واستحس: ابن عقيل» مظان الح ل م ا ده 
ت ۰ مي 


السام 


ك 


(واحثمل) انال فيه لير ؛ (وق) نه ذلك (حكما)» والاتجاة ت0 

(و) مما يؤيدُهُ ما (أفتى) به (ابنُ جريرٍ الطبريٌ) حين سُئلَ عن رجلٍ تزوج 
راوه فاج ها سا كردا :و ت ا نديد فكانت تواجهَةٌ بالشتم والدعاء 
عليه» فقال لها يومآ: أنتِ طالق ثلاثاً بتاتاً» لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتكِ 
بمثله» فقالت له في الحالٍ: أنت طالقٌ ثلاثا”" بتاتاًء فانكسر الرجل» ولم 
يذر ما يصنع» فاستفتى جماعة من الفقهاءء فكلّهم قانُوا له: طلقَث؛ لأنه إن 
أجابها بمثل كلامهاء طَلَقَتْء وإن لم يجبهاء حنث» وطلقث. فإن بر طلقث. 
وإن حنِث» طلَقَتْء فأرشة إلى ابن جرير» فسأَلَّهُ فأجاب: (لا يقع) الطلاق 
(إذا علَّقَه) الزوج» (كأن قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إن أنا طلََّنُكِ)ء وقالَ للزوج : 
امض» ولا تعاود الأيمانَ بعد أن تقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن أنا طلَّفتّكِء 
فتكونٌ قد خاطبتّها بمثل خطابها لكَ» فوت يميئّكَ» ولم تطلق منك؛ لِمَا وصلْتَ 


به الطلاق من الشرط› (واستحسَنة)؛ أي : استحسَنَ (ابنْ عقيل) ما أجاب ابن 


(1) أقولٌ: صرّح بما في البحثِ (م ص) في «شرح الإقناع» حيث قال: لو نوى باللفظ غير 
الإيقاع» لم يقعْء انتهى . وأما الاحتمالٌ» فله نظائ قبل القول فيه حكماء كما ذكروا من 
ذلك مسائلٌ تشبهُة» فهي تؤيتده فتأمل» انتهى . 

2( سقطت من «ق» . 


(۳) فى «ق)»: «فی الحال» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وقَالَ: لَوْ قنَحَ لاء تَخَلَصَء EN‏ 
جريرء (وقال) ابن عقيل : (لو فتح) الزوجٌ (التاءً تخالّصَ)؛ لأنها قالّت له: أنت طالقٌ» 
بفتح التاوء وهو خطابٌ تذكير» فإذا قال لها: أنت» بفتح التاءِء لم يقع به طلاقٌ» 
أفاده ابن القيّم في «بدائع الفوائد»" . 

وتقدّم لك أنه يقع في هذه الصورة على الصحيح من المذهب» وقال: قلت : 
وفيه وجةٌ آخرُ أحسنٌ من الوجهين الأَوَِّينِء وهو جار على أصول المذهب» وهو 
تخصيصيُ اللفظ العام بالنية» كما لو حلف لا يتخى» ونتُهُ غداءً يومِه» قَصِر عليه» 
وإذا حلف لا يكلّمهُ ونی تخصيصٌ الكلام ہما یکره لم يحنت إذا كلّمهُ بما يحب 
ونظال# رة وعلى هذا فبساط”" [الكلام]“ صريحٌ» أو كالصريح في أنه إنما 
أراد أنها لا تكله بش أو سبٌّء أو دعاءٍء أو ما كان من هذا الباب إلا كلَّمّها 
بمثلهء ولم يد أنها إذا قالّثْ له : ا شتر لي مقتعةًء أو ثوباًء أن يقول لها: اشتر لي 
مقتعة أو ثوبآء وإذا قالّث له: لا تشتر لي كذاء فإني لا أحبُه» أن OE‏ 
هذا مما يقطع أن الحالف لم برذ فإذا E EES‏ 
بأن هذه الصورة المسؤول عنها لم يرذهاء ولا کان بساطٌ [الکلام]“ مقتضيهاء 
ولا خطرث يبال وا م فين اكلام ى وبِعَثهٌ على 
الحلف» ومثل هذا يعتبنُ عندنا في الأيمان» ا 


. في هامش «ف»: «قوله: (لو فتح التاء) الصحيح أنه يقع عليه ولو فتح التاء؛‎ )١( 
.)1919 /۳( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )0( 

(۳) في «بدائع الفوائد) : «فنياط» . 

. ما بين معكوفتين من «بدائع الفوائد‎ )٤( 

. ما بین معكوفتين من «بدائع الفوائد‎ )٥( 

(5) المرجع السابق (۳/ .)۷٠١‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۲۱۱ 


مه 2 اھ 59 8 6 ره ثُىَ قَالَ عَقَيَدُ له 7( كتك ا 
ومن طلق. أو هرمن روچو م تھا : شر ت او 


ل 20 000 0 
+ هو الله يكتها ر مثلها ر کھی 0 فيهما 4 20 . 
انت شرږ » او مثلهاء او يمي 2 فصريح فيي > ويتجه احتّمّال: وكذا 
د 
عتى . 
o 2‏ ت 24 م ا 5 ت 0 -ه س 2 
ر ا 1 2 چ 5ه وم ~~ og‏ 50 ع) يعاو 0 e‏ 
ويقع بانتِ طالق لا شيّء, ١‏ لِيْسَ بشيْءء أ لا يلزمك أ طلقة 
و ر 4 وو و سمو 0 
لا تقع عليّك, أو لا يَنقص بها د الطلاق » م عا RSS‏ 
ذه م 


قال في «الإنصاف»: قلت : وهو الصواب . 

(ومن طلَّقَ) زوجة له» (أو ظاهَرَ من زوجة) له» (ثم قال عقبَهُ لضَرَّتها : 
شركْتُكِ). أو: أشركتّكِ معهاء (أو: أنتِ شريكتها)؛ أي : فيما أوقعْتُ عليها من 
طلاق أو ظهار» (أو) قال لضرتها: أنتِ (مثلهاء أو) أنتٍ (کهي» ف) هو (صريحٌ 
فيهما)؛ أي : الطلاقٍ والظهار نضّاء فلا يحتاج إلى نية؛ لجعله الحكم فيهما واحداً» 
إما بالشركة في اللفظء أو بالمماثلة» وهذا لا يحتملٌ غير ما فهم منه؛ أشبة ما لو 
أعادهُ بلفظه على الثانية . 

(ويتّجةُ) ب (احتمال) قويّ : (وكذا عتق) فلو قال لقته: نت حر ثم قال لقته 
الآحَر: شركتّكَ أو أشركتكَ معه. أو أنت شريكةٌ في ذلك» ونحوة» فهو صريحٌ في 
العتق» وو م 

(ويقع) الطلاق (ب) قولِه لزوجتّه: (أنتِ طالقٌ لا شيء» أو) قال: أنتِ 
طالقٌ (ليس بشيءء أو) أنتٍ طالقٌ طلاقاً (لا يلزْمُكِء أو) أنتٍ طالق (طلقة لا تقع 
عليكِ» أو) طلقة (لا ينقصٌ بها عدد الطلاق)؛ لأنه رفع لجميع ما أوقعَةٌ» أشبة 


. 2757 //( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(5) أقول: لم أَرَ من صرح به» وهو فيما يظهرُ وجية؛ إذ لا فرق بينَ البابين في هذاء وتعليلهم 
لما تقدّمٌ يؤيّدٌه فتأمّلٌ» انتهى . 


5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 1 عام 0006 e Ps‏ ار ميو 2 : 
لا بانتِ طالق أو لا أو طالق واحدة أو لا وَهوّ العطف المغيرُ إن 
أنه > وك م 2w.‏ سوسم 360 ٠‏ 5 ° 0 2 ل سي سم م 
كتنب صريّح طلاقها بمَا يَبِيّن بخلافه بإِصِبَعِه على نخو وسادة و 03 


اس ا 
0 


لأنها صريحة فيْهِ OE DS‏ 
استثناءً الجميع» وإن كان ذلك خبراً» فهو كذبٌ؛ لأن الطلاق إذا أوقعة» وقع» 
ونه ك ر يق در ا ا 
الطلاق» فلم يقع؛ لأنه لم يقصذه» (أو) أنتِ (طالقٌ واحدة أو لا)؛ لأن قوله: 
(أنت طالق) في الصورتين استفهام» (و) قوله : (أو لا) (هو العطففُ المُعْيتَُ). فإذا 
اتصلّ العطففُ بالاستفهام خرج عن أن يكون لفظاً للإيقاع» بخلاف ما قبل ذلك» 
فإنه إيقاعٌ لم يعارضه استفهام”" . 

(وإن كت صريح طلاقها)؛ أي: امرأته (بما يَبِينْ)؛ أي : يظهنُء (بخلافه) ؛ 
أي : بخلاف ما لو كتب صريحَ طلاقٍ امرأتِه بما لا يَبِينُ» كأن كتبَهُ (بإصبعه على 
تحواؤشادة) کدی باط أو حصي :أو على قي ولا يفيت عليه الط كالكفابة 
على الماءء أو في الهواءء فإنه لا يقعٌ طلاقَة؛ لأن هذه الكتابة بمنزلة الهَمْس 
بلسانه بما لا يسمع» (وقع) الطلاق» وإن لم ينوهِ؛ (لأنها)؛ أي : الكتابة بما يبن 
(صريحة فيه)؛ أي : الطلاق؛ لأن الكتابةً حروفٌ يُفْهِمُ منها معنى الطلاق» فإذا أتى 
فيها بالطلاق» وفهم منهاء وقم» كاللفظ» ولأن الكتابة تقومٌ مام قول الكاتب» 
بدليل أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان مأموراً بتبليغ الرسالة» فبلّعَ بالقولٍ مرّةء وبالكتابة 
أخرى» ولأن كتاب القاضي يقومٌ مقا لفظه في إثباتٍ ليون ويتوجّة عليه صحةٌ 
الولاية بالخطء ذَكَرَهُ في «الفروع»”" . 


)١(‏ سقط من «ق»: «لأن قوله. . . استفهام». 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (71/9) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


0 ره 3 4 


لو نسح تابا و ل 
َم يقم إلا إن نَوَاهُ فلو قال : لم أرذ إلا تجويد حَطّي» أَوْ غه 


وإن كتب كناية طلاقها بما يسِينٌء فهو كناية على قياس ما قبله . 
(ويتّحه : : وكذا) حكم (نحو عتق)» كظهارء إذا كتبت صريحة بما يبَيِنُ» فإنه 


لي 
يقع» وهو متجه 


RM 


(و) ّج : (أنه لو نسح كتاباً فيه لفظ طلاقٍ زوجتهء لم يقَعْ إلا إن نواة». 
وهذا الانّجاهُ جرم م به في «الوجيزاء واستظهرة في «الرعاية»» وصوّبة في «الإنصاف)!", 
رات ا 

(فلو قال) كاتِبُ الطلاق: (لم أَرِدْ إلا تجويد خطّي» أو) لم أرذ إلا عَم 
أهلي)» قبل؛ لأنه أعلمٌ بنيتِه» وقد نوى محتمّلاً غير الطلاق» أشبة ما لو نوى 
باللفظ غير الإيقاع» وإذا أراد غم أهلِه بتوهُم الطلاق دون حقيقته؛ لا يكون ناوياً 
للطلاق» وما رُويَ من قوله عليه الصلاة والسلامٌ : «عفي لأمتي عمًا حدَّنتْ به 
أنفّسها ما لم تتكلّمْ أو تعمل به إنما يدل على مؤْاحَذَتِهِم بما توه عند العمل 


. أقولٌ: لم أَرَمن صرح به» لكنّه يقتضيه كلامُهم» بل هو كالصريح في «الإنصاف»» انتهى‎ )١( 

(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۸/ .)٤۷۲‏ ْ 

(۳) أقولٌ: لم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ؛ لأنهم قالُوا: لو كتب صريحَ طلاق» وأراد عَم أهله» 
ونحوّهء لم يقع» وقولّهم : فلو قرأ ما كت E‏ 
نص الخ ول بنذ كينا الام كاذك فا ع على فر ينول : 
إن الكتابة لا يقمٌ بها الطلاق إلا إن نواه فتأْمّلُ» انتهى . 

(4:) تقدم تخريجه .)5١١/1١١(‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


01 


ر قَوَآً ما کته وقَالَ ا ل قبل كما ويَقعٌ بإشارةٍ 


2 


2 


0 


مِنْ أَخْرّس فقطء َو َم همها إل نض ٠‏ كتَايةٌ» وَأويْلهُ مع صَرِيْح 
كر وق يكن له االو وصَرِيْحُهُ بِلِسَانٍ العم 


به» وهذا لم ينو طلاقا يؤاحذ به (أو قرأ ما که وقال : لم أقصِد إلا القراءة» قبل) 
منه ذلك (حكماً). كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية. 

(ويقع) الطلاق (بإشارة) مفهومة (من أخرس فقط)؛ لقيامها مقام نطقي (فلو 
لم يفهَمْها)؛ أي: إشارة الأخرس (إلا بعضٌ) الناس » (ف) هي (كنايةٌ) بالنسبة إليه» 
(وتأويلة) ؛ أي : الأخرس (مع صريح)؛ أي : إشارة مفهومة (ك) تأويلٍ غير أخرس 
(مع نْطْقِ) بصريح طلاق» وعُلمْ مما تقدّم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ» أو كتابةء أو 
إشارة أخرس» وأما القادرُ على الكلام» فلا يصح طلاقةُ بإشارة» ولو كانت مفهومة؛ 
لقدرته على النطتي . 1 

(ويقع) الطلاق (ممن لم تبلغةُ الدعوة) إلى الإسلام؛ لعدم المانع . 

(وصريحة)ء آي : الطلاق (بلسانِ العَجم بهشتم) بكسر الموحّدة والهاءء 
وسكون الشين المعجمة» وفتح المثناة فوق؛ لأنها في لسانهم موضوعةٌ للطلاق» 
يستعملوتها فيه» فأشبهّث لفظ الطلاق بالعربية» ولو لم تكَنْ هذه اللفظةٌ صريحة 
في لسانهم» لم يكن في العجمة“ صريحٌ للطلاق» ولا يضرٌ كوثها بمعنى خَلَيئُكِ؛ 
فإ مظاك لك أرق إلة اا كان زیغا ل وشیا ف كان 


4 


صريحا. 


)١(‏ فى «ق»: «المعجمة». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
سس تت تت 6522222ث44262565ئ44264264262226ئ426ئ6ئ42ئ4426ئ2ئ2ئ2ئ15125ه14141لسُل س20 :7 


فَمَنْ قَالَهُ عارفا مَعْنَاُ رقع قن رَاد: بِسَيّارِ فثلاثء ون 


2 3 غت هن ٠‏ 7 3 
آتی به أَوْ بصَرِبح طَلاقٍ أو عِنْقٍ يعرف مَعْنَاهُ لم يَقعْ» ولو نَوَى 
وى رو 
موجبه . 
د 5 2 
و وه 8 
وكنايته نوعان: ظاهرة. وهی ا E E TR r‏ 


(فمن قَالَهُ)؛ أي: بِهِشْتَمْء (عارفاً معناه) من عربيٌ أو أعجميٌ» (وقع 
ما نواه) من واحدة» أو أكثر فإن لم ينو شيئاًء اش كصريحه بالعربية» 
(فإن زاة) على بهشتم (بِسَيّارء فئلاثٌ) تقع؛ لأن مُوَدَاهُ ذلك في لَعْتِهم» (وإن أتى 
e NG‏ (أو) أتى (بصريح) 
ال (طلاق) العربيّ» (أو) أتى بلفظ ال (عتق عتتي) العربيّ (من لم يعرف معناة) 
كالأعجميٌّ؛ (لم يقع) عليه شيءٌ؛ لأنه لم يُرِدْ بلفظه معناة؛ لعدم عليه (ولو 
0 : القولٍ الذي لم يعرف معناة؛ زأنه لا عمد وان لبالا عليه 

شبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معتاها . 


«فصل) 
(وكنايتة)؛ أي : الطلاق (نوعان) : 
(ظاهرة)» وهي الألفاظ الموضوعةٌ للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهث 
وحَفِيَةٌّ وهي الألفاظ الموضوعة لطلقةٍ واحدة» ما لم ينو أكثرء (وهي)؛ أي : 


)١(‏ سقط من «ف»: «أو عتق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 


ستة عشرء وهي : أنتِ حَلِيَةٌ وبري وبَائِنٌ» وب وله وأَنْتِ حرق 
وأنتِ الحرج» وحَبْلكِ عَلَى غاربك» وترّوّجي مَنْ شدْتء وحَللْتِ 
ِلأرْواج» ولا سَبِيْلَ أو لا سُلِصَانَ لِيْ عَلَيْكِ وأَعَتَفْتكِء وغْطي شرك 
وتقتعي» وأَمْرْكِ بيرك ويَأنِي » امو دمحمو اس سو ا وا 
الظاهرة (ستة عشر) كناية» (وهي : أنتِ حَلِية)» هي في الأصل الناقة تطلق من 
عقالهاء ويخلى عنهاء ويقالُ للمرأة: خلية كنايةٌ عن الطلاقء قَالَهُ الجوهرئ. 

(وبريةٌ) بالهمز وتركه» (وبائِنٌ)؛ أي : منفصلة» (وبلّة)؛ أي : مقطوعة 
(وبَثْلةٌ)؛ أي : منقطعةٌ» وسميث مريم البتول؛ لانقطاعها عن النكاح بالكلّية» 
(وأنتِ حرّة)؛ لأن الحُرّة هي التي لا رق عليهاء ولا شك أن النكاح رقّ» وفي 
الخبر : «فاتقوا الله في النساء؛ فإنهنَ عَوانِ عندكم”"؛ أي : أُسْرى» والزوج ليس 
له على الزوجة إلا رق الزوجية» فإذا أخبرٌ بزوالٍ الرقٌ» فهو الرق المعهوث وهو 
رق الزوجية . 

(وأنتٍ الحَرّج)» بفتح الحاءِ والراء» يعني : الحرام والإثم (وحبلكِ على 
غاربك)» هو مقدّمٌ السّنام ؛ أي : أت مويل فطل غيرٌ مشدودة» ولا 
ع 

(وتزوّجي مَن شئتِ» وحللتٍ للأزواج» ولا سبيلَ) لي عليك» السبيلٌ: 
الطريق» يذكّرُ ويؤّتُ (أو لا سلطان لي عليكِء وأعتقتكِ. وغطي شعرك 
وتقتعي» وأمرُكِ بِيدِكِء ويأتي) في أولٍ الفصل بعد هذا . 


. (مادة: خلا)‎ .»)۲۳۳١ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


زفق رواه الترمذي 2)١١57(‏ وابن ماجه »)۱۸٥۱(‏ من حديث عمرو بن اللأحوص عن أبيه له . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


3 - 5 ° و - 
والحَفَيَةٌ عشرّون» وهي : اخرجي » واذهبي › وذوقي› وتجرعي ١‏ 
9 2 0 02 ۳ ر 4 5 2 ماه 
وخلّك› وانت مخلاأة. وانتك واحدة» ولست لي بامراق واعتدي» 
واسْتبرئي› واعتزلي› وشبهه: : والحقي بأَهْلِكِء واج فيك » 


2 


وما بي شيْءٌ؛ وأغتاك الث وَإِنَّ الله قَدْ قد طلقك» وَاللهِ و قد أَرَاحَكِ مني 


0 


وجَرَى اقلم لظ رات وسراحء وما تصرف منهُمَا غْيْرَ ا 
لفظ الصّرِيْح» وجه : : ومنها الَا الخُلَع السَنّهه اولي" لامر و نحوة 
مام ل E‏ 


(و) الكناية 0 لحَفيّةُ ر وت و انها أخفى في الدلالة من 
الأولى؛ (وهي : اخرُجي» واذهبي» وذُوقي» وتجَرعي ١ح‏ وخلَّيتُكِ» وأنتٍ مخَادَة) ؛ 
أي : مطْلقَةٌ» من حَلّى سبيله» فهو مُحَلَىَّ. 

(وأنتٍ واحدة)؛ أي: منفردةٌ» (ولست لي بامرأق» واعتدّي) وإن لم تكن 
مدخولاً بهاء لأنها محل للعدّة في الجملة» (واستبرئي) من استبراء الإماءء ويأتي» 
(واعتّزلي)؛ أي : كوني وخْدَكِ في جانب» (وشبْهُهُ: والْحَقي). بهمزة وصلٍ» 
وفتح الحاءعء (بأهلك» ولا حاجة لي فيكِ» وما بقيّ شيءَ٬‏ وأغناك الل وإن الله 
قد طلّتكء والله قد أراححَكِ مني وجرى القلم» ولفظ فراق» و) لفظٌ (سراح» 
وما تصرف منهما)؛ أي : الفراقٍ والسراح» (غير ما استثني من لفظ الصريح)» 
وهو الأمْرُ والمضارع» ومُفرّقةٌ ومسرّحةٌ» بكسر الراء اسم فاعل . 

(وينّجَهُ: ومنها)؛ أي : الكناية الخفية (ألفاظً الخلع الستة) المتقدّمةٌ 


(و) منها قول الزوج : (ليس لي امرأة» ونحؤه مما مرّ) من الألفاظِ. وما هو في 


(۱) فی «(ف»: «وا ت 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۸ 
3 5 و 3 ت 75 0 م 
وأنه يصح 0 طلاق المكره منها . 
CAS‏ 0 46 م ا 0 ٠‏ 7 < ا 
م بن عقيّل وكذا: فرّى الله بی ونك فى الدنيًا والاخرة. وقال 
5 4 8 0 01 ا a‏ 5 رع 01 7 7“ ر و 
الل في : : إن أثرآتنى فانتِ طالق» فقالت : أبراك الله مما تدّعي النسّاء 
- 


6 ر ا‎ 3 e 
على الوّجَالِء فظن آنه يبرا فَطَلَقَء قال : راء ونظيْد ذَلِكَ : إن الله قد‎ 
EEE بَاعَكِء أَوْ قد أقالكِ. وتخو ذَلِكَء ولا يقع بكتايَةِ وَلَوْ ظاهرة‎ 

« و رت 
معناها”" مما يستعمله العوامٌ» كعَدَيْتْ عنهاء وجرت منها. 


(و) ينّجه : (أنه يصح عَدّ)ْ صريح (طلاقٍ المكره منها)؛ أي : من الكنايات 


ضرف 


2 


الخفية» وهو مجه 

(وعَدَ ابن عقيل) من الكناياتٍ الخفية : إن الله قد طلَّفَكِء (وكذا: فََقَ الله 
بيني وبينكِ في الدنيا والآخرة» وقالَ الشيخ) تقيٌ الدين (في) رجل قال لزوجته: 
«إن أبرأيتي » فأنتِ طالقٌء فقالث) له: (أبرآكَ الله مما تدّعي النساء على الرجالٍ» 
فطل اند يرا فطلّقَء قالَ: يوأ باتع اء غج اجان إن كانت رش 
(ونظيرٌ ذلك : إل الله قد باعَكَ) في إيجاب البيع» (أو قد أقالّكِ) في الإقالة» (ونحوٌ 
ذلك)» كد الله قد آجَرَكَء أو وهبّكٌ» والراءة ناكد ميج ولو جَهِآَتْ 
ما أبرَآث منه» على ما تقد في الهبة من صك البراءة من المجهول . 

(ولا يقعُ بكنابة ولو ظاهرة) طلاقٌ؛ لقصور رتبيها عن الصريح» قف عملها 
على نية الطلاق» تقوية لهاء لتلحقةٌ في العملٍ» ولاحتمالها غير معنى الطلاق؛ فلا 


)غ0( فى «ف»): (عدد). 

(؟) فى «ق»: «معناه) . 

(۳) أقول: هو صريحٌ في كلامهم لمن تأمَّلَء انتهى . 

0) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)777١‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


¢ 
حح 
ھے 


لاب مقارنة لظ ولا شترط كال صوق َو غَضبٍ» أ سوال 


طلاقهاء فلو لَمْ يُرِدهُ أو راد عَيْرَهإذَنَ دُيسَنَ» ولم يبل حُكماء . 
تتعيّنُ له» (إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ)؛ أي : للفظ الكناية» فإن وُجدَتِ ی 
وعرَبّث عنه في باقيه» وقع الطلاقء اكتفاءً بها في أولهء كسائر ما د ا مد 
صلاة وغيرهاء وإن تلظ بالكناية غير ناو للطلاق» ثم نواه بها بعد لم يقع كييّة 
الطهارة بعد فراغه منها. 

وقيلَ : وكذا لو قارتتٍ النيةٌ الجزءً الثاني من الكناية دون الأولٍ؛ لأن المَنويّ 
غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية» كي صلاة بعد إتيانه ببعض 
أركانهاء هذا 6 كلامه في «شرح المنتهى»» وصحَحَه في «تجريدٍ العناية»» 
مدر عدالافة فى ممتيو ھآ اکرو ا ا 
للفظء فلا فرق بين أن تقارن أولّه» أو يره هذا المذهبُ. 

(ولا تشترطً) للكناية نية ة الطلاق (حال خصومةء أو) حال (غضبء أو) 
حال (سوالٍ طلاقها)؛ أي : الزوجةء اكتفاءً بدلالة الحالء (فلو لم يُرِدْهُ) ؛ أي : 
الطلاقّ مَن أتى بالكناية في حال مما ذُكٌ (أو أراه) بالكناية (غيره)؛ أي : الطلاق» 
(إِذَنْ) ؛ أي : حال خصومة» أو غضب» أو سؤال طلاقهاء E‏ 
الله تعالى» فإن كان صادقاًء لم يقع عليه شيءٌ» (ولم يُقبل) منه ذلك (حکماً)؛ 
لاتير ةلالة النحال في الدع كما ليفجل الكلام الراجة على العتج قارة ) وغل 
الذمٌ أخرى بالقرائن؛ لالز كال حال الس نة ليست أي بزانية» كان تعريضاً 
بالقذف لمُخاصمه» وفي غير مخاصمَةٍ يكونُ تنزيهآ لأمّهِ عن الزناء فتقومٌ دلالة 
الحالٍ مقامٌ القولٍ فيه فلا يُقبلُ منه ما يخالفة؛ لأنه حلاف الظاهر . 


.)۸۷ /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


خض 
ويتَّحَهُ : إلا مم قريتة؛ كغطى ش لمكشوة 
- - 42 ا E‏ 3 
ويقع بظاهِرةٍ ثلاث إن نَوَى وَاجِدَة و ن أحمد يكره الفتيًا 
فى الكنَايَاتٍ الظاهرّق مع مَيْلِهِ إلى نَا ناث 0 


(وينّجة) أنه إذا لم يرد الطلاق م من أتى بكناية في حالٍ خصومة» أو غضب»› 
أو سؤالهاء يُدَيّنَء (إلاً مع قرينة)ء فإن كان ثم قريدةٌ (ك) قوله: (غطي شعرك 
لمكشوقته) فلا در ؛ لأن الظاهر”" إرادتة الإيقاع» وهو مجه" 0 

(ويقع ب) كناية (ظاهرة ثلاث) طلقاتِ» (وإن نوى واحدة) رُويَ ذلك عن 
علي وابن عمر ۰ وزید بن ثابتٍ2. واب بن عباس» وأبي هريرة” “» في وقائع 
مختلفة» رلا قرت الي مال ا ولأنه لفظ يقتضي البينونةً بالطلاق» 
فوقع ثلاثاًء كما لو طلق ثلاثاًء وإفضاؤةٌ إلى البينونة ظاهرٌ» وظاهره لا فرق بين 
المدخولٍ بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يفرقوا. 

(وكان) الإمامٌ (أحمدٌ يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع مَبِلهِ إلى أنها 


ع ا 
ثلاث ) ؛ وَرَعا مه۷ 


)١(‏ في «ق» زيادة: «أن)». 

1) أقول: لم أرَ من صرّح بهء وهو فيما يظهرُ وجية» لا يأباهُ كلامُهم فتأمل» انتهى . 
(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۲). وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١١١9/5(‏ 
() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 007). 

.)۱۸١۷۳ ,18155( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 

(0) قول ابن عباس وأبي هريرة م رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۸١١١(‏ 


(۷) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبدالله» (ص: 755), (1740). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


۲۲١ 
يس ر 0 رفير - كه سان ف 56 > ر 2 و ع يرس‎ 
ترىءع» | زاد‎ ١ و فِيّةِ رجعيّة فى مدخول بهاء | با 3 حرام»‎ 


(و) يقع (ب) كناية (خفية) طلقةٌ (رجعيةٌ في مَدخولٍ بها)؛ لأن مقتضاها 
الترك» كصريح الطلاق دون البينونة» (فإن نوى) بخفية ‏ ظاهرة» حتى في قوله : 
فت واحدة دلي «المنتهى»”" 22 فهي كغيرهًا ‏ (أكثر) من واحدة (وقع) 
ما نواه؛ لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجّب وقوعٌ ما نواه به» وفي «الإقناع»: ويقع 
Ng E AN EG‏ فيقع بها واحدة» تاناضيف 0 اقل 
المصنف أن يقول: خلافاً له . 

(وقوله : آنا طالقٌ)» أو زاد: منك لغوّء (أو) آنا (بائرٌ)» أو زاد: منك (أو) 
أنا (حرام)» أو زاد: منكء (أو) أنا (بريةٌ» أو زاد: منك) لغوّ؛ لأنه محل لا يقع 
الطلاق بإضافته إليه من غير نية» فلم يع منها كالأجنبيّ» ولأنه لو قال: أنا طالقٌ» 
ولم يقل: منك» لم يِقَعْء وكذا إذا زادتهاء ولأن الرجلّ في النكاح مالك والمرأةً 
ار ف کے رن ات عة إلى الماك کا زنهذا ت 
الرجل بأنه مُطلَقٌ» بفتح اللام» بخلاف المرأق» وجاءً رجل إلى ابن عباس» فقال : 
ملت امرأزي أمرهاء فطلَقئني ثلاثاء فقالَ ابن عباس : إن الطلاق لك» وليس 
)€( 


لها عليكٌ» روا أبو عبيد» والأثرمء واحتجّ به أحمدٌ 


0 و 
(و) ما لا يدل على الطلاق» نحو: (كلى. واشربي » واقعدي). وقومي » 


(۱) في «ق» : «(وجزم) . 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ 5754). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 2275٠‏ و«المغني» لابن قدامة (۷/ 0707 . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۲۲۲ 
ااه ف Re A‏ 1 
واقرئبي» وبارك الله يك وآنت مليحَة. أو قبيحة› ونځوه شر لاق 
به طلاق ون توا وأنث» أو الجلء أو ما أَحَلَّ الله عليه حَرامٌ 
150 
ر» A SAS‏ البو ااي كاي لني a‏ انور زورك ان وام مار ea‏ 


(واقربي» وبارك الله عليك» وأنتِ مليحةٌء أو) أنتِ (قبيحة» ونحوه)» كأطعميني» 
واسقيني» وغفر اله لك وما أحسّنَكِء وشبهه (لغوٌ لا يقع به طلاقٌ وإن نواة)؛ 
لأنه لا يحتملٌ الطلاق» فلو وقع به لوقع بمجرّد النية» وفارق : ذوقي» وتجرّعي» 
فإنه يستعمّلٌ في المكاره؛ لقوله تعالى : #ذُوفُوأ عدا الْحَرِبقَ #آل عمران: ۰]۱۸۱ 
# رة ولایڪ اد د يغه #[إبراهيم : [NY‏ فلا يصح أن يُلحَقَ بهما ما ليس 

(و) قولةٌ لزوجته: (أنت) عَليَ حرام (أو الجلٌ) عَليَ حرام (أو ما أحل 
عليه حرامٌ» ظهارٌ)»؛ وهو المذهبُ في الجملة» قال في «الهداية» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»»؛ و«المستوعب»: هذا المشهورٌ في المذهب”". وقطم به 
الخرقغ"» وصاحبُ «الوجيزاء و«المنور»*» وامنتخثُ الادميّ» وغيرُهمء 
وصكّحة في «النظم» وغیره» وقدمَه في «المستوعب)»» و«الخلاصة)› و«المحرّرا 
و«الرعايتين» و«الحاوي الصغيراء و«الفروع» وغيرهم”*. وهو من مفردات 
المذهب؛ لأنه صريحٌ فيه» فلا يكونٌ كناية في الطلاق» كما لا يكونٌ الطلاق كناية 


. في «ق»: «أحل الله‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 477). 

(9) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: .)1١7‏ 

(5) انظر: «المنور» للأدمي (ص: 0796 . 

(5) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (۲/ »)٠١‏ و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ 2)٠١97‏ 
و«الفروع» لابن مفلح (79/ 55). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


في الظهار» ولا يقع به شيء (ولو نوى) به (طلاقاً)» هذا الأشهرٌ في المذهب» ونقلةُ 
الجماعة عن أحمد)» قالهُ الموفقٌ والشارح» وصاحب «الفروع». وغيرُهه”") 

قالَ في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب» و«المستوعب)» وغيرهم: 
هذا المشهورٌ في المذهب'” 2 “. وقطم به الخرقيٌ 24 وصاحث «الوجيز)» وامنتخثُ 
الآدميتاء وغيرهم ؛ لأن الظهارَ تشبيةٌ بمَّن يحرمٌ على التأبيل» الفلا رد ا 
غير مإ فلم تصحّ الكناية بأحدهما عن الآخَرء (كنيّيِ)؛ أي : الطلاق (بأنتِ على 
كظَهْر أمّي). أو أختي» ونحوه» حتى لو صرّح به فقال بعد قوله: أنتِ علي كظهر 
أمي : أعني به الطلاق» لم يصن طلاقا؛ لأنه لا تصلحٌ الكنايةٌ عنه . 

(وإن قالهُ)؛ أي : ما تقدّم (ل) زوج (محرَّمَةٍ بحيض» ونحوه)» كنفاس» 
أو إحرام» (ونوی أنها رم لق الحيض » ونحوه» فل لا يترتبٌ عليه 
حكم؛ لمطابقته الواقع . 

(و) لو قال : (عليه الحرام» أو) قال : (يلزمه ه الحرامء أو) قال : (الحرام 

م( فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيءِ مباح بعيند» 


.)٠٠٠١ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 20714 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ ۲۹۹)ء 
و«الفروع» لابن مفلح (4/ 51). 

(۳) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 577). 

(5) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: .)٠١١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مع نة أو قَريئةِ ظهَارٌ كما يَأَتّيء وإلاّ ملعو وما أَحَلَ الله علي حرام 
- أَعْنِي به الطَلاق - يَقعٌ تلاا وأَعْنِي به طلاقاً؛ بقع وَاحِدَة وأَنْتِ 
عَلىَ حَرَامٌء ونوَى : كَحُْمَتِكِ عَلى غَيْرِي» فَكَطّلاقٍء م لس a‏ 


و(مع نية) تحريم الزوجةء (أو قرينة) تدك على تحريم ذلك فهو (ظهارٌء كما يأتي) 
في بابه؛ ا وقد صرف إليه بالنية» فتعيّنَ له قدمه ابن رزين» قال 
في «الإنصاف»: قلت : إنه مع النية أو القرينة كقوله: أنتٍ على حرام . ْ 

(وإلا) تكن ية تخريم الروحة: ولا قري تذل على تيمها (ف) هو (لغق): 
لا شيء فيه . ٠‏ 

(و) إن قال : (ما أحلٌ العَليَ حرام أعني به الطلاق» يَفْع ثلاثا")» نضّاء 
لأنه صريحٌ بلفظ الطلاق » معرّفٌ بالألف واللام» وهو يقتضي الاستغراق» (و) إن 
فال اغ لا ف م والغدة)# د سر ی النظلاق رکس 
ما يقتضي الاستغراق» وليس هذا صريحا في الظّهار» إنما هو صريحٌ في التحريم» 
وهو ينقسمٌ إلى قسمين» فإذا بيّنَ بلفظه إرادة صريح الطلاق» صرف إليه. ۰ 

(و) إن قال لزوجته: (أنتِ عليّ حرامٌ» ونوى كحُرْمَتِكِ على غيري)؛ أي : 
كما أنك محومة على غیری؛ (فکطلاق)؛ أي : نيه بأنتِ علي حرام الطلاق» 
فیکون ظهاراً لا طلاقاً» كما تقد ولیس يرال أنه يقح سدقا كما يفهم؛ لأنه لو 
أراد ذلك لم يقل : (فكطلاق)» أفادة شيخ مشايخنا العلامة محمد البَلبانك0©. 


)۱( ف الح): «ثلاث) . 

(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (8// .)٤۸۸‏ 

)۳( في ١ج‏ ق»: «ثلاث»» والمثبت من «ط) . 

)٤(‏ سقط من «ق»: «العلامة محمد). 

() الفقيه المحدّث محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الصالحي الحنبلي» أحد الأئمة = 


)١(‏ كتاب الطلاق 
: و 0 ا 3 ص // 2 54 4 ا 
وفراشة عليه حَرَامٌ» إن نوی امْرأته فظهَارٌء فراشه فيَمِيْنٌ وهي عليّه 
e‏ 3 َه تر اق 2 4 4٠‏ 7 م ه Gk‏ ا 
كالمَيّتَةٍ والدم والخمرء يقع ما نواه من طلاق وظهار ويميّن» فن لم ينو 
ل 2 5 م 5 ا و س 4 ERS‏ 5 سلس ا 
شيا فظهار. ومّن قال: حلفت بالطلاق» وكذت. و ما حلف » 


ور 2 


دين ولرمه حكما. 


0 
١ 


١2 


* ا كف 

(و) إن قالَ: (فراشهٌ عليه حرامٌ)» ف (إن نوى امرأتَة» فظهارٌ أو) إن 
نوى (فراشة) الحقيقي» (فيمينٌ)» عليه كفارتة إن جلس» أو نام عليه؛ لحني 
وإن لم ينو شيئآء فالظاهرٌ أنه يمينٌ. 

(و) إن قال عن زوجته: (هي عليه كالميتِ» والدم» والخمرء بقع ما نواه من 
طلاق)» لأنه يصلحٌ أن تكون كناية فيه» فإذا اقترنت به النيةٌ انصرف إليه» فإن نوى 
عدداًء وقعء وإلا فواحدة» (و) من (ظهار) إذا نواه بأن يقصد تحريمها عليه مع 
بقاءِ نكاجها؛ لأنه يشبهّة» (و) من (يمين)» بأن يريد بذلك ترك وطئهاء لا تحريمّهاء 
ولا طلاقهاء فتجبُ فيها الكفارة بالحنثِ» فإن نوى بذلك الطلاق» ولم ينو عدا 
وقع واحدة؛ لأنها اليقينٌ» (وإن لم ينو) بذلك (شيئاً) من الثلاثة المذكورق 
(ف) هو (ظهارٌ)؛ لأن معناءُ أنتِ عَليَ حرامٌ كالميتة والدم . 

(ومن قالَ: حلفت بالطلاق)”" لا أفعلٌ كذاء (وكدّب) بأن لم يكَنْ 
حلف, (وفعَلَ ما حلف) على ترک (دُيتّنَ) فيما بينه وبينَ الله تعالى» (ولزْمَة) 
الطلاق (حكماً). مؤاخذّةً له بإقراره؛ لأنه يتعلّنُ به حنٌ آدميّ معيّن؛ فلم قبل رجوغه 


= الزهاد» انتهت إليه رياسة العلم بالصالحية» توفي سنة (87١١ه).‏ انظر: «خلاصة الأثر) 
للمحبي (7/ ١١‏ 5). 
)١(‏ فى «ق» زيادة: «وقال». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 
اه ل 


ت 4 


5 22 7 ا o‏ 3 مه 
و: أمرك بيدك كتايَةٌ ظاهرة > تملك بها تلائ ولو قال : ارد 
إلا وراحدة» NTT‏ وف تفار و باخ ا ري لت 


2 


عنه» كإقراره له بمال» ثم يقول : كذيْت» وان قات امرانة : حلفت بالثلاث» فقالَ: 
لم أحلف إلا بواحدة» أو قالّث: E‏ فقالَ: لم أعلَّفهُ إلا 
على قدوم عمروء فالقولٌ قولَةُ؛ لأنه منكرٌ لما ڌ تقولةُ» وهو أعلمٌ بحال نفسه. 


و 


(فصل) 

(و) إذا قال لامرأته : (أمرك بيك كنايةٌ ظاهرةٌ» تملك بها) أن تطلّقّ نفسّها 
(ثلاثاً ولو قالَ: لم أرذ إلا واحدة). 000 مرارا» ورواهٌ البخاريٌ في 
«تاريخه» عن شمان" وقالةُ ئ ع و عباس و 
ونصّره في في «الشرح»”"ا؛ لما روى أبو داود e‏ بإسناد و ثقاتٌ عن 
أبي هريرة : أن النبيئ كي قال : «هو ثلاث)220 قال البخاري : هو موقوف على أبي 


ء)٠١١ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۲/ 567), (861), و(۳/‎ )١( 
.)١83390( 

(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 586). 

(۳) رواه سعيد بن منصور في (سئنه» .)١595(‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 0801). 

.)۱۸٠۸۸( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٥( 

(5) المصدر السابق» .)۱۸٠۸١(‏ 

(۷) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)٠١١‏ 

() رواه أبو داود »)755١5(‏ والترمذي (8/ا١١).‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


78 مز + سهد 0 ب 1 6 1 74 7 ع 
لساري محايه حي لين لها أن تطلى يقاولا بطلني ا 
ِن ادق ما لم ينو أ اكت وَلهًا أن تطلق ها َم مَتَى شاءث ما ل 
ها حَدَاء أو يطأء أو يقسي فك ار و a oS TSA RT aE‏ 


هريرة” لس 1 O‏ 
الطلقات الثلاث» أشبه ما لو قالَ لها : طلّقي نفسّك ما شت ولا يُقبل قوله: أر 
واحدة» ولا يُديّنُ؛ لأنه خلافٌ الظاهرء ل 
يفسخ» أو يطأء وكذلك الحكمٌ إن جعل أمرّها في يد غيرها؛ فلذلك الغير أن يطلّقَها 
ثلاثآء مالم يفسَخء أو يطأ 

(و) قولّه لها: (اختاري نفِسَكِ) كنايةٌ (خفيةٌ ليس لها أن تطلّقَ بها) أكثر من 
واحدة» (ولا) أن تطلَّقَ (ب) قوله: (طلَّقِي نفسّك أكثرَ من) طلقة (واحدة)؛ حكاءُ 
أحمد عن ابن عمرء وابن مسعود”", وزيدٍ بن ثابت» وعائشة. وغيرهمء 
ولأن (اختاري) تفويض معيّنٌء فيتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم وهو طلقةٌ رجعيةٌ؛ 
لأنها بغير عوضٍ» بخلاف أ مرك بدك فإن أمراً مضافٌ؛ فيتناول جميع أمرهاء 
(ما لم ينو أكثر). فإن نوى تين أو ثلاثاء فيرجع إلى نيته؛ لأنها كنايةٌ خفية . 

(ولها أن تطلّقَ نفسّها منى شاءَث ما لم يَحُدَ لها حدًا)؛ أي: يقر لها وقتا 
معيّناً؛ فلا تتجاوّره؛ (أو يطّأ) هاء (أو يفسَخ) ما جِعَلَهُ لها ؛ لدلالتهِ على رجوعهء 


.)٤۸۲ /۳( انظر : «سنن الترمذي»‎ )١( 

)۲( رواه عبد الرزاق في (مصنفه» c(7‏ وسعيد بن منصور في (سننه» (۱/ 0(« 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)٩٦٥۳(‏ 

۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» c(0‏ وسعيد بن منصور في «سننه) (۱/ »© وابن 
أبي شيبة في «(مصنفه» (18099). 

() في «ق» زيادة: «أو أكثر) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 0 


م و ° 75 7 م 5 5 ۶ ود ع 2 
ا س 2 مج 0 مه * x‏ 32 
يحتصر با لمجلسر ¢ ما لم ب تغلا بقاطع من مشى › او رکو ب» او تشاغل 

9 5 9 


بکلام» بخلاف ما لو قعَدَاء مقلم قا مقو وا اطي المح وا ما ل 
(أو ترد هى)؛ أي : الزوجة» فتبطلّ الوكالةء كسائر الوكالاتِ . 

(ولا يقع بقولها) لزوجها: (أنت طالق)؛ لما سبق عن ابن عباس (أو) 
قولها له : أنت (منى طالق أو طلقتك» أو أنا طالق)؛ لأن ذلك ليس صفة منهاء 
(بل) يقم (ب) قولها: (طلقث نفسي» أو أنا منكَ طالقٌ) . 

(و) قولة لها: (اختاري نفسّك يختصٌ بالمجلس» ما لم يشتغلا بقاطع)» 
نصا روي ذلك عن عمر» وعثمان")» وابنٍ مسعود» وجار ؛ لأنه خيارٌ 
تمليكِ» فكان على الفور» كخيار القبولٍ» وأما قوله عليه الصلاة والسلامٌ لعائشة : 
«إنى ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليك أن لا تَعْجَلى حنَّى تستأمري أبويك»» فإنه جعلَ لها 
الخيار على التراخي» وأما طلقي نفسَكِ» وأمرك بيدِكِء فتوكيلٌ» والتوكيلٌ يعدٌ 
الزمان ما لم يذه بقيدء بخلاف مسألتّنا. 

فإن اشتغلَ الزوجانٍ بما يقطّم الخيارَ عرفا (من مشي» أو ركوب» أو 

و و شاع ء۶ 28 
تشاغلٍ بكلام)؛ بطل الخيار» (بخلاف ما لو قعدا) بعد أن كانا قائمين › أو قعد 


.)۲۲۱ /۱۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۹۳۸)» عن عمر وعثمان 35ا.‎ )۲( 
.)١١959( المصدر السابق»‎ )۳( 
.)١1١9780( المصدر السابق»‎ ):5( 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ».)١515( ومسلم‎ »)55٠/8( رواه البخاري‎ )٥( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


> 
26 
2-0 


1 


صر 


ر ا سي > 
mC °‏ خ ار لحه نكس »هة > )١(‏ 5ه به i gar of‏ 
و كانت في صلاة فاتمّتها ا أكلثء أ سبحت يسيراء 


8 


9 
1 
64 
o‏ 
ال 
م 


4 


5 03 ° 4 2 3 0 رە 5 
باسم اللو أو ادع لي شهوداء وصح جَعْلهُ لها بَعْدَه1"©, وبجُغل كبدونى. 


204 


واختاری الِيَوْمَء وغد ويَعد غد فردّته في اليوم الأول بطل 
و n‏ ت 


من كان قائماً منهماء أو كانت قاعدة فانّكأتْ» أو متكئة» فقعدث؛ إذ لا دلالة 
لذلك على الإعراض» ولو طال المجلسُ ما لم يتشاغلا بما يقطعٌةُ؛ (أو كانت) 
حينَ برها (في صلاق» فأتمّنْها)؛ لأنه لا يدل على إعراضهاء وإن أضافَت إليها 
ركعتين أخريين ؛ بطل للتشاغل» (أو أكلّتْء أو سبّحث يسيراًء أو قالّث: باسم الى 
أو) قالْ: (اذْعٌ لي شهودا) أشهدهم على ذلك» لم يبطّلْ خيارُها؛ لأنه لا إعراضَ 
e‏ 

(ويصحٌ لت أي : اختيارها نفسّها (لها)؛ أ الزوجة (بعده)؛ أي : 
المجلس» وأن يجِعَلَهُ لها متى شاءَت» كالوكيل» وله الرجوعٌ قبلَ اختيارهاء 
(و) يصح جعل أمرها بيدها ونحؤّه (بجُعْلٍ ك) ما يصح (بدونه)؛ أي : بدونٍ جُعلٍ» 
وسواءً كان الجُعل منهاء أو من غيرهاء كالطلاق على عوض» فلو قالّتِ: اجعلٌ 
أمري بيدي ولك عبدي» ففعلَ وقبِضَه» ملكَهُ» وله التصيفُ فيه» ولو قبل اختيارهاء 
ومتى شاءَت تختار» ما لم يطّأء أو يرجع» فإن رجّمء فلها أن ترجع عليه بالعوض . 

(و) إن قال لها: (اختاري اليومء وغداًء وبعدَ غلٍِ)؛ فلها ذلك» (ف) إن (ردّته 
في البو الأول بطل الحا له فاد حيار لها قن ين ولا ماب لأت خا 
واحدٌ في مدة واحدةء فإذا بطل أولةٌ» بطل فيما بعدّة» بخلاف ما لو قالَ لها : اختاري 


. في هامش «ح»: «وإن أضافت إليها ركعتين بطل»‎ )١( 
في هامش «ح» : «أي: تعد المجلب::‎ (۲( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


م ده سس حت 


فان قال : اختاري نفْسَكِ اليم واختاري تَفْسَكِ غد غد فردَتة في اليم 


ع 


الأول َم يطل الانيء مع َء وَلَوْ جَعَلهُ لها بصَرِيح» 
وكذا وَكيْلُ» ولا يَقَعْبقوْلِهًا : اخْتَرْث بِنيِّ حَنّى تقول : نفسي» 
أو الأَرْوَاجَء أو لا تذل ا I‏ 
اليوم» وبعد غدٍ؛ فإنها إذا ردَنهُ في الأول» لم يبط بعدَ غدِء لأنهما خياران ينفصلٌ 

(فإن قال : اختاري نفسّك اليوم» واختاري نفسّك غداً» فردّتةُ في اليوم 
الأول. لم يبطْلِ) الخيارٌ في اليوم (الثاني)؛ لأنهما خياران» کاو ا 
إعادة”" الفعلٍ . 

(ويقع) طلاقٌ زوجة جعل إليها" الخيا يار (بكنايتها مع نية) الطلاق» (ولو 
جعَله)؛ أي : الخيارٌ (لها بصريح) الطلاق» فإن قالتِ: اخترث نفسي» رلم تلو به 
طلاقاًء لم يقَعْ؛ ؛ ولفظ الأمر والخيار كنايةٌ في حقٌّ الزوج والزوجة» يفتقرُ إلى نية 
منهماء فإن نواه أحدُهما دون الآخَرِء لم يقع؛ ؛ لأن الزوج إن لم ينوء فما فوّضَ 
إليها الطلاق ؛ فلا يصح أن توقعةء وإن نواه دونهاء فقد فوَّضَ إليها الطلاق› ولم 
توقعه هي . 

(وكذا وكيلٌ) في طلاق» (ولا يقعٌ) طلاق من خيّرَها زوجُها (بقولها: اخترٹ 
بنية) الطلاق (حتى تقول): اخترْث (نفسي» أو) تقول: اخترث (أبويّ» أو) تقول : 
اخترث (الأزواج» أو) تقول: اخترث أن (لا تدخل عَلىَ)» ونحوّة؛ كاخترث 
الانفراد» أو الاستقلال بنفسي» فإن قالّت : اخترث زوجي » لم يقع شيءٌ نضا ؛ 


. )٠٠١١ /٥( في «ج» طء ق»: «إرادة»» والتصويب من «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
. فى «ق)»: «لها»‎ )۲( 





(١؟7)‏ كتاب الطلاق 
۲۳١‏ 


ومتى اختلقا في نة فقول مون وؤ في جوع فقول ذَوْج» ولَوْبَعْدَ 


. وجه : مالم تقَصِل بأَرُواج‎ E 

وكذا دَعْوَى عنْقهِ ورهنه وبیعه O OY‏ 
لقول عائشة : «قد خيّرنا رسول الله بلا فكان طلاقا؟ !00 . 

(ومتى اختلفا)؛ أي : الزوجان (في) وجود (نيةٍ ةه ف) القول (قول مُوقع) 
للطلاق ؛ لأنها لا عَم إلا من هتو (و) إن اختلفا (في رجوع) عن جَمْلٍ طلاقها 
إليها ونحوه» (ف) القولٌ (قولُ زوج)؛ ا طلقا شما تخ با كمال ااا 
في نيه (ولو) كان اختلافهما في رجوع (بعد إيقاع) طلاق ممّن بجُعِلَ له على 
المذهب» (خلافاً لجماعة)» منهم صاحبٌ «المحرّرا» والمنقّحُ فيما استظهرة 
والمقدّمٌ في «الفروع». 

(وينّجة): محل قبولِ قول الزوج في أنه رجح عن جَْلٍِ طلاقها إليهاء أو إلى 
غيرها (ما لم تتّصِلْ بأزواج)؛ أي : مالم تتزويج» فإن اتُصلّتْ بزوجء ولا مانم يمنثة 
من الإخبارٍ برجوعوء فلا يقل قوله» ومع وجود المانع؛ كغيبته» ولول يد 


ظالمةٍ بينه وبين ¿ الوخبار بالرجوع› فلا يمتلع م عليه ذلك؛ لأنه معذورٌء» وهو 


ت ۳ 
ب 2 


(وكذا دعوى عتقه)؛ أي : عتق رقيق وَكلَّ في بيعه بعد أن باعه الوكيل» (و) 
دعوى (رهنه)؛ أي : رهن ما وکل في بيعه قبله» (و) دعوى (بيعه) ؛ أي : بيع 


(1) رواه البخاري (5957)»: ومسلم /۱٤۷۷(‏ 55). 

(0) انظر: «المحرر» لابن تيمية (۲/ 207» و«التنقيح» للمرداوي (ص: 784)» و«الفروع» 
لابن مفلح (9/ .)0١‏ 

(۳) أقولٌ: صرح بما في الاتجاه الخَلوتنُ» انتهى . 

(5) كذا في «ج»؛ أي: قبل الرهن» وفي «شرح منتهى الإرادات» (7/ :)4١‏ «بعده»؛ = 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


صف وكيا ما لم تقم ية ووَمَبئَكِء أو مَلَْكِ لِك أذ 
2 لتك فمع قبُول بقع رَجَوية: وإلاً فلغو؛ کبغتها و تعتبرٌ نة اهب 
ومَوْهُوب» بقع أكلهمَاء ون نوی بوهَبنكِ» ا مرك بِيَدِكِ ل ا 
ما وكّل في بيعه (بعد تصرف وكيل)» فلا بُقبلٌ قولّه (ما لم تقم بینةً) تشهد أنه كان 
(و) قول لزوجته: (وهبتكِ) لأهلك» أو نفسكِ» (أو ملّكدّكِ لأهلكِء أو 
لنفسكٍ)» أو لزيدٍ مثلاً» (فمَح قبولٍ) من موهوب له (يقع) به طلقةٌ (رجعية)ء 
كسائر الكناياتِ الخفية» (وإلآً) يكُنْ قَبولٌء (ف) هو (لغْوٌء ك) قوله: (بعنّها)؛ 
أي : بعت مسك فلغي سواء تقيدَ بنية الطلاق» أو لاء قالّه في «الرعاية» ؛ لأنه 
لا يتضمَّنُ معنى الطلاق ؛ لاشتراط العوض فيه» والطلاق مجرَدُ إسقاط لا يقتضي 
العوضء كوَقَفدُكِ على زيدٍء أو وصّيتُ له بكِ. وافتقارُ الوقوع في الهبة إلى النية؛ 
لأنها تمليك للبُضع» ٠‏ فافة فرك حوره كا لي سجاه وار ا 
أكثد من واحدة عند الإطلاق ؛ أنه لفط ستل : 
(وتعتبرُ ني واهب » و) هو الزوج» ونيةٌ (موهوب) له عند قبوله؛ لأنه كنايةٌ» 
فاعمِّرتٍ النيةٌ فيه» كسائر الكنايات . 
(ويقع) بقوله: وهبتّكِ لنفسك» أو أهلِكِ» إذا قبل ونوى أحدّهما أكثرٌ من 
طلققء وألا طلمة + أو نوئ اعدا طلقتين» رطقت (أقلّهما)؛ أ 
العددين؛ لاتفاقهما عليه دون ما زاد» (وإن نوى) زوج (ب) قوله: (وهبتكِ) لنفسكِ» 
أو أهلكء أو لزيدٍ مثلاً» الطلاق في الحالء وقع (أو) نوى بقوله: (أمرك بيدِك) 


= أي: بعد أن باعه الوكيل. 


)1غ( فى «(ط› ق)»: انفسى) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


أو اختاري نفْسَكِ الطّلاقَ في الحَالٍِء وَقع. 

» فَرْعٌ: مَنْ طَلّقَ في قَلبِه لَمْ يَقَعْ وإِنْ تَلَقَطَ به أو حَدَّكَ لِسَائه 
وق ولو َم يَسْمَعه» بخلاف قراءة في صَّلاقٍ ومُمَيمَرٌ ومُمَيسَرَة كبَالِعَيْن 
فِيِمَا تقدّم . 
الطلاق في الحالٍء وقع» (أو) نوى بقوله: (اختاري نفِسَكِ الطلاق في الحال» 
وقع)» مؤاخذة له بإقراره . 

* (فرع : من طلَقَ في قلبيهء لم يقع) طلاقة؛ لِمَا تقدّمَ أولَ الباب» (وإن 
تلظ به أو حرّكَ لسان» وقع) طلاقة» (ولو لم يسمَعْة)» نقلَ ابن هانوء عن أحمد: 
إذا طلََّ في نفسهء لا يلزمٌةُ ما لم يلفظ به» أو يحرّكُ لسانة”"©, (بخلاف قراءة في 
صلاة)» فإنها لا تجزئة حيثٌ لم يُسمع نفسّةُ. 

(و) زوج (مميرٌ) يعقلٌ الطلاق» (و) زوجةٌ (مميزة) تعقله (ک) زوجين 
(بالقَينِ فيما تقدّمٌ) تفصيله» نضّاء لأن من صح منه شيءٌ» صح أن يوكُلٌ فيه» وأن 


)١(‏ في هامش «ح»: «إذا عقدا الطلاق». 


(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هانوء /١(‏ 54؟5). 








باب ما يَختلف به عَدَدُ الطلاق 


ويُعَتبَرُ بالرّجَالٍء SS‏ سعط نس الت لاونم دا a‏ تو 
5 5 2 5 َو 
(بابُ ما يختلف به عَددُ الطلاق) وما يتعلق به 

(ويعتبرٌ) عد الطلاق (بالرجالٍ) حرّية ورقاء رُويَ عن عمر» وعثمان”", 
اا وابن ا لأنه خالصٌ حق الزوج› فاعتبنَ به كعدد المنكوحات» 
o‏ دش الع و ٠‏ 1 9 8 0 
ولأن الله تعالى خاطبَهم بالطلاق» فكان حكمة معتبرا بهم » وحديث عائشة مرفوعاً: 

4 520 2 ِ 1 ل 
«طلاق العبدٍ اثنتانٍ» فلا تحل له حتى تنك زوجا غير وقرء الأمَةِ حيضتان» 
7 ر يكلم د و0 3 و 
وتتزوّجٌ الحُرّة على الأَمَةء ولا تتزوّجٌ الأَمَةُ على الحُرّة)» ومحلّةُ إذا كانتِ الحرة 


تعفه» Yg‏ فتتزوّج الأمة عليهاء ولان الحو يملك أن يتزؤج اربعا» فملك ثلاث 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۲۸۷۲)» وسعيد بن منصور فى (سئئنه) (۱/ »)۳٤٤‏ 
والدارقطني في ا )/ .(*A‏ ۰ 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ »)٥۷٤‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)2١79455(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۹۸). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ »)٥۷٤‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ 20707 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳١۹‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۲۹٠١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (18751)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳١۹‏ 

(1) سقط من «ق». 
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و 
۾ و 


ا ولَؤْرَوْجَئْ آَمَقٍ وعد ول طرا رفة أ 


4 


ا 


ل هه ر و 


EE ين » فَإِنْ طَلَقَ حر الَْيْنِء ثم رَقَّ ملك الله‎ E 


طلقات» كما لو کان تحته حوة» ولا خلاف في أن الحرّ الذي زوجِتُهُ حرَة طلاقة 
ثلاث» وان العبدَ الذي تحت أمدٌ طلاقة ثنتان» وإنما(" الخلافٌ فيما إذا كان أحد 
الزوجين حرًا والآخَرُ رقيقاً. 

إذا تقر هذاء (فيملك حُرٌ) ثلاث تطليقات» (و) يملك (مُبَعَضُ ثلاثاً)؛ لأن 
عد المتكوحات يتبحض» فوجت أن يتبعّضّ في حقّد كالحَدٌء فلذلك كان له أن 
ينكحَ نصفف ما ينكحٌ الحرُء ونصف ما ينك العبدٌ» وذلك ثلاثٌ. وأما الطلاق فلا 
تمكنٌ قسمَيُهُ في حقّه ؛ لاقتضاءٍ الحال أن يكونّ له ثلاثةٌ أرباع الطلاق» وليس له 
ثلاثة أرباع» فمل في حم ولأن الأصلّ إثباث الطلقاتِ الثلاثِ في حقٌّ كل مطل 
ولف في كايل الوق وبقيّ فيما عداه على الأصل» (ولو) كان الح والمبكّضٌ 
(زوجَي أمةِ). 

(و) يملكُ (عبدٌء ولو طراً رِقَهُ)؛ كذمّيٌ تزوج» ثم لح بدار الحرب» 
فاستُرِقٌَ» قبل أن يطل طلقتين» (أو) كان (معه) أي : العبدٍ (حرة ثنتين)» ولو مدبّراًء 
أو مكاتبا؛ لما سبق » (فإن طلَّقَ) ذمّيٌ (خُرٌ اثنتين) قبل أن يُسترَقٌ» (ثم رَقَ) بعد 
سَبْيِهِء (ملّكَ) الطلقة (الثالثة)» وله أن يتزوّجَها قبل أن تنكحّ زوجاً غيره» جزم 
الد و » وهو المذهث؛ لأن الطلقتين الصادرتين في حال حر حريته 
وقعتا غير محَرّمتین» فلا يتغيرُ حكمُهما بالرق الطاری بعدّهماء كما أن الطلقتیں 


)١(‏ قوله: «تحته حرة. . . فى أن» سقط من «ق». 
(۲) فى «ق»: «وأما». 
(۳) انظر: «المغنی» لابن قدامة (۷/ ۹۱). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


م بو 3ر ر رر ۶ 4 ر ر 4 2 ا 

إن طَلَّقَّ وَاحَدَةٌ ثم رف» ملك أخرى» ولو علق عبد الثلاث بشْط» 
0 امم 6م 76 0 و د 20111 77 E‏ 7 
فوج بَعْدَ عِنْقَه وفعت » وإن علقها بعتقه. دعتق » لغت الثالثة› ولو 


6ا 


صم 


عق بَعْدَ طَلْقةٍ؛ مَلَكَ تَمَام النَّاثِ وبَعْد طَلَقَئَيْنِ لم يَمْلِكُ تَالتَدَه . . 
من العبد لما وقعتا محَرّمَتِينِء لم ب يتغيرز حكمهما بعتقه بعدهماء وجعَلهٌ في «الإقناع» 
كالعبدٍ يملك ثنتين فقط”" . َ 
وكان على المصنفب أن يقول : خلافا له (فإن طلّق) هذا الذميٌ (واحدةً) 
قبل أن يُستَرقٌَء (ثم رَقَ)) ڈ ثم أراد عودهاء (ملك) طلقة (أخرى) فقط ؛ لأنه لم 
يستوف عدد طلاق الأرقاء» فعادث له بواحدة؛ نظراً للحالةٍ الراهنةء فإن قيلَ: لم 
لا نظرتم للحالة الراهنة في التي قبْلّها؟ أجيب بأنه لكا استوفى هناك العدد» نْظرَ 
للجلّ الثابت» وهنا الحلٌّ ثابثٌ» فكان الأحوط النظر للحالة الراهنة . 
(ولو علق عبدٌ) الطلقاتِ (الثلات بشرطء فَوُجد) الشرط (بعد عتقه» وقعتٍ) 
لثلاث؛ لملكه لها حينَ الوقوع» (وإن علَمّها)؛ أي : الثلاث (بعتقه)» بأن قال : 


رس ت 


إن ع فأنتِ طالقٌ ثلاث (فعتق » لَعَتِ) الطلقة (الثالفة)» حه في لوو" 


(ولو عتّقَ بعد طلقةء ملك تمام الثلاثِ)؛ لأن الطلقة غيرُ محَرّمة» (و) لو 


عتق (بعد طلقتين» لم يملك ثالثة)» وكذلك لو عتقَ هو وزوجتة بعد طلقتين» لم 


.)٤۸١ /۳( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. كذا فى «ق» بزيادة : «بعدهما)‎ )۲( 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)١59‏ 
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كرا ازن ا فاب و ان على الطلاق» 
و 0 22 
0 


ر 0 87 عه ر 
وسكت ما ل" ل : أَرَدْتُ الحَلف» ثم أمسكث ‏ ويقع به وَاحِدَة 


(وقوله)؛ 0 الزوج لزوجته: (أنتٍ الطلاق)» أو أنتٍ طالقٌ» (أو يلرَمُني) 
الطلاق» (أو) الطلاق (لازِمٌ لي أو) قال : الطلاق (عَليَ» ونحوَّة)» كَعَلىّ يمين 
بالطلاق = (صريحٌ)» فلا يحتاجُ إلى نية» سواءٌ كان (منجزاً)؛ كأنتٍ الطلاق» 
ونحوه» (أو معلّقا) بشرط؛ كأنتٍ الطلاقٌ إن دخلت الدارّء ونحوهء (أو محلوفاً 
به)» كأنتٍ الطلاق لأقومّنَ» أو لأضربَنَ زيداً» فهو صريحٌ» وهو مستعمل في 
عرفهم» قال الشاعرٌ: 
فأنت الطَّلاقٌ وأنت الطَّلاقٌ وأنت الصَّلاقٌ ثلاثا تماما 

وكوثة اذا ليك قوكة مبرييه]) أنه لايجذذ ا 
ولا محل له يظهر سوى هذا المحلٌء فتعيّنَ فيه . 

(وينّجهُ: أن من قالَ: علىّ الطلاق» وسکت» يقع) عليه؛ لأنه أتى بصريح 
الطلاق» فلزمة مقتضاف ومحلٌ ذلك (ما لم يقُلْ: آرذث الحلف» ثم أمسكث)» 
وهو مجه . 

(ويقع به)» أي : ما ذكر (واحدة)؛ لأن هل العرف لا يعتقدوتة ثلاثآء 
ولا يعلمونٌ أن الألف واللام فيه للاستغراق؛ ولهذا ينكد أحدّهم أن يكون طلّقَّ 
ثلاثاًء ولا يعتقدٌ أنه طلّق إلا واحدةء (ما لم ينو أكثر) من واحدة؛ فيقع ما نوا 


)١(‏ سقط من «ح». 


(؟) أقول: لم رمن صرّح بهء وهو ظاهرٌ لا يأباه كلامُهم» انتهى . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳۹ 


چات ھا اا ی i» o‏ ع 2 امه o64‏ 
ف E E‏ أو سَبَبٌ يقتضي تَعْمِيما أوسا > عمل ب 


4 


ا ر 7 E 06 E‏ 1 2 8 07 
3 وفع بكلّ واحدة صلق وانتِ طَالقٌّ» ونوّى ثلاثاء فثلاثٌ ؛ کنبنه 


4 


ت 0 و2 .2 06 4 و ت ر 6 ا 494 0 2 ر 
الثلاث بانتِ طالق طلاقا» وآنت طالق واحدة؛ أو واحدة بائنة» أو واحدة 
og‏ ا و كه وم 7 37 0_8 17 5 01 
بء فَرَجْعِيَةٌ فيٰ مَدْخُولٍ بهاء ولو نوی أكثرٌ - ویتجه : وكذا طالق طلقة 


معو 


د يسيس وه 
(فمَّن معه عدَدُ) من زوجاتء وقالَ: عَليَ الطلاقٌ» أو: يلرّمُي الطلاق» ونحوّ 
ادكه وفعَلَهُ (ونّم)» بفتح المثلدء أي : هناك (نيةء أو سببٌ يقتضي 

تعميماًء أو تخصيصاً > عمل به)؛ أي : بالنية» أو بالسبب"'' المقتضي للتعميمء 
ا (وإل) يكن هناك نا متسس ا أو تخصيصاً (وقع بكل 
واحدة) من الزوجاتٍ (طلقة)» لعدم المخصّص . 

(و) من قال لزوجته : (أنتِ طالقٌ» ونوى ثلاثاء فثلاثٌ) تة تقع بهاء (كنيته 
الثلاث ب) قوله: (أنتِ طالقٌ طلاقا)» لأن المصدر يقَعٌ على القليلٍ والكثير» فقد 
a‏ انطع E E a‏ كما لو نوق واد 
(و) قوله لها: (أنتٍ طالقٌ واحدةء أو): طالق (واحدة بائنةء أو): طالقٌ (واحدة 


۹ 
اح 


4 ا 2 و 
بتة)» ولا عوض» (ف) واحدة (رجعية فى مدخولٍ بهاء ولو نوى أكثر) من واحدة» 
لوصَّفها بواحدة» والأصلّ فيها أن تكون رجعية؛ فلا تخرجٌ بوصفها بذلك عن 
أصلهاء وإنما كانت بائناً بالعوض؛ لضرورة الافتداء . 


(وينّجَهُ: وكذا) قوله لزوجته: أنتٍ (طالقٌ طلقة 


24 
طلقة 


فواحدة رجعية في مدخول بهاء ولو نوى أكثر 157 قوي : 


)١(‏ فى «ق)»: «السبب». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ب 
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واحدة 
ا لک 2 

ر طالق المتة أ ر بلا رَجعةٍء فتلا 


5 
6 
غ 
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ا 
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0 
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ع 
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e e 

(و) قول لها: أنتِ طالقٌ (طلاقاً تملكي به" نفِسَكِ) أنه يقع الطلاق (الثلاثُ في 
مدخولٍ بها)؛ لأنه أتى بالمصدر الصالح للقليل والكثيرء وأعقبة بقوله: تملكي 
به نفْسَكِء ولا ريب أنها لا تملك نفسّها بالواحدةء ولا بالثنتين» فلم يب إلا الثلاث» 
فباث منه بهاء وحذف النونٍ من (تملكي) حلاف المشهورء لأنها من الأفعالٍ 
الخمسةء فلو أثبتها لكان أصوب. وهو مجه . 

(و) إن قالَ: (أنتِ طالقٌ واحدة ثلاثاًء أو): طالقٌ” (ثلاثاً واحدةء أو 
طالق بائناًء أو: طالق البنّهّه أو) طالقٌ (بلا رجعةء 0 لتصريحه 
بالعدد» أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة . 

(وينّجة) ب (احتمالي) قوي : أن قولُّ ذلك يكون طلاتا ثلانا (في مدخولٍ 
بها)» أما غيرُ المدخول بهاء فيقع عليها واحدة ت N‏ 


(۱) في «بها» . 

)۲( في «ق» : «بها» . 

(۳) فى «ق»: «فإنه) . 

(6) أقول: الاتجاةٌ صرح بمعناهُ (م ص) في «الشرح» و«حاشية المنتهى»» حيث قالَ: ومثله لو 
قال : واحدة تملكينَ بها نفسَكء ولا عوضء انتهى. وأما الاحتمال فلم أَرَ من صرح به 
وفي كلامهم ما يؤيئدُه» حيث قالوا: لو قالَ: أنتِ طالقٌ طلاقاً بائناًء تطلق ثلاث ففي بحثِ 
المصنف قول : (تملكينَ به نفسّك)» بمعنى بائنا؛ لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة» 

. فى «ق»: «أنت طالق»‎ )٥( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وأَنْتِ طَالِقٌ مَكَذَاء وأَشَارَبتلاثِ أَصَابع؛ قَتَلاتُ» وإِنْ أراد المَْبُوضَئَيْ 


- ويْصَدَّقٌ فى إِرَادَتِهِمًا ‏ قتان OS‏ ا 
عليهاء لأنها صارّث أجنبية» ولعلَّ ذلك في غير“ قوله: ثلاثاً واحدة» أما فيها: 
فمقتضى كلامهم وقوعٌ الثلاثِ بها؛ لتقديمه لفظً ثلاثِ على واحدة وهو مجه 
بهذا الاعتبار" . 


(و) إن قالَ لزوجيِه: (أنتِ طالقٌ هكذاء وأشار بثلاثِ أصابع» فثلاث) 


تقع ؛ لأن التفسير يحصل بالإشارة» وذلك يحصلٌ للبيان؛ لقوله بل : «الشهرٌ هكذاء 
وهكذاء وهكذا)9 . 


(وإن أراد المقبوضتين› شان في إرادتهما)؛ لاحتمالهء (فثنتانٍ)؛ لأن 


)١(‏ سقط من «ق». 


و 


۳( أقول: لم أرَ من صرّحَ به» وهو غيرُ ظاهر في قولهم: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً واحدة» وأما في : 
أنتِ طالقٌ بائناًء أو البتةء أو بلا رجعةٍ: في كلام الحفيدٍ في تعليل ذلك ما يقتضي احتمالٌ 
المضنف»: حيث قال او وضفه الطلاق ا بق الإبانة» إذا قالَ: أنتٍ طالقٌ بلا 
رجعةء فإن الطلقة الموصوفة بعدم الرجعة فيهاء وليس نَم ما يقتضي الصّغرى فتعيّنتٍ 
الكْرى» وقالَ في تعليل البعة: فإن ابت القطض والقطعٌ للنكاح إنما يكون بالبينونة» 
ولیس ما يقتضي الصُغْرى فتعيّت الكُبْرىه وفي قولة: أو باتا؛ لأنه وصّف الطلاق 
بالبينونة» وليس ما يقتضي الصّغْرىء فتعيّنت الكُبْرى» وفي قوله: أو بائناً؛ لأنه وصّفَ 
الطلاق بالبينونة» وليس ثم عوضٌ» وهي مدخولٌ بهاء فلم يبق إلا البينونة الكبرى» 
انتهى . 
نقلَ ذلك عنه في «حاشية الدليل» لابن عوض» ففيه احتمالٌ المصنفف بالمقتضي» فتأمّلٌ 
ذلك» انتهى . 


زفرف رواه البخاري (2)5195 ومسلم ( A۰‏ 1°/€( من حديث ابن عمر ا . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 يك 2 9 ل A‏ 2 ا 2 
وإن لم يقل : هكذاء فواحدة» ومَنْ أؤقع طلقة› ثم قال : جعلتها ثلاث 


a‏ 6 ره ر ر 00 م 5 ر 0 ت 
ولم ينو استئناف طلاق يعدهاء فواحدة» وإن قال : واحدة» بل هذه 
لو ا مز ا Ck‏ هاي امامت > م 2 
ثلاثا ؛ طلقت واحدة» والأاخرى ثلاث وان قال : هده» لا بل هله أو 


العدد تارة يكون بقبض الأصابع» وتارة يكون ببسطهاء والقبضٌ يكون في أولٍ العددء 
دون البسطء (وإن لم يقن هكذا)» بل أشارَ فقطء (ف) طلقةٌ (واحدة)؛ لأن إشارتة 
لا تكفي» وتوقّف أحمدُ عن الجواب» قال في «الرعاية»: ما لم يكنْ له نيةٌ فِيُعمَلٌ 
به" . 

(ومن أوقع طلقة» ثم قال : جعلتّها ثلاثاًء ولم ينو استئناف طلاقٍ بعدَها 
ف) طلقةٌ (واحدة)؛ لأنها لا تصيرٌ ثلاثاًء وظاهره إن أرادَ استئناف طلاق» وهي 
رجعيةٌ» وقع تتمّةُ الثلاثِ . 

(وإن قال) لإحدى امرأتيه: أنتِ طالقٌ (واحدة» بل هذهو)» مشيراً للزوجة 
الثانية (ثلاثًء طلقَي) المخاطبةٌ أولاً (واحدة)؛ لأنه طلَّقَها واحدةء والإضراث بعد 
ذلك لاايصحٌ؛ لأنه رفم للطلاق بعد إيقاعه (و) طلَقَتِ (الأخرى ثلاثا)؛ لأنه أَوقَعَهُ 
بها كذلك» ولأن الإضراب إثباتٌ للثاني» ونفيٌ للأول» ومثله لزيد عَليَ هذا الدرهي 
بل لعمرو هذانٍ الدرهمان» فيجبُ عليه الدرهمان» ولا يصح إضرابةُ عن الأول . 

(وإن قال) لإحداهما: (هذه) طالق وأشار إليهاء (لا بل هذه)» مشيراً 
للأخرى؛ طلقتاء (أو) قال لإحداهما : (أنتِ طالقٌ)» وقالَ للأخرى : (لاء بل 


() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ .)٩‏ 
(۲) قوله: «(هذه) طالق. . . لإحداهما» سقط من «ق». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


أَنْتِ طَالِقٌ او قال مَذِهِ المُطَلَقَُه َل هَذِهِ؛ طَلَْنَاء ومَذِهِ بل هَذِو بَل 
هذه بَلْ هَذِهء طَلَّقَ الأرْبَعُ» وإِنْ قَالَ: هَذِوء أَوْ هَذِهِ وهَذِِ؛ وَقَعَ 
بالالَة» وإِخْدَى لاز تمر يقَرْعَةٍ؛ كَهَذِهِ او هَذْوء پل هَل 
وإن قال: هله وهَله ا 7 م بِالأوْلَى» وإخذى الاخة ۳ ۽ 

كهَذْو يل هلو 0 لو6 وهل وغل أو هذه وهذه؛ ا 
طَلَقَ نين ن لا يُعْلَمَانِ ؛ از ز[زؤز[ز[ز 1 1111111 
أنت 550 لأنه لا يصح إضرابُهُ عمّن طلّقَها أولاً» (أو قالَ) عن إحدى 
ارا (هدو المطلقة :بل عدو طلقا لا مى إن قال (هدو يل هلف 
بل هذوء بل هذه طلقَ الأربع)؛ لما سبقَّ» (وإن قالَ: هذه أو هذه) طالق» (وهذه) 
طالقٌ"2. (وقع) الطلاق (بالثالثة)؛ لإيقاعه بهاء (و) وع (بإحدّى الأَولَيينِ)؛ 
اق( لاخ الك وت قر هة ك مالي :قال : (هذو او هده بل هذهك 
فيقَمٌ بالثالثة» وإحدى الأوليين» (وإن) أشارَ إليهنَ و(قالَ: هذو) طالقٌء (وهذيء 
أو هذه) طالقٌء (وقع) الطلاقٌ (بالأولى» وإحدى الأَخْرَينِ؛ ك) ما لو قال : (هذه) 
فال ال هد إو هده فطلي الأرل تسو شد الأخويين: 


(و) إن قال : (هذه وهذه» أو هذه وهذهء فالظاهرٌ أنه طلق ثنتين لا يُعلمانٍ)» 


(۱) في «ف»: «وإن قال: هذه أو هذه أو هذه وهذه أو هن وقع بالثالثة» . 
(۲) فى «ف»: «الأولتين». 

)۳( فى «ف»: «الآخرتين» . 

)٤(‏ فى «ف»: «وطلقت هذه». 

(0) في «ق»: «لأنه لا يصح إطلاقه عمن ضربها أو للقي ول 

(0) قوله: «وهذه طالق» سقط من «ق»2. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


َطَلقَتُ مَاتيْنِ؛ أو مَاتِيْنِء فَإِنْ عيِّنَء عَمِلَ به فإِنْ قَالَ: إِنَمَا شككثُ 


4 2 م 
و 


في الي والأخر 3 ين علقت الأول e‏ وطَلقت 
ا اي أ أخذ عد بایان ولو تف مَوْتِ إخداهماء ولش له وط 
تل َْيِينٍ فِيْ كل مضع E‏ 0 
أَمُما الأُولَيان» أم الأخريان؟ إذ هو المتبادرُ من العبارة؛ (ك) ما لو قالَ: (طلّقتُ 
هاتينء أو هاتين): فيفر (فإن عيّنَّ)» بأن قالَ: هما الأوليانِ» أو الأخريانء 
(عمل به)» أي : عمل بتعيينه» لأنه أدرى بإرادته» وإن قالَ: لم أطلّق الأوليين» 
تعيّنَ الطلاق في الأخربين؛ لأنه لم ينق غيرُهماء أو قال: لم أطلّقٍ الأخريين» 
نيلربو 

(فإن قال : إنما شككث في) طلا (الثانية» والأخُربين» طلقَّتِ الأولى)؛ 
لجزمه بطلاقهاء (وب بقيّ الشك في الثلاث» فبْقرَمٌبينهنٌ على ما سبق» ومتى فر 
كلامّه بمحتمل» ف قبل نه لأنه أدرى بما أرادة فلو قال: إنما أشكٌ في طلاق الثانية 
والثالفق» لقت الأولى والكخيرة, وأقرعَ بين المشكوك فيهما. 

(و) إن قالَ: (طَلَّقَتُْ هذوء أو هاتين» الي ولا وزاك 
إحداهما(")؛ لأن (أو) لأحدٍ الشيئين» فإن قال : هي الأولى» طلَقّث وحدهاء كما 
لو عيّنها بلفظوء وإن قالَ: ليست التي أردتّها الأولى» طلقَّتِ الأخيرتان؛ لتعيّهما 
إن محلاً للوقوع . 

و ی 
زوجتةُ بأجنبية» فإن وطوء واحدة أو أكثر » لم يِكَنْ تعییناً لغيرهاء وذ ماقت إتخدئ 


)١(‏ فى «ق»: «أحدهما). 


. فى (ق): (منه)‎ (١ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


سه كنم چو چ چ رسو چ ر 
وطَالقَ كل الطلاق» ١‏ أكثرة < أو جَمِيعه: أ مُنْتَهَاهُ أو غايتة. أو أقصام» 


2 
ص 


أَوْ عَدَدَ الحَصّىء أو القطرء أو الوَمْلِء أو ارح أو الاب e‏ 
الوك وان الاق رجام ليتوه لم یت يتعيّنِ الطلاقٌ في الأخرى؛ بل 
إن كان نوى إحداهماء ينها ؛ وإلا قرع تما كما تقد فمّن خرجّت القرعة لها 

بالطلاق» لم يرِثْها إن كان بائنً؛ لأنها أجنبيةٌ» وإن' مات بعضَهُنٌ قبل وبعضَهُنٌ 
بعدَة وأقرع ورثيه بيهن فخرجّت القرعةٌ لميتة قبلهُء لم يرِثْها بالزوجية؛ لانقطاعها 
بالطلاق البائن» وإن خرجّث لميتةٍ بعده» لم ترِنّهُ؛ لأنها كانت بائناً حينَ موتّهء 


5 ل - م دي 00 5 2 50 7 
والباقباث يرثهن إن عافن بِعَدَهْن ؟ لأنهنٌ زوجاتة: ويرثة إن بين بعِدّه؛ لبقاء 


ES‏ خف gd‏ اند لقي سانا يز يدا فاك هاه فقو لان 
الأصلّ عدَمّهُ فإن مات بعد دعواها المذكورة» لم رة مؤاخذة لها بمقتضى اعترافهاء 
وعليها العدّة؛ لأن قولها لا يقبلٌ فيما عليها. 

(و) إن قال لامرأته: أنتِ (طالقٌ كل الطلاق» أو أكثرة» أو جميعَه» أو 
منتهاه. أو غايته. أو أقصاةء أو عد الحصى»› أو القطرء أو الرمّلٍء أو الربح» أو 
التراب)» أو عدّد الجبال» أو السفن» أو النجوم = فثلاثٌ ولو نوى واحدة في 
الجميع» حتى في أقصامء صكّحة في اتصحيح الفروع»: و«التنقيح0”", 0 
«المنتهى)7". خلافاً لما قدَّ قدّمهُ في «الإقناع» تبعاً لتصحيح «الإنصاف» من ل 


)غ0( فى «ق»: «فإن». 
(؟) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (9/ 265.» و«التنقيح» للمرداوي (ص: .)۳۸١‏ 
(۳) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحی (5/ .)۲١۷‏ 


0( فى «ق»2: «فى) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


— 
o‏ 
اس 
5 
الآ 
د 
e‏ 


0 أو مِثْلَ الجَبَلٍ أَوْ عِظَمَهُ ونَخوف َطَلقَةٌ ذم ينو 


0 


يقَعٌ واحدة“؛ لأن هذا اللفظّ يقتضي عدداً» والطلاق له أقلٌ كت قافله وعد 
وأكثثة ثلاث 

(أو): أنتِ طالقٌ عدَد (الماءِء أو الزيتء أو العسل)» ونحوه من أسماء 
الأجناس» فثلاثُ لتعدّد أنواعه وقطراته» اين 

(أو) قال لها: (يا مئه طالتي» فثلات) تق كقوله: أنت طالِقٌ مئه طالق» 
(ولو نوی واحدة)؛ لأن الك لا ا «(وكذا): أنتِ ظالق :+ (كألف. 
ونحوه)» كمئة» فثلاتٌ» (فلو نوی كألفٍ في صعوبتها) ديس و(قُبلَ حکما)» لأن 
ا إلا في قوله: اوعد قولب أو كعدّد مئة» فلا يُقبل قولة 
ا اراد به واد ؛الأن اللقط لا ى 

(و) إن قال لها: أنتِ طالقٌ (أَشَدَهُ)؛ أي : الطلاق» (أو أغلظَةُء أو أطولَهُ 
اة أو ةى اعا ل اهادي ارس کل ار 
عِظَمه)» أي : الجبلٍ» (ونحوة)» كعُظم الشمس» أو القمرء (فطلقةٌ إن لم ينو أكثر)؛ 
لأن هذا الوصف لا يقتضي عدداً» وتكون رجعية في مدخول بهاء إن لم تكن 
مكمُّلة لعدد الطلاق» فإن نوى أكثرء وقح ما نواة. 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)٤۸۳‏ و«الإنصاف» للمرداوي (9/ .)٠١‏ 
(١‏ فى «ق»: «طلاق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ومِنْ طَلقَة إلى ثلاثِ» فثنتان» وطلقة في ين وتو مع فثلاث» وإن 
وى مُوْجََُ نة الحسّاب ويَغرفة آذ لا؛ قینان» ون َم ينو شكاء 


ل هس 5 


رقع مِنْ حَاسب طَلْقَنَانِ ومِنْ غيْرِهِ طَلقةٌ اغ علق 
السّنَةِ والشَيْعَةٍ» واليَهُود والتَصَارَىء أَوْ عَلَى سَائْر المَذاهب؛ فواحدة. 


* فَرْعٌ: أَوْقَم الشّيْحُ مِنْ تَلاثِ طلقاتِ مَجْمُوعَةٍ م ب 

(و) إن قال لها: أنتٍ طالقٌ (من طلقةٍ إلى ثلاثِ) طلقات» (ف) طلقتان 
(ثنتان)؛ لأن ما بعد الغاية لا يدخل» > كقوله تعالی : لرا َم الَا إلى ا * 
[البقرة: /141]» وإن قال : نت طالقٌ ما بينَ واحدة وثلاثِ» ا لأنها التي بينهما. 

(و): أنتِ طالقٌ (طلقة في ثنتين» ونوى) طلقةً (معَهّماء فثلاث) طلقاتِ 
تق ؛ ؛ لأنه اة ع EL‏ الاين 
و) هو (يعرفة» أو لا) يعرف (فثنتان)؛ لأن ذلك مُوجَبُهُ عندهم . 

(وإن لم ينو شيئاً) بقوله ماوعا لي زرك سمه 
طلقتان)؛ لأن الظاهر من حاله إرادة الضرْب» (و) وقع (من غيره)؛ أي : غير 
الحاسب (طلقةٌ)؛ لأن لفظ الإ يقاع اقترن بالواحدة» وجِعَل الاثنين ظرفآ» ولم يقترن 
بهما إيقاع . 

(و) إن قالَ لها: (أنتِ طالقٌ على مذهب السُّنَّةِء والشيعةء واليهود 
والنصارى» أو على سائر المذاهب» فواحدة) تقع ؛ ؛ لعدم ما يقتضي التكرار إن 
لم ينو أكثر: 

* (فرعٌ: أوقع الشيخ) قي الدينِ (من ثلاث طلقاتِ مجموعة)''' في طهر 


)۱( كذا في «ق» : «تقع لعدم ما يقتضي التكرار» . 





5- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5-8 
4 0 


أو نة قل ر ىة طلقة واا وقال :الا نعلم أحدا فرق بَبْنَ 


واحَدٍ بكلمة واحدة» (أو) كلماتِ (متفرّقةِ)» كأنتٍ طالقٌ ثلاثآ» أو: أنتِ طالقٌ» 
وطالقٌ» وطالقٌ» أو: أنتٍ طالقٌ» ثم طالقٌ» أو: أنتِ طالقٌ عشر طلقاتء أو: مئةَ 
طلقة» أو: ألفَ طلقة» ونحو ذلك من العبارات» (قبْلَ رجعة طلفة واحدة)؛ 
أما إذا طلَقَها ثلاثاً متفرقة بعدَ رجعةء فلا خلاف في أنها ثلاث (وقالَ: ولا نعلَمُ 
أحداً فرّقَ بين الصورتين)"» مرو ما ]ذا طلفيا كاذنا جر ار مرف فل 
الرجعة في أنها تقع واحدة؛ لحديث ابنٍ عباس قال : طلّقَّ ركان امرأتة ثلاثاً في 
مجلس واحدٍء فحزن عليها حزناً شديداً» قال : فسآلهُ سيول الله لله کل ١كيف‏ طلّقَتها؟» 
قالَ: طلَفتُها ثلاثاء قالَ: فقالَ: «في مجلس واحد؟» قالَ: نعم قال : «فإنَ تلكَ 
ey‏ فأرْجخها»» قال : فَأَرْجَعهاء رواه أحمد في «(مسنده))» وقولة: «في مجلس 
واحد» يتناو ما إذا لها بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلماتٍ متفرقةٍ في مجلس واحلدء 
فإنه لم يقل بكلمةٍ أو بكلماتء قال أبو جعفر أحمدٌ بن م مُغيثِ : رَوَينا ذلك عن 


الزبير بن العوّام . وعبدٍ الرحمن بن عوف». وبه قالَ محمدٌ بن وضّاح*©, وابن أبي 


. قوله: (طلقة) مفعول به لقوله: (أوقع) في أول التفريع‎ )١( 

(۲) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 507 37) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5560). 

(5) الشيخ أبو جعفر أحمد بن مغيث بن أحمد الطُلَيطِلي الصّدفيء كان متقناء عالماً بالحديث 
وعلله» وبالفرائض والحساب» واللغة والنحو» وله يد طولى في التفسير» توفي سنة 
(۹٥٠٤ه).‏ انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة .)٠٠١ /١(‏ 

)٥(‏ أبو عبدالله محمد بن وضاح بن بزيع » مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان» من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين» رحل إلى المشرق وطوّف البلاد في 
طلب العلم» توفي سنة (١۲۸ه).‏ انظر: «بغية الملتمس» للضبي (ص: 177). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


7 و 5 E‏ ل ر 
شيبة ويحبى بِنُ معين وسّحنون(" وطبقتهم» قال : وبه قال من شيوخ قرطبة ابن 
"رمدي عبر العام الكسنئٌ! "2 فقية 26 وبقهنُ بن مَخْلَدِ 0 
وجماعةٌ سواهم من شيوخ قرطب وذْكَرَ هذا عن بضْعَةً عشرَ نفساً من فقهاء اطا 


المُفتينَ على مذهب مالكِء وقالَ: إنه روايةٌ عن مالكِء وذكر المازنيٌ أله قو 
محمدٍ بنِ مقاتلٍ الرازيّ من آئمة الحنفية» ا 


ع 


(وكان المجد بُفتي به أحياناً)» وقال عن عمر في إيقاع الغلاثِ” : إنه جِعَلهُ 


)١(‏ الفقيه البارع» والورع الصادق أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» كان جامعاً 
للعلم» فقيه البدن» اجتمعت فيه خلال ما اجتمعت في غيره» توفي سنة (150ه). انظر : 
«طبقات علماء إفريقية» للتميمي (ص: .)٠١١‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبي» الملقب ب: غلام الله» كان مشاوّراً 
في الفقه وعقد الوثائق» توفي سنة (9٠7ه).‏ انظر: «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي 
(T/1)‏ 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي «الإنصاف» للمرداوي (8/ 555)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 0757 و«الشهادة الزكية» لمرعي الكرمي (ص: :)9١‏ الخشني» وهو أبو عبدالله 
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني القرطبي» المتوفى سنة (1/85ه). انظر: «تاريخ 
علماء الأندلس» لابن الفرضي (۲/ .)١١‏ 

(5:) مفتي الديار المصرية وعالمها أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي» مولاهم» 
المصري» المالكي» كان من أعلم خلق الله برأي مالك يعرفها مسألة مسألة» متى قالها 
مالك» ومّن خالفه فيهاء توفي سنة (175ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۰/ كهة). 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ »)5١‏ و«إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١۲١ /١(‏ 

»( روى حديثه مسلم .(٥ /۱٤١۲(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لتم 

عقاوق 8 300 061 

واختاره ابن القيكم وكثر من أتباعه . 
د 6د 6د 


لإكثارهم” منه» فعاقبهم على الإكثار منه لكا عَصّوا بجمع الثلاثِ» فيكونٌ عقوبة 
من لم ي و ا ل ل 
في حدٌ الخمرء لما أكثر الناُ منها وأظهّووة سات الزيادة عقوبة» انتهى 

(واختارة)؛ أي : القول بأن الثلاثت مجموعة أو متفرقة في طهر واحدِ قبل 
رجا بطل واحدة (ابن اقيم" و) اختارة أيضاً (كثيرٌ من) تلامذة [الشيخ و(أتباعه) 
ومعاصريه وغيرهم» قالَ ابن المنذر : هو مذهبُ أصحاب ابنٍ عباس ا 
وطاوس» وعمرو بن ديدار» نقَلهُالحافظٌ شهابُ الدين ابن حجر في "شرح 
البخارئً»“» چک التو عن عطاء وطاوس» وسعيلٍ بن جبير» وأبي الشعثاع» 
ردن نار انيع اوا رو طن را فهي واحدة» ال 

اقول : وهذه المسألة قد أُوذِيّ الشيح تقيٌ الدين بسبب إفتائه بها وحصّلٌ 
له من المِحَنِ والقلاقل من حماده ما هو معروفٌ عند مَن له اطلاعٌ على سيرته 
ومناقبه» وله كزين مهات عد ا 

كتابُ «تحقيق تحقيق الفرقانٍ بِينَ التطليق والأيمان» مجلدٌ كبيد. 

ومنها: «قاعدة الفرق المُبين بينَ التطليق واليمين». 


)١(‏ في «ق»: «في إكثارهم». 

(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (8/ 555). 

(۳) قد أطال ابن القيم الكلام حول مسألة الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد» انظر لمزيد من البيان: 
«أعلام الموقعين» (۳/ ,)7"١‏ و«زاد المعاد» /٥(‏ 417 7). 

(5) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (9/ 7517 . 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ۲۸۲). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


فصل 

وَجُرْءُ طَلْقَةٍ هي فَأَنْتِ طَالِق صف أَوْ ل 

ومنها: المحةٌ المختطف في الفرقٍ بينَ الطلاق والحلف». 

ومنها: «قاعدة التفصيل بين التكفير والتحليل». 

ا تاعدة اها «اللمعة و«الرسالة البخدادية»» وقواعدٌ ورسائل 
وأجوبةٌ غير ذلك مما(" لا وط ولا ينحصرٌء وله جوابٌ اعتراضٍ ورد عليه 
من الديار المصرية» وهو جوابٌ طويلٌ في ثلاثِ مجلدات . 

إذا تقرّرَ هذاء فالمذهبُ في هذه المسألةٍ خلافٌ ما قالَهُ الشيخ» فتنيُّ له 
وسبأني فرع آخرُ من اختياراتٍ الشيخ في آخر الفصل الذي يلي باب الطلاقِ في 
الماضي والمستقبلٍ» والصحيح ما تقدَّه”2 . 

(فَصَلٌ) 

(وجزء طلقةٍ كهي)؛ لأن مبناهُ على السراية» فلا يتبكَض كالعتق» حكاه ابن 
ا ئ (ف) إن قال لزوجته : (أنتِ طالق : نصف) طلقة 
فواحدة (أو) قال أت طالى (ثدك) طلقة فواحدة» (1و)+ عالق (سشدم) طلقة 


)غ0( فى «ق»: «لمعة). 

0( فى «ق»): «(ممن) . 

(۳) أقول: فائدة: نقلَ العلامة ابن اللحام في «الاختيارات» عن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 
قال : قال أبو العباس: والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة؛ بناء على أن إرسالَ 
طلقةٍ على الرجعية في عدّتها قبل أن يُراجعها محّم» ومن حلفَ بالطلاق كاذباً يعلم كذِب 
نفسه» لذ تطلق زوجت ولا يلزمه كفارة يمين» انتهى . 

(؟) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ .)١95‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


RS‏ 26 8 وو 53 5 8 2 0 53 ور 
0-4 3 ۵ * ت 4 5 30 8 03 0 2 
طلقة. أو نصف وثلث وسدس طلقة» أو نصف طلقةٍ ثلث طلقة سدس 
روم - 54 و ف 
4 9 ا ھا 4 ڪه و ور رم 04 يرو ب يهجوو دس ل 0 
طلقةء ١‏ نصف. أو ثلث› أو سدس». أو ريع. و دمن حجن 
o CE 108 3‏ هلس عي 7 و 
فواحدة» ونصفيٰ طلقتيّن» أ ئة أنصاف | اربعة أثلاث» | حمسه 
0 م هس 
يد 
أرباع طلقةٍ ونحوه. لظ( 


فواحدة؛ لأن ذكرَ ما لا يتبكّضٌ في الطلاق ذكرٌ لجميعه؛ كأنتِ نصف طالق» أو 
اطا فة أو الت ظالق نشف ون ود طفق راد 
لدلالة عدم ذكر طلقةٍ مع كل جزءٍ على أن هذه الأجزاءً من طلقةٍ غير متغايرة» (أو) 
قال: أنت طالقٌ (نصف طلقة تلت طلقةٍ سدس طلقة) فواحدةٌ؛ لدلالة حذف 
العاطف على أن هذه الأجزاءً من طلقةٍ واحدة» وأن الثاني بِدَلُ من الأول» والثالت 
بدلٌ من الثاني» والبدَلٌ هو المبدّلٌ منه أو بعضةٌ» وكذا: أنتِ طالقٌ نصف طلقةٍ 
وسّدسّها وثلتها؛ لأن الجميع من طلقةء ولا تزيدٌ عليهاء (أو) قال : أنتِ طالقٌ 
(نصف) طلقتين» (أو) قالَ: (ثلث) طلقتين» (أو) قالَ (سدس) طلقتين» (أو) 
قال: (ربع) طلقتين» (أو) قالَ: (ثُمنَ طلقتين » فوانخدة) تطلقٌ) لان نف الطلتقية 
طلقة» وثلئهما ثلثا طلقة» وسدسّهما ثلث طلقة» وربعهما نصفُ طلقة» وثمتهما 
ربع طلقة» وق عليه» ثم تُكمَلٌ» (و) أنتٍ طالقٌ (نصفَئْ طلقتين) فثنتان؛ لأن 
نصمَئْ الشيءٍ جميعْة» فهو كأنتٍ طالقٌ طلقتين» (أو) أنتٍ طالقٌ (ثلاثة أنصاف) 
طلقةٍ فثنتان؛ لأن ثلاثة الأنصاف طلقةٌ ونصف فيُكمّلٌ”. (أو) أنتٍ طالقٌ (أربعة 
أثلاثِ) طلقة فثنتان» (أو خمسة أرباع طلقة) فثنتان» (ونحوه)؛ كثمانية أسباع 


)غ0( فى «ق»2: «طلاق) . 

(۲) كذا في «ق» بزيادة: «وربع». 

() قوله: «ثلثا طلقة. . . وثمنهما ربع» سقط من «ق» . 
(5) قوله: «ونصف فیکمل» سقط من «ق) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ت 


ففنتان» و3 e‏ بَعَةَ اثلاث اأ و حَمْسَة رباع طَلة 


١ ا‎ 
3 


وتخوه أو نف طلقَة وَسُدِّسَ طَلْقَةٍ وَتَحْوَهُ فلات وَنضْفَ 
طَلَقَةٍ وثلت الطَلقة» وسذس الطلقةء أو صف طَلقَةٍ وللنها:وشدشيا: 
قواحدةء وأَنْتِ طلقةء أَوْ نضف طلقق أو 1 E‏ 
طلقة (فثنتان)؛ لأن ذلك طلقةٌ وجزءٌ فيكمّلٌ ؛ لأنه لا يتبكّضٌء (و) أنتٍ طالقٌ (ثلا 
أنصاف طلقتين) فثلاث نصّا؛ لذن تقرف الظلفق واتحدة : وقد كجّرة ثلاثآء أشبه: 
أنت طالقٌ ثلاثاء (أو) قالَ: (أربعة أثلاثِ) طلقتين فثلاثٌ؛ لأنها ثمانية أثلاثِ 
بطلقتين وثلقئ طلقةء ويُكمّل» (أو) قالَ (خمسة خمسة أرباع طلقتين) فثلاث؛ لأن 
مجموعها" عشرة أرباع باثنتين ونصف» ويُكمّل» وت6 كسبعة أسداس 
طلقتين فثلاثٌ» (أو): أنتٍ طالق («نصف طلقةٍ وسدس طلقةٍ ونحوّة)؛ كربع طلقةٍ 
وخمس طلقةٍ وسُبع طلقةٍ (فثلاث)؛ لدلالة الفط ناكل جوع من :لق ا 
مها الجر الان رالا لم يحتج إلى تكرارٍ TS‏ 
ككل وأيضا فاللفط إذا ذُكرَ ثم 01 فالثاني غيرٌ الأول» وان أعيد مسف 
فهو الأول كقوله تعالى : لو لتر 0 د لرش4 [الشرح : ه- +]» فالعْسرُ 
الثاني هو الأول والمّسرُ الثاني غيرُ الأول؛ فلهذا قيل : لن يغلِب عسرٌ يُسرئْن . 
(و) من قال لامرأته: أنتِ طالقٌ (نصف طلقة) منكّراًء (وثلث الطلقة) معرّفآء 
اود الطلقة )اانا يفا فر اند (أو) كال :(تصف طلقة وتلا ودا 
فواحدة)؛ لأن مجموعَها كذلك. (و) إن قالَ لها: (أنتٍ طلقةٌ أو نصففُ طلقةٍ» أو 


. كذا في «ح» بزيادة: «وثلث طلقة»‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «(مجموعهما». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


o٤ 
اء أو ربع طَالِقِء فَكَمَا م ولأرئع : وفغت بيتك أو عَلَيكُنَ‎ 
طَلَقَة أو ينين أو تلاناء أا عا أو َم بقل : أَوْقَعْتُء وقع كل‎ 
و‎ e طَلْقٌَ‎ 
تأكترء أو طلْقَةَ وطَلْقَةَ وطلقَةء وَقَمَ تلات ؛ كطلقتكر ثلاث ولو في غير‎ 
O مَدُحُولٍ ل ا ا‎ 


أنتِ طالق أو ربع طالق» ف) طلقةٌ واحدة (كما مَتَ) آنفا؛ بناءً على أن“ أنتِ طالقٌ 
صريحٌ» (و) إن قال (لأربع) زوجاته: (أوقَعْتُ بيتكىّ) طلقةً أو ثنتين أو ثلاثاً أو 
اربعاء (أو) قال لهُنّ: أوثَمْتُ (عليكُنَ طلقةٌ أو ثتتين أو ثلاثا أو آربعا)» وقم”" بكلّ 
طلقةٌء (أو لم يقل: أُوقَعْتُ) بل قالَ: بينكُنٌ أو عليكنَّ طلقةٌ أو ثنتان أو ثلاث أو 
أربعٌ» (وقع بكلّ) واحدة منهنَ (طلقة)؛ لأن اللفظ اقتضى قَسْمَ الطلقة بينهُنَ لكل 
وعد رع انوااظا يو كر واجدة ER‏ ثد لذ أرب ول 
والأربع لكل واحدة طلقةء (و) إن قال للأربع رتفت بك أو غلك حا 
اوم او اا تاا ر کا اخ کن ها 6 رکا را ا 
(أوقعْث)؛ لأن نصيب كل واحدة من خمس طلقةٌ وربع» ون بست طلقة صف : 
ومن سبع طلقةٌ وثلاثة أرباع» ويُكمّلٌ الكسر : في الجميع» ومن الثمانٍ كل واحدةٍ 
طلقتان» (و) إن قال لهنّ : أَوقَمْتُ بينكُنَ أو عليكُنٌَ (تسعاً فأكثر) كعشر طلقاتٍ» 
أو لم يقل : (أوقعْثُ)» وقع ثلاث لما م (أو) قال : اوقت بينكنّ أو عليكنّ ؛ 
(طلقة وطلقة وطلقة» وق ثلاثٌ) بكلّ منهُنَ؛ لأنه لكا عطّف وجب قِسْمْ كلّ طلقةٍ 
على حدتهاء ثم ككل الكسر؛ (ك) قوله: (طلّقتْكُنَ ثلاثاً» ولو في غير مدخولٍ 


)١(‏ سقط من «ق»2. 


(١‏ فى «ق»): «وقعت»). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


م 0ے Rd‏ 


بها وطلقة ذ 00 م صلق انث بالأؤلى” 0 ا أ 


و2 ىم روي ° عه سو و 
بعضك» أو جزء منك» أو دمك» أو انك أَوْيَدُك أو اك طالقٌ 
0 0 5 ا ل 4 و « اما 1-72 0 و 5 

- 2 22020104 ° ص 3 - و 

لها يد 0 ۾ دعام كه عاو ° sl‏ ° 45او 
ولها يد ١‏ إصبّع. طلقث. وشعرَّك. و ظفرْك. و سنك أو رد ت“ 
ت مو و 


فطلقة)ء أو قال أو عل هم طلم طق أوقال: ا 
وأوقشة نك طلفة وأوتت بك طلقة طلى الارن ع كنا وزان 
من لم يدخُلْ بها (بالأولی)» فلا يلحَقها ما بعدّها. 

* تتمدٌ: وإن قال لزوجاته : أندّنّ طوالق ثلاثاء أو قال : طلقتكر ثلاثاء طَلَفْنَ 
ثلاثاً ثلاث ل (83 ااال ازو افك وجري 


كثلئك أو ربعُك أو خمسّك طالقٌء طَلقَتْء (أو) قال : (بعضك) طالقٌء (أو) قال : 
(جزء 3 طالق اڭ ولو زاد من ألف جزء ونحوه؟ لأنه أضافٌ الطلاق 
جملةٍ لا تتبعض في الجلّ والحرمة» وقد وج فيها ما يقتضي التحريم فغلب 


TT‏ (أو) قال (دمكِ) طالقٌء (أو) قال : ات 
طالقٌء (أو) قال : (يدّك) طالقٌء (أو) قال : (إصبعْكِ طالقٌء ولها يد أو إصبع 
طَلَقَتْ)؛ للإضافة الطلاق إلى جزءٍ ثابتِ استباحة بعقدٍ النكاحج أشبه الجزءَ الشائع» 
بخلاف رحاتك ست يح رسن ياد E e‏ 
طالقٌء (أو) قال : (ظفرك) طالقٌ» (أو) قالَ: (سنْكِ) طالقٌء (أو) قال : (ريقكِ) 
طالقٌّء (أو) قال : (دمعُكِ) طالقٌء (أو) قال : (لبنك) طالقٌء (أو) قالَ: (منثك) 
طالقٌّء (أو) قال : (روحك) طالقٌء (أو) قالَّ: (حملك) طالقٌ» (أو) قالَّ: (سمعٌك) 


)01 في «ف» : «بأولى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ل٥۲‏ 
REE‏ ا 8 e,‏ ا و 
١‏ بصرك› او سوادك» ١‏ يَيَاضكء. | طولك أ 5 كا يدك 
- رك وس 2 of‏ 9 7 0 1 ان ا 4 o‏ 
ولا يد لها طالق› أو إن قمت» فهىَ طالق› فقامّت وقد قطعت› 

0 رمع 

۾ تطلقٌ. وعِنّْقُ وظهّارٌ وحَرَامٌ فِيْ ذَلِكَ كَطَلاقٍ . 
د 6د 6د 


المَدْخُولَ بها تلق د لاثاً بات طَالِقٌ» أَنْتِ طَالِقٌ» أَنْتِ طَالِقٌ» . 
طالق» (أو) قال : (بصئك) طالقٌء (أو) قال : (سوادك) طالقٌء (أو) قال : (بياضك) 
طالقٌء (أو) قال : (طولكِ) طالقٌء (أو) قال : (قصرك) طالقٌء (أو) قالَ: (يدك) 
طالقٌ ‏ (ولا يد لها طالق)ء لم تطلقء (أو) قال : (إن قَمْتِ» فهي)؛ أي : يدك 
(طالقٌ فقامّث وقد قطِعَث) يدها قبل قيامهاء (لم تطلق)؛ اناغ ر وا 
والريقّ والدمم واللَّبنَ والمني أجزاءٌ تنفصلٌ عنها مع السلامة؛ فلا تطلقٌ بإضافة 
الطلاق إليهاء والرُوح لِيسَتْ عضو اًولا شيئاً يُستمتع به» ولأنها تزول عن الجسدٍ 
في حالةٍ سلامة الجسدٍء وهي حال النوم» والحمل ليس جزءاً منهاء والسمع والبصرُ 
والبياضٌ والسواد أعراضٌ» ر ا وأما في الأخيرةء 
فقد جد الشرطّء وهو قيامُها - ولا يد لها - فلم يقع» (وعتق تق وظهارٌ وحرامٌ في 
ذلك كطلاق)؛ أي: فيما يق وما لا يقع. 

(فَصْلٌ) فيما تخالفٌ (المدخولٌ بها) غيرها 

(تطلق) مدخولٌ بها بوطء أو خلوة في عقدٍ صحيح (ثلاثاً ب) قول زوجها: 

(أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ)؛ لأن اللفظ للإيقاع ؛ فيقتضي الوقوع كما 


. فى «ق»: «ليس)‎ )١( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


إلا أَنْ توي بتكراره تأكبداً مصلا 1 و هاما فَوَاجِدَة؛ ون اكد 
205 3 8 د 

أؤلى بتَالتَتِ لم يبء وبهما أو ثانية بثا نَة؛ قبل وإِنْ أَطْلَقَ النَأِيْدَ 
دا وان طالق طالق طالقٌ er KSSE‏ 


لو لم یتقدَمْةٌ مثلةٌ (إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً متصلاًء أو) إلا أن ينوي (إفهاماً). 
فإن نوّى ذلك (فواحدة) تقَعٌ؛ لانصرافه عن الإيقاع بنية التأكيدٍ أو الإفهام؛ فلم 
يقَعْ بها شيءٌ؛ وغيرُ المدخول بها تبينٌ بالأولى» نوى بالثانية الإيقاع أولاء ممصلا 
أو لاء رُوي ذلك عن علي“ وزيدٍ بن ثابتِ وابن مسعود' “» فإن لم يتصل؟ ؛ بأن 
قال للمدخول بها: نت طالقٌ» وسکت ما يُمكِنْهُ كلام فيه » ثم أعادةٌ لهاء اڭ 
ثانية ولو نوى التأكيد؛ لأنه قاب وشرطة الاتصالٌ كسائر التوابع» (وإن) قالَ لمدخولٍ 
بها: أنتِ طالقٌء آنت طالقٌء آنت طالقٌ» و(أكد الأولى بثالثة› م يجل) النصل 
بينهما بالثانية ؛ فتقع الثلاث» (و) إن اكد الأولى (بهما)؛ أي : بالثانية والثالثة قَبِلَ؛ 
لعدم الفصضل وتقع واحدة» (أو) قالَ: أرذثُ تأكيد (ثانية بثالفةٍ قبلَ) لما مئ؛ 
فيقع اثتتان5) إن لم يقصد بالثانية تأكيداًء (وإن أطلقَّ التأكيد) ؛ بأن أراد التأكيدء 
و بواواب ارا رحدو زر اسراف نار نيوا ع ايا 
بنية التأكيدء (و) إن قالَ لها: (أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالق فواحدة)؛ لآنه لم ينها 


)١(‏ في هامش «ح): «لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ الأول» ولهذا يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس 
والتأكيد؛ فالتأسيس أولى». 

(۲) رواه سعيد بن منصور في لسئنه» (1/ 07017 . 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ 700). وروی هذا القول عنهم مجملاً سعيد بن 
منصور في «سننه» /١(‏ 20705 وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱۷۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى)» (۷/ 3700) . 

)2( فى «ق»: «ثنتان» . 
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بت وطاق عاي وطاق قلات عا لوم يذل يها 


28 
7 0 


وبل كما تيد تا . ت ثالث ١‏ أذلى بط بثانية» و الفاء 000 وإن 


R7 ودي‎ 


. 
^~ 
ب 
ع 
$ 

o 
ال‎ 

3 

6١ 
لت‎ 5 


حه» ا ا ا 


بلفظ يقتضبي المخايرة (ما لم ينو أكشر) من واححدة فيقع ما نواه؛ لأن لفظهُ 
ا (و) إن قال لها: أنتٍ طالقٌ (وطالقٌ وطالقٌ(”. فثلاث) طلقاتٍ (معاً ولو 
لم يدخل بها)؛ لأن الواوّ تقتضى بي الجمع بلا ترتيب» (ويُقبَل) منه (حکماً) إرادة 
(تأكيد ثانية بثالثة)؛ لمطابقتها لها في لفظهاء و(لا) يُقبّلّ منه تأكيدٌ (أولى بثانية) ؛ 
لعدم E‏ لاقترانها بالعاطف دونهاء (وكذا الفاء)» فلو قالَ: أنتِ طالق فطالق 
فطالقٌء فتطلق مدخولٌ بها ثلاث ويُقبّل منه حكماً تأكيدٌ ثانية بثالئق» لا أولى بثانية» 
(و) كذا (ثم) إذا قالَ: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ» وأكَّدَ الثانية بالثالشة» قبل 
لا أولى بثانية» (وإن غايّرٌ الحروفت”” فقالَ: أنت طالقٌ فطالق وطالقٌ» أو أنت 
طالق ثم طالق فطالق ونحوّه» (لم يُقبلٌ) منه إرادة تأكيد؛ (للمغايّرة) وعدم المطابقة 
في اللفظ . 

(ويقبل كما تأكيدٌ في) قوله : (أنت مطلّقةٌ» أنت مسرَحة» أنت مفارقةٌ) 
إذا أراد تأكيد الأول بما بعدهاء أو الثانية بالثالثة؛ لأَنَّه أعاد اللفظ بمعناهء لا إن 
أتى بهذه الجمل (مع واو أو) مع (فاءِ أو) مع (ثم) بن قال : انف مظلنة وات فا 
وأنت مفارقةٌ» أو: أنت مطلَّقةٌ فمسرّحةٌ فمفارقةٌ» أو: مطلقةٌ ثم مسرحةٌ ثم مفارقةٌ 


)١(‏ في هامش «ح»: «ظاهر الإطلاق لا فرق بين الواو والفاء وثم في مدخول بها وغيرهاء لكن 
يناقضه ما يأتي . مؤلف». 

(؟) كذا في «ق» بزيادة: «وطالق». 

)۳( كذا في «ق» بزيادة : «بهما». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
احلا 


7 و ° 0 ® .0 5 اس و 5 A‏ 3 2 ۳ 
أتى بشرّط. أو استثناء. أو صِفةٍ عقب جملةٍ اختص بهاء بخلاف 
و 7 


مَنْطُوف ومَمْطُوف عل یاج للكت وأَنْتٍ طالی لاب" أب اء 
ف و ف بذع شير ع » وات لق. بل انت لق ؛ 
1 


فلا يُقبَلُ منه إرادة التأكيدٍ؛ لأنَّ حروف العطف تقتضي المغايّرة . 

(وَإِنْ أتى بشرطِ) عَقَبَ جملةٍ» اختصّ بها؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ 
إن دلت الذارة فنظلق درل بها قبالارن في الحال» والثانية إذا دَخَلْتِ الدار 
(أو) أتى (باستثنا) عقب جملة» اختصصّ بهاء ف: أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ إلا واحدةٌ» 
يقم اثنتان"“؛ لاختصاص الاستثناءٍ بالجملة الأخيرة» فقد استَدْتّى الكل أَشْبّه: أنتِ 
طالقٌ طلقة إلا طلقة . 

(أو) تى (بصفةٍ عَقَبَ جملة) ك: أنتٍ طالقٌ أنت طالقٌ صائمةً» (اختصّ 
بها)» فتطلق الأولى في الحالٍ والثانية إذا صامَث؛ لعَدَم الإرادة التي تقتضي التشريكَ 

(بخلافٍ معطوف ومعطوف عليه) إذا تعقبه شرط أو صفة» (فيرجع للكلً)» 
فقوله: أنتِ طالقٌ» ثم أنتٍ طالقٌ إِنْ قم زيدٌ؛ لا تطلق حت بنذم فيقع طلقتان إن 
د ينادو لا مرضي و انك طا وطال ساف فطل فاا طا 

(و) إن قال لها: (أنتِ طالقٌ لا بَلْ أنتِ طالقٌ؛ فواحدة) نصًّا؛ لأتّه صرح 
بنفي الأولى ثم ألبته بعد تقْيِهء فالمبّثُ هو المنفيئٌ بعينه» وهو الطلقةٌ الأولى؛ فلا 
قم به ار وهو فريك من ار أن الظلاق ا بد 
فاستدرك» واأَنْبِتهُ؛ لئلاً يتومّم السامع أنَّ الطلاق قد ارتفَع بنفيه؛ فهو إعادة للأول 
لا استعناف طلاق . 


(۱) في «ق) : «ثنتان) . 
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وأنتٍ م طالق› 0 ا فشنتان» طاق فطلق. وتم أ 


أن 5 0 06 
أ 


(و) إن قال لها: (أنتٍ طالق بل أنتِ طالقٌ؛ فثنتان)ء ومثله : (أنتِ طالقٌ 
فطالقٌ» أو): آنتِ طالقٌ (ثم) طالقٌ» (أو): أنتِ طالقٌ (بل طالقٌ» أو): أنتِ طالق 
(طلقة بل طلقتين» أو): أنتِ طالقٌ طلقةً (بل طلقة)؛ فثنتان؛ لأنَّ حروفٌ العطف 
تقتضي المغايرة» و(بل) من حروف العطف إذا كان بعدّها مفردٌء وهي هنا كذلك ؛ 
لأنَّ اسم الفاعلٍ من المفرداتِ وإِنْ كان متحمُّلاً للضمير» بدليل أنه يُعْرَبُ» والجمل 
ا 

(أو) قال : أنتِ طالقٌ (طلقة) قبلَ طلقةء أو : أنتِ طالقٌ طلقةً (قبلها طلقةٌ 
ولم يُرذ) بهذا القولٍ: (في نكاح) قبل ذلك» (أو: من زوج قبل ذلك)ء فثنتان» 
فإ أراد: في نكاح» أو من زوج قبله؛ فواحدة (ويُفْيلُ) منه ذلك (حكماً إِنْ كان 
وَجِدَ) نکاح أو E‏ 

(أو) قال : أنتٍ طالقٌ طلقة (بعدَ طلقةء أو) طلقة (بعدّها طلقة؛ ولم يُرِد) 
بقوله: بعد طلقة» أو بعدها طلقةٌ (سيوْقعُها) عليها بعدٌء (ويقبل) منه (حكما) 
إرادة ذلكَ لاحتماله (فثنتان) يقعان عليه (إلا غير مول بهاء فتبين ب) الطلقة 
(الأولى) ولا يَلْرَمُها ما بعدّها؛ لأنّها تصيرٌ بالبينونة كالأجنبية . 


)01 في «ح» : «بالأول» . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


۲٦1 

نت َالِ لق مها عة أو ع علق أو َا عة أو َوْقَ 
E‏ تخت طلقةء يان» ولو ر مَدْخُولٍ پهاء وماق 
في هَل متك إن ف قَمْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وطالقٌ وطالقٌ أو ار الفط 


e 


او كبَرَهُ تلا ثا بالجَرَاءِ» أو فا نت طَالِقٌ طَلَقَةَ مَعَهَا طلقتانِ» أَوْ مع 
طلْقتَيْنِ فْقَامَتْ؛ فثلات ث ولو غَيْرَ مَدْخُولٍ با . 

(و) إن قالَ لها: (أنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ» أو): طالقٌ طلقة (مع طلقةٍء 
أو): طالقٌ طلقةً (فوقها طلقةٌ» أو): طلقةً (فوق طلقةء أو): طلقةً (تحتها) طلقةٌ؛ 
(أو): طلقة (تحت طلقة)» أو: أنتِ طالقٌ وطالقٌ؛ (فثنتان» ولو غير مدخول بها)؛ 
لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين» و ا كنا لو قال« انك طا 
طلقتين . 

(و) طلاقٌ (معلّقٌ) بشرطٍ (في هذا الحُكمٍ (كمْمَج) على ما سبق تفصيله» 
(ف) لو قال (إِنْ قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ)؛ فقامَت؛ فثلاثٌ ولو غير مدخولٍ 
بها؛ لأنَّ الواوَ لمطلتق الجمع» (أو أخَّر الشرط) فقال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ 
إن قلق فا دونه ا ا ا ناكد أرلى ا 
(أو كوّره)؛ أي : الشرط (ثلاثاً بالجزاء) بان قال: نت طالقٌ إِنْ قمتِ أنتٍ طالقٌ إن 
قمت أنتِ طالقٌ إن قمت» فقامّث» فثلاثٌ. 

(أو) قال : إن قمتِ (فأنتٍ طالقٌ طلقة معها طلقتان» أو): طالقٌ طلقة (مع 
طلقتين » فقامّثْ؛ فثلاث) معاً (ولو غيرَ مدخولٍ بها)؛ لاقتضاءٍ اللفظ ذلك» كقوله: 


)1غ( في لح : «أنت» . 


(۲) كذا في «ح» بزيادة: «ويتجه: إلا في تكرره مع جزاء فواحدة» . 
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۲ 

د 0 و و ام 75 ر 

إن قمت فانتِ طالق فطالق› أ ثم طالق» فقامَت ففتتان إن دَخَلَ 
27 2 : بي > ا م 2 ر 
بهاء وإلا فوَاجدة» وإن قصد الزؤْج إفهاماء أ e‏ رمع 


قال السَيّخ فيِمَنْ قَالَ: الطلاق لر مه د وكورة دالا آنل كذا: 

(و) إن قال : (إِنْ قمتِ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ» أو): إِنْ قمتِ فأنتِ طالقٌ (ثم 
طالقٌ» فقامَّت ف) يقعٌ (ثتتان إِنْ) كان (دَحَلَ بها) لوقوع الأول مخف وي اا 
طلاقه» (وإلاً) يكنْ دَخَلَ بها (ف) يقع عليه طلقةٌ (واحدة) تَبِينُ بهاء ولا يلحقها 
ما بعدّها. 

(وإنْ قصدً الزوج إفهاماًء أو) قَصَّدَ (تأكيداً في مكرّر) متصل (مع جزاء) ؛ 
كقوله : إِنْ قمت فأنتٍ طالقٌ إِنْ قمتِ فأنتٍ طالقٌ؛ (وأراد إفهامها), أو أراد التأكيدء 
(فواحدة) ؛ لصّرْفِه عن الإيقاع كما سبق (قال الشيخ) تقيئٌ الدّين (فيمّنْ قالَ: الطلاق 
یلزمه - وكرّره) مرتين فأكثرَ ‏ (لا أفعل كذا) وكذا: (لا يقم أكفرُ من) طلقة (واحدة 
إذا لم يَنوِ) أكثر”". ومقتضى كلام الأصحاب : يقعٌ بعدد ما كرّره» ما لم ينو إفهاماً 


ع اع 


2 2 
اوتاكيدا» ويكون متصلا . 


. كذا فى «ف» بزيادة: «ويتجه: أو غير مكرر»‎ )١( 
.)717١ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )۲( 








(باب الاستثناء في الطلاق) 

(وهو) لغة من لَه وهو الرجوعٌ يقال: ثَنَى رأس البعيرٍ: إذا عَطَفَه إلى 
ورائه» فكأنَ المستثني رج حا شرن ان اف 

واصطلاحاً: (إخراجٌ بعض الجملة) ‏ أي : مدخول اللفظ ‏ (ب) لفظ (إلاً 
أو إحدى أخواتها)؛ ك (غير)» و(سوى)» و(ليس)» و(عدا)» و(خلا)». و(حاشا)» 
(من متكلّم واحلٍ)» فلايصحٌ استثناءٌ غير مُوْقِع ؛ لاعتبار نيته قبل تمام مستثتى منه. 

(وشرطً) بالبناءِ للمجهول (فيه)؛ أي : الاستثناءٍ (اتصالٌ معتادٌ)؛ لأنَّ غير 
المتصل لفظ يقتضي رفع ما وَقَم بالأولِ» ولا يمك رفمٌ الطلاقي إذا وقع» بخلافب 
المكّصِلٍ ؛ إذ الاتصالٌ يجعلٌ اللففاً جملةً واحدة؛ فلا يقعٌ الطلاق قبل تمامهاء ولولا 
ذلك لما صح التعليق. 

ويكوت الاتصنالٌ إا (لفظا) بأن أي به تو اليل (أو) یكونْ (حكماً كانقطاعه)؛ 
أي : الاستثناء ء عمًا قبله (بنحو تنفّسٍ)2؛ كمُطا س (وسعال)» بخلاف انقطاعه 


)١(‏ فى «ف»: «أحد)». 


(؟) كذا فى «ق) بزيادة: (فيه). 


5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a.‏ سمت ركس u RI orl 3 o‏ ۹و 
ونيّته قبل تمام مستثنى منه» وقطع جمع : وبعده قبل فراغه. واختاره 
1 


بكلام معترض» أو سكوتٍ طويلٍ لا یسیر» أو طولٍ كلام متصل بعضه ببعضء قاله 
الطُوفيك7" . 

(و) رط الاستثناء أيضاً (نينُه قبل تمام مستثنىّ منه)» فإذا قال: أنتِ طالقٌ 
ثلاث إلا واحدة؛ لم يعت بالاستثناءِ إِنْ لم ينوه قبل تمام قوله: ثلاثآء (وقطع جمعٌ) 
منهم صاحبٌ «المبهج»» و«المستوعب»» و«المغني»» و«الشرح»”" (و) تصحٌ نيه 
(بعده)؛ أي : بعدَ تمام المستثتى من (قبلَ فراغه) من كلامه؛ بأن يأتيّ به ناوياً له 
من ماب ل O‏ (واختاره)؛ أي : القول بصحة نيته بعد تمام المستثتى منه 
قبل فراغه (الشيخ) تقيئٌ الدين» وقال: دلَّ عليه كلامُ أحمد» وعليه متقدّمو 
أصحابه”"» وقال: لا يضرٌ فصل يسيرٌ بالنية وبالاستثناء . 

قال: وفي القرآنٍ جُمَلٌ قد فصل أبعاضها بكلام آحَر؛ كقوله تعالی : 3 وكات 
طَاِمَهمِنَ َمل الْكمَب امنأ إلى قوله : لھک ىاه 14آل عمران: 77-/] فصل بین 
أبعاض الكلام المحكيّ عن أهل الكتاب . 


(۱) الفقيه الأصولي المتفئّن نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري» ثم البغدادي» ويعرف بابن البوقي» كان فاضلاً صالحاًء له: «بغية السائل في 
أمهات المسائل»» توفي سنة (17/اه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 4 .)5٠‏ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ »)۳۲١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 07548 . 

(9) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : 7817- )۳۸٤‏ . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (71/ »)١١۳ - ٠١١‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 


للبعلي (ص : .(o‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


5 ا ا E‏ ازمر و a:‏ 0 39 4 
وابْن القيّمء وكذا شرط ملحق. وَعَطفٌ مغيتت ونحو: أنتِ طالو 


- 
e 


أمْسٍء ويَصِح فِيْ صف فأقَلٌ E N‏ 

(و) اختاره أيضاً تلميذه (ابن القيّم) في «أعلام الموقعين»'. 

والمذهبٌ اعتبارٌ نيته الاستثناء قبل تمام المستثتى منة» قَطّعّ به في «المحرر»» 
و«الرعايتين»"»› و«الحاوي الصغير»)» ا و«النظم»» و«تجريد العناية»» 
وغيرهم . 

(وكذا شط مُلْحَقِ) ؛ أي : لاحتي لآخر الكلام؛ ک: أنتِ طالقٌ إِنْ قمت؛ 
فيُشترطٌ انَصالّه عادة ونيثّه قبل تمام قوله : آنت طالقٌ» (و) كذا (عطففٌ مغيكة)؛ 
نخر أنت:طالق أو لان فلا يقع به طلاقٌ إن انَصلّ عادة ونواه قبل تمام معطوف 
عليه» وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية”" العدد في المواضع التي نقول: إذَّ لها تأثيرة 
فيها؛ لأنَّ هذه كلَّها صوارف لِلَفظ عن مقتضاءُ فالانة > E‏ 
كالاستثناء» (و) كذا (نحقٌ: أنتِ طالقٌ أمس)؛ لعَدَم إمكانٍ وقوع الطلاقٍ فيهء 
ايع 

(ويصحٌ) استثناءٌ (في نصفب فأقلَ) نضّاء لأنه كلام متصلٌ أبانَ به أن المستشتى 
غيرُ مراد بالأول؛ فصحّ كما لو تى بما عدا المستثتى بدون الاستثناءء ولولا 
ذلك لم يصح قول إبراهيم عليه الصلاة والسلامُ : مإَىبَرآيَيَاتََمْمُو إل الى 


ا 


و نين 


قَطَرَن € [الزخرف: ۲۹ -۲۷] يريد به البراءة من غير الله كك وقال تعالى : فلت فيه 
7 سک قا ل سی ماما €[العنکبوت : [1٤‏ ولیس الاستثناء رافعاً لواقع» وَإنّما هو مانعٌ 


)١(‏ انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (5 / 50 و۷۸). 
(۲) انظر: «المحرر» لمجد الدين بن تيمية (؟5/ »)6١‏ و«الرعاية» لابن حمدان (۲/⁄ .)٠١75‏ 


(۳) فى «ق»: «أو نية» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا ر 0 o‏ > ي امم اهمع >و م ٥‏ سير 
ووه 5 0 55 e‏ .وى Ww O‏ سرجه 
من مطلقات. وطلقاټِ› وإقرار» بث ر ثنتين إلا طلقة. بقع ¢ 
أ ر ت 0 03 ر 0 0 03 7 ر 04 7 ر 
وو في 
وثلاد الا طلقة.ء أو الا ثنتت٠‏ . الا طلقةء أو إلا واحدة» | واحدة» 
E 0-7‏ - 
3 4 ر ت ر e‏ مومس مر ا مي رو و م 
Oh «6 « ° 7 - 2 0‏ جو جه of o‏ كه ¢ 
أو إلا وَاحدة إلا وَاحدة, | طلقة ثنتینِ إلا 5 أربعا إلا ثنتین ؛ 
> وام - 2 م سے 
يقع ثنتانٍ› وثلاد إلا ثلاڈ ¢ كان جم ع بج اتقو مق ود قي SE‏ 
51 ا ت 


لدخول المستثتى في المستثتى منة؛ فيص الاستثناء (من مطلقاتِ) ك: زوجتاي 
طالقتان إلا فلانة» أو: زوجاته الأربعٌ طوالق إلا فلانة وفلانة» (و) من (طَلّقاتِ) 
ك: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاً واحدة» (وإقرار) كما لو قال: له عليّ عشرة إلا أربعة 
(ف) لو قال لامرأته: (أنتٍ طالقٌ ثنتين إلاً طلقةًء يقع) عليه (طلقةٌ) واحدة؛ لرَفْعِهِ 
الثانية بالاستثناءء (و) إن قال لها: أنتٍ طالقٌ (ثلاثاً إلا طلقة)ء يقم ثنتانء (أو): 
أنتٍ طالقٌ ثلاثآ (إلاً ثنتين إلا طلقة)» يقع ثنتان؛ أنه استشتى من الثنتين واحدة؛ 
فبقيَ واحدة استثناها من الثلاث» فبقيّ ثنتان. 

(أو) قال : أنت طالقٌ ثلاثاً (إلاً وا ج حدة إلا واحدة)؛ يقع ثنتان؛ لصحة الاستثناء 
الأول» والثاني موكد له. 

(أو): أنتٍ طالقٌ ثلاثاً (إلاً واحدة وإلا واحدة) يقع ثنتان؛ إِلغاءً للاستثناء 
الثاني لثلاً لزم استثناءً أكثرَ من النصف . 

(أو) قال: أنتِ طالقٌ (طلقة وثنتين إلا طلقة)ء يقع ثنتدان؛ لصحة استكثناء 
واحدة من اثنتين ؛ لأنها تصدهما: 

(أو) قال: أنتٍ طالقٌ (أربعاً إلا ثنتين ؛ يقع ثنتان)؛ لصحة استثناء النصف . 
(و) إِنْ قال : أنتِ طالقٌ ( E O‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


5 3 چ 56 3 وهم 57 RS‏ 0 2 3 4 1 7 2 2 
أ إلا ثنتين. أ إلا جزء طلقةٍ؛ كنصف وثلثُء أ إلا ثلاثا | واحدة» 
eo 2‏ 1 بح هم 4 رك هم 3 ل 7 ىو 2 ىو م 
أو خم أو أربَعا إلا ثلاثاء أو إلا واحدة» أو طالو وطالق و لق إلا 
ت ت 7 7 م ت 
و 9 0 2 6 © ر A‏ 2 
_- سي > وعد قو 0 وا ° م عه +4 
واحدة» ودين إن اراد ا لمجموع» | إلا طالقا ١‏ 0 بن و إلا 


أو): أنتٍ طالقٌ ثلاثاً (إلاّ ثنتين»» يقع ثلاثٌ؛ لأنَّ استثناءً أكثرَ من النصف 


(أو): أنتٍ طالقٌ ثلاثاً (إلأأجزءً طلقةٍء كنصنب وثلثِ) أو ربع أو خمسٍ 
أو سدس» يقعٌ ثلاثٌ؛ لأنَّ الاق لا ع ل الا وة 
(أو): أنتٍ طالقٌ ثلاثا (إلاَ ثلاثاً إلا واحدة)ء يقمٌ ثلاثٌ؛ لأنه استثنّى واحدةً من 
الثلاث بقي اثنتان» واستثناهٌما من الثلاث الأُوَلِء وهو استثناءٌ أكثرَ منّ النصنب؛ 
فلا يصحٌ. 

(أو) قال: أنتٍ طالقٌ (خمسا) إلا ثلاث (أو): أنتٍ طا 


و 


يقع) ثلاثٌ» لأنه استثنى أكثرَ من النصف . 
(أو) قال: أنتِ طالقٌ أربعا (إلاً واحدة)ء يقعٌ ثلاثٌ؛ لبقائها بعد الاستثناء . 
(أو) قال: أنتٍ (طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا واحدة)ء يقعٌ ثلاثاً؛ لعَوْدِ الاستثناء 
لما يليه؛ فهو كاستثناء الكلٌ» (ودْيسّنَ إن أراة)”" الاستثناء من (المجموع) في قوله : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا واحدة؛ لأنَّ لفظه محتملٌ» وقبل منه حَُكمآ» فيقع 
اثنتان؛ لأنه استثناء لأقلَّ من النصف . 


(أو): أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ (إلاَ طالقاًء أو): أنت طالقٌ (ثنتين وطلقةً إلا 


)١(‏ فى «ق»: «ثلاثا». 


(؟) كذافى «ق) بزيادة: (به). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


طلقة؛ أو ين وِطفا إلا طلقة» أو ثنتيْن ونين إلا ثنتيّن أو إلا واحدة» 
041 31 و e‏ 5 و 2 و 
بقع الثلاث» ونِسَاؤٌَه الأَرْبَعٌ طَوَالقٌ» واستثنى واحدة بقلبهء طَلقَنَ 


(أو): أنتِ طالقٌ ثنتين وثنتين (إلاً واحدةء يقعٌ الثلات) لبقائها بعد الاستثناء 
كعطفه بالفاء أو ب (ثم) ؛ بان قال : أنتٍ طالقٌ ثنتين فثنتين إلا ثنتين» أو : إلا واحدة» 
أو : أنتٍ طالقٌ ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين» أو: إلا واحدةء فإنه يقع عليه بذلكَ ثلاثٌ؛ 
لأ الكلام صارٌ جملتين؛ للترتيبٍ الحاصل بالعطفف بالفاء أو (ثم)؛ لأنَّ الاستثناءَ 
إن عاد إلى الرابعة» فقد بقيّ بعدّها ثلاثٌ» وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين» 
كان استثناء للجميع » وهو ممنوعٌ» ولأنَّ القاعدة في الاستناء أنه يرجع إلى ما يملكه 
المستثني كما يأني . 

وإِنْ فرق مَن أراد الاستثناء بِينَ المستشتى والمستشتى منهء فقال: أنتِ طالق 
واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة» قال في «الترغيب»: وقعتٍ 
الثلاث على الوجهين . 

(و) إن قال مَّن له ربع نسوة: (نساؤه الأربع طوالق» واستثتى واحدة بقلب 
لق كلو كم أن في الظاهر» قال في «الإنصاف»: على الصحيح من 
المذهب» وقطع به الأكثر» انتهى 1 

وتلق المستثناةٌ أيضاً في الباطن على الصحيح من المذهب» قدّمه في 


. 275 /9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۲۹ 


إن لَمْيقْلٍ : الأربَع» لَمْ تطلق المُسْتَثَْاةُ» وإن استثتى ةلبه مَنْ سَألّهُ 
طَلاقهَاء دين ولم بقل حكماء وإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْ نِسَاءَكَ فقَالَ: 
ساو طَوَالِق» طَلقَتْ ما لم نها لفظاً وني يدبن 
«الفروع»» وهو ظاهرٌ ما جَرّمَ به الزركشيٌ والخرفيٌ 0 العدة تصن اتاو 
فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه ين" 

(وإن لم يقل : الأربع)؛ بأنْ قالَ: نساؤه طوالقٌ» واستثتى واحدة منهنّ بقلبه» 
الم تلق المستاة)؛ لأن اسم عام يجو التعيربه عن بعض ما وضع له واستعمال 
العام في الخاصٌ كثير» فينصرفُ اللفظ بنيته إلى ما أراده فقط . 

(وَإِنْ) سألئهُ إحدى نسائه طلاقهاء فقال: نساؤه طوالق» و(استشتی بقلبه من 
سألنّه طلاقهاء دُيتّنَ) فيما بيه وبينَ الله تعالى ؛ لأنّه لفظ عام يحتملٌ التخصيصٌ» 
(ولم بُقبَلُ) منهُ ذلك (حُكما)؛ لأنَّ طلاقه جوابُ سؤالها”" لنفسهاء فدَغُواه صَرْفَةُ 
عنها خلافٌ الظاهر» ولأنّها سببُ الطلاق» وسببٌُ الحكم لا يجوز إخراجه من 
العموم بالتخصيص . 

(وَإنْ) كانث (قالث لهُ: طلّق نساءَكَء فقال: نساؤه طوالقٌ» طَلَقَتِ) القائلةً 
كباقي نسائِه» لعموم اللفظ مع عَدَم المخصّصء (ما لم يَسْتَذْيها لَفظا) فلا لى 
قولاً واحداً» (و) إن استثناها (نية) بقلبه» فلا تَطْلَق أيضاً و(يديّنُ) فيما بيته وبين الله 
تعالى» وفي «المبدع» و«شرح المنتهى» وغيرهما: ا سكا أله استثناها بقلبه؛ 


.)۷۹ /4( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)٤١١ /۲( واشرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ »2٠١ 5 انظر: «مختصر الخرقي» (ص:‎ )0( 
فى «ق»: «لسؤالها».‎ )۳( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


چ 0 إن ”5 ی و o‏ و و 2-4 
* فرع: قولهم: الاستثناء بجع لما يَمّلكه» والعطف بالوَاو 


4 
0 


يُصَيسرُ الجُمْلتَيْنِ وَاحِدَة لَيْسَ عَلَى إطلاقه. 
لأنَّ خصوص السبب يقدّمُ على عموم اللفظ» ولأنَّ السبب يقدم على نيتو" . 

* (فرع : قولهم)؛ أي : الأصوليين : قاعدة المذهب : أن (الاستثناءَ يرجع 
لما( يملكه) من عدد الطلاق لا إلى ما لفظً به» (و) أنَّ (العطف بالواو يُصير 
الجملتينٍ واحذة)؛ ف بخلاف العطف بالفاء و(ثمّ) قال المنقح : و(لیس) قول 
الأصوليينَ (على إطلاقه)؛ بدليلٍ ما تقدّم في قوله : أنتِ طالقٌ أربعاً إلا ثنتين » 
يقع ثنتان» ولو زجع إلى ما يملكه وقع ثلاثاً؛ لأنَّ استثناءً أكثرٌ من النصفب لا يصحٌ» 
وقوله: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق إلا طالقاًء ونحوه» يقع ثلاثاًء ولو صَيّرَ العطفٌ 
الجملّ واحدةء كان بمنزلة قوله : أنت طالقٌ ثلاثا إلا واحدة فيقع به ثنتانٍ لا ثلاث . 


.)1١7 /۳( و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ »)۳٠۸ /1( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
فى «ق)»: «إلى ما».‎ )۲( 
.)۳۸۷ انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )9( 





(بابٌ الطلاق في المَاضي والمستقبل) 


أي : تقييدِ الطلاقٍ بالزمن الماضي والزمن المستقبل . 

(إذا قالَ) لامرأنه: (أنتِ طالقٌ أمس» أو) قال لها: أنتِ طالقٌ (قبل أن 
أتزوّجَكِء ونوى) بذلك (وقوعّه)؛ أي : الطلاق (إِذَنء وقع) في الحالٍ؛ لإقراره 
على نفسه بما هو أغلظٌ عليه؛ (وإلاً) ينو وقوعّه حيس التكلّم ؛ بان أطلق أو نَوَى 
إيقاعه في الماضي» (لم يقع) الطلاق؛ لأنَّه رفمٌ للاستباحة» ولا يملك رفعها في 
ازن الماش كما لو قال لا انق طا قل قدوع بر "فوم ا يانه 
لا حلاف عند علمائنا أنه لا يقع؛ وهذا طلاقٌ في زمان ماض » ولأنه علي الطلاق 
بمستحيلٍ؛ فلغاء كما لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ قلبْتٍِ الحجرٌ ذهباًء (ولو لم يقل : 
أردث) بقولي : أنتِ طالقٌ أمس ل ا (أنّ زوجاً قلي ھا رجدو 
ك: أردث أن طلَّقتُها أنا في نكاح قبل هذا؛ لما رُوي عن أحمد فيمّن قال لزوجته : 
أنتِ طالقٌ أمس » وإِنّما تزوّجها البو ليس بشيء؛ أي : فلا يقع إلا بنية الإيقاع في 


(۱) في «(ف» : «قبل» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


VY 

خلافاً لَه 0 مات 1 جر أ خرس تل الجلم, بمرادو» وات 
الوم إا جَاءَ عد لَغوٌ ‏ وينه : أ آَم آخر الشَّهْرٍ ‏ ما لم ينو 

OE O Ra EDE ESR E ومن أمسن؛ فاقرا ر"‎ 


الحال» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب ب «الإقناع»؛ الاعتباره الول وعبارته : فان قال 


7 


a 


ع 


أن زوجا قبلي طلّقهاء أو: بد کان قد 
ل ا ل E‏ 

(أو مات) بعد قوله: أنتٍ طالقٌ أمسٍ » أو: قبل أن أتروّجَكِء (أو جِنّ أو 
خَرِسَ قبل العِلْم بمراده)؛ أي : فلا يقع؛ لأنَّ العصمة ثابتة بيقين؛ فلا تزولُ مع 
الشكٌ فيما أراده. 


ہے 


53 
ی 


(و) إن قال لزوجته : أنتٍ طالق اليوم إذا جاءَ غد فلغوٌ؛ لدم تحفقٍ قت شر طه ؛ 
إذ مقتضاة: (أنتِ طالقٌ اليوم إذا جاءً غدٌ) ولا يأتي الغدٌ إلاً بعدَ ذهاب اليوم» 
وذهاب محلٌ الطلاق . 

(ويتجه : أو) قال لزوجته في أثناءء شهر : أنتٍ طالق (أمس آخر الشهر). 
فلغو؛ لأنه لا يتصوّرٌ مجيء أمسٍ بعد ذهابه في آخر الشهرء (ما لم ينو) بقوله: آخر 
الشهرء (البدلَ) من قوله: أمس» فإن نَوَى بقوله ذلك البدل» فيقع عليه إذا جاءً 
آخِرُ الشهر» (و) اھا قوله لها: أنتِ طالقٌ (من أمس» فهو إقرارٌ) یؤاحذ به» كما لو 
قال : كان لزید عليّ ألفٌ وبرئٹ منه» وهو متجه . 


)١(‏ سقط من «ح». 

(۲) قوله: «ومن أمس فإقرار» سقط من «ح» . 

™( انظر : «الإقناع» للحجاوي (6/ .(AT‏ 

(5) أقول: قال في «حاشية الاقناع» ل (م ص): فائدة: لو قال: أنت طالق غداً أمس» أو = 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ا ا ا ل لكو OOS‏ 1 ا 
وأنتٍ طَالِقٌ ثّلاثا قبل قوم رَيْدٍ بشهر فلها(" النفقة» ولا يَطّأء فإن 
م ق ك 5 004 237 رو 
فلم فب مضيه أ مه > لم يَقَعْ» وإِن قَدِمَ بَعْدَ شهر وجَزْءٍ تطلق 
فيه › TTT‏ 


(و) إن قالَ لامرآته : (أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل قدوم زيدٍ بشهر» فلها النفقة)؛ 
أي : لم تسقط نفقتّها بالتعليق؛ بل تستمٌ إلى أن ي قوع الطلاق؛ لأنها محبوسةٌ 
أجلو (ولا يطأاها من حين عق الصفةء لأنَّ كل شهر يأني يَحْتَِلُ أنْ يكونّ شه 
وقوع الطلاق فيه» قال أبو العباس : تأمَلْتُ نصوص الإمام أحمد فوجدته يأر باعتزالٍ 
الرجلٍ زوجتّه في كلّ يمين حَلَْفَ الرجلٌ عليها بالطلا وهو لا يدري أبارٌ هو 
او عاك ی معي 9 انار > فإِنْ لم يعلم أنه بار اعتزلّها أبدا» وإِنْ عَلم 


أنه بار في وقتِ وشك في وقتٍء اعتزلها وقت الشكٌ© . 


aR 


(فإنْ قَدِم) زي (قبل مُضيُه)؛ أي : الشهرء > لم يقع» (أو) قَدِمَ م (معه)؛ أي 
مع مضي الشهر (لم يقع) عليه طلاق ؛ و 
الشهر. 


4 


a‏ 3 . 0 و 
(وإن قَدِم) زيدٌ (بعد شهر وجزءٍ تطلق فيه)؛ أي : يتسع لوقوع الطلاق» 


= عكس» طلقت طلقةً غداً» قال ابنُ حمدان: ويحتمل عدمهاء قاله في «المبدع»» انتهى . 
قلت: فهذا يعارضٌ بحث المصنف في حالة أمس آخر الشهر» وأما إذا نوى البدل: فالأمر 
ظاهر» وأما قوله: ومن أمس: فإقرار» فهذا ظاهر وصريح» فتأمل وتدبر» انتهى . 

. كذا في «ف» بزيادة: «(وجزء»‎ )١( 

)۲( في لح : «فلهما». 

)۳( في «ق»: «أم» . 

0( فى «(ق») : («(يتبين) . 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (5/ .)٥۷١١‏ 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
تك و وان ا مَحَرّم : ولها المَهِنٌ ولا يَرْجع بالنفقة» فإن 
سس ر °7(« 57 7 E:‏ 206 ے0 سه E‏ يو ره و 
حابن وي وقدِم بعد شهر ويَوْمَيّنِ٬‏ صح الخلع - ويتجه : 
حئلة ووم يعد 6 
حيله حِيْلَةٍ - وبَطَلَ الطّلاقٌ» زک َعْدَ شهْرٍ وسَاعَةٍ وحيث 1 لم 
و 


7 


0 2 رَجَعَتْ بِعِوّضه إلا الرَجعيّة: EEE‏ 0 20101 
(تبیَنَ وقوعه) ؛ أي : الطلاق7"؛ لأنه أوقعه على صفة» فإذا حَصَلتْ و a,‏ قع؛ كقوله: 
أنتِ طالقٌ قبل شهر رمضان» أو : قبل موتك بشهر» (و) ت تبيّنَ (أنَّ وَطْأُ) بعد التعليق 
«(محرَّةٌ) إن كان الطلاق بائناً؛ لأنّها كالأجنبية (ولها المهرٌ) بما نال من فرجها 
(ولا يرجع) الزوج (بالنفقة) التي أنفقها عليها قبل تبن وقوع الطلاق؛ لوجوبها 
عليه إذ ذاكَ» (فِنْ خالّمَها بعد التعليق) المذكور (بيوم) فأكثرَ (وقَدم) زيدٌ (بعد شهر 
ويومين» صح الخُلْع). ۰ 

(ويتجة): أن يكون الخُلْعُ (غيرَ حيلة) لإسقاط يمين الطلاق» فإِنْ كان حيلةً 
لم يصحّ؛ لِمَا سبق وهو متجة. 

(و) حيثُ لا حيلة (بَطَلَ الطلاق) المعلّق؛ لأنَّ محلّ وقوع الطلاق صادقها 
بائناً بالخُلع . 

(وعَكْسُهما) أي : يبطل الخُلْعٌ ويصحٌ الطلاق إن خالَمَها بعد اليمين بيومين» 
وقَدمَ زيدٌ (بعد شهر وساعة) من اليمين؛ لأنَّ الحُلْمَ صادقّها بائناً بالطلاق» (وحيثٌ 
لم يقع الخُلْعُ رمث بعوّضيه)؛ لحصول البينونة» لا في مقابلته» (إلاَ الرجعية)؛ 
)١(‏ في «ف»: «وإن» بدل «وحيث». 


(۲) قوله: «أي: الطلاق» سقط من ١ق»2.‏ 


(۳) كذا في «ق» بزيادة: «أي: الزوجة». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


فيْصِخ خُلعُهَا وكذا حُكم : قبل متي شه ولا رت لاء 
مق . وجه : لأنّهُ لا نلم من بُو 9 
مَرَضِ مَوْتَهِه وطَالَ إلى شهر. 
و : إن مث فأنتِ طالق قبلة بشَهْرٍ ونَخوهء لَّمْ يصع ولا تطلقٌ. . . 

أي : إلا إذا كان الطلاق المعلّق رجعيًا؛ بان لم يَكَنْ مكمُّلاً لما يملكه» (فيصحٌ 
خلعُها)؛ لأنّها في حُكم الزوجات ما دامث عِدَّتها . 

(وكذا حُكم) من قال لزوجته: أنتِ طالقٌ (قبل موتي بشهر)» فلو مات 
أحدهما قبل مضي شهر أو مَعَه؛ لم يَقَعْ طلاقه؛ لأنه لا يقع في الماضي» ون 
مات بعد شهر ولحظة 3 تتسع لوقوع الطلاق» تاراق مذي نلك الجامة” 
(ولا إِرْثٌ لبائنٍ؛ ل) انقطاع النكاح بالبينونة» و(عدم تهمةٍ محققة) بحرمانها 
الميراث . َ 

(ويتجة): أن يقال في تعليل حرمان البائن الإرت : (لأته لا يُْلمُ من يموث) 
من الزوجين (أوَلآَ و) يتجة: (أنه) لا إرث لها (ما لم يكنْ) قوله لها: أنتِ طالقٌ 
قبل موتي بشهر (في مرض موتّهء وطال) المرضٌ (إلى شهر) وشيءء فإن كان 
كذلك فإنّها ترثُ؛ لوجود النّهمة» وهو متجه . 

(و) إِنْ قال لزوجته: (إنْ مث فأنتٍ طالقٌ قبله بشهر ونحوه) كيوم أو أسبوع » 
لم يض التطليقٌ؛ لاه أَوقمَ الطلاق بعد المواك» افلم يقم قبله المضبته» (ولا تللق 


. فى «ف)»: «تكن)‎ )١( 
أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه يقتضيه كلامهم في (باب ميراث المطلقة)»‎ )0 
. فتأمله» انتهى‎ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

إن قال ؛ بد متي أ مع وإِنْ قال : : َم مَتِي؛ طلقت طَلقَث أَوَلَهُ وقَبْلَ 
مَوْتي ‏ يع فِيْ الال وقييل مؤي فَقَبْلهُ بيسيْرٍ وکذا قبل - أو قبل - 
دوم رَئْدِء ل ل اث 
إن قال) لها: أنتٍ طالقٌ (بعدَ موتي أو معه)؛ لحصول البينونة بالموتء فلم يَبْقَّ له 
نكاحٌ يزيله الطلاق . 

(وَإنْ قال): أنتِ طالقٌ (يوم موتي ؛ صلقت أوله)؛ أي : ول اليوم الذي يموت 
فيه؛ لأنَّ كلّ جزءٍ من ذلك اليوم يصلحٌ لوقوع الطلاق فيه» ولا مقتضي لتأخيره 
عن أولهء فوقع في أوله 

قال في «شرح الإقناع»: قلت : قياس ما قدَّمتّه عن الشيخ تقيّ الدين أنه 
يحرم وَطْوُها في كل يوم مِنْ حين التعليق؛ لأنَّه كل يوم يَحْتَِلُ أن يكون يوم 
الموتِ 

وكذا لو مات ليلاً؛ فإنّهاتَطْلقُ في أوله؛ لأنَّ اليو بمعتى الوقتِ؛ لقوله تعالى : 
وَءَاتُواحَفَّهُدِيوَمَ حَصَادِوء #[الأنعام: »]14١‏ واحتياطاً للفروج . 

(و) إن قال : أنتٍ طالقٌ (قبلَ موتي» يقع في الحال)ء وكذا: قبل موتكِ» 
أو قبل موتٍ زيدٍ؛ لأنَّ ما قبل موه من حين عَقَدٍ الصفة محل للطلاق» ولا مقتضي 

(و) إن قال : أنتٍ طالق (قَبِيلَ موتي)» أو موتك أو موتٍ زيد» (ف) يقع 
الطلاق (قبله)؛ أي : الموتِ (بيسير)؛ أي : في الجزء الذي يليه الموث. 

(وكذا) لو قالَ لها: أنتِ طالقٌ (قبل) قدوم زيدٍء (أو قُبِيلَ قدوم زيد)» فيقع 


(۱) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)۲۷١ /٥(‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ا ا طالقء فبِمَّوْتِ إِحَدَاهُمًَا - لا الِيَمِيْنِ - ب قم بالأخرى» 


ون تَرَوّجَ ا امة ابيب ثم قل : إذَا مات ابي أو اشْتَرَيْتُك قَأَنْتِ طالقء 
ناتا أو اش تاها لقت ولو قَالَ : إن ملكتك» فَأَنْتِ طالقء 


مات آنوف أو ا شتَراهَاء لَمْ تطلق. ولؤْ كانث مُدَبَرَةَ في : إِنْ مَاتَ . 
الطلاق في الوقتِ الذي يليه القدومٌ؛ لأنّ التصغير يقتضي أنَّ الجزء الذي يبقى 

(و) إن قال لامرأتيه: (أطولكما حياةً طالقٌء فبموت إحداهُما - لا اليمين - 
بقع بالأخرى)؛ لتحقّقٍ الصفة فيهاء وقوله: (لا اليمين)؛ أي: لا يقعٌ الطلاق 
المعلّقُ بذلكَ وقت يمينه؛ أي: حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاقٍ المعلّق بصفةء 
ك: أنت طالقٌ صائمةء إِنّما يقع عند وجود الصفةٍ لا حال عقدهاء وقوله: 
(بالأخرى) متعلّقٌ ب (يقع) فجملة (لا اليمين) معترضةٌ . 

(وإن تزوّج أَمَةَ ةَ أببه) بشرطهء (ثم قال) لها : (إذا مات أبي) فأنتٍ طالقٌ» 
(أو) قال لها: إذا (اشتريتك فأنتِ طالقٌء فمات أبوه أو اشثر تراها طلقّث”")؛ لأنَّ 
الموت أو الشراءً سببٌ لملكها وطلاقهاء وفسحٌ النكاح يتردّبُ على المِلّكِ» فيوجدٌ 
الطلاق في رمن اليك السابق على المَشْعْ» فبك سكمه: 

(ولو قال) لها: (إنْ مَلَكْنْكِ فأنتِ طالقٌ» فمات أبوةٌ أو اشتراهاء لم 
َطْلق)؛ لأنّ الطلاق يقم عَقب المِلكِء وقد صادقها مملوكة مفسوخاً نكاخهاء 
فلا يقع. 

(ولو كانث) زوجتّه (مدبّرة) لأبيه (في) وقتٍ قولٍ زوجها لها: (إِنْ مات 


(۱) في (ق2: «تطلق» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


> 
> 
> 


ي“ نات وع ر الطلاق والعِدْقُ معا إن خَرَجَتْ من الثْلْثِء ويَنّجة : 


طلقت› وانقسَح رجهي ؛ فإنه ج يح لم يحرم وطوهَا. 
ع ف 


وه 4 
3 اح 
الاسم 


و 


أبي) فأنتٍ طالقٌ» (فمات) أبوة» (وقع الطلاق)؛ لأنَّ الحرية تمنعُ ثبوت المِلْكِ 
له فلا ينفسحٌ نکاځه؛ فيقعٌ طلاقه» (و) وقح (العتق)؛ يد لمر و 
وجد» ويكون وقوعهما (معاً)؛ لأنَّ كل واحلٍ منهما معلق بالموت» ومحل وقوع 
العتق (إنْ خَرَجَتْ من الثُّلثْ) أو أجارَ الورئةٌ؛ لأنَّ الإجازة تنفيذ؛ فإِنْ كان على 
الأب دين يستغرق تركتّه؛ لم تَعتِق . 

قال الموفَقُ: والصحيحٌ أنَّ ذلك لا يمنع نقلَ التركة إلى الورثة» فهو كما لو 
لم يَكنْ عليه دَيْنُ في فسخ النكاح”". جَرَمَ به في «الوجيز)» واختاره القاضي» 
وقدّمه في «الكافي» و«المُقنع»". 

(وإلاً» بان لم تحرج من الثلث» بل خَرَجّ بعضها منه. (انْقسَحَ النكاح) 
ولا تلق على المسيع من المذهت؛ لان بعضها ينتقلٌ إلى الورئة» فيَمْلك الان 
جزءاً منهاء فينفسحٌ به التكاحٌ» فيكون كمِلكِ جميعها في فسخ النكاح» ومَنْع وقوع 
الطلاق. 0 

(ويتجه) في قوله لزوجته مدبّرة أبيه: إن مات أبي فأنتٍ طالقٌء فمات أبوةٌ 
قبل دخوله بها: بادّثْ منه» (وإلاً طَلَقَتْ) طلقة واحدة» (وانفس) النكاحٌ (ب) طلاقٍ 
(رجعيٌ) حيثُ کان مدخولاً بهاء وحيثٌ انفْسَحَ النكاحٌ (فإنه يَخرْم) على الزوج 
(وَطْؤٌها)؛ لأنّها مشتركةٌ بيه وبين بقية الورثة» فإن وَطتها عَمْداً عزّرٌ ولا حدّ عليه ؛ 


)غ0( في «ح) : «(وحرم وطء) بدل «فإنه يحرم وطؤها) . 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۷/ 0796 . 
() انظر: «الكافي» (۳/ »)۲٠١‏ و«المقنع» (ص: »)۳٤۳‏ كلاهما لابن قدامة. 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
2324" 


3 


ويُسْتَعْمَلُ تخو طلاقٍ وعِدْقٍ اسْتِعْمَالَ القسَمِء ويجْعَلٌ جَوَابُ القسّم 
جَوَابَهُ في غَيْرٍ المُسْتَحِيْلٍ» EEE ESRAR‏ 
للشبهة» وهو متجة”"' . 
(فصل) 
(ويُستعمل نحو طلاق)؛ كظهار (وعتتٍ استعمال القَسّم) بالله تعالى » (وبُجْعَلُ 
جوابٌ القسم جوابه)؛ أي : الطلاق ونحوه (في غير المستحيلٍ)» فمّن قال لزوجته : 


13 فول غيارة کن ض النسخ ساقط منها قوله: (وإلا انفسخ النكاح)» وهي الموافقةٌ لعبارة 
«المنتهى»» فتقتضي البحث» ويظهرٌ له معنى وفائدة» وأما على ما في نسخة شيخناء فلا 
يظهر له معنى كما ترى» وما قرره شيخنا عليه غير ظاهر» ولیس في البحث ما يفيده» 
وعبارته هنا موافقة ل «الإقناع»» ولكنها على مرجوح كما في «شرحه)» فقولٌ شيخنا: 
زلا ق وی حدق که المع كان قاين ی 
النسخ: ويتجه: وإلا- أي: وإِنْ لم تخرج من الثلث أصلاً؛ أو خرج بعضها ‏ طلقت» كما 
لو لم تكن مدبرة. وقوله: (وانفسخ النكاحٌ برجعي)؛ أي : حيث كان الطلاق رجعيًا؛ لأن 
الرجعية في حكم الزوجات» وقد مَلكها أو بعضهاء فلذلك انفسحَ النكاحٌ» وإن كان الطلاق 
بائناًء فالأمرُ فيه ظاهرء فلا فسخ لعدم نكاح» وهو صريح في الشروح والحواشي هنا 
راضم اخ 
وآما قولّه : (وإنه . . . إلخ)» فلأنه حيث لم تخرج من الثلث» بل خرج بعضهاء فقد عق 
يتقان فا و وها در الجلك لما ها من الحرية» ولا بنكاح متجددء لأنه مالك 
لبعضهاء والنكاح المتقدمٌ انفسخ لذلك» وهو صريح كلامهم في محاله» فإن لم يخرج منها 
شيء أصلاًء كما لو كان دين يستغرق» فهي ملك له على ما فصّل في ذلك في محلهء 
فيجورٌ له الوطءٌ بالملك حيث لم يكن الطلاق ثلاثاء كما هو صريحٌ في كتاب التكاح» 


فتأمل وتدبر» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
دم »° و چ ا ت .0 ّ 8 9 

وإن علقه بفعل مُسْتحيل عادة؛ ک: أنتٍ طالق إن SESE‏ 

ع ع ا عه لم o‏ ۶ 27 

أنتِ طالقٌ لأقومنٌ» وقام؛ لم تطلق؛ لأته خَلِففٌ قد بَرَ فيه» فلم يَحْنَثْء فإن لم يقد 

5 د ۰ 5 9 _ 0 53006 عد ب ر ا رع ر 

في الوقتٍ الذي عيّنهء حَنْثُ» فان لم يعيئّنْ وقتاً بلفظه ولا يته حَنْث قبيل موت 

وإِنْ قال: أنتٍ طالقٌ إِنَّ أخاكِ لعاقلٌ» فإِنْ كانَ أخوها عاقلاً؛ لم يَحْنَتْء 

دا 0 1 شع KN‏ ررك - 1 

وَإِلاحَنِثٌ»ء وإن شك في عقله لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ فلا يزول 

بالشكٌ . 

وإِنْ قالَ: أنت طالقٌ لا أكلثُ هذا الرغيف» فأكله» حَنِتَء وإلآ فلا. 


و: أنتِ طالقٌ ما أكلثه. لم يَحْنَتْ إن كان صادقاء وإلآ حَنْثَ. 


ل 


وإ قالَ: أنتِ طالقٌ لولا أبوك لطلّقئّكِء وكان صادقاًء لم تطلقء وإ 


. 
6 


ر کر 
5 


وإِنْ قال : إن حلفت بعتق عبدِي فأنتٍ طالقٌ؛ ثم قال: عبدي حر لأقومنٌ» 

ولو قال: إِنْ حلفت بطلاقكِ فأنتٍ طالقٌ»ء ثم قال: أنتِ طالق لأَْرمئكِ 
طَلَقَتْ في الحال؛ لأنه حَلِففٌ بطلاقها. 

وإِنْ قال : إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حرّء ثم قال: أنتٍ طالقٌ لقد 
صَمْت أمس ؛ عَتَقَ العبدٌ؛ لأنَّهُ قد حَلَفَ بطلاق امرأته . 

(وإن علّقه)؛ أي : الطلاق (بفعلٍ مستحيلٍ عادة)» وهو ما لا يُتصوّرٌ في 
العادة وجوذه» وإنْ ود خارقاً للعادة؛ (ک) قوله: (أنتِ طالقٌ إِنْ) صعدت السماءًء 


. فى «ق» زيادة: «فى وقت حال»‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۲۸۱١‏ 


0 أ 5 عام 6 اق ر س 3 6 ر و 5 5 ۶ 

أو لا صعدتِ السَّماء» أو شاء المَينّت» أو البَهِيْمَة أو 2 ت ا إن ن 
قلِيْتِ الحكر ذهباًء أو التي عباًء آذ نکیل لذایو؛ ک: ِن رَدَذْتِ 
أمْس» آذ جَمَعْتٍ بَيْنَ الضتدَينِء أو شرت مَاءَ الكؤزء ولا مَاء فيه 


ص 
ا 
4 


َم َطلْق؛ كَحَلِفِهِ بالل علي ون عَلَقَهُ على تفيه؛ ا 


(أو): أنت طالقٌ (لا صعدت السماءً)؛ أي : إن صعدتِ؛ إذ معتى (إن) و(لا) هنا 
واحدٌّء (أو): انت طالقٌ إن (شاءَ الميث) أو: أنتِ طالقٌ لا شاءً الميثُ» (أو): أنتِ 
طالق إن شاءت (البهيمة)» أو أنث طالى لا شناءت البهيمة» (أو): أنت :طالق إن 
(طرْتِ)» أو: أنتٍ طالقٌ لا طرْتء (أو): أنتٍ طالقٌ (إِنْ قَلَيْتِ الحَجَرَ ذهباًء أو) 
أنخظالق لا نانك الع اولك لقال ا انث طالخ إن فلتت ال 
عِتبا)» لم طق في الجميع . 

(أو) عله بفعلٍ (مستحيلي لذاته)» وهو ما لا يتصوّر في العقل وجوده؛ 
(ک) قوله: أنتِ طالقٌ (إِنْ رَدَدْتِ أمس» أو): انت طالقٌ (إن جمعتِ بِينَ الضّدَينِ» 
أو): أنتِ طالقٌ (إن شربْتِ ماءَ الكوزء ولا ماءَ فيد لم تلق كحَلفه بالله عليه)؛ 
لأنه علّقَ الطلاق بصفة لم تَوجَّدء ولأنَّ ما يُقَصَّدُ تبعيده يعلق على المُحال؛ كقوله 
تعالى : ولايد او ْلَه َيل مَل سيا 4[الأعراف : ]6٠‏ وقال الشاعر : 
إذا شاب الغرابٌ أَنَِتُ أهلي وصار القارٌ كاللّين الحليب 

ف لا آتيهم أبداً. 


(وإن علقه)؛ أي : الطلاق ونحوه (على تفيه)؛ أي : المستحيل عادة أو لذاته؛ 


دق سقط من «ح» . 


(۲( في (ف» : «والتين» . 





ك: أنت ت طالق لأشربن ما الكوز. أو إن ٣‏ ره ولا ماء فیه» او 
لأصْعَدَنَ السَّمَاءَء أو إن ل أَصْعَدَْمًا؛ أو لا طلعَت الشَمْسنُء أو لأَقثلنَ 
فلات فإِذَا هو مت عَلِمَهُ أو لا أو لأَطبْرنَ أو إن لم أطر» ونخوَف 


وَقع في الحَالِء وعِنْقْ وظهار وحَرامٌ ونڏ ويَمِيْنُ بالله كطلاقٍ . 

* فَرْعٌ: اخْتَارَ الشيْخ : لا قوع في الحَلِف بتځو طَلاقٍ وعِنْقٍ» 
بل كقارة يَمبْن؛ وقِيْلَ: ولا كَمَارَة ا 
ولا ماءَ فيه) وَقَم في الحال» (أو): أنتٍ طالقٌ (لأصعدَنَ السماء» أو): أنتِ طالقٌ 
(إن لم أصعَذها؛ أو): أنتٍ طالقٌ (لا طلعتٍ الشمسسٌء أو) أنتٍ طالقٌ (لأقتلنّ فلاا 
فإذا هو ميثٌ) وقع في الحال» سواءً (عَلِمَّه) ميتآ (أو لا أو) قال: أنتِ طالقٌ (لأطيرنَ 
أو): نت طالقٌ (إِنْ لم أَطِرْء ونحوّه). ك: أنتِ طالقٌ إن لم أقلب الحجر فضةً» 
(وقع) الطلاق ونحوه (في الحال)؛ لأنه علّقه على نفي فعل المستحيل» وعَدَمُه 
معلومٌ في الحالٍ وفي المآلٍ؛ فوقع الطلاقٌ» وكما لو قال: أنتٍ طالق إن لم أبع 
عبدي» فمات العبدُ قبل بيعد» فإنه ّث قبيل موته؛ لليأس من فعلٍ المحلوف عليه . 

(وعِنْقْ وظهارٌ وحرامٌ ونذرٌ ويمينٌ باللء كطلاق) فا ف 

* (فرع : اختارٌ الشيخ) تفي الدّين في رسالته: «لمحةٌ المختطف في الفرق 
بين الطلاق والحلف» وغيرها: (لا وقوع في الحَلِفٍ بنحو طلاق)؛ كظهار (وعتقٍ» 
بل) يلزمٌ الحالف بذلكَ (كفارة يمين ؛ وقیل : لا يلزمٌه كفارة) ولا غيدها. 


)غ0( في «ح» : «وإن» . 
(۲) قوله: «أو لا سقط من «ح2. 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وقَالَ: إِنَّ تخو رَوْجَتِي عالق وعَبْدِي حر إنِقاعٌ إجْمَاعاء وكذا علي 
صِيَام شهر» أَوْ عق رقبةء أو الجل عَليّ حَرامٌ. أو تت على“ كَظَهْرِ 

أَمّيء وتَخْوٌ: عَلَىَ الطّلاقُء او العِنْقُء أو يَْرَمنِي لأَفْعَلَنَّ كَذَاء 1 
لا قعل ا ل 0 


641 


(وقال: 0 و التي يتكلّم بها الناسنٌ في الطلاق والعتاق والنذر والظهار 

الأو : کت (نحو زوجتي طالقٌ)» و أنتِ طالقٌ» و: فلانة طالقٌء 
أو: هي مُطلَّقَةٌ ونحو ذلك؛ فهذا يقعٌ به الطلاقٌ» ولا تنفع فيه الكمّارةٌ بإجماع 
المسلمينَ» (و) كذلك”" قوله : (عبدي حر إيقاعٌ إجماعاًء وكذا) قوله: (علىٌ 

VAN 3‏ 5 يوق ا عور ان 2 2 e‏ مه 
عیام هر أو) : علي (عتق رقبةء أو: الجل علي حرام أو: أنتٍ عليّ كظهر 
أَمّي) له كلها إنفاغات لهذه العقود ر e‏ 

(و) النوعٌ الثاني : الحَلِفُ بذلك و عليَ الطلاق)ء أو: الطلاق يلزمُني 
لأفعلنَ كذاء أو لا أفعل كذاء (أو): علي (العِنْقء أو): العِنْق (يلزمُني لأفعلنَ كذا) 
أو لا أفعل كذاء أو يحلفٌ على غيره كعبده وصديقه الذي يَرَى أنه ير 5 قَسَمّه : 
ليفعلرة؟» كذاء ألا بنع أو يقول: الل عليَ حرامٌ لأفعلنَ كذاء أو لا افع 
أو يقول: عليّ الح لأفعلنَ كذا (أو لا أفعله)» ونحوّ ذلك» فهذه الصيغ كلها 


(۱) سقط من الح . 

(؟) في «ح»: «أو لا فعلت». 
(۳) في «ق»: «كذا». 

(5) في ١«ق»:‏ «لأفعلن» . 


)٥(‏ فى «ق»: «أو لا يفعل كذا». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


عَرَضّهُ الإبْقاعَ عِنْدَ الشَّرْطِ فَتَمْلِيْقٌ 2000 
(حَلِفٌ). وهو حالف بهذ الأمور, وللعلماء ء في هله الصيغ ثلا ثة أقوال : 

أحذها : أنه إذا حَنثَ لَرْمّه ما حَلف به. 

قلت : هذا المذهث وعليه الأصحابُ. 

والثاني : لا يلزرمة شيءَ. 

قلت: وهذا القول واه جدًا. 

والثالث : يلزمُه كفارة يمين . 

قال الشيخ تق الدين : : وهو أظهرْ الأقوال؛ لأنَّ الله تعالى قال ا 
کک لیمک 4[التحريم : ؟]» وقال ل ذلك كَصَّرَةُأمَِيَحُمَ دافم #[المائدة: 1٩‏ 

قلت: وما استَظهّره الشيخ غير ظاهر على المذهب . 

(و) النوعٌ الثالثُ من الصيغ : أن يعلّقَ الطلاق أو العتاق أو النذرَ بشرط ؛ 
(نحو) قوله: (أنتٍ طالقٌ) إِنْ فعلتٍ كذاء (أو): عبدي (حد إِنْ فعلثُ كذاء ونحؤه) 
ك: إن كان كذا فعليَ الطلاق أو الح أو: فعبيدي أحرارٌ» فهذا يُنظَرُ إلى مقصوده 
(فإِنَ كانَ غرضه الإيقاع عند) وجود (الشرط» فتعليقٌ) يقع الطلاق بوجود ذلك 
الشرط» كمّن قال لامرأته: إن أبْرأتني فأنتٍ طالقٌ» فأبرأته» وكذا إِنْ قال: إِنْ 
شقى الله مريضي فعليّ صومٌ شهر» فشْفِيَ» فإنَّهِ يلزمُه الصومٌ لوجود الشرط . 

قلت : وهذا مما لا خلاف فيه. 

)١(‏ في «ح»: (إن2. 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ 5 7337) . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ون كان غَرَضْهُ الحَثَّ عَلَى الفعْل» أو المع من فَحَلِفٌء قَالَ: فَالِحَلِفُ 
مَا يِه حت أو مع والطلاق إِلَيْهِ كرف والحَالِف هُو المُلئَمُ مَا يكْرَهُ 
وُقَوعَهُ عنْدَ المُحَالمَةِ بخلاف PETTY‏ 

(وإِنْ كان) ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وج الشرط» وإنّما (غرضه الح“ 
على الفعلٍ أو المنع منه)؛ أي : الفعل (ف) هو (حلفٌ)؛ أي: كمه حكمٌ الحَلِفٍِء 
وهو من باب اليمينِ . 

ثم (قال: فالحلفٌ ما فيه حثٌّ أو منعٌ)» فمّن كانَ غرضه أن يحلِف عليها 
ِيَحْنّها على فعل أمرء أو يمنعّها عن ارتكاب ما فيه مخالفته» ولو خالَقَت فلم تأتمز 
أو لم تنته؛ لم يكن له غرضٌ في طلاقهاء (والطلاق) في هذا الحال تارة يكون (إليهِ 
أكرة) من الشرط؛ فيكون حالفاء وتارة يكون الشرط المكروةٌ أكرة إليه من طلاقها 
فيكون مُوْقِعاً للطلاق إذا وُجِدَ ذلك الشرط» فهذا يقع به الطلاقٌ» فالأصلٌ في هذا 
أن يُنْظَرَ إلى مراد المتكلّم ومقصوده؛ فلن كان غرضه أن تقح هِذِهِ الأمورُ؛ وَقَحَتْ 
منجُزة أو معلّقةَ إذا كان قصدّه وقوعها عند وقوع الشرطء وإِنْ كان مقصوده أن 
يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حََنْثَ وإِنْ وقع الشرط» فهذا حالف بها [لا] مُوْقَعٌ 
لهاء فیکون قولّه من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر. 

قلت: كونه ليس من باب التطليق فيه ما فيه. 

قال: (والحالفٌ هو الملتزمٌ ما يكرهُ وقوعه عند المخالفة)؛ كقوله: إن فعلث 
كذا فأنا يهوديٌ أو نصرانيٌ» أو: نسائي طوالق» أو: عبيدي أحرارٌء أو: على المشي 


إلى بيت الله فهذا ونحؤه يمينٌء (بخلاف) من يقصدٌ وقوع الجزاء من ناذر ومطلق 


)١(‏ فى «ق» ط»: «الحنث»» والصواب المثبت. 
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َه 


0 ا 2 َ و و 1 م 
تخو: إِنْ رَتَيْتِ فأنتِ طَالِقُء قَاصِداً وُقوعَهُ بالرّنا؛ لكَوْنِ طلاقها أحَبّ 
َي مِنْ بَقائِها مَعَهُ رَايَة" . 


س 


* 6د 6د 
ومعتّق فإنَّ ذلك يُقصَدٌ ويختارٌ لزوم ما الْتزمّه» وكلاهُما ملتزمٌ معلقٌ» لكنّ هذا 
الحالف يكره وقوع اللازم وإِنْ وُجَدَ الشرطً الملزومٌ» كما إذا قال: إِنْ فعلث كذا 
ل NSE‏ والموقع 
يقصِدٌ وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم» سواءٌ كان الشرط مراداً له أو 
مكروهاء أو غير مراد ولا مكروهء ولكنّ وقوع الجزاء عند وقوعه مراد له؛ فهذا 
قعٌ ليس بحالف» وكلاهما ملتزمٌ معلَقّء لكنّ هذا الحالف يكره وقوع اللازم . 
ثم قال : والفرق بين التعليق الذي يقصّدُ به الإ يقاع والذي يقصّدٌ به اليمين: 
فالكرلة أن رن ثريا لر غ الط وان كان القوط مكروما ا ل 
إذا وُجِدَ الشرط فإنه يري الطلاق» لكونٍ الشرط أَكْرهَ إليء من الطلاق؛ فاه إن كانَ 
یکره طلاقها ويكرهٌ الشرطً» لكنْ إذا وُجِدَ الشرطً فإنه يختارٌ طلاقهاء (نحو) أنْ 
يكون كارهاً للتروج بامرأة بَعْيٌ أو فاجرة أو خائنة له» وهو لا يختارُ طلاقهاء لكنْ 
إذا فعلَتْ هذه الأمور اختار طلاقهاء فيقول : (إنْ زنيت) أو سرقت أواخنت (فانف 
طالقٌء قاصداً وقوعه)؛ أي : الطلاق (بالزنا؛ لكونٍ طلاقها أحبٌ إليه من بقائها 
معه(" زانية)» فهذا مُوْقعٌ للطلاق عند الصفة» لا حالف . 
قلت : وهذا موافقٌ لصريح المنقولٍ وصحيح المعقول. 


. فى «ف»: «ابقائه مع زانية»‎ )١( 


زفق في «ق» : المع2 . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ههه هده هاه هه هه ده ةا هه هه هه هه هه هه هه هاه GGG‏ واوا ود و و و .6 ٠‏ 


والثاني : التعليق الذي يُقِصَّدٌّ به اليمينُ» فَيُمْكِنٌ التعبيد عن معناه بصيخة القسم » 
بخلاف النوع الأولٍ» فإنه لا يُمْكِنُ التعبيرُ عن معناه بصيغة القسم» وهذا القسم إذا 
يمي NN OCEAN‏ 
فيكونُ كارها للشرط وهو للجزاء أكر» ويلتزمٌ أعظم المكروهين عنده ليمتنع 
به من أذى”" المكروهَيْن» فيقولٌ: إن فعلث كذا فامرأتي طالق وعبيدي أحرار» 
أو: على الحجٌء ونحوّ ذلك» ويقول" لامرأنه: إِنْ زنيتِ أو سرقتٍ أو خنتني» 
فأنتِ طالقٌ» وقَصّدَ رَجْرَها وتخويفها باليمين» لا إيقاع الطلاقٍ إذا فعلث» فهذا 
حالف ليس بموقع » وهذا هو الحَلِفُ بالكتاب والسنَه وهو الذي تجُزى به الكفارة» 
اتاد قد ار E‏ وقد يَخْلِفُونَ بصيغة الشرط التي في معناهاء 
فإنَّ هذا وهذا سواءٌ باتفاق العلماءء انتهى . 

قلت : هذا جمهورٌ الأصحاب على خلافه» وقد علمت ما اشتمّلَ عليه هذا 
الفرعٌ من العَثّ والسمين» فائَقٍ الله تكَنْ من أصحاب اليمين» وإياك أن تَجْنَحَ لغير 
ما عليه الأصحابٌء فقي نفسَكٌ في المهامه والأتعاب» فإنْ طَعَنَ على الشيخ 
تحال من ميت إفتاوؤة بهذا الفزع:وفي القرع المتعدم في آخر لباب ما يداف 
به عدد الطلاق)» لطن عن من تر عا كدر ين أي طا والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عباس › وعطاء» وطاوس » وعمرو بن 


)1غ( في «ج» : «المكرهين) . 
(؟) كذا في «ج» ق»» وفي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (۳۳/ 386): أدنى. 
(۳) فی «ط»: «أو يقول» . 


0( فى «(ق») : «الذى» . 
)٥(‏ انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ ۸-۳). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


دينار» وسعيدٍ بن جبير» وأبي الشخثاءء ومحمدٍ بن إسحاق والحَجًاج بن أَرْطاءَ 
وعلى القائلينَ به من شيوخ قرطبة» وهم محمد بن عبدٍ السلام فقيهٌ عصره» وأصبغ“ 
ابن الخباب”" وغيرهم» على أن الشيخ مجتهد» ولا يجوز الطعنْ على المجتهدٍ 
فيما ذهب إليه مما قام عليه الدليل عندّه» بل يجب عليه العمل به. 

قال الحافظ سراج الدّين أبو حفص عَمرُ البرَّارٌُ: قد كر في حقّ الشيخ من 
أقاويل الزُورِ والبهتانٍ من ظاهِرُ حاله العدالةٌ وباطئه مشحون بِالفِسْتٍ والجهالة» ولم 
يرل أهلّ الأهواء متعاضدِينَ في عداوتهء باذلينَ وُسْعَهُمْ بالسّعي في الفتكِ به 
متخرّصينَ عليه الكذب الصريحَ» مختلقينَ عليه وناسبين إليه ما لم يَقلَهُ ولم ينقلهء 
ولم يوجَدْ له به خطء ولا وٌجِدَ له في تصنيفٍ ولا فتوى» ولا مع منه'" في 
مجلس» وسبث عداوتهم له أن مقصودهم الأكبرَ طلبُ الجاه والرئاسة وإقبال الخَلَقَء 
ورأوةٌ قد راه الله ذرُوة السّنامء فمِنْ ذلك ما أَوْقَعَ لله له في قلوب الخاصة والعامة 
من المواهب التي مَتَحه بها وهُمْ عنها بمعزلٍ» فتصّبوا عداوته» وامتلآث قلويهم 
بمُحاسدته» وأرادوا سَثْرَ ذلك عل الناس حتى لا يُفْطَنَ بهم» فَعَمّدُوا إلى اختلاق 
الباطل والبهتان عليه والوقوع فيهء خصوصا عند الأمراء والحكام» وإظهارهم 
الإنكار عليه بما يُفتي من الحلالٍ والحرام» ولمّا عَلِمَ الله نيه ونكاتهم» أ أن 
يُظَفِرّهم فيه بما رامُواء حى إِنَّه لم يَمْضرْ معهم في عقدٍ مجلس للمناظرة إلا 


)١(‏ فى «ط»: «وأسعد). 

)۲( كذا في النسخ الخطية» وفى «الشهادة الزكية» لمرعى الكرمى (ص: :)4١‏ الحباب» وعلى 
كلا الحالين لم نقف له على ترجمة» ولعله: أصبغ بن الفرج المالكي» وقد تقدمت ترجمته . 

)۳( فى «ق»2: «له) . 


0( فى (ق) : «(عن) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


فضل في 


الطّلاق في رَمَنِ مُسْتقبَل 
ذا قال : أَنْتِ طَالِقٌ غد أَوْ يَوْمَ كذاء وقع بأَوَلِهِمَاء E‏ 


سيت يا لان لك مو الي Eg‏ 
مَكيديِهمٌ الداهية» للخاصة والعامةء وهو مع ذلك كلما رأى تحاسدّهم”" في مُبايتته» 
وتعاضدهم في مناقضّتهء لا يزدادٌ إلا للحقٌ انتصاراً» ولكثرة حُججه وبراهينه إلا 
إظهاراً» ولقد سجن أزماناً وأعصاراء ولم يُوَلّهِم ذُيّره فرارآ» ولقد قَصَّدَ أعداؤه 
المَنْكَ به مراراً» وأوسعُوا حيلهم عليه إعلانا وإسراراء فَجَعَلَ الله حفظه منهُم 
له" شعاراً ودثاركء ولقد ظنوا أنَّ في حَبْسِهِ شيئة» فَجَعَلّه الله" فضيلة وزينة 
ال 
(فصل في الطلاق في زمنٍ مستقبّلٍ) 

(إذا قالَ) لزوجته: (أنتِ طالقٌ غداًء أو): أنتِ طالقٌ (يوم كذاء وقع) الطلاق 

(بأوّلهِما)؛ أي : طلوع فجرهما؛ لأنه جَعَلَ الغدّ أو يوم كذا ظرفاً للطلاق» فكلّ 


)۱( في «(ق) : المحاسدهم) . 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) سقط من «ق». 

(5) كذا في «ط) بزيادة: «ولابن الورديّ في مرثبنه للشيخ : 
وَحَبْنُ الدرٌ في الأصداف فخدٌ وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
رضي الله عن وتْمّعَنا به»» وانظر: «الأعلام العَليّة في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي 
البزار (ص : ۷۳ -۷۷). 
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اول جُْءِ مِنْ دار حَلّفَ: لا تَدْخُلهَاء ولا يدي ولا قبل حُكما إن 
الم 5 ي ع او في َب بع وما وله وَطْءٌ 
وقوع» واليَوْم أو فِيْ هَذا الشَهْرِ وتخو 7 بقع في الالء فن قال : 
رت في آخر هلو الأَقاتِ» أن يَوْمَ كڌاء َء وقبل حُكماًء . 


2 


الى 
64 


E? 
اع‎ 


الس 


جزءٍ منهما صالحٌ للوقوع فيه» فإذا وچ ما یکون ظرفا له منهماء رقم (ك) ما نطق 


31 


اب دخول اول زه من دار َل لا تدخله)» وأمّا إذا قال: إن لم أقضك حقَّكَ 
في شهر رمضان فامرأتي طالقٌ» ا سان ابيا E‏ لاه 
إذا قضاءُ في آخره؛ لم تَوْجَدٍ الصفة (ولا يُدبّنُ ولا يقبَلُ) من (حُكما إن قال : 
أردث آخرهما)؛ أى ي : الغدٍ أو يوم كذا؛ لذن لفقل لا حمل 

(و): أنتِ طالق (في غدٍء أو في رجب) مثلاً» (يقع بأوّلهما) لِمَا تقد 
وأولُ الشهر غروبُ الشمس من الشهر الذي قبله . 

(ولة)؛ أي الزوج (وَطْءُ) معاي طلاقها (قبلَ وقوع) طلاقء لبقاءِ النكاح . 

(و): أنتٍ طالقٌ (اليوم» أو): أنتِ طالقٌ (في هذا الشهرء ونحوّه) ك: أنتٍِ 
طالق في هذا الحول» (يقع في الحال) لما سبق سی (فإن قالَ: أردث) أنَّ الطلاق 
يق (في آخر هذه الأوقاتء أو يوم كذا) منهاء ل الليل» أو عكسّه 
(ذْنَ» وقبل منه حُكما)؛ لأنه يجوز أن يريد ذلكَ؛ فلا يلزمهُ الطلاق في غيره» 
وإرادته لا تخالفُ ظاهره؛ إذ ليس أولّه أَوْلَى في ذلك من غيره إلاً في قوله: أنتِ 
طالقٌ غداً أو يوم السبتٍ؛ فلا يُدَيّنُ ولا قبل منه حكما إذا قال : ردت آخْرَهُما أو 
وسطهما ونحوّه؛ لأنه مخالفٌ لمقتضى اللفظ ؛ إذ مقتضاهٌ الوقوعٌ في كل جزءٍ منةُ 
لیم جملته؛ كما لو قال: لله علي أن أصوم رَجَباً؛ لَرَمّه صومّه جمیځه» ولا يكون 


)١(‏ فى «ق»: «أو). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۲۹۱ 


كيل 2 


وأنتِ طالق اليَوْم وغداً أويعر(1) غل أَوْ في ايوم وفي غل وفي يعدو 
فوَاحِدَة في الى ؛ كقؤله : كل ؤم ولات في الثانية ؛ كَقَوْلهِ : فى 


كُلّ َؤْم» وآنتِ طَالِقٌ الوم ِنَم لَك البو EP‏ 
واقعاً في جميعه إلا إذا وَقَمّ من أَوَلهء بخلاف ما لو قال : في غدٍء أو: في يوم 
السبت؛ فإنَّ مقتضاهٌ الوقوعٌ في جزءٍ منه» وهو صادقٌ بجميع أجزائه» ولذلك لو 
قال :عل أن امسوم في وجب أخرآء يوم مء أا إليه ابن الزويرائي في 
«فروقه» نقلاً عن أبيه. 

(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ اليومَ وغداً وبعدَ غد أو): أنتِ طالقٌ (في اليوم 
وفي غدٍ وفي بعده» ف) طلقةٌ (واحدة في) الصورة (الأولى)؛ وهي : أنتٍ طالقٌ 
اليوم وغداً وبعدَ غدِ؛ لأنها إذا طَلَقَتِ اليوم» كانث طالقاً غداً وبعده؛ (كقوله): 
أنتٍ طالق (كلَّ يوم» و) يقع (ثلاثٌ في) الصورة (الثانية) وهي : أنتٍ طالق في اليوم 
وفي غل وفي بعله؛ لأنَّ إتياته ب (في) وتكرارها يدل على تكرار الطلاق» (كقوله) : 
أن طاق (في كل يوم)ء فيقع ثلاث في كلّ يوم طلقةٌ ِن كان مدخولاً بهاء وإلاّ 
بانث بالأولن؟ Mau‏ 


(و) إن قالَ: (أنتِ طالقٌ اليوم إن لم أطلّقكِ اليوم)ء ولم يطلقها في يومد 


)01 في «ح» : «أو بعد) . 

0( سقط من «ق» . 

)۳( في «ج» ق» : «الزريزاتي»» وفي «ط» : «الزريزاني»» والصواب المثبت . وهو: 
الإمام العلامة تقي الدين عبدالله بن محمد بن أبي بكر الزريراني لعراقي الحنبلي؛ کان عارفاً 
بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف» وبالحديث» وبأسماء الرجال» والتواريخ» واللغة 
والعربية» انتهت إليه معرفة الفقه بالعراق» توفي سنة (79/اه). انظر: «أعيان العصر» 
للصفدي (۲/ »)7١5‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲/ .)٠١‏ 
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أو اسقط الَو الأخيْرء أو الأول ولم بُطلقها في يمب وَقَعَ بآخرهء 


a كن‎ 
0 


وات طاق يوم َقْدمُ رَيْدء َع يوم قدُومِهِ مُختاراًمِن أو ولو ماتا غذوَة 
وقَدِم بَعْدَ مَوْتهمَا"“ مِنْ ذَلِكَ اليَؤْمء ولا َع إدا قَدمَ به ميثناً أو مكرها 
ولو مهن لَمْ تيع بو إلا يي" ولا إا قم ليْلاً مع بيد تارا . . 
كموتِ أحدهما في اليوم . 

(أو أسقط اليومَ الأخير) بان قال : أنتِ طالق اليوم إن لم أطلقَك» (أو) أسقط 
اليوم (الأول) بأنْ قال : أنتِ طالقٌ إن لم أطلقَكِ اليوم» (ولم يطلّقها في يومد » وقع) 
الطلاق (بآخره)؛ لأنَّ معتى يمينه : إن فاتني طلاقكِ اليوم فأنتِ طالقٌ فيه. 

(و) إِنْ قال: (أنتٍ طالقٌ يوم يَقْدَمُ زيدٌ) ‏ مثلاً - (يقع) الطلاقٌ بها (يومَ 
قدومه مختاراً من أوله)؛ أي: يوم القدوم» ك: أنتٍ طالقٌ يوم كذاء (ولو ماتا)؛ 
أي ارعان ار انها رمدو ود ريد وعد مره او اتا ی :ذلك 
اليوم)؛ لتبيّن وقوع الطلاق من أولٍ اليوم» فقد سَبَقَ الموثُ (ولا يقع) الطلاق (إذا 
TT‏ لم يلت قن نوكل الصف » O‏ 
زيدٌ (ممّن لم يمتنع بيمينه) كالأجنبٌ (إلاً بنية)“ وهي كون الحالف أراد بقدومه 
انتهاءَ سفره وحلولة بالبلدٍ حياً أو ميتآء طائعاً أو مُكرهاً. 


(ولا) يقعٌ الطلاق (إذا قَدِمَ) زيدٌ (ليلاً مع نيّنه)؛ أي : الزوج (نهارا) بلا خلاف؛ 


(۱) في «ح» : «موتها». 
(۲) سقط من «(ف». 
۳( فى «ف»: (بنيته) . 


©( فى «ط): (بنيته) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


E OE 2011111 0 20‏ اق 57 
وإلا طلقت› وأنتِ طالق فِيْ غد إذا قدِم زيد» فمّاتت قبل قدومه. 
0 ا 06 ا َه 5006 6 0 
تطلق› إلا فعق قدومه» وانتټ طالق فِيْ شهر رَمَضان إن فډم زید» 
فقدم فيد طلقث من أولهِء ESS SA ESS SS‏ 


لأنَّ اليل خرج بنيّةا") تخصيصه بالنهار» (وإلاً) بان لم ينو الزوجٌ قدوم زيدٍ نهاراً 
بل أَطْلّقَ النية (طَلقَتْ) سواءٌ قم ليلاً أو نهاراء قط به في «التنقيح» و«الإقناع»0© 
لاستعمال اليوم في مطلقٍ الوقت» كقوله تعالى: #وَءَاثُوأ حَقَّهُهيَوَمَ حصَادر 4 
[الأنعام : » وقال7©: ل ومن وهم ومین ديرب #[الأتفال: 175]. (و) إن قال لامرأته : 
(أنتِ طالقٌ في غدِ). أو في“ يوم كَذَاء أو: في شهر كَذَاء (إذا قَدِمَ زيدٌ) ‏ مثلاً - 
(فماتث) في الغدٍ أو يوم کڌا أو في الشهر (قبل قدومه. لم تطْلق)؛ لأ (إذا) اسم 
لزم مستقبل» فمعناه: أنتٍ طالقٌ في غدٍ ‏ أو نحوه - وقت قدومد» (وإلً) بان قم 
زيدٌ والزوجانٍ حيان» (ف) إنها تلق (عَقَِبَ قدومه)؛ لوجود الصفة. 

(و) إِنْ قال : (أنتٍ طالقٌ في شهر رمضان إِنْ قَدِمَ زيدٌ» فقدِم) زيدٌ (فيه)؛ 
أي : في رمضان» (طَلقَتْ من أوّله) ؛ أي : أول رمضان» فتييّنَ أنها طَلَقَتْ من غروب 
الشمس من آخر يوم من شعبان قياس على التي قبلهاء بخلاف ما لو قال: أنتٍ طالقٌ 


: ال لي E‏ ا e‏ 
في شهر رمضان إذا قدِم زيد؛ فإنها تطلق عقب قدومه. 


(۱) فى «ف)»): «فعقيب» . 

(۲) فى «ط): («بنیته) . 

() انظر : «التنقيح» للمرداوي (ص: »)۳۸١۹‏ و«الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٥١١‏ 
(4) فى «ق»: «قال»). 


(5) فى «ق»: «وفى». 
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وآَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ غداً؛ فَوَاحِدَة فِيْ الحَالٍ فَإِنْ نَوَى في كلّ يَوْم» أَوْ 
بَعْضَ طلقةٍ اليوْمَ وبَْضها غدا؛ فيِنتَانِء وإن نوى بَعْضها اليَوْم وبقيتها 
غداً؛ فواحدة» وَأَنْتِ طاق من اليم إلى سَنَدِ؛ِ طلقث في الحَالٍ ما لَمْ 


ر ا 


أن عَقَدَ الَف يِن اليم و لا بقع إل بَمْدمَاء 


CR 


53 
وطالق إلى شهّر. أو حَوْلٍ؛ أو الشَهْرِء أو الحَوْلِ» ونځوو E‏ 
(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ اليوم غداً؛ فواحدة في الحالٍ)؛ كقوله: أنتِ 
طالقٌ اليوم وغداًء (فإنْ تى في كلّ يوم) طلقةء (أو) توَى أنّها تطْلقّ (بعضّ 
طلقةٍ اليوم وبعضّها غداً فيِيتَانِ)؛ تكميلاً لكل منهماء كما لو قال: أنتِ طالقٌ 
بعضَ طلقةٍ وبعض طلقة . 

هي ارد افيه 
غداً؛ فواحدة)؛ لأنه يقع بالبعض طلقةٌ؛ فلا يبقى لها بقيةٌ تقع غد كقوله: أ 
طالقٌ بعضّ طلقة اليوم وبقية الطلقة غداً. 

(و) إن قال : (أنتِ طالق مِنَ اليوم إلى سنةٍ؛ طَلقَتْ في الحال ما لم يُرُِ) عقدَ 
الصفة من اليوم» فإِنْ قال: أردث (أنَّ عَقَدَ الصفة من اليوم» و) أن (وقوعَة بعد 
سنق فلا يقمٌ) الطلاق (إلاً بعدها)؛ أي: السنةء عَمَلاً به واللفظ يحتمله» وإِنْ 
قال : أردث تكرير طلاقها من حينّ تلقَّطْتُ إلى سنة ؛ طَلَقَّتْ في الحالٍ ثلاثا إن كات 
ودغوك مالتولاً باخا E O‏ 

(و): أنتِ (طالقٌ إلى شهرء أو): أنتِ طالقٌ إلى (حَوْلٍِء أو): أنتِ طالق 
إلى (الشهر أو) أنت طالق إلى(" (الحولٍ» ونحوه) ك: أنتٍ طالق إلى أسبوع» أو 


)١(‏ قوله: «أنت طالق إلى» سقط من «ق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ر ِ زف إن توف شق 1 ا 0 

1 م بمُضِيتُو إلا أن ينوي وقوعةه إذنء فيقع كبَعْدَ مكة"". أو 
0 و ا o‏ ت 5 ر 3 5 

إليهاء ولم يَنو بُلوغهاء وأنتِ طالق فئئ أوَّلِ الشهرء أو فی غرّته» أو 
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7 
اس 
A‏ 
+ \ 
ىا 
له 
N=‏ 
7 
2 
\ 
+١‏ 
.و 
¥ 
tê‏ 
5 
س 
ا 
س 
\ 
f‏ 
\ 
اک 
هه 
\ 
١‏ 
3 
$ 
$ 
6 
هه 
2 


الأسبوعء (يقع) الطلاق (بِمُضِيئهِ)؛ أي : الشهر أو الحولٍ ونحوه؛ روي نحرّه 
عن ابن عباس وأبي ذر» ولأنه يحتمل أن يكون توقيتاً لإيقاعه كقوله: أنا 
خارجٌ إلى سنة؛ أي: بعدّهاء فإذا احْتَمَلَ الأمرين لم يقع الطلاق بالشكٌ؛ 
وقد ترجّحَ هذا الاحتمال أنه جَعَل للطلاق غايةً» ولا غاية أ بل لأوَّلهِ 
(لذَأنْ ينوي وقوعّه إِذَنْ)؛ أي : حين التكلّم به. (فيقع) الطلاقٌ في الحالء 
(ك) قوله: أنتِ طالقٌ (بعدَ مكة, أو إليها)؛ أي : مكةء (ولم ينو بلوغها)ء فيقع 
في الحال. 

(و) إن قال لها: (أنتٍ طالقٌ في ول الشهرء أو في عُرته)» أو قال: أنتٍ 
طالقٌ غر ا (أر راض ار امات اوسنت ار إلى هلالا ی طلن زیا 
(دخوله)؛ ا بغروب شمس آخر يوم من الذي قبله» ولاس توه أردث آخره 
أو ويه وتخو ظاهرا ولا باطنا» لأنه لا نهل مون قال أرؤث بال اليثم 
الثاني» قبل منة؛ لأنَّ الثلات الْأُوَلَ مخ لخر سك ريا 


(و) إن قال : أنتٍ طالقٌ (فى آخره)؛ أي : الشهرء (أو) قالَ: أنتِ طالقٌ 


)غ0( في «ح) : ((مدة) . 
(؟) رواه عنهما ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١17/8945(‏ و(17895). 


(۳) كذا فى «ق» بزيادة : «لها» . 
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انقضائ َو انسلاخهء أو اوو مُضيكُهٍ ففِي آخر جر من 
وفيْ أَوّلِ آخره» فښفځر آخر جرع منه» وَيَحْرْمٌ وَطْوْهُ نِيْ تاسع عَشْرينَ» 
رال َم من ا 
(بانقضائه) ؛ ي: الشهرء (أو بانسلاخه» أو بنفاده"» أو بمضیه» ف) طاق (في 


ع ا م 0 ب 

(و): أنتٍ طالقٌ (في أولٍ آخره)؛ أي : الشهرء (ف) تلق (بفجر آخر يوم 
منه)؛ أي ي: الشهر؛ لاله آخره» (ويَخْرمٌ وطؤة” " في تاسع عشرین) إِنْ كان الطلاق 
E A Ee‏ 

(و): أنتِ طالق (في آخر أوله)؛ أي اله (ف) تطلق'*' (بفجر أولٍ يوم 
منه)؛ أي : الشهر"» > لأنَّ أولَ الشهر الليلة الأولى منهء وآخِرها طلوع الفجرء وهو 
المذهبُ. 

قال في «الفروع» : طَلَقَتْ بفجر أولٍ يوم منه في الأصحٌ . 
وجَرّمَ به في «المنوّر» "2 وقدّمه في «المحرّر»” 2 وقال في «الإقناع» : تَطلقُ 


. في «ف»: «أو إنفاذه»‎ )١( 

(۲) «أو بنفاده) سقط من «ق». 

2 في «ق»): «وطء)ا. 

. كذا في «ق» بزيادة: (يه)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «(في آخر أوله). . . (ف) تطلق» سقط من «ق». 
(5) كذا في «ق» بزيادة: «فتطلق (في آخر أوله)؛ أي: الشهر» . 
(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (4/ 95). 

(۸) انظر: «المنور» للأدمي (ص: ۳۷۹). 

(9) انظر: «المحرر» لمجد الدين بن تيمية (5/ 557). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


0 


ودا مَضى يوم َأَنْتِ طَالِقٌّء فَإِنْ كان هارا وَقع إِذَا عَادَ النَهَارُ إلى مِثْلٍ 
سمس في - - - 
وقتف وإن کان ليلا غروب شمس الغدء ودا مضت سن فبمضىّ 


0 ا ا ا _- غيب جم‎ ED 
ا ويُكمّل ما حَلف فى أثنائه بالعَدّدء وإذا مضت‎ 


TT‏ وكان على المصئّف أن يقولَ: خلافاً له. 

(و) إِنْ قال لها: (إذا مَضى يومٌء فأنتِ طالقٌ» فإِنْ كان) تلقّظ بذلك (نهاراً 
وقع) الطلاق (إذا عاد النهارٌ إلى مل وقتو) الذي تلفَّظَ فيه من أمسه» (وإن كان) 
تلفظه بذلكَ (ليلاً ف) إنها تَطْلَنُ (بغروب شمس الغد) مِنْ تلك الليلة؛ لأنه إِدَنْ 
تصدق أنه مضى يوم . 

(و) إن قال لها: (إذا مضث سنة) فأنتٍ طالقٌء (فبمُْضِيٌ اثني عشر شهراً) 
تطلق ؛ لقوله تعالى : إنَّءِ عة اشر نذأو أاعكر سرا €[التوبة : 5"]؟ أي : 
شهورٌ السنةء وتعتبد الشهور (بالأهلّة)“ تامة كانث أو ناقصةء (ويُكمل ما)؛ أي : 
شهرٌ (حَلَفَ في أثنائه بالعَّددِ) ثلاثينَ يومآ؛ لأنَّ الشهرَ اسم لِمَا بِينَ الهلالين» فإ 
توق فن يما وقد اتک امسفاء اجا عد شير الاح ار 0 
بهاء كما لو حَلَفَ في اول شهر”"؟ لقوله تعالى : يلوك نالاد هى مو 
لكاي المح #البقرة: 189]» فإن قالَ: أردثُ بسنة إذا انملح ذو الحجّة» 3 
مُق على نفسه بما هو أغلظ . 

(و) إن قال : (إذا مضت السنة) فأنتٍ طالقٌء (فبانسلاخ ذي الحجَّةِ) من السنة 
)١(‏ انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٥٠١‏ 


0) فى «ق»: «بأهلة)» . 
)۳( فى «ق»: «الشهر». 
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وإِذَا مَضى شه قيضي لا EE‏ وإذا مَضَى الشهر» 
فبانسلاخه. وأنْتٍ طالق كك يم علق وان لفط تار وَقَعَ إِذَنْ 
طَلَقَةٌء والتانية , بجر الوم الثانيء وكذا الَالتَةٌء وإِنْ قال: : في مَجيءِ 
ثلاثّةٍ ثة آيام» ٠‏ تي أو التالثِ» وأنتِ طَالِقٌ في كل سَنَةٍ سنه طلقَة؛ تقع ٩‏ 
الأوْلَى في الحَالٍء والثانية في أَوَّلٍ المُحَرم» SESS‏ 
المعلّق فيها تطْلَن لاله عرََها بلام تعريف العَهدية؛ كقوله تعالى : وم الث 
کک یتک المائدة: #]» والسنة المعروفة آخرها ذو الحجَّة. 

(و): أنتٍ طالقٌ (إذا مَضَى شهرّء فبِمُضييٌ ثلاثينَ يوما) تَطلَقُء لما مرً. 

(و) إِنْ قال : (إذا مَضَى الشهز) فأنتِ طالق (فبانسلاخه) تَطلق ؛ لاق 

(و) إِنْ قالَ: : (أنتِ طالق كلّ يوم طلقة طلقةء وكانّ تلفظه) بالتعليق (نهاراً؛ وَكَمَ) 
به (إِذَنْ) ؛ أي في الحالٍ (طلقةٌ و) وقعتِ الطلقةٌ (الثانية بفجر اليوم الثاني) إن 
کان دخلّ بهاء (وكذا) تقع الطلقةٌ (الثالثة) بفجر اليوم الثالثِ؛ لما تقدّم . 

(وإِنْ قالَ) لها: أنتٍ طالقٌ (في مجيء ثلاثة أيام» ففي أول) اليوم (الثالثِ) 
تلن 4 09 سنن منص : اا الفلاقة: 

(و) إن قال: (أنتٍ طالقٌ في كلّ سنةٍ طلقة؛ تقعٌ) الطلقةٌ (الأولى في 
الحالٍ)؛ لأنَّ كل أجل نَت بِمُطْلقٍ العقد ثبت عَقبه» ولاه جَعَلَ السنة رفا للطلاق» 


e 


فوقع في أوّلها؛ لعَدَم مقتضي التأخير» (و) تقع الطّلقةٌ (الثانية في أولٍ المحرّم) 


)1( في هامش الح : «(أل) هنا للحضور» 
(۲( فى «(ف» : اليقع؟ . 
۳( فى (ق) : «(مر) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
144 


سَ ‏ سير 


وكذا التَالعَةٌ إن كانت في عَِصَمَتَه وَلَوْ اث حٌى مضت الثَالتَةُ ثم 


a Toe 


و 4 


تروجَهَاء لم بَقماء ولا يقال تعود الصفة ولو نَكَحَهًا فى الانية أ 
الالعةء طَلقَث عقب وإن قال نها وني إذا مضت الست : أَرَدْثُ بالسَّنَةٍ 


ت ع و عي 


اَي عَشَرَ شَهْرا ديس وقبِلَ حُكماء وإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ كَوْنَ ابتدَاء 
السّنِينَ المُحَرَم؛ ذُيتّنَ ولم يقل حكماً. 
الآتي عَقبَّهاء (وكذا) تقع الطلقةٌ (الثالثة) في أولٍ المحرّم الآتي بعد ذلك» وإنما 
تقع الطلقةٌ الثاني والثالثة (إن كانث في عِصَّمتَه) أو رجعية في العدّة؛ ليصادف 

(ولو بانتٍ) المطلّقةٌ (حتى مَضّتِ) السنةٌ (الثالفة)؛ بأن انقضّث عِدَتهاء أو 
كاتث غير مدخولٍ بهاء ولم ينكخها في السنة الثانية ولا الثالثة» (ثم تزوّجها) بعدَهُماء 
(لم يقعا)؛ أي : الطلقةٌ الثاني والثالثة» (ولا يقال تعوْدُ الصفة)؛ لان زمنَ الثانية 
والثالثة قد انقضى» (ولو تكحها)؛ أي: المقولَ لها ذلك (في) السنة (الثانية أو) في 
السنة (الثالثة» صلقت عقبه)؛ أي : عقب نكاجها؛ لاه جزءٌ من السنة التي جَعَلّها 
ظرفاً للطلاق ومَحَلّا له وكان سبيله أن يقح في أوّلهاء فَمَنم منهُ كوثها ليسَّت محلا 
للطلاق» فإذا عادتِ الزوجية» فقد زالَ المانع . 

(وإِنْ قال فيها)؛ أي : مسألةٍ: أنتٍ طالقٌ في كلّ سنة طلقة» (وفي) صورة 
ما إذا قال ey‏ : (أردث بالسنة اثنى ي ڪشر شهرأً» دين( ؛ 
لأنها ميد سن حقيقة (وثُِلٌ) من (شُكما)؛ لأ لفلّه يحتيله: > (وإنْ قالَ: أردثُ 
كون ابتداءِ السنينَ المُحَرّمَ؛ ذُيسّنَ)؛ لأنه أَدْرَى بنيتد» (ولم يُقبَلْ) منه (حكما) ؛ 


6 


¥ 


(۱( في (ح2): «بعود) . 
(؟) كذا في «ح» بزيادة: «لآن الزمن الذي مضى لا يمكن عوده» فلم تعد الصفة». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

|۳۰۰ 0 
* فرع : لو قَالَ: نت طَالِقٌ به بشَهْرٍ قبل ما قبْلَ قله رمَضان؛ طَلَقَتْ 

باق ۲ > 3 6 ويهر بعد ما بعد بيو رعشن طَلَقَتْ بِجُمَادَى 


الآخرةء وتفرع منها مَسائِل أحَرُ. 
لأنه خلافٌ الظاهر . 

* تتمة : وإِنْ قال لزوجته: إِنْ تركتٍ هذا الصبيّ يخرجٌ فأنتِ طالقٌ» فانفلت 
الصبيٌ بغير اختيارها فَحَرَج» فان كان الحالِفٌ نَوى أن لا يرج الصبينُ» ‏ 
بخروجه» وإِنْ نَوَى أَنْ لا تَدَعَهِ لم حتت نضّاء لأنها لم تتركه» وإِنْ لم تَعْلَمَ نيه 
الحالفٍ انصرفَت يميئه إلى فِمْلِهاء فلا يَحْنَتْ إلاً إذا خَرَجَ الصبيٌ بتفريطها في 
جفظهء أو خَرَجَ باختيارها؛ لأنَّ ذلك مقتضّى لفظدء فلا يُعْدَلُ عنه إلا لمعارض» 
ولم يتحقّقُء لكنْ إن كان لليمين سم سببٌُ هيجّها؛ خيلة ل کا ف 
(باب جامع الأيمان) . 

* (فرع : لو قال) لزوجته : (أنتِ طالقٌ بشهر قَبْلَ ما قل قله رمضانُ؛ طَلَقَتْ 
بذي الحِجَّة» و) لو قال لها: نت طالقٌ (بشهر بَعْدَ ما بَعْدَ بَمْدِه رمضان, طَلَقَتْ 
بحخمادى الآخرةء ويتفرّع منها)؛ أي : هذه المسألة (مسائ() اَن ذَكَرها في 
ف الفوائل» بقوله: 


ا ا افر ا ا ف 
في فى علق الطلاق بشهر قِلَّماتقبِل تله رمضان 
(۱) في «ح» : «(ذی) . 


(۲( فى «(ق) : «ولا). 
(۳) فى «ق»: «فى (مسائل . . ٠.‏ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


في هذا البيتٍ ثمانيةٌ أوجه: 

أحدها: هذا. 

والثاني : قبل ما قبل بَعْدِه. 

والثالث : قبل ما بعد بعده. 

والرابع : قبل ما بعد قبله» فهذه أربعةٌ متقابلة . 

الخامس : بعد ما قبل قبْلهِ. 

والسادس : بعد ما قبل بعده. 

والسابع : بعد ما بعد قبله. 

والثامن : بعد ما بَعْدَ بعده. 

وتلخيصّها أ إِنْ قدّمْتَ لفظة (بعد) جاء أربعةٌ: أحدها أنَّ كلّها بعدَ الثاني 
بَعْدانِء وقبلَ الثالثِ قَبْلانِء وبعدَ الرابع بَعْدانٍِ بينهما قبْلء وإن قدَّمَت لفظة (قبل) 
فكذلك . َ 

وضابطٌ الجواب عن الأقسام : أله إذاانَّقتِ الألفاظً» فإن كانث (قبل)؟ وقع 
الطلاقٌ في الشهر الذي يقدمة رمضان بثلائة شهورء فهو 5و ا 
أنتِ طالق في ذي الحبَّةِ؛ لأنّ المعتى: أنتِ طالقٌ في شهر”" رمضان قبل قبْلٍ ْله 
فلو كان رمضان قبله» طَلَقَتْ في شوال» ولو قال: قبل ِء طلقت في ذي القعدة» 
وإن كانت الألفاظ كلها (بعد)”"؛ طَلَقَتْ في جُمادى الآخرة؛ لأنَّ المعتّى: أنتِ 


.)٤۸ /9( في «ج» ق»: «في شهر شهر»» والمثبت موافق لما في «الإنصاف»‎ )١( 
قوله: «طلقت في ذي القعدة. . . بعد» سقط من «ق».‎ )۲( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


طالق في شهر يكونٌ رمضان بَعْدَ بَعْدِ بَعْدِه» ولو قال : رمضان بعده» طَلَقَتْ في 
شعبانَ» ولو قال : بعد بَعْدِه» طَلَقَّتْ في رَجَّبِء وإِنٍ اختلفت الألفاظً» وهي ست 
مسائلء فضابطها أنَّ كلّ ما اجْتَمَعّ فيه (قبل) و(بعد) فَأَلْغْهماء نحو: قَبْلَ بعيه 
بَعْدَ قبْلهه واغتبر الثالت» فإذا قال: قبلَ ما بعدَ بعيهء أو: بعد ما قبل قبلوء فالغ 
ا صر كأنّه قال أولاً: بعدّه رمضانء فيكون شعبان» وفي الثاني 
كأنه قال : EE‏ کرد كيو الك وإِنْ توسّطث لفظة بينَ متضادَيِن ؛ نحو : 
قبل بعد قيْله» أو : بعد قبل بَعْدِهء أل اللفظتين الأُوليين» ويكون شوالاً في الصورة 
الأولى» كأنه قال : ی و ا وتان ف العانة »كانه قال :ده 
رمضان» وإِنْ قال: بعد بعد قَبْلِه أو: قبل قبل بَعْدِه؛ وهما تمامٌ الثمانية» طَلَقَتْ 
في الأولن :في شان کان قال بعت رمعنان»:وفي الا فی شال كانه قان 
0000 


. 0755-8117 /۳( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 





2 


باب تغليق الطلاق بالشرُوط 


و 


وهُوَ تريب شَيْء عبر حَاصِلٍ عَلى شَيْءِ حَاصِلٍ» أذ غَيْر حَاصِلٍ 
ب: إِنْء أَوْإِخْدَى أَحَوَاتِمَا وصح مَع تَقَدّم رط ا 
(بابُ تعليق الطلاق بالشروط) 

قال في «الاختيارات» : تعليقٌ الطلاق على شرط هو إِيقاغٌ له عند ذلك الشرط » 
كما لو تكلّم به عند الشرط» ولهذا قالَ بعض الفقهاء: إِنَّ التعليق يصيرُ إيقاعاً في 
ثاني الحالٍ» وقال بعضهم : إِنَّهِ متهيتئء لأنْ يصيرَ إيقاعا”" . 

(وهو)؛ أي : التعليق - طلاقا كان المغلى أو غيرّه - (ترقيث شيءِ غير حاصلٍ) 
في الحالٍ من طَلاقٍ أو عتقٍ أو ظهار أو نذر ونحوه (على شيءٍ حاصل)؛ أي 
موجود في الحالٍ؛ ك: إن كنت حاملاً فأنتِ طالقٌ» وكانت كذلك» (أو) على شيءٍ 
(غير حاصل) ك: إن دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ (بإن) بكسر الهمزة وسكون النون» 
وهي آَم أدواتٍ الشروط › (أو إحدى أخواتها) من أدواتٍ الشرط الجازمة وغيرهاء 
نحو: إِنْ قام زيدٌ فامرأته طالقٌ وعبده حر وكذا (متى) و(مهما) و(إذا) و(لو)» 
ولا يكون المعلّقُ عليه ماضياء ولذلكٌ إذا مَخَلَتْ أدواثُ الشرط قله مستقيّلاً. 

(ويصحٌ) تعليقٌ (مع تقدّم شرط) ك: إِنْ قمتِ فأنتٍ طالقٌ» أو خليةٌ بنية 
الطلاق. 


-ه 


.)"۷١ : انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص‎ )١( 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


a اھ ل س 7 د‎ 2 E 
قَرِيْنةٍ - ولا يَضِرٌ فصل‎ ROSE 
0 8 2 ف 0 ب‎ - 22 9 0 
نتِ طالق يا رَانية إن قَمْتِء ويقطعه‎ eT 
eR 0 
يضة » رفغا ونصا و ووا‎ 


(و) يصح یضا (بكناية) ك: أنتٍ مسرّحةٌ إنْ دخلت الدارء (مَع قَضْيِ) الطلاق 

(ويتجة: أو) مع (قرينة) من غضب أو سؤال طلاق» وهو متجة”"". 

(ولا يضرٌ)؛ أي : لا يقطع التعليق (فصل بِينَ شرط و) بينَ (جوابه بكلام 
منتظم؛ ك: أنتٍ طالقٌ يا زانية إن قُمْتِ) أو: إن قمتٍ يا زانيةٌ فأنتِ طالقٌ؛ لأنه 

(ويقطعٌه)؛ أي : التعليق (نحؤُ سكوت) بينَ شرط وجوابه سکوتاً يمكنه 
کلام فيه . 

(و) يقطعُه (تسبيح) أو تهليلٌ أو تحميدٌ أو تكبي وكلٌ ما لا یکون الكلامُ 
معه منتظّماًء فيقع الطلاق منجّزاً. 

(و) لو قال لامرأته: (أنتِ طالقٌ مريضة, رفعاً وتصّباً وجرًا ووقفاً)؛ أي 
برفع (مريضة) وتَضْبِهِ وجرّه والوقف عليهء (يقع) الطلاق عليها (بمرضيها) لوَضْفْها 
بالمرض حينَ الوقوعء أَشبّهَ الشرطًء فاته قال : أنتِ طالقٌ إذا مَرِضْتٍ . 


. أقول: صرح به في «شرح الإقناع»» انتهى‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


o 
ومَنْ وأيٌّ المُضَافَةٌ إلى الشخص يَقمَضِيا عُمُومَ ضميرهمَا فَاعِلاً أو‎ 


مَفعُولاً ولا صح إلا مِنْ رَوْج أ ولد 5 َرَوّجْتْ أَوْ عَيّنَّ» ولو 
عَتَيْقَتَهُ فهي طَالِقٌ ؛ َم بقع يتَرَوْجها!2, 1100 

(ومّن) بفتح الميم (وأيّ) بالتنوين (المضافةٌ إلى الشخص يقتضيانٍ عموم 
ضميرهما)؛ لأنَّهما من صِيّْ العموم» (فاعلاً) کان ضميرهما ك: مَنْ قامَّثْ منکن 
aE O‏ 
فهي طالق» فيع من قامَث منهنّ في الْأَوْلَيْنِه ومن آقامها في الأخريَين» 
(أىّ) المضافة إلى الوقتِ عمومّهء كقوله: أي وقتِ قمت - أو: أقمتّكِ - 
طالقٌ» فاته يعي كل الأوقاتِ . 

(ولا يصحٌ) تعليقٌ طلاق (إلامِن زوج) ولو مرا يشقله؛ لما تقدّمء 
كالمنجّزء (أو وكيله) فيه؛ لأنه قائمٌ مقامّه» 8 قال : (إِنْ تَرْوّجْتُ) امرأة فهي 
طالقٌء > لم يقع إن تزوّج» (أو عيّنَء ولو عتيقته)؛ بأنْ قال : إن تزوّجث فلانة ‏ أو : 

- (فهي طالقٌ؛ لم يقع) الطلاق (بتزؤّجها) في قول أكثر أهلٍ العلم» لقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ : «لا طلاق ولا عتاق لابن آَم فيما لا يَمْلِكٌ»» EE‏ 
وأبو داود» والترمذيٌ بإسناد جيدٍ من حديثٍ عمرو بن شعيبء عن أبيوء عن جد 
قال الترمذيٌ : هو حديٿ حسنٌ» وهو أحسنٌ شيءٍ في الباب 


وه 7 5 
ورواه الدارقطئئٌ من حديث عائشة» وزاد: «وإن عبّنها»”” . 


)١(‏ في هامش «ح»: «خلافاً لمالك وأبي حنيفة». 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (ص: 190-189)» وأبو داود »)5١95(‏ والترمذي 
(۱۱۸1). 


(۳) رواه الدارقطنى فى «سننه» (5/ »)١6- ٠١‏ لكن دون الزيادة المذكورة» وهى قوله: = 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا e‏ ا و 
و: إن قت نت طايق؛ وي أ جْنبِيَةٌ فَتَرَوّجَهَاء ثم قامَثْء ۾ يتقع ؛ 
”مض ن ا انز 986 
كَحَلِفهِ: لا فعلتٌ كَذَاء 5 تسو ب له رَوْجَة ثم ا وفعل» 


ت ° 5 
مي - ق rr‏ 
رت 5 دي ارو 


ویقع ما علق َج بوْجُودِ شط لا قله ولو قال: 
تَعْجِيْلٌ طلاق غَيْرِه فيقع» وإِدا وُجِدَ الشَررْط E RR ES E‏ 


وعن المِسُور مرفوعاً قال : «لا طلاق قبل نكاح ؛ ولا عتق قبل ملك»» رواة 
)غ0( 


U o 
tv 
5 
٣ 
o 


ان اه اساد 

قال أحمد: هذا عن النبٌ بي [وعدّة من الصحابة] . 

ولأله لو نكر الطلاق إن لم يقع؛ (و) إِنْ قالَ لامرأة (إِنْ قمتِ فأنتِ طالقٌ ؛ 
وهي)؛ أي : المرأة (أجنبيةٌ) ؛ أي : غير زوجة له (فتزْوّجَهاء ثم قامَتْ) وهي زوجت 
(لم يقع) الطلاق المعلّق؛ قال في «الشرح»: بغير خلاف نعلمٌه”" (كحَلفِه) بطلاق» 
(لا فَعلْتُ كذا) من قيام أو دخولٍ دار ونحوه» (فلم تب له رَوْجةٌ)؛ يعني : انث 
يعدتقلك و أو ماتث» لانم تزوّج) اة (أخرى) فأكثرء (وفعَلَ) ذلك الفعل 
الى ات 9 قع عليه شيءٌ. 

(ويقعٌ ما علق زوجُ) من طلا (بوجودٍ شرط) معي عليه (لا قبله)؛ أي 
وجود الشرط ؛ لأنَّ الطلاق إزالةٌ ملك د : بني على التغليب والسّراية؛ أشبه شبه العثق . 

(ولو قال) معلّقٌ : (عجَلته) ؛ دلروو E‏ 
بالشرط» فليس له تغييثه (ما لم يرذ تعجيلَ طلاقٍ غيره؛ فيقع» وإذا جد الشرطً) 


= «وإن عينها»» ولم نقف على من أخرج هذه الزيادة. 

.)۲۰٤۸( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين من «المغني» لابن قدامة (9/ »)5١5‏ و«المبدع» لابن مفلح (۷/ ١۲)ء‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتي )۳۸١ /٥(‏ . 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 078٠١‏ . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


* كد 6 


وأَدَوَاتُ الشَررْط O‏ 0 


المعلّقُ عليه وهو يلحقها (وََم أيضاء ون قال) زوج علّقه : (سَبَقَ لساني بالشرط» 
ولم ارذ وقع) الطلاق (حالاً) ؛ أي : وقت إيقاعه» مؤَاحَدَة له بإقراره بالأغلظ 
(و) إِنْ قال : (أنتِ طالقٌ» ثم قال : أردث إن قمتء دين فقط)؛ لأنَّه أ أعلمٌ 
بنيته » ولم يُقبَلْ منهُ حكمآ؛ ؛ لأنه خلاف الظاهر. 
(ولا يَنَطَلٌ شرط) علَّنَ زوج طلاقا به (إلاَ إن مات أحدُهما)؛ أي : الزوجين 
(قبلَ وجوده)؛ أي: الشرط ؛ لأنّه زوالٌ مِلْكِ بني على التغليب والسراية» أَشْبّه 
العتْقَّ» ولي لمعل طلاقا بشرط إبطال ذلك التعليق ؛ لأنَّ إبطاله رفع لهُ» وما وَقَعَ 
لا يرتفع» فإذا وُجِدَ الشرط طَلَقَّتْء لوجود الصفةء (أو) إلاً بأن (استحالَ وجوده) ؛ 
أي : الشرط» كأنْ قالَ: أنت طالقٌ إِنْ قتلثُ زيداً» فمات (فييْطلٌ) الشرطّ» ولا يَحْنَتُ» 
(وتسقط اليمينٌ) لعَدّم وجود الصفة. 
(فصل) 
(وأدواث الشرط)؛ أي : الألفاظً التي يؤدّى بها معنّى الشرط أسماءً كانت 


و 


. فى «ف»: «ولا يبطل شرط بإبطاله إلا‎ )١( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


olo‏ 7 5 وه وه 7 3 7« 0 ع و سه 
المستعملة غالبا فی نحو طلاق وعتاق سك : إن وإذاء ومتى» ومن ٠‏ 
2 3 1 0 إن 2 و -ه - 
E 85 - 3f‏ 9 2 - مه سمس 3 2 وى of‏ 
واي وكلماء وهي وحدها للتكرار» وكلها ومَهمًا بلا لم - ويتجه : أو 


و6 كت ينا 0 3 م 8 ر 4 X4 ol‏ 1 
ناف غيّرها ‏ بلا نِيَةٍ فور أو قريْنتِه”' للتّراخى» وعليْه: فأنتٍ طالو 


(إن) بكسر الهمزة وسكون النون» (وإذاء ومتى» ومّن) بفتح الميم» (وأيّ) بفتح 
الهمزة وتشديد الياءء (وكلّما)؛ وأمّاء ومهماء وماء وأين» 00 ولوء 0 
فلم يَْلِبٍ استعمالها في الطلاق والعتاق» (وهي)؛ أي : (كلَّما) (وحدها للقكرار)» 
بخلاف (متى)؛ لأنَّ (كلّما) تعمٌ الأوقات» فهي بمعتى : كلّ وقت» فمعنى كلّما 


كاه 


قمت قمت : كل وقتٍ تقوم فيه أقومٌ فيه» وأما (متى) فهي اسم زمانٍ بمعنى: أ 
لا يمن استعمالّها في غيره ک (إذا) وأيّ وقتِ. 

(وكلها). أي : أدواتِ الشرط الست (ومهما) وحيثما (بلا لم - ويتجة: أو) 
بلا (ناف غيرها)؛ أي : غير (لم)» ك (لا)» وهو متجة”" ‏ (أو بلا نية فور أو قرينته) ؛ 
أي : الفور (للتراخي)؛ لأنها تمححض الوقت للاستقبال» ففي أي وقتٍ منه وُجِدَ 
فقد حَصّل الجزاء . 

(وعليه)؛ أي : على أنَّ هذه الأدوات إذا تجرّدّث عن (لم) وعن نية الفورية 
وقرينة الفورء تكون للتراخى» (ف) قوله لامرأته : (أنتِ طالقٌ إن قمتِ»› ونيثه) ؛ 


(۱) في (ح2: «قرينة» . 
(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر لعدم الفرق» ولعل تقييدهم باعتبار الغالب» فتأمل» 
انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


۳۹ 

م مور - - م ه 
ورك شارك يد را ل عار اوم ع لم للعرو لا إذاق هدم ويه 
فورء أو قرِيْنته فإن. أو إذاء أو مَتى» او مَهْمَاء أو مَنْ أو أيتكنَّ قَامَتْ 
7 57 2 ات I, PEE B3‏ 
0 0 سي م نا 


أي : قائل ذلك (فورا)ء أو كانث هناك قرينة تد على الفورية, (فقامث) طَلَقَتْ في 
الحاليء وإلاً تق في الحال بل قامث (بعد تراغ ؛ لم تطلقء و) وكلٌ الأدواتِ 
(مع لم للفور) إلا مع نية تراخ أو قرينته' “» لا إِنْ) فهي للتراخي» ولو اقترتث 
ب (لم) (مع عدم نية فور أو قرينته)» وأمًا مع نية الفور أو قرينته فهي له (ف) لو 
قال لزوجته : (إنْ) قمتٍ (أو: إذا) قمتء (أو: متى) قمتٍ (أو: مهما) قمتٍ (أو: 
مَن) قامّثْ منكنّ» (أو: أينكنّ قامث» فطالقٌ؛ وَقَعَ) الطلاق (بقيام) الزوجة؛ أي : 
َب ون بَعُدَ القيامُ عن زمن التعليت ِن لم تَكُنْ ني فور أو قرييه . 

(ولا يقع) غيدُ طلقة (بتكوّره)؛ أي : القيام؛ لانحلال التعليق بالأولى» (إلاَ 
مع كلّما) فیقع بتكرره؛ لِمَا مق 

(ولو قمنَ)؛ أي: نساؤه الأربعٌ (أو أقامٌ الأربع في) قوله: (أيتكنٌ) قامث 
فطالقٌ» (أو) في قوله : (مَن قامّْ) منکن فطالقٌ» (أو) في قوله : من (أمَممُها) منكنّ 
فطالقٌ» أو في قوله : يكي أَقَمْتُها فطالقٌ» (طلَْنَ كلهنَ)؛ لتعليقه الطلاق على فعلٍ 
القيام في الأُولييْنِء وعلى فعل الإقامة في الأخرَيْن» وقد وُجدَ المعلّق عليه في كل 
منهنَّ» وكذا عتق. 


(وعلى قياسه) لو قال 


ع 


: أي عبيدي ضربَك» أو : (مَن ضرَبَكَ) من عبيدي فهو 


)00( فى «ق»: «قرينة) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
16١‏ 2 - 
أو ضر 0012 ٠‏ واک مآع الوم قَضَرَاتهًا طَوَالقٌ» وم يط 
لق ثلاثاً ثلاث ون وَطوء وراحدة فلات بعدم وَطء ضرَاتِهاء وهن 
ا ود على" ينه فان نتان وهُما واحدة وَاحِدَةَ وإِنْ 
وطوء ثلاثاً؛ و َم بالمَوْطوءاتِ فقط وَاحِدَةٌ واخدة وإِنْ وَطىء َالأَرْبَع» 


َرَ فِيْ الجَمِيْع » وإِنْ أطلقَ ATES ELSE SS‏ 


حر فضربوه كلهم عَتَقُواء (أو) قال: أي عبيدي (ضَرَئتَه)» أو: مَن ضَريْتَه منهم 
(ف) هو (حرٌ)؛ فضربهم كلّهمء عَتقوا. 

(و) إن قال لنسائه الأربع : (أيْكنٌَ لم َا اليم فضرّاتها طوالقء ولم يَأ 
واحدة منهنّ في يومدء (طَلَفْنَ) كلّهنَ (ثلاثاً ثلاث ؛ لأنَّ كل واحدة منهنّ لها ثلاث 
ضرائِرَء ولم يُوْطَأَنَ فينالُها منهنَ ثلاث طلقاتِ» (وَإِنْ وَطِى) في يومه (واحدة) 
منهنّ فقطء (فثلاث) : تقع بها (بعَدَم وَطْءِ ضرّاتها). يُصيبها بكلّ ضرة لم يَطَأها 
طلقا (وهنّ)؛ أي : ضرائُها يَطْلَفنَ (ثنتين ثنتين)؛ لأنّ لكل منهنّ ضرتين لم 
توْطَأاء (وإِنْ وط ) في يومه (ثنتين) منهنّ فقط (فثنتانٍ ثنتان) تقعانٍ بالموطوءتيْن ؛ 
لعَدَم و ضرتَيُهماء (وهما)؛ أى: ي : اللتان لم تَوْطًأا تطلقان ا وا لاأ 
لكل مهما ضرة لم مط (وان َل ) متهن في بومه الا قع بالموطوءاتٍ 
فقط واحدة واحدة)؛ لال له ضرة لم توطأء 0 لاله 
ليس لها ضرة لم تَوْطأ (وإن وط“ الأربع) في يومه؛ فقد (بَرَ في الجميع) فلا 
تطَلقُ واد متهن : 


(وإِنْ أطلق) بأنْ قال : اتك لم أَطَأْ فضرائدها(” طوالقٌ» ولم يقيتّذه بزمن 


)١(‏ كذا في «ح» بزيادة: «إذ من وأي يقتضيان عموم فميرهما فاع أو ر كما مكار 
)۲( فى (ق) : «فضراتها» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
"1١١‏ 


تقيّدَ بالعمر - ويَتّحه و وأَنَهُ ذا مَضَى رَمَنٌّ يُذكنُ وَطؤٌ 
0 0 0 ع إِذ َي اقَتَرنتْ ل فتكون للقَور» 
فين أ و 2 


eT‏ (تقيّد) وقثُ الطلاقٍ (بالعُمرِ)؛ أي: عمره وعمرهنٌ» فأيثهِنَ 
e‏ الاس من وطتهاء واا مات 
رف فكذلك تطلقٌ الباقياثُ طلقةً طلقة؛ لِمَا سَبَقَ ا عاق عو فكذلك 
طن الباقيتان*“ طلقة طلقة؛ لما س E‏ 
مات هو َل كله ثلا لاتا في آخر جزء من جياه لليأس من وَطبِهِنٌ . 

(وينجة: ضَعْفٌ هذا)؛ أي : قوله : ون أطلوتفقة بالفجر)”(و) ك (أنه 
إذا مَضَى زمنٌ يُمْكِنُ وَطْؤْهنَّ فيه)؛ أي: الزمن» (ولم يَطَ طَلقْنَ) كلّهنَ؛ (إذ 
أي اقتردّثْ بلم)» وحيث اقترتّث ب (لم) (فتكون للفورء وكما يأتي) قريباً (في) 
قوله : (أيتكنٌ لم أطلّقها) فهي طالقٌ» فمَضّى زمنٌ يمكنٌ إيقاعٌه فيه ولم يَفْعَلُ» 
صلقت أو طَلقَنَ» وقد يقال : إِنَّ ضَعْفَ هذا بالقياس على ما يأتي مع التقييدِ بزمن' ا 
فان نَوَى وقتا» أو قامَث قريئةٌ بفور تعلّقَ به ؛ فطق أو يطْلفْنَ بفواتو وما نحن فيه 
مع الإطلاق فلا يَرِدُ عليه . 

فإِنْ قيل : قد تقدّم أن نا مع (لم) للفورء وهذا منه؟ 

فالجواب: أنَّ محل كونها للفور حيثُ لا قرينة على التراخي» والقرينةٌ هنا 
و 
)١(‏ في «ف»: «كما». 
(؟) في «ق»: «الباقيات». 


)۳( في «ق» : «بزمان) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳1۲ 

Es‏ ےر ويه e‏ > و ور ےر مز و o‏ > ي 

وكلمًا أكلت رمَانةء ا وكلمًا أكلتِ نصف رمَانةء فأنتِ طالق» 

و 0 ر 8 م ھت ا 

قأكلث ‏ ولا نيه - رُمَانَة؛ أ أي : جَمِيع حَبَهًا٬‏ »> فثلاٹ ولو کان بَدَلَ كلما 
o2‏ 201 


0 


أداة غَيْرْهَاء ياء وإِنْ عَلَقَهُ على صِفَاتٍء فَاجْتَمَعْنَ في 00 
وهذا المذهث» وعليه الأصحابُء وجَرّمَ به في «الوجيز» وغيره» وقَطْم به 
في «المنتهى» «واللإقناع»“. 

(و) إن قال لزوجته : (كلّما أكلْثِ رمانة) أو تفاحة ونحرها (فأنتِ طالقٌ» 
وكلّما أكلتِ نصفف رمانة) أو نصف تفاحة ونحوها (فأنتِ طالقٌ» فأكلّث - ولا نية - 
رمانة؛ أي : جميع حبّها) دون قشرها ونحوه؛ للعُْف» (فثلاث)؛ لوجود صفة 
النصفب مرّتين» ووجود صفة الكامل مرة فبَطلق بك صفة طلقةٌ؛ لأنَّ (كلما) 
تقتضي التکرارَ» (ولو كان بَدَلَ كلَّما أداةٌ غيئها) من أدواتٍ الشرط؛ ك (إِنْ) أو 
(إذا) أو (متّى) أو (مَهْما)ء وأكلث رمانةء (فثنتان): بصفة النصف مرة؛ وبصفة 
الجميع مرة» ولا تلق بالنصفف الآخَرِ؛ لأنّ تلك الأدواتٍ لا تقتضي التكرار» فإن 
ترف و نصف رمانة» نصفاً منفرداً عن الرمانة المشروطة» وكانث مع الكلام 
قرينةٌ تقتضي ذلك » اسح او تار E‏ فان أكلث رمانةً 
نك بواجا انون اكز فيا اشر ا الور لان كات ا 
ثالث إِنْ كانتت الأداة (كلما) فقط . 


(وإِنْ علّقه)؛ أي : الطلاق (على صفات فَاجْتَمَعْنَ)؛ أي : الصفاتِ (في 


.)5١ 5 /۳( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)7587 /٤( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 


(؟) أقول: ما قرره شيخنا هو ملخَّصُ ما قاله (م ص) والخلوتي» والشيخ عثمان صرح بما في 
الاتجاه» وأطال في ذلك بما يفيد» فارجع إليه» انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


3 8 1 1 : لع 0 ا e‏ 1 28 

عين ؛ کان رابت رجلا فأنتِ طالق› إن رابت أسود. فأنتِ طالق› 

د 011 1 8 7 0 عو ad‏ ا i‏ 0 

وإن رَأَيْتِ فقيّهاً» فأنتِ طالق» فرأث رجلا اسرد فقيّْهاً؛ طلقثث 

ا رر ر3 4 ت 2 : 

ثلاثاً ‏ ويَتّحه احَتِمّال: لا" إن كرّرَ رجلا فى الحالاتِ الثلاثِ - وإن 

3 5 2 4 1 3 ١غ(‏ 1 و ام 57 4 2 5-8 2 م 

لم أطلقكِ فانتٍ أو فَضَدَتك لق. ولا ية أو قرينة فؤرء فمّات 
ع مرو 


احدهماء DS E MESS SOAR N E‏ للد و و ا E‏ 
عين) واحدة» (ك) قوله: (إِنْ رأيتِ رجلاً فأنت طالق» وإن رأيتٍ E‏ 
طالقٌ؛ وإِنْ رأيت فقيهاً فأنتٍ طالقٌ» فرآّث رجلاً أسود فقيهاً؛ طَلَقَتْ ثلاثا)؛ لأنَّ 
الطلاق على على كل من هذه الضفاك» :وقد وجات أشبة مالو رخدت ف ثلاث 


أعيان. 


ص 


(ويتجة) ب (احتمالي) قوي : أنها (لا) تلق (إنْ كرَرَ رجلاً في الحالاتِ 
الثلاثِ)؛ کقوله : إِنْ رأيتٍ رجلاً فأنتِ طالقٌ؛ وإِنْ رأيتِ رَجُلاً أسود فأنتِ طالقٌ» 
ران ابت رعلا فقا فاك طالى: كر الث رجا واتعدا بهذة الضنفات + ن تر 
رجلاً في كل مرة دليل اشتراطه التعداد؛ وهذا الاتجاهٌ القواعدٌ لا تأباه”” . 

(و) إن قال لزوجته: (إنْ لم أَطَلَفَْكِ فأنت) طالقٌ» (أو) قال: إن لم أطلّقكِ 
(فضرّتكِ طالقٌء ولا نية أو قرينة فورء فمات أحدٌهما)؛ أي : القائلٌ والمقولُ 


. فى «ف)»: إل‎ )١( 

(۲) في «ح»: «ضرتك». 

(۳) أقول: لم أر من صرح به» والمعنى يصير على التكرار تغاير أعيان» والنكرة إذا أعيدت فهي 
غير» فلو اجتمعت الصفات في شخص فاجتماع صفاتِ لا أعيان» وظاهر الحالف ممتدٌ 
أعياناً لتكراره رجلاً» فإذا اجتمعن وقع ذلك» وإلا فعلى الانفراد» ولعله لا يأباه كلامهم 
لمساعدة تعليلهم لذلك» فتأمل وتدبر» انتهى. 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


َنم ذا بهي ين حا لمشت ما لا يدع لقاع ويَنّجه: : لا بمجَرَ مد 


لهاء درك اعد راع مز م سيد رك كن ين عِه)؛ أي : 
الطلاق؛ أنه علّقه على ترك طلاقهاء فإذا مات أو مانّتْ؛ فقد وج الترك ولم يقع 
قبل ذلك ؛ لأنَّ (إن) و(لو) مع (لم) للتراخي» نا وي ده وقثُ الإمكان» 
فإذا ضاق عن الفعلٍ تعيّنَ ما لم يَنْوِ وقتاً أو تقوم قرينة بفور ؛ فإنة يتعلّقُ به» فتطلق 
وا 

(ويتجة): أنه (لا) يقعٌ الطلاق (بمجرد موت الضرة؛ خلافاً لظاهرهما)؛ 
أي : «الإقناع» و«المنتهى»» كذا قال» وعبارة «الإقناع» : وإِنْ قال: إِنْ لم أطلّق 
عَمْرة فحفصة طالقٌ» فأيُ الثلاثةٍ مات أولاً وقع الطلاق قبل موت" وعبارة 
«المنتهى»: وإِنْ لم أطلّقكِ فأنتِ أو فضَرَتَكِ طالقٌ» فمات أحدُهما أو أحذهمء 
وقع”". 

وقال في «المغني» و«الشرح»: ولو قال : إن لم أطلّق عمرة©» فحفصةٌ طالقٌ» 
فأَيٌ الثلاثة مات أولاً وقمّ الطلاق قبل موته ؛ لأنَّ تطليقه لحفصة على وجه تنحلٌ 
به يمينه إِنّما يکون في حياتهمْ جميعاًء ولذلك لو قال : إن لم أَغتِق زقدي» أوإن 


)١(‏ أقول: نقل هنا شيخنا عبارة «المنتهى»» و«الإقناع»» و«المغني»» و«الشرح» الموافقين 
للأصلين بما يطول» فارجع إلى ذلك» ولم أر من أشار أو صرح بما ذكره المصنف. و 
خفي» فتأمله» انتهى . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 005). 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٤(‏ 586). 

0( في «ق» : «أطلقك يا عمرة» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ا E‏ ا o e‏ مس يه ب < #8 57 ا 
ولا يرث باينا وترحة وإن نوّى وقتاء | قامت قرينة بفور؛ تعلق 


۶ 344 


لم أضرِبْهُ فامرأتي طالقٌء وَقَعَ بها الطلاق بآخر جزءٍ من حياة أَوَلِهم موتاًء فأمًا إن 
غك E‏ دوقم لقنت يفيل نف 

قال أحمدٌ: إذا قال: إِنْ لم أضرِبٌ فلاناً فأنتِ طالقٌ ثلاثاًء فهو على ما أراد 
من ذلك؛ وذلك لأنَّ الزمانَ المحلوف على ترك الفعل فيه تعيّن بنيته وإرادته» فصارٌ 
كالمصرّح به في لفظي فإنَّ مى الأيمانٍ على النية؛ لحديثء «وإنما لكلّ امرئة 
ek‏ انتهيا”" . 

(ولا يرثُ) زوج زوجتّه إِنْ كان ما علّقه طلاقا (بائناً)ء كما لو أبانها عند 
موتها؛ لانقطاع زوجيته» (وترِنُه) هي نضًا إِنْ مات كما لو أباتها عند موته بلا 
سؤالها؛ انتب ا وكذا: إن لم أتررّجٌ عليكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاث 


4 


و 
(وإِنْ نَوَى) بقوله : إِنْ لم أطلّقَكِ ونحوّه (وقتا) معيّنآً؛ تعلّقَ به» (أو قامّث 
قرينة بفور؛ تعلّقَ به)» فان لم يطلّقَها حتى مَضَّى الوقث المعيّنُ في الأولى أو مَضَى 
ما يمكنٌ إيقاعٌ طلاقٍ فيه في الثانية؛ ولم يَفْعَلُء صلقت . 
ومن حَلّفَ ليفعلنٌ شيئاً» ولم يعن له وقتا بلفظه ولا نوه فعلى التراخي ؛ 
لأنَّ لفظه مطلقٌ بالنسبة إلى الزمانِ كله ؛ فلا يتقيّدُ بوقتٍ دون آخَرَء قال تعالى مخبراً 


() رواه البخاري »)١(‏ من حديث عمر 5 . 
(۲) كذا في «ج»» وسقط من «ق»» وانظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 7329 - 275١0‏ و«الشرح 
الكبير» لابن أبى عمر (// 03/5 . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳۱٦ 
أن‎ PS ا يت‎ 
يَفْعَلُء طَلقَتْء أذ 0 م‎ 
ا إبقاع ثلاث مُرتَبَةٍ فيه ولم يُطَلَقَهًا ؛ طَلَقَتْ تاثا إن دَخَلَ بها‎ 
250000000 وإلأَبَانَثْ بالأؤْلّى» ويج : ولا بْتَصَوَّرُ أن يَطَأَمَا‎ 


کمک 


عن الساعة : لفل بل ورن ام #[سبأ: *]. 

(و) إِنْ قال لزوجته : (متى لم) أطلَّقَكِ فأنتِ طالقٌ» (أو: إذا لم) أطلَّقَكِ 
فانت طالقٌ (أو: أيّ وقتٍ لم أطلّكِ فأنتِ طالقٌ» أو) قال لنسائه : ا 
أطلّقها فهي طالقٌ» (أو) قال لهنّ: (مَن لم أطلّقها فهي طالقٌ» ذ فمضى زمنٌ يمكن 
إيقاعه)؛ أي : الطلاق (فيهء ولم يفعَلْ)؛ أي : لم يطلّقهاء (طَلَقَتْ أو طَلَقَنَ)؛ 
لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ . 

(و) إن قال لزوجته : لما لم أطلّقكِ فأنتِ طالق» فْمَضی ما)؛ أي : زمن 
(يمكن إيقاع ثلاث) طلقات ي (مرتَبةً) ؛ أي : واحدة بعد واحدة (فيه) ؛ أي : الزمنٍ 
الماضيء (ولم يطلّفْها؛ صلقت ثلاثا)؛ لاقتضاءٍ (كلما) التكرار» ومع (لم) 
الفورية » ودل لاؤزل فر تعالى : کل ما جا هوض كبو € [المزمنون: 44]» 
فتقتضي تكرارَ الطلاق بتكرار الصفةء وهي عدمٌ طلاقه لها (ِنْ حل بهاء وإلاً) 
كناك سافانة ب) الطلقة ة (الأولى): قله يلمج انما ا لأنَّ البائ 
لا يلحقها طلاقٌ . 


(ويتجه : ولا يتصوَّرُ) بعد ذلكَ (أن يَطأها)؛ أي : من بادّث منهُ بهذه الأداة 


(۱) في (ح2): «طلقهن» . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


اعت ا قو شري ال ان 
د 6د 6د 


i 
ده 3 2 کر ات و‎ 
+ 47 ° 0 o 4% تميس‎ 5 oo 
ان قمت - بفتح الهمزة  فشرط ؛ كنِيتهِ من عارف‎ 5 
ا‎ 


0 
6 
CC. 
6 
C 
e 


سے 0ے 
8 


أن مَعْناهُ التَعْليْلُ» فإن لم ينو الشرْط E‏ 
(بعقدٍ نكاح) أصلاً (إِنْ قلنا هنا)؛ أي : في هذه المسألة (بَعُودِ الصفة) كما هو 


08 


الكغة وعلية لاحات وه م 
(فصل) 

(وإن قالَ عاميٌ)؛ أي : غير نحويٌ لزوجته : (أنْ قمتِ - بفتح الهمزة) وسكون 
النون - فأنتِ طالقٌء (ف) هو (شرط)؛ أي: تعليقٌء فلا تلق حتى تقوم (كتيته)؛ 
أي : الشرط (من) نحويٌ (عارف أنَّ معناه التعليلٌ)؛ لأنَّ العاميّ لا يريد إلا الشرطً 
ولا یعرف أنَّ معناها التعليلَ ولا يريدّه؛ فلا يغبثُ له حکم ما لا يعرفةُ ولا يريده» 
كما لو نَطَقَ بصريح الطلاق أعجميٌ لا يعرف معناه. 

(فإن لم ينو) عارفٌ بمقتضّى التعليلٍ (الشرط) طَلْقَّتْ في الحال إِنْ كان القيامُ 
وُجِدَ؛ لأنَّ (أن) المفتوحة في اللّةِ إنّما هي للتعليل» فمعناة: انك :طالق لايك 
قمتِ» أو لقيامك» قال تعالى : لعجن الول و یا نموم هريح ©[الممتحة: ]١‏ 
وقال: # تملك أن أسَكموا €[الحجرات: ۷ وقال : وتر لال هدا )أن دَعَوَا 
ليحن ولا € [مريم : 1-4۰[ 
)١(‏ أقول: لم أر من صرح به هناء وفي الباب الخلع مايدل عليه في كلامهم» بل هو كالصريح» 

وهو ظاهرٌء انتهى . ۰ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


¢ 
حم 


2 چ ا ا 4 2 0 
أو قال : أَنْتِ طَالِقٌ إِذْ قَمْتِء أذ ون نت آذ ولو فنيء علقت في 
الحَالٍ» لَكِنْ إن کان وجدتِ العلة؛ ولذَلِكَ آفتّی ان عقِْلٍ في «فنونه) 


فمن قل لَه : رتت امْرأنُكَ» تقال : هي طَالِقٌ» كم تن آنه َم َِ؛ 
لَمْ تطلق» وجعِلَ السّبَبُ كَالشَرْطٍ اللّفْظِيٌ وا 22570000 

(أو قالَ) لزوجته: (أنتِ طالقٌ إذ قمت) طَلَقَتْ في الحال؛ لأنَّ (إذ) للتعليل» 
(أو) قال لها: أنتٍ طالقٌ (وإنْ قمتِ» أو): أنتِ طالقٌ (ولو قمتِ؛ صلقت في الحالٍ» 
لكنْ) تطلقُ (إِنْ كان وُجَِدَتٍ العلة)؛ لأنه إِنَّما طلّقها لعلةء فلا يثبثُ الطلاقٌ 
بدونهاء هذا قولٌ ابن أبي موسّى"''' ومن تابَعه» جَرّم به في «الإقناع»» وهو 
المذهبٌء وظاهرٌ «المنتهى»: أنه يقع» وُجِدَتٍ العلةٌ أو لم تَوْجَدْء فكانَ على 
المضتت الإشارة إلى غيل 

(ولذلكَ أفتى ابن عقيل في «فنونه» فيمَنْ قبل له: رَّنَتِ امرأتك» فقال: هي 
طالقٌء ثم تبن أنها لم تَرْنٍ؛ لم تَطْلَقْء وجُعِلَ السببُ) الذي لأَجْلِهِ وقح الطلاقٌ 
(كالشرط اللفظيٌ وأَوْلَى). 

وعندَ الشيخ تقيّ الدين لا يُشترط ذْكُرُ التعليلٍ بلفظهء ولا فَرْقَ عنده بينَ أن 
يلها للق ماكر ة في اللنظ ارغ مار فإذا تين انتفاؤهاء لم يقع الطلاق . 

قال في «أعلام الموقعين»: وهذا الذي لا يليقٌ بالمذهب غيره» ولا تقتضبي 
قواعدٌ المذهب غيره» فإذا قيلَ له: امرأتك قد شَرِبَتْ مع فلانِ وباتث عنده» فقال: 
اشْهّدوا علي أنها طالقٌ ثلاثاء ثم عُلِمَ أنّها كانث تلك الليلة في بيتها قائمة تصلّي ؛ 


. 0707 انظر: «الإرشاد» لابن أبي موسى (ص:‎ )١( 
.)0017 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


(۳) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى (5/ ۲۸۷). 





)١١(‏ كتاب الطلاق 
ک۹ 


NS 6 ۹ 0‏ 29 8 حي 42 ا o‏ > سه 
أو لو - نت طالق. طلقت حالاء لان الوَاوَ ليست جوابا» 
تي يد ١٠‏ 


قمت وأ 
E AS‏ ع هيو 0000 5 
فإن قال : آردته» أو أ 


فال ن قیامَها وطلاقها شرطانٍ لشئءٍ آخر. a ES‏ 


قال : وقد أَفْتَى جماعةٌ من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعيٌّ» منهم الغزاليٌ 
والققالٌ وغيرُهما: الرجلٌ يمر على المَكّاس برقيتي له يُطالبّهِ بمكسهم» فيقول: هم 
أحرارٌ؛ ليتخلّصَ من ظلمه» ولا عرض له في عِنْقهم = أنهم لا يَْتتقون» وبهذا أفتينا 
تجار اليمن لمًا مرُوا على المكاسينَ» فقالوا لهم ذلك . 

قال: وقد صرح أصحابُ الشافعييّ أنَّ الرجلّ لو علّقَ طلاق امرأته بشرط ؛ 
فظن أنَّ الشرط قد وقع» فقال: اذْمَبِي فأنتٍ طالقٌء وهو يظنٌ أن الطلاق قد 
وق بوجود الشرطء فبانَ أنَّ الشرطً لم يُوْجَدْ؛ لم يقع الطلاقٌ» ونصّ على ذلك 
و 


قال في «حاشية الإقناع» : يويد ذلك ما تقدّم في الكتابة من أنه إذا أدّى إليه 


ع ع مر 


| جر نيم 


مالا وقال له: اذهَبْ فأنت حر يظنٌ البراءة» ثم تبيّنَ عَدَمُها؛ لم يبرا بذلك . 
(و) إن قال: (إنْ) قمتِ وأنتِ طالقٌء (أو) قال: (لو قمتِ وأنتِ طالقٌء 
طَلَقَتْ حالاً؛ لأنَّ الواوَ ليست جوابا) للشرط» وهو المذهبٌ وعليه أكثدُ الأصحاب» 
جرم به في «المحوّر) وغيره» (فإنْ قال: أَرَدْته)؛ أي : ردت بقولي: وأنتٍ 
طالقٌ» الجزاء؛ دُيئٌنَ وقَبِلَ حُكماء (أو) قال : أردث إن أو لو قَمْتٍِ وأنتِ طالقٌ 
(أنَّ قيامّها وطلاقها شرطانٍ لشيء آخر)؛ کعتق عبده وطلاق ضرّتهاء أو ظهار أو 


.)9١ /5( انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
.)56 /۲( انظر : «المحرر» لمجد الدين بن تيمية‎ (١ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 


Y۰ 


2 


5مس و سس لس 4 ہہ ورا 2 0 9 1 3 ا 
م أنمكت. دين» وقبل حكماء وأنتِ طالق لو قمَتِ؛ كإن قمتِ» 
٠‏ ا ا NS‏ ا ا 200 4 
وان دخلت الدار فأنتِ طالق؛ وإن دخلت ضرّتك» فدخلت الاولى» 
17 يرب . القن ARE e a‏ 
طلقت لا الأخرى بدخول > فإن اراد جعل الثانى شرطا لطلاقها ايْضاء 


ر ص 


ا 


ج ي و ي و ڪڪ 
نذر (ثم أمسكث. ذُيئّنَ وقبل) منه (حكما)؛ لأنه يحتمله لفظه وهو أعلمُ بما نوّاه. 

وإ صرح بالجزاءِ فقال: إِنْ قمتِ وأنتٍ طالقٌ فعبدي حرٌ؛ لم يَعتقْ عبده 
ا ااال ؛ كقوله تعالى : اقللا أألصَيدَ وام 
[المائدة: ۰1۹ لا مروا الله روانش شكرئ €[النساء: ]٤۳‏ . 


وکنا : إن دخلت الدار طاتا" فانت طالقٌ» فان دخلث وهي طالق ةذ 


و 
۶ 


أخرق الا فاو وكذا إِنْ دخلتِ الدارَ مريضة أو صائمة أو مُحرمةً - ونحوه ‏ فأنتِ 
طالقٌ؛ لم تَطْلَقْ حتى تدخُلّها كذلك . 

(و) قولّه (أنتِ طالقٌ لو قمتِ ك) قوله: (إنّْ قمثٍ) فأنتٍ طالو"» فلا تَطلقُ 
حتى تقوم؛ لأنَّ (لو) تستعملٌ شرطيةً ك (إن). 

(و) إِنْ قال لزوجته : (إِنْ دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ؛ وإِنْ دخلّث صَرَّتكِء 
ف) متى (دخلتٍ الأولى طَلَقَتْ) لوجود الصفة» دخلث ضرثها أو لاء و(لا) تطلقٌ 
(الأخرى) بدخولها الدار؛ لأنه لم يعلق طلاقّها (بدخولهاء فإِنْ أراد جَعْلَ الثاني)؛ 
أي : قوله: وإِنْ دخلث ضرَّتكِ (شرطاً لطلاقها)؛ أي: الأولى (أيضاً)؛ أي : بان 
أراد: وإِنْْ دخلث ضرئك فأنت طالقٌ» فدخلّت الأولى والأخرى» (طَلَقَتِ) الأولى 


)١(‏ من هنا بدا لسقط من النسخة (ج). 
(١‏ فى «ق»: «طالق». 


(۳) كذا فى «ق» بزيادة «وإن قمت) . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ب 9 ر و ت 3 00 E ea‏ 8 
ا 5 28 ٠‏ 7 جاه * شاه - 5 2 ى ٠‏ 
0 غ وإذا اد أن دخول الثانية شط لطلاقهاء فعلى ما أرَاد, إن 
E‏ ر 2 ا 7 e‏ > ي م 7 له ووو 0 
دخلت الدارّء وإن دخلث هذه فانت طالق؛ لم تطلق إلا بدخولهما 
E e‏ 5 ا رك سه 50 م0 
رد سف ارك عاض أو إن قمت متى قعدت. أو إن قعدتٍ 


(ثنتين): طلقة بدخولهاء وطلقة بدخولٍ ضرّتهاء (وإِنْ أراد أنَّ دخول الثانية شرط 
لطلاقها)؛ أي : الثانية بان أراد: إِنْ دخلث ضرّتكِ فهي طالقٌ» (ف) الأمن (على 
DOG‏ مخلت. طلقة, 

(و) إن قال : (إنْ دخلت الدار» وإِنْ دخلّث”" هذه فأنتِ طالقٌ؛ لم تَطْلّق) 
مقولٌ لها ذلك (إلاً بدخولهما)؛ لأنّه جَعَلَ دخولهما شرطاً لطلاقها . 

(و) لو أَلْحَقَ شرطاً بشرط فقال: (إِنَْ قمتِ فقعدت) فأنتٍ طالقٌء (أو): إِنْ 
قمتِ (ثم" قعدت) فأنتٍ طالقٌ ؛ RE‏ لاقتضاءٍ الفاءِ و(ثم) 

(أو) قال: (إنْ قمتِ مَتَى قعدت) فأنتِ طالقٌ؛ لم تلق حٌى تقوم ثم تقعد» 
وفيه نظرٌ؛ لأنه من اعتراض الشرط على الشرط » فيقتضي تأخير المتقدّم وتقديم 
المتأخّر» كما في نظائره؛ إلا أنْ يكونَ على حذف الفاءِ؛ أي : إن قمتِ فمتّى قعدتِ 
فأنتِ طالق . 

(أو) قال: (إِنْ قعدت إذا قمتِ» أو) قال: إِنْ قعدت (متّى قمتٍ) فأنتِ 
)١(‏ قوله: «وإن دخلت» سقط من «ق) . 


(۲) فى «ق»: «أو). 


(۳) فى «ق»: «وفيه نظر؛ لأن من اعتراف الشرط» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا أت طَالِقٌ؛ لم تطلق حى تقوم ثم تقد وإِنْ 
کس ل ل 0 
لار إن اكت إن تبنت َوإِنْ أكلت می لَسِْتٍ؛ لَمْ تطلق 


ت 5 


حَنَى تَلبَسَ م تأكلء ويُسَمّى اغْترَاضَ الشرْطٍ عَلى الشرطِء وات طالق 
إن قَمْتِ وقَعَدْتِء أو لا قَمْتِ وقَعَدْتِ؛ بوتا ولاز 
کک الشرط على الشرط . 

(وَإِنْ عَكْسَ ذلك) فقال: إن قعدتِ فقمتِ؛ أو: إِنْ قعدتِ ثم قمتء أو: 
إن قعدت فمبّى قمتِ» أو: إن قمت إذا قعدت» (لم تطلق حت تقعد ثم تة تقوم) ؛ 
لأنه جَعَلَ القعود شرطا لتعليتٍ الطلاق على القيام؛ والشرطً لا بد أن يتقدَمَ 
او 

(وكذا: أنتِ طالقٌ إِنْ أكلتِ إذا لبستء أو): آنت طالقٌ (إِن أكلتِ إِنْ لبستِ 
أو): أنتٍ طالقٌ (إِنْ کلت مکی لبستِ؛ لم تَطْلقْ حتّى تلبس ثم تأكل؛ ويسمّى) عند 
النحاة: (اعتراضَ الشرط على الشرط)» ويقتضي تأخير المتقدم وتقديم المتأخر 
كما مر؛ لأنه جَعَلَ الثاني في اللفظ شرط للّدي قبله؛ والشرط يتقدم المشروط» قال 
تعالى : و اینقغ کسی نار ت أن نصح کی نک ناکد یرید أن یویم ©[هود: 04]. 

(و) إِنْ قال : (أنتٍ طالقٌ إِنْ قمتِ وقعدتء أو): أنتِ طالقٌ (لا قمتِ 
وقعدتِ؛ تطلقٌ بوجودهما)؛ أي : القيام والقعود (ولا ترتيب)؛ أي : سواءٌ سبق 
القيام أو القعود أو تحر عنه؛ لان الوار لا تقتضي ترتيباء ولا تطلق بوجود أحدهما؛ 
لأنَّ الواوَّ للجمع ؛ فلا تطلقٌ قبل وجودهما. 


. في «ق»: «فيقتضي تأخيره المتقدم»‎ )١( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


س ت و 0 هه معي تمر سر - معي 
2 2 8 ؟ سن سير 4 20 1 7 0-6 rewo‏ وه NA o‏ 
- ویتجه : لو أراده. قبل حكما ‏ وطالق إن قمْثٍ أو قعدث. أ ا فمث 
ھر 0 3 7ه o‏ ۶ وو ور 2 
وإن قعدت. أو لا قمت ولا قعدثت. تطلق بو جود أحدهماء وإن 


2 0 : ر 3 ر e‏ 2 5 ا نر 
أعطيّتكِ إن وعدتك إن سَالتني فانتِ طالق؛ لم تطلق حتى 5 
هالخ Nols Oê elle le‏ م 
قال شيخ مشايخنا التغلبي : ما لم يرد الدعاء عليها بقوله: لا قمتِ» 
ونحوه؟؛ فإنه يقع في الحالٍ. 
(ويتجه): أنَّ قائلَ ذلك (لو أراده)؛ أي : الترتيب بقوله : لا قمتِ وقعدتِ 
2 ميري 7 2 ع 56 
(قبل) منهُ ذلك (حكما)؛ لأنه أذْرَى بنيته» وهو متجة”" . 
(و) إن قال : أنتٍِ (طالقٌ إن قمتٍ أو قعدتِ)؛ تطلق بوجود أحدهما؛ لأنَّ 
«أو) لأحد الأمريْن» (أو) قال : (إنْ قمت وإن قعدت) فأنتِ ال (أو) قال : 
أنتِ طالقٌ (لا قمتِ ولا قعدتِ» تطلقٌ بوجود أحدهما)؛ لأنَّ مقتضى ذلك تعليق 
الجر على حل المد كر رن ولان قزل لآ قت رل فعدت© مخز إن قت 
ران قدت 


5 5 5 و 3 8 5 0 
(و) إن قال : (إن أعطيتكِ إن وعدتكِ إن سألتنى فأنتِ طالقٌ؛ لم تطلق حتى 


)١(‏ الإمام الفقيه الفرضي أبو التقى عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشيباني» الحنبلي» 
الدمشقي» كان ديئّنآء صالحاًء عابداً» خاشعاًء ناسكاًء مصون اللسان» منوّراً» بشوش 
الوجه» لا يخالط الحكّام ولا يدخل إليهم» توفي سنة (75١1ه).‏ انظر: «سلك الدرر» 
للمرادي (۳/ 0/8). 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر لما له من النظائرء ولأنه يحتمله لفظه. وفي كلامهم 
إشارة إليه» فتأمل» انتهى . 

(۳) في «ق»: «أو قال: (أنت طالق إن قمت وقعدت) فأنت طالق» . 


)2( فى «ق»: «وقعدت» . 


)0( فى «ق»2: «وقعدت»). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


Y4 

> عدو 3 - و عدم و هم 0 و 

تسا ار لس اوه ا لد كد 
8 » 7 د اي 

3 ت 2 0 و > واه‎ e 

نتِ طالق ا ثا» واغمَسَل مره فيه فطلقة. ويّقع ثلاثا مَع 

STE °+‏ ەک و 


ےه 28 4 2 2 
د يترّدد ع كَل جََبَةِ؛ كَمَوْتٍ تِ ريد وقدُومه؛ ك: كَلَّمَا أَجْيَبَتُْ 
وقدِمَ ريد فأنتِ طالقء فأَجِنَب 3 ثأ قمر ر 


٭ فَرْعٌ : لَوْ اسقط الفاءَ مِنْ جُرْءٍ متا ماخر فکبقائها» 0 
تسأله ثم يتا ثم يُمطيها)؛ ما تقد من جتله اا شرطا في الذي بء فکانه 
قال : إن سألتني فوعدتك فأعطيئكِ فأنتٍ طالقٌ» وسواءٌ كانث أداةً الشرط (إذا) أو 
(إن). 

I‏ كلما اجييت جت منك جاب (فإنٍ اغتسلْثُ من حمام فأنت طالقٌ» 

جُنب) منها (ثلاثاً) من المراتٍ (واغتسَل مرة فيه) ؛ أي : الحمام» (فطلقة) واحدة؛ 
لذن ١‏ اللا مسن حل ار ومجموعهما لم يوجَدٌ سوى مرة. 

(ويقع) الطلاق (ثلاثً مع عل لم يترددُ مع كلّ جنابة؛ كموتٍ زيدٍ وقدومو) 
ا ل (ک) قوله: كلما أجنبث وقَمَ زب فأنتٍ طالقٌ؛ 
فَأَجْنّب ثلاث" وقَدِمَ زيدٌ) لقث ثلاثاً؛ وكذا نظائره؛ لقرينة الحال الدالّةَ على 
عدم“ إرادة تكرار الثاني . 

* (فرع : لو أسقط) معلٌَّ (الفاء من جزءٍ متأخّر) فقال : إِنْ دخلت الدارَ أنتِ 
طالقٌّ (ف) هو (كبقائها): فلا تَطْلنُحبّى تدخُلها؛ لإتيانه بحرف الشرط» فدلٌ على 


. في «ف»: «فکبقائهما)‎ )١( 

(؟) قوله: «ثم يعدها» سقط من «ق» . 
(۳) سقط من «ق». 

(5:) سقط من ١ق)».‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


5 
ف ه تعلة | ره 
م مهو 7 > هه 6 
. 2 7 


ت ا - 5 o‏ ت 5 ا َ ا ر ا 
ا 35 +« 3 34 5 اک ا * « 
إذا قال : إذا حضت فانتِ طالق» يقع بأوَّلهِ حيّنَ ترى الذم إن تبن 


حَيْضاً؛ پان بلغ يَؤْما ويله ولو مِنْ SE Eme SSSA‏ 
إرادة التعليق وتقدير الفاءء كقوله : 
مَنْ يفعل الحسنات الله یشک ه۳ 
ويجورٌ أن يكون حذفٌ الفاء على نية التقديم والتأخيرٍ» كأنّه قال : أنتِ طالقٌ 
إِنْ دخلت الدارَ؛ ومهما أَمْكَنَ تصحيحٌ كلام العاقلٍ وصَوْنُه عن الفساد؛ وَجَبَء 
(فإنْ أراد وقوعه حالاً وقع)؛ لأنه ا قن و 
(فصل : في تعليقه) 
أي : الطلاق (بالحيض) والطهر 
(إذا قالَ) لزوجته: (إذا حضّتء فأنتٍ طالقٌء وقع) الطلاق (بأرله)؛ أي : 
الحيض (حينَ ترى الدم إِنْ تبيّنَ) كون الدم (حيضاء بِأنْ بلغ يوماً وليلة» ولو مِن 


)غ0( فى «(ف) : «إن». 


(۲( في «ق2: «فعل) . 

(۳) البيت لحسان بن ثابت له . انظر: «ديوانه» .)١١١ /١(‏ قال البغدادي في «خزانة الأدب» 
:)٥۳ 4(‏ والبيت نسبه سيبويه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ط4 » ورواه جماعة لكعب 
ابن مالك الأنصاري 5ك . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳۲١ 

مداق وإلاَ لم يَقَع ويقع فئ إِذَا جضت حَيْضَةَ بانقطاعد. ولا يُحْتَسَبُ 
4 0 وم > م 8 و م لبور 201 

بحَيّضةٍ علق فيهاء وكلمًا حضتِ ٠‏ أو زاد حيضة. sea e‏ 


مُبِتَدَأة)7'" تم لها تسم سنينٌ؛ لأنّ الصفة جد بدليلٍ منها من الصلاة والصيام» 
(وزلة) شین كوف ا بان تفص عن أقلّ الحيض» وانّصّلَّ الانقطاع حتى مضّى 
أقل الطهر ولم يَعْدْ أو ين أن ستها دون تع سنين» (لم يقع)؛ لآنّ الصفة لم 
توجَد» وكذا لو رأَنّه وهي حاملٌ أو آيسةٌ 

(ويقع) الطلاقٌ (في) ما إذا قال : (إذا حضتِ حيضة) فأنتٍ طالقٌ» (بانقطاعه)؛ 
أي : دم حيضة مستقبلةٍ بعد التعليق؛ لاله علّقَ الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض» 
وهي ال اا من اة والمتكررة ثلاثاً من المبتدأق وبانقطاع ما يصلّحُ 
حيضاً من المستحاضة» قال ذ في «المبدع» : والظاهر أنه يق سا (ولا مُحتَسَبٌ 0 
حا علو الطلاق (فيها)ء بل يُعتبرُ ابتداءً الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق» فإن 
E GE E E‏ لأنّها هي الحيضة 
الكاملة . 

(و) إن قال : (كلّما حِضت) فأنتٍ طالق» لقث إذا شَرَحَتْ في الحيضة 
المستقبلة» و ن لفن إذا شرعث في]'" الثانية» وكذا تطلق 
الثالثة؟» إذا شرعَث فيهاء ويُحسبانٍ من عِدَّنْها. 


0000000 هم 0 5 01 و‎ 3 3 u f 
(أو زاد حيضة)؛ بان قال : كلما حضت حيضة فأنت طالق» فإذا طهرت من‎ 


)1( قوله : «ولو من مبتدأة» سقط من «ق». 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح )۷/ .(o‏ 


(۳) ما بين معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)١١8‏ 
(5) قوله: «ثم تطلق ثانية. . . الثالثة» سقط من «ق» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


تفرع نها بار حَيضَةٍ حيّضةٍ رابع وطلاقة فِيْ حَيْضَةٍ َة غَيْرُ بذعي 
- وجه : تالم زاجنا وإذ جضت يضف حيط ا حيضة› َأَنْتِ طالقء فإذا 


خئضة اة 
جو 


حيضة مستقبلة طَلَقَتْء ثم إذا طَهّرث”“ من الثانية طَلَقتْ أخرى» ثم إذا طَهَرتْ 
من الثالثة فكذلك» ونحْسَبٌ الثانيةٌ والثالثة من عِدّتهاء ف (تَفْرُع عِدَتها بآخر حيضةٍ 
رابعة)؛ لأنَّ الرجعية إذا طَلَقَتْ بَنَتْ على عِدَة الطلاق الأول كما يأتي . 

(وطلاقه))؛ أي : القائلٍ لزوجته : كلّما حضت فأنتٍ طالقٌ» (في حيضة 
ثانية) وثالثةٍ (غير بذُعيٌ)؛ لأنه لا أثر له في تطويل العدَّة؛ لأنها تُحسَبُ منهاء بخلافه 
في الأولى؛ إذ لا تُحْمَبُ من العدّة كما تقدّم؛ وأكلاكن قال ا في 
حيضة فأنتٍ طالقٌ؛ فكل طلاقه غيرُ بذعي ؛ لأنه إِنّما يقع عند انقطاعه. 

(ويتحه) : أن طلاق قائلٍ ذلكَ کون غير يدعي (ما لم يراجمها) بعد الحيضةٍ 
الأوان :أن ]ذا زاجعا بعة الأول اى الغا ثم طلّقها في الحيض» فطلاقه لها بدعةٌ 
محرّمةٌ؛ تنزيلاً للمراجّعةٍ منزلة إلغاء التعليق» فصارث في الحُكم كالمطلَّقَةٍ في 
الحيض ابتداءً» وهو متجة”"© 1 


al) “lol E °‏ سا كر قث f ts‏ ا Rs‏ 
(و) إن قال لها: (إذا حضت نصف حيضة› فانت طالق» فإذا مضت حيضة 


000 في (ق2: «طلقت» . 

. في «ق2: «بطلاقه)»‎ (١ 

(۳) أقول طلاق القائل: (كلما . . . إلخ)ء الأول بذعي؛ لأنه في الحيض» والثاني والثالث غيرُ 
بدعيّ ؛ لأنها تبني على عدتهاء فلا أثر له في تطويل العدة» فإذا راجعها فهو بدعي؛ لأنها 
تنقطع العدة وتستأنف» فلذلك كان بدعيّاء وهو مفهوم كلامهم هناء وصريحٌ في باب الرجعة . 
وفي الشرح إشارة إليه» فبحث المصنف ظاهرء وقولهم : (وطلاق . . .إلخ)؛ أي: الطلاق 
المعلى: بقوله: (كلما . . .إلخ)» وليس المراد استئناف طلاق» كما يظهر من حَلَّ شيخناء 
فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ادَعَتْ حَيْضآء وأَنْكرَ فَقَوْلَهًا بلا يَمِيْنِ» E‏ 
مستقرةٌ» تبينًًا وقوعّه لنصفها)؛ أي عندٍ نصف حيضتها؛ لأنَّه علّقه بالنصف؛ 
ولا يعرف إلا بوجود الجميع؛ لأنَّ أيام الحيض قد تطول وقد تقصرُ» ويُحكم بوقوع 
الطلاق ظاهراً بمضيٌ كينت N EE A E‏ الاجا 
على الاد (أو حاضت سبعة أيام) بلياليها (ونصفا) من يوم بليلةٍ؛ رقع الطلاق ؛ 
لأنه نصفُ أكثر الحيض فلا يتحقَقٌ مضي نصفب الحيضة إلا ب قال في «الكافي» : 
بمعنّى - والله أعلم ‏ أنه ما دام حيضها باقيا لا يُحْكمُ بوقوع طلاقها حتى یمضې 
نصفتُ أكثر الحيض؛ لأنَّ ما قبل ذلك لا ين به مضي نصفبٍ الحيضة ولا يتحدّقُ 
نصفها إلا بكمالها . 

(ومَتَى اذَّعَتْ) مَن علّق طلاقها بحيضها (حيضاًء وأنكر) زوجُها حيضّها 
(فقولها) فيه (بلا يمين)» هذا المذهب؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 

قال «الموفق» و«الشارح» وغيثهما: هذا ظاهرٌ المذهب”". وجَرّمَ به في 
«الهداية)» و«المذهب)»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء» و«العمدة»), و«المحرّر»» 
و«الوجيز»» ا أنّها أمينةٌ على نفسها؛ لقوله تعالى : #ولا يحل هن أن يكسم 
مَاخَلَقَ َف أيحَامهنَ €[البقرة: ۲۲۸] قيل : هو الحيضٌ والحملٌ» ولولا قبولٌ قولها 
ب شود سم „؛ ؛ كقوله تعالی : رک 

كشوأ الّهكدكة *[البقرة : ۲ لگا حَرُمَ کتمانها دل على قبولهاء ولأنه لا يُعرَفُ 


)۱( في (ف»: «ونصفها» . 

(۲) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۳/ ۱۹۰ .)۱۹٩-‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ ١٤۳)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ ۳۹۷). 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 574)» و«المحرر» لمجد الدين بن تيمية (۲/ 59). 





(١؟7)‏ كتاب الطلاق 
۳4 


o 0 ت‎ 


خلافاً له؛ کن 0 طَالقٌء لا في ولادة إن 


TT 
. 000 وكذبهاء قبل قولها قي تفا مع يمينها» انش‎ 

وحيث قبل قولّها في الحيضٍ؛ وقع الطلاقٌ المعلّنُ عليه» كما لو ثبت 
بالبينة"» (ك) قوله: (إِنْ أضمرت بُغضي فأنتِ طالقٌء وادعنه)؛ أي: إضمار 
بغضه» فيقبلٌ قولّها فيه؛ لأنه لا يُعلَمُ إلا من جهتهاء ويقع الطلاق . 

و(لا) يُقبلُ قولها على زوج (في ولادة) علّقَ طلاقها عليه 0 لأنه 
قد يُعرفٌ من غيرهاء (إن لم بق(“ بالحمل أو تشهد النساء)» إن وشهدت 
النساءٌ به رجح قولها. 

(ولا) يبل قولها عليه (في قيام ونحوه) كقدوم زيدٍ وكلامه ودخول دار 
ونظائرهاء فإذا علّىَ طلاقّها على شيءٍ من ذلك أو على عَدَمه فادّعته! ا 
تفرك لان اا ا اة 


.)01١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) أقول: لكن جعل الشيخ عثمان ما قاله في «الإقناع» أولى في هذه الأزمنة» وهو ظاهرء 
انتهى . 

(۳) في «ق»: «بالنية» . 

. في «ق»: (عليه)‎ )٤( 

)٥(‏ في «ق» ط»: «تقر) بالتاء» والصواب المثبت . انظر: «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(9/ ۹). 


(0) قوله: «أو على عدمه فادعته» سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


533 
4 ر 2 أن 4 ور و و 01 18 3 8 ۹ # 
و9 4 لاسب ولو أنكرته. ا وهی حائض » 


فإذًا انقطع الدّمُ ‏ ويَنّجِهُ: ولو ذ في أَنَْاءِ الحَيْضٍ حَيْثْ ات ال 
(ولو أقيً) زوج (به) وأنكرثه؛ أي : بما علَّ عليه طلاقهاء (طَلَقَتْ ولو أنكرثه) 
الزوجةٌ؛ مُؤاخذة له بإقراره؟ كما لو قال : طَلَنتُّهاء (و) إن قال لرَوْجته : (إذا طَهِرتِ» 
فأنتِ طالقٌء وهي حائضل) عند التَعليقِء (فإذا انقطع الدم)» طلقث» تضَّاءِ لقوله 
تعالى : ولا روه حي طهر © [البقرة : ۲ أي : ينقطع مهن رلا فد كنت 
لها حكمٌ الطاهراتِ في وُجوب الظّهارة والصَّلاةِء والصّيام؛ وصكة الطهارة» 
ولأنّها ليست حَايَضاء فوجب أن تكون طاهراً» إذ لا واسطة. 
(وينّجة): أنّها تطلق بمُجِرّدهِ؛ أي: انقطاع الدّمء (ولو) حصل الانقطاعٌ (في 
أثناء الحَيْضٍ)؛ لما تقدَّم من أنَّ النقاءً الخال زمنَ الحيض طورة رهد ذلك 
(حيثٌ لا نيّه) من فإن كان نوى في تعليقه ذلك طْهْرَها من حيضة كاملة» عُمِلَ 


»ه ا 
بها؛ لحديث : «وإنما لکل امْرئء ما نوی»» وهو متجه . 


)١(‏ في «ح»: «حيث لا نية ولو في أثناء الحيض». 

(0؟) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه . 

(۳) أقول: وفي «حاشية الشيخ عثمان» قوله: (فإذا انقطع الدم) ظاهرّه ولو قبل تمام عادتها؛ 
لأنها بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات؛ من وجوب صلاة وصوم وغيرهماء لكن لو 
عاد الدم بقية العادة» فهل نقول: تبينا عدم وقوعه؛ لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة 
كاملة» نظراً للعرف أو لاء نظراً للطهر الشرعي؟ توقّف فيه (م ص»» والظاهر الأول؛ لأن 
اح او اي د انتهى . 

قلت : ومال الحَلوتييُ إلى ما استظهره الشيخ عثمان» وحيث كان الطلاق من قبيل الأيمان» 
فحيث نوی فله نیته ؛ لأن النية مقدمة على العرف في الأيمان» كما هو صريح في بابه» فتأمل» 


انتهى . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳۳1 


ی 


وإلاً فَإِذا طهرث مِنْ حَبْضة مستقبا 3» ودا حضت فَأنْتِ وضَرَتكِ 
الان فَقَالَت: حضثٌ» وكَذَّبَهًا ؛ طلقك و وإن ا 
انتما طَالِقَتَانِء وادَّعتَاة9") فَصَدَقَهُمَاء طَلقَنًا طَلَقَنَاء وإِنْ أَكُذْبَهُمَاء ك 


ر ه3 


تطلقاء ون E ERE E E O E E SE O EEE EEE‏ 
(وإلا) تكن حائضاً حينّ التعليق» (فإذا 0 أي : انقطع دَمّها (من حَيْضْةَ 
ما ا لأنَّ أدواتِ الشرط تقتضي فغلاً مُستَفْبَلا» ولا يُفهمْ م الكلام 
إلا ذلك فتعلّقَتِ الصَّفَةٌ به وكذا لوتحصل الغا في أثداء الح ال 
فإنهاتطلى حيث لا ن كما اسلف الأصتف فى الاتجاه. 

(و) إن قالَ لها : (إذا حضتِ» فأنتِ وضَدَتكِ طالقتان» فقالّتْ: حضت› 
وكَذَّبها؛ طَلْقَتْ وحدها)؛ أي: دون ضَرّتها"»؛ لان قولّها مقبولٌ على نفسها دُونَ 
ضَرَتهاء فإن قامّتْ بحَيْضها بين عند طلقتاء وإن أقر بحيْضهاء للع الا ور 
كذََّنها». (و) إن قالَ لهُما: (إن حضتماء نأنثما طالقتان» وادَّعتاة)؛ أي: اد 
كل منهُما أنّها حاضّثء (فصَّدَّقَهماء طَلقتا)؛ لإقراره بؤُقوع الطلاق على نفسهء 
(وإن أكذبهُماء لم تطلقا)؛ أي : لقن وسيل ا لأ طلاق كل منهما 
مُعلّقّ بحَيِضها وحَيْضٍ ضَرّتهاء وإقرارٌ كل منهما على ضَرَّتها غير مَقَبولِء (وإن 


(۱) في هامش الح2: «وادعتاه فصدقهما». 

)۲( في «ح» : «فادعتاه» . 

(۳) فى «ق»: «طهرت». 

() في «ق»: «وإن قال لها: (إذا حضت نصف حيضة؛ فأنت طالق» فإذا مضت حيضة مستقرة؛ 
تبينا وقوعه لنصفها)؛ أي : دون ضرتها» . 

)0( فى «(ق» : «کذبتاه) . 





ww‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت ھە 3ر EEE‏ ره سس a IC‏ راا اس 0۹ 
أكذب ب إحداهمّاء طلقث وَحَدَهَاء وإن قاله لأرْبَع» فقد علق طلاق 
کل وا ES‏ وصدنهن» طلزر 
هن إن صَدَقَ ئلاثاً طَلَقَتِ المُكَدَبَة به ون صَدَقَ دُوْنَ ثلاث لم بقع 


ت 


يا إن و ال ESE‏ إِحذَاكنٌ : أو َبتك اي قَضَبَاتهًا 


9 0 طلقّت) هي (وحدها)”"؛ لأنَّ قولها في حَقَها مقبولٌ» والزوجٌ 
صدَّقَ ضَوّتهاء فقد وج الحيض منهُما بالنسبة إليها؛ ولم تطلقٍ المُصدّقةٌ؛ لن قول 
ضَوّتها غير مَقَبولٍ في حَقَّهاء ولم يُصدَّفَها الزوج. 
(وإن قانهُ لأربم)؛ أي : قال لنسائه الأربع : إن حضتنٌ» فان للد ا 

(فقد على طلاق) كَل (واحدة م: منهُنَ على حَيْضٍ الأربع ؛ فإذا“ اذَعَيته)؛ أي : ادَّعى 
الأربع الحيض» (وصَدَقهنَ طَلفْنَ كلهِنَّ)؛ لؤجودها“؛ أي : الصفة» وهي حيض 
الأربع حيث صَدَقِهِنَّ عليد» (وإن صَدَّقَ ثلاثا) منهنّ» (طَلقَتِ المكدَّبةُ) وحدها؛ 
لقبول قولها في حيضيهاء وقد صدّقَ الزوجُ صواحبّهاء فقد وَج حيضل الأربع في 
حَقَها بخلاف المُصدَّقاتِ؛ فإنَّ قول المُكدَبِةٍ غيرُ مقبولٍ عليهنٌ» وف دق دون 
ثلاث لم بقع شية)؛ لأنَّ قول المُكدَّبةٍ غيرُ مقبولٍ في حقٌّ غيرهاء (وإن قال) 
لنسائه الأربع : (كلّما حاضّث إحداكنً) فضرًاتها 2 (آو قال لهُنَّ: (أيتكنَّ 
حاضّتث).؛ أو من حاضّث منكنّ» (فضَرَاتها طوالقء فَادّعَيُنه)؛ أي : اعت كل 


(۱) في «(ح) : «كذب»). 

(۲) في «ق»: «(وحدها) هي“ . 

(۳) قوله: «(وإن قاله لأربع). . . طوالق» سقط من «ق». 
(5) في «ق»: «أو). 

ليق في «ق»: «الوجوده) . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وصَدَّقَهُنَّ طَلقَنَ ثلاث تلاثء وإِنْ صَدَّقَ واحدةء َم تطلق وطَلَقَ ضَرَائَهَا 


طَلقَةَ طَلقة» وإنْ صَدَّقَ نين َيْن» طَلقَنَا طَلَقَةَ طَلَقَةَ» وَالمُكَدَيَئَان”" نين 


ت 


نتن › وان صَدَّقَ ثلاث طقن تين نان » والمكذبة ثلاث وان حضتمًا 


حَيْضَة طَلَقَتْ كل وَاحِدَةٍ بشْرُوعِهًا في الحَبْضٍ . 
* 6د 26 

منهّنّ الحَيْضّء (وصَدَّقهنً. طَلقَنَ ثلاثاً ثلاثاً) ؛ لأن كل واحدة منهنَّ لها ثلاث 
ضرائر» فيأتيها من كلّ منهُنَ طلقة» (وإن صدَّقَ واحدة) منهنَّ» وكدّب ثلاثاًء (لم 
تطلقٍ) المُصدّقة؛ لأنه لا يُقبل قول ضرائرها عليهاء (وطَلَقَ ضَرَاتها طلقة طلقة) من 
ضوَتِهنَ”" المُصدّقة؛ لثبوتِ حَيْضِها بتَصديقها"» (وإن صَدَّقَ تين منهنَ نه (طلقتا 
طلقة“ طلقةً)؛ لأنَّ لكُلّ منهُما ضرَةٌ مُصدَقةً (و) طَلْقَتِ (المكدَّبتانٍ ثنتين ثنتين)؛ 
لأنّ لكل منهُما ضرّتين مُصدّقتين» (و) من الأربع (إن صدّق ثلاثاًء طلقنَ ثنتين 
ثنتين)؛ لان لكل منهُما ضَرَّتينِ مُصدّقتين! “. (و) طلقت (المُكدّبة ثلاثا)؛ لأنَّ لها 
ثلاث ضرائر مُصدَّقاتِ, (و) إن قال لهُما: (إن حضتما حَيْضة)؛ فأنتما طالقتان» 
(طلقث كل واحدة) منهما شونا في الحيض)» قال في «الفروع» : الأشهة 
ل وع الغ لكي وهو فول القاضي وغيره» وقطع به في «التنقيح»» 


)١(‏ في «ح»: «والمكذبات». 

(۲) فى «ق»: «ضرتها)». 

۳( في «ق» : «وبتصديقها». 

(6) سقط من «ق»). 

. قوله: «(و) من الأربع . . . مصدقتين» سقط من «ق»‎ )٥( 
.)١١5 ⁄٩( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

(۷) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ۹۰). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فئ تَعْلِيْقِه بالحمل والولادة 


724 ے e‏ 2 ا ت بض ما 

إِذَا قَالَ: : إِنْ كنْتِ حَامِلاً فََنْتِ ال » فبانت حاملا زمَنَ حلف 

وي كام لون > ل ا دي 50 ي تو ەا كوس ٢‏ 
وفع منه؟ بان تلده حيًا لدون ستَة أشهر, أ لِدونِ أرْع سيِينَ» ولم 


وتبِعَهُ في «المُنتهى)”"2, وجزم به في «الإقناع»؛ لأن وجود حيضة واحدة 
ا ال E‏ 10 0ك 
طالقتان”” . 
(فصلٌ في تعليقه بِالحَمْلٍ والولاهة©») 

(إذا قالَ) لزوجته: (إن كنت حَامِلاً» فأنتِ طالقٌ» فباتث حاملاً زمنَ حَلِفٍء 
وقع) الطلاق (منة)؛ أي : زمنّ الحلف؛ لؤجود الصَّفَةء وتبيّنَ كوثها حاملاً 
زمنَ حلف؛ (بأن تِلِدَه حي لدُونٍ سن أشهُر) مِنْ حَلفِه وخيش (أو لون أربع 
سنينٌ» ولم اها بعد حَلفه؛ ا هادان ر انها عقت 
حامِلاً حينّ اليّمِينِء فطل بذلك؛ ؛ لؤُجود الصفة» (و) إن أتتْ ث بولد (فوقها) ؛ 
أي : فوق أربع سنينَ من حين التعليق» لم تطلق؛ تين أنّها لم تكن حاملاً حي 


.)۲۹۳ /٤( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
.)01١١ /۳( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 

(۳) كذا في «ق» بزيادة: «(طلقت كل واحدة منهما بشروعهما في الحيض) لزوجته» . 
(5:) سقط من «ق». 


() قوله: «لزوجته. . . وقع» سقط من «ق» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ؤو بعد حَلِبٍء ووَلَدَت ية أَشهْرٍ فأكثر ِن اَل وَطد"2. لَمْ 
طق ون لَمْ تَكُونِي حَابِلاً» مالمَكْسِء ويج : لا لو وى بده 
أَنَتْ به لِدونِ اربع سيين مِنْ وَطْيِهِ الأول . 
(أو وى ) مُعلَقّ (بعدَ حَلِفٍء وولدَث لسِنّةِ أشهُرٍ فأكثر من اول وَطيه» لم 
نطلة )+ اانا ف أن E N E‏ 
(و) إن قال لزوجتّه: (إن لم تكوني حاملاً): فأنتٍ طالقٌء (ف) هذه المسألةٌ 
(بالعكس) منّ التي قبلّهاء فإذا ولدَث لدُونِ ستة أشهر مِن حَلفِء لم تطلقء وإن 
ولدّت بعد ربع سنينَ» طلقّت؛ لتبينِ أنّها لم تكن حاملاً؛ وكذا إن ولدَت لاك 
من ست أشهرٍ من وَطَيْهِ بعدَ الحلف» وهذا المذهبُ جزم به في «الوجيز» وغيره؛ 
لأنَّ الأصلَ عدّمٌ الحَمْل حيته . 

(ويتجة) أنها (لا) تطلى مقرل لها ذلك لانو وط )انها زوخها رف ا : 
بعد الحَلف» (وأتث به")؛ أي : بالولدٍ (لدُون أربع سنينَ من وَطَبِه الأوَّلِ)؛ لثلا 
يزول يقينُ النكاح بشكٌ الطلاق» قله“ في االشرنة) وهو وجة مرجوح» 


والمذهث ما تقده”) 


. في هامش «ح): «بعد حلفه)‎ )١( 

(۲) قوله: «فأكثر من أول وطئه» سقط من «ق». 

(۳) سقط من «ق». 

()) سقط من «ق)». 

.)72١ /5( انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ )٠( 

(7) أقول: وفي «حاشية المنتهى» للمصنف : أن المسألة ذاث وجهين مطلقين في «الكافي»» 
و«المغني»» و«الشرح»» و«الرعاية»» قال: ولكن ظاهر صنيع «الإنصاف» كصنيع المصنف» 
أي : صاحب «المنتهى»؛ انتهى ؛ أي : أنها تطلق كما هو في «الإقناع»» انتهى . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


يوم وط بان َل اسْتِبْراء فيْهمَاء وقَبْلَ زَوَالِ رة أَوْ ظَهُورِ 
حَمْلٍ في إن لَمْ تكوني حَاولاً ويخصل ا موود او 
َو مَاضِيٍَ لَمْ يَطَأبَعْدَهَاء وإِنْ أ ذا حَمَلْتِء لَمْ يَقَعْ إِلأَبِمْتَجَدَّد. . 


2 2 


(ويّحرمٌ وَطْءُ) زوجةٍ (بائن) قيل لها: إن كنتٍ حاملاً» أو إن لم تكوني حاملاً» 
فأنتٍ طالقٌ (قبلَ استبراء فيهما)؛ أي : صُورتي الإثباتِ والنفي حيث كان الطلاق 
باثناً؛ لاحتمالٍ أن يكون وقع الطلاقٌ» (و) يحرم وَطْوّها (قبلَ زوالٍ ريبةِ) كانتفاخ 
بن وحركتوء (أو ظهُورٍ حَمْلٍ في) صُورة ما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ (إن لم تَكُوني 
حايلاً)؛ لاحتمالٍ أن تَحْمِلَ من الوَطْءٍ الصادر بعدَ الحَلِفِء فيظهر أن الطلاق لم 
يقع› وقد کان وقع» فیکون ذلك ذريعة إلى إباحة المُحرّم» وأما في ال فیحرم 
قبل زوالٍ ريبةٍ وبعد ظهورٍ حَمْلٍ. 

(ويحصل) استبراءٌ (بِحَيْضَةٍ موجودق أو مُستقبلة» أو ماضية لم يَأ 
بعدها“)؛ أي الماضية؛ لأنَّ المقصودة 0 ةه براءة رحمهاء وهو يحصل بِحَيْضْةٍ؛ 


ع 


لقوله عليه الصّلاة والسّلامُ فل ارا عات على نص E‏ 
بحَيّضة)؛ يعني : تعلم براءة رجمها من الحَمْل بحيضة . 

قال أحمدٌ: فإن تأر حيضهاء أَرِيَتْ النساءً من أهلٍ المعرفة» فإن لم يوجَدْ 
أو حَفِيَ عليهنَ انتظر عليها تسعة آشهر غالب مُدَ مد الحَمْلٍ» > (و) إن قال لزوجته : 
([إن أو] إذا حَملت)؛ فأنتٍ طالقٌ» (لم يقع) الطلاق (إلاً ب) حمل (مُتجدَّد) 
بخلاف الحَمْلٍ الموجود؛ أنه علق طلاقها على وُجود أمر في زمن مُستقبلٍ ؛ 
)١(‏ في «ق»: «أو ماضية ما بعدها». 


(۲) رواه أبو داود »)5١161(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲۷۹١(‏ من حديث أبي سعيد 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


- وجه احَِمَالٌ es‏ وهي فيه ولا يَطَاُ 
إن کان و ني طهر > لف حَلِفِه قبل حَيْضٍء ولا أكثر مِنْ مَرّةٍ كل طهر 
ون كنت حَاملاً بذكر طق وببأنتى تین قوَلَدَتْ ذَكْرَيْنِ فَطَلفَة 


0 


واش 3 7 فأكثر فلات SNS me SE SA aE‏ 
(وينّجةُ) ب (احتمال) قوي : (وكذا) لا يقعٌ الطلاق في قوله لها: (إذا دخلتِ 
الحَمَّام) فأنتِ طالقٌء (ونحوه) ؛ كإن دخلت المُستان» فأنتِ طالق» (وهى فيه) ؛ 


E 


أي : ف الا أو البْستان؛ لما تقدم» وهو مجه . 


( ولا يَطؤها إن کان وط ء في طهر حَلفِه قبل ح حت حيض)؛ لاحتمال ن تكون 
حملث» (ولا) يَطؤها (أكثرٌ من مبّة كل طَفْرِ)؛ ا 
الطلاق بائنآء (و) إن قال لها: (إن كنت حاملاً بذَكَرِء ف) أنتِ طالقٌ (طلقة)» 
(و)”" إن كنتٍ حاملاً (بأنئى» ف) أنتٍ طالقٌ (طلقتين» فولدَث ذَكرين) فأكثرء 
(فطلقةٌ) ؛ e‏ الطلقة مع e‏ ا والطلقتين مع وصفه 
A‏ ولم 1 الأنوثةٌ فلم تطلق أكثر من طلقةٍ. (و) إن ولددث (أنثى) فاکش 
(مع ذکر فأكثرَء فثلاث) طلقات» تقع نتان بالأنثى فأكثر؛ وواحدةٌ بالڈکر فأکثر؛ 
لوجود شرط التعليقين. 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح بذلك» وسيأتي في (الأيمان) أن من حلف : لا يدخل داراً وهو 
داخلهاء ودام» حَنِثَء انتهی . 
وحيث كان الطلاق من قبيل الأيمان» أنه يقع الطلاق في صورة بحث المصنف إن استدام» 
لآ و ی و ماهد : إذ الهم اا 
لا يتجدد بتجدد الزمان» فتأمل» انتهى . 

(۲) سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


00 وهس ١‏ 8 0 
ويتّحه : وخنثى منفردا''' كذكر”" . 
ا 0 صر لسر اس و 7 0 
وإن قال : إن كان حَمْلكِء أو ما فِيْ بَطنِكِء فولدتهماء لم تطلق» 
ولو اسقط ما طلقث ثلاثاً. 


اي م 6« 
ت 4 هوه س 0 7(« وو 
وما علق على ولادةٍ. بقع بإلقاءِ مَا تصِيرٌ به 
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ص 

م 

٠. 
م‎ 


(ويتجة: و) إن ولدّث مَقولٌ لها ذلك (خنشى مُنفرداً) عن غيره 
(ک) حکم (ذکر) على ما تقدّم» وهو مُنّجه(". 

(ة قال لها ززن عاذ لت كرك ةفانك طا طلفةة روزن كان أ 
فأنتٍ طالقٌ اثنتين» فولدَتَهُماء لم تطلقء (أو) قالَ لها: إن كان (ما في بَطَنِك) ذكرأًء 
فأنتِ طالقٌ واحدةء وإن كان أشى» فأنتٍ طالقٌ اثنتين» (فولدَتْهُما)؛ أي : ذكرا 
وأنثى» (لم تطلق)؛ لاله جعلَ الذكر أو الأنثى خبراً عن الحَمْلٍء أو ما في البطن» 
فيقتضي حصّرهُ في أحدهماء ولم يتمحض الحملٌ ذكراً ولا أنثى» فلم يقع المُعلّق؛ 
لعدم جود شرطهء (ولو أسقط ما" في المثال الأخير ؛ بأن قال : إن کان في 
بطنك ذكك فأنتِ طالقٌ واحدة» وإن كان في بطنك أنثى» فأنتٍ طالق طلقتين» 
ول و (طلقث ثلاثا) واحدة بالكرء او 

(وما عُلَقَ) من طلقةٍ وعِدْقِ وغيرهما (على ولادَة يقع بإلقاء ما تصير بو 
أ ولِّ)» وهو ما تن فيه خلقٌ بعض إنسانٍ ولو حَيًا؛ لآنها ولدّث ما يُسكّى ولد 


الا 


ا 


)١(‏ سقط من «(ف». 

(۲) قوله: «ويتجه. . . كذكر» جاء في «ف» قبل قوله قريباً: «وما علق على ولادة» . 
(5) أقول: صرح به الخلوتي» انتهى . 

)©( في «ق2: «لوجود» بدل العدم وجود). 

)٥(‏ سقط من «ق». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


شه 7 اي او 


مآ 


و 3 أ ا O‏ 
لا إلقاء علقة ة ومُضغة؛ لأا لا سي ولد ويجورٌ أن لا تكون مبداً خلق إنسان» 
فلا يقع الطلاق بالشكء (و) إن قالَ لها: (إن ولذت ذكراً ف) أنت طالقٌ (طلقةء 
وذ ولت اى ف) أنتِ طالق (ثنتين)» فلا ا (فثلاث د بِمَعيَةَ)؛ ؛ أي : 


بولادتها لهما معاً؛ بحيث لا سبق أحذهما الاخ طلقةٌ بالذّكَرِ واثنتان بالأثثى» 
ولا تند تنقضي عِدَّنها إِذَنْ بذلك ؛ + أن الطلاق يقع عقب الولادز (وإن سبق أحذهما)؛ 
ا الولدين الا (بدونِ ستة أشهرء وقع ما عُلّقَ به)؛ أ السابق» فإن سبق 
ال و ا ي فطلقتان» (وباتث ب) الول (الثاني) منهما؛ 
لانقضاء عِدّتها به""» (ولم تطلق به)؛ أي: الثاني ؛ لانقضاءِ العِدَةَ به» فلا يلحقها 
الطلاقٌ؛ كإن مت فأنتٍ طالق (ما لم ي يكنْ راجعها) قبل الثاني» و(ک) قوله: (أنتِ 
طالقٌ مع انقضاءِ عِدَّتك)؛ لؤجود تعقيب” “ الوقوع الصفةء (و) إن سبق أحذهما 
الآخر (بستة أشهر فأكثر» وينَّجهٌ : أو) سبقه ب (أقلّ) من ستة أشهُر» وهو منج( 
)١(‏ سقط من «ف». 

(0) في هامش «ح»: «لحصول الرجعة بوطءا. 

(۳) سقط من «ق». 


(5) في «ق»: «تعقب»» وفي اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (7/ :)1١77‏ لوجوب تعقب 
الوقوع الصفة. 

() أقول: هو مصرح به في مواضع من كلامهم؛ لأن الوطء رجعة» وأما قولّهم : (بستة فأكثر)» 
فثلاث حيث وَطِىءًَ؛ لوجوب العدة بالوطء» والثاني حمل مستأنف» وكان محل هذا = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۳۰ - 
E‏ و لس 9ے 3 2 ر خا 7 RS‏ سمو 0 1 
حيّث وطوء ینهما› فثلاث› ومتى أشكل سابق» فطلقة بِيقيْنِء ويلغو 
ما واد ولا قزق بين من ده حي أو َتنأ وإِنْ كَانَ أَولُ ما دين كر 
م م 0ے EE‏ 0 0 

فطلقة› وأنتى نين ؛ فلا شَيْء بِمَعِّة وٳن ولذ ذكرينِ أو تين 


ور وو 


بين أ مين 0 فَأَنْتِ طالقٌ قَلا حِْتَ بذَكَرٍ وأَثتَى أَحَدُهُمَا مط 


حى وكلَمَا وَلَدتِ٬‏ أو راد ولد Eee‏ 


(حيث وَطِى بيتهّما)؛ أي : الوّضعين» (فثلاث) طَلَقاتِ تقع؛ لوُجوب العِدّة بالوطءٍ 
يتهماء فيكون الثاني من حَمْلٍ مُستأتب؛ إذ لا يمكنٌ ادَعاءُ أن تحمل بولدٍ بعد ولي 
قاله في «الخلاف»» وغيره» في الحامل لا تحيض . 

(ومتی أشكل سابقٌ) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى» فلم ر سی الذكدة 
فتطلق واحدة فقطء وتَبِينُ تالاش اسك الاش : فتَطلق اثنتين ين بالذّكَر 
(فطلقة) تقع (بيقين» ويلْغو ما زاه) للشكّ في الثانية» والورع أن يلتزمهما؛ لاحتمال 
سَبْقٍ الأنثى» وإن ولدَت شى فقياسه يق الأقلنٌ» ويَلُْو ما زاد للشَّكّ فيوء والورع 
التزامُه» (ولا فرق بينَ مَنْ تلدُه) منهّما (حَيًا أو مَيّنَا)؛ لأنَّ الشَّرْطَ ولادَةٌ» وقد 
وجدت» ولأنَّ العدّةَ تنقضي بهي وتصيز به الا لَمَةُ و (و) إن قالَ لها : (إن كان 
اول ما لدی كرا ف آنت طالقٌ (طلقة) واحدة» (و) إن کا (أننى» ف) انت 
طالق به (ثنتين» فلا) يقع عليه (شيءٌ بمَعيَّةِ)؛ أي : بولادتِها لهُما معاً؛ لأنه لا أوّل 
فيهماء فلم توجدٍ الصفةء (و) إن قالَ لها: (إن ولدتِ فکرین أو آشین؛ بین 
أو مَبسَتِينِء فأنتٍ طالقٌ» فلا حِدْثَ ب) ولادة (ذكر وأنثى أحدُهما فقط حينٌ)؛ لأنَّ 
الصفة لم نُوجَدْء (و) إن قال لها: (كلّما ولدذتِ)» فأنتٍ طالقٌء (أو زاد: ولدا)ء 


- البحث فيما يظهر عند قوله : مالم يكن يكن راجعهاء ويتجه : أو وطىء» فتأمل» انتهى . 


)غ0( في «ق» : (أو حيين» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


١ئ۳‏ 
E‏ 5و و ا ° چ a‏ 23 هو ساح 2 0 
فانت طالق. فو ت ثلاثة معا فلات ومتعاقِبَيْنَ. طَلقَت يأَوّلِ ونان 
E‏ 03 0 م r‏ ہو 
ويَادث بثالثِ ؛ لانقضاءِ دق به ون وَلَردْتِ الْيْنِء ورَادَ: للسّنةء فطلقة 
58 : 5 4 ور 7 
بطهر مِن نفاسهاء ثم أخرى ۽ بَعْدَ طهر مِنْ حَيْضَةٍ . 

د د د 


فقال “كلما ولت ولد (فأنتِ طالقٌء فولدَث ثلاث SS‏ 
غيره» (فثلاث) طلقاتِ» لتعدٌّد الولادق بتعدّد الأولاد؛ لأنَّ كلا منهم”" مولو 
فيقعٌ ِكل ولادة طلقةٌ؛ لأنَّ (كلّما) للتّكرار. 

(و) إن ولدَّث ثلاثة (مُتعاقِيينَ) واجداً بعد واحدٍء (طَلَقَتْ بِأوَّلِ) طَلْقَة 
وب (ثان) طلقةٌء (وبادث بثالثِ) ولم تطلق به؛ (لانقضاءِ عِدّتها به)؛ أي: بوضعد. 
وإنما لم تنْقَضٍ عِدّتها بالثاني لأنه ليس تمام حَمْلِهاء والعدة إنّماتِ وضع جميع 
الحَمْلٍ» (وإن ولدَتِ اثنين) مُتعاقبيْن» (و) كان (زاد: للسُنّة)؛ بأن قال : كلّما 


0 


لل 


ولدَتِء فأنت طالق شد (فطلقة بطَهْرٍ من نفاسهاء ثم) طلقة (أخرى بعد طَهْرٍ 
من حيّضة) مستقبلة ؛ لان هدا هو طلاق الشئة كاسن : 
(فَصْلٌ في تعليقه) أي : الطلاقٍ 2 
(إذا قالَ) لزوجته : (إذا طَلَّفَكِء فأنتِ طالقٌ» ثم أوقعة)”"؛ أي : الطلاق 


)١(‏ فى «ق»: «منهما». 
(؟) قوله: «ثم أوقعه» سقط من «ق». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 4 وه ت 1 9 وه 4 8 -ه 20 
الل ب وعد كمُعَلقِ عَلٍ خُلع» و إن أَوقَعَهُ و جعِيّاء أو عَلَقَهُ 
»+ م يد 2 وو 


بقيَامِهًاء 2 لم بؤقوع طَلاقهّاء فَقَامَتْ» َم بان وإِنْ عَلَقَهُ بِقيَامِهَاء ثم ثَ 
بطلاقه لَهَاء َو إْقاعه مِنْهُ لها قافا فَوَاحدَة CE‏ رد م بحر 


عليها (بائنا)؛ بأن كان على عِوَضٍء أو كادّث غير مَدْخُولٍ بهاء (لم يقع ما عُلّوَ 
من طلاقه؛ لأنّهِ لم يُصِادفْ عصمة» (ک) ما لا يقم طلا (معلّقُ على خُلْع) 
لوجوب تعقب الصفة الموصوف» والبائنٌ لا يلحقها طلاقٌ . ۰ 

(وإنْ أوقعه)؛ أي ي: الطلاق هو أو وكيله فيه (رَجْعيًا)ء وقح ثنتان» طلقةٌ 
بالمباشرة» والأخرى بالصفة؛ لأنه جعلَ تطليقها شرطاً لطلاقه وقد وُجِدَ الشرط» 
(أو علّقه)؛ أي : الطلاق (بقيامها ثم بوقوع طلاقها) بن قال لها : إن قمتِ فأنت 
الو ثم قال لها : إن وقع عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ» (فقامت) رجعيّة (وقع ثنتان). 
طلقةٌ بقيامهاء وطلقةٌ بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة» وهي قيامُها. 

(وإن علّقه بقيامها : ثم بطلاقه لها) ؛ ِأنْ قال : إن قمتِ فأنتٍ طالقٌ» ثم 
لها: إن طلقمُكِ فأنت طالقٌ» فقامت» فواحدةٌ بقيامهاء ولا تطلق بتعليقه على 
الطلاق؛ لأنه لم بُطلقها. 

(أو) علقه”" بقيامهاء ثم ب (إيقاعه منه لها)؛ بأن قال لها: إن قمتِ فأنت 
طالقٌّ» ثم قال لها: إن أوقعثُ عليك طلاقي فأنت طالقٌ (فقامت» فواحدة) بقيامهاء 
ولا تطلقٌ بتعليق الطلاق والإيقاع؛ لأن شرطه لم يوجد؛ لأنه لم يوقم عليها طلاقاً 
بعد التعليق . 


)١(‏ في «ق»: «الطلاق». 


(۲) فى «ق»: «(أو) أوقعه). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


A AS 6 A e E 
ثم بقيامها. فقامت» فثنتان. وإن طلقتك فانتِ طالق›‎ e بإدعلب‎ 
2 5 5 ا وه 59 4# 1 1 وو‎ e 
ثم قال لَ: إن ني فانت طالق› نم نجزه رج ميا فثلاث»‎ 
e ٠ 0 8 e ق‎ « o 
أَرَدْتُ : : إن طلقتك ولم أرذ عَقدَ صِفٍَ دين و يقبل‎ 5 


ەو 


حكماً ركم طَلَنْفْكِء أؤ أَوْقَمْتُ عَلَيْكِ طَلاقي» فَأَنْتِ طَالِقٌ 5 


6 
es 


(وإن علّقه)؛ أي : الطلاق (بطلاقهاء ثم بقيامها)؛ بأن قال : إذا طلقتكِ فأنتِ 
طالقٌء ثم قال: إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌ (فقامت» فثنتان) واحدة بقيامهاء وأخرى 
بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. 

(و) إن قال لها: (إن طلقتكِ فأنتِ طالق» ثم قال) لها: (إن وقع عليكِ طلاقي 
فأنتِ طالق» ثم نجُرَه)؛ أي : اذیا ( ر حت بان كانت مهولا بها وطلنها درن 
ما يملكُ بلا عرض (فثلاٹ) واحدة بالمنز» واثنتان بالتعليق والوقوع» (فلو قال : 
أردث) بقولي : إذا طلَّمَدّكِ فأنتِ طالقٌ (إنْ طلَّقدّكِ) طلقةً بما أوقَعّْه عليكِ (ولم 
ارد عد صفة ذُيسنَ) فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن كلامّه یحتمله» (ولم يقبل) منه 
(حكماً)؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(و) إن قال لمدخول بها: كلما طلقتك) فانت طالقٌ؛ (أو) قال لها: كلما 
(أوقعت عليكِ طلاقي”" فأنتِ ي طالقء 0 : (أنت طالقٌء فثنتان) طلقة 
الطات وار ى الان ن الطلاق معلق على طلقها؛ ولع تطلق اکر من 
ذلك؛ لأن التطليق لم يُوجَدْ إلا مرة واحدة. 

. كذا في «ح» بزيادة: «وطلقتي»‎ )١( 


)۲( في لح2: «ثم قال» . 
(۳) سقط من «ق». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وق الأزلى ولي جر ومَنْ عَلَقَ اللات بتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ فيه 
E‏ ر ر سمس و > 
الرّجعة» ته طَلّقَّ واجدة وقع وَالتَّلاثُ وكلمًا ا 

(و) إن قال لها : (كلّما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق» ثم“ وقع) عليها طلاقه 
(بمباشرة) بأن قال لها: أنت طالقٌ» (أو سبب) بأن کان علقه على فعل شيء فوْجدَ» 
(الثانية رَجْعيّتِين)؛ لأنها إذا طلقت بائنآ لم يلحَقها ما عُلّقَ عليه. 

(ومَن علَقَ) الطلاق (الشلاث بتطليق يملك فيه الرّجعة) كما لو قال: إن 

(و) إن قال لها: (كلّما) وق عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثاًء (أو إِنْ وق 

6 في ر ع8 
عليكِ طلاقی› فأنتِ طالق قبله ثلاثاًء ثم قال) لها: (أنت طالقٌ» وقع ما نجُرَه» 


ماوق عَليْكِ طلاقيء قَأَنْتِ طَالقٌ» م وقع بخباشرو أو سب ه فلات 
َو إن وَقع عَليْكِ طلاقي» 

E 1‏ ا 2 ETS‏ 
َأَنْتِ طَالِقٌ قبْلَهُ لاا د رَه وة الّلاثِ 
ما علق خلافاً لابْنٍ عقيل » ولو لهُ: 3 لك EOS E RENE‏ 
ولا فرق بين كون التعليق بعدما قال لها ذلك أو قبلهء (فثلاثٌ)؛ لأن الثانية طلقةٌ 
وقعت عليها فتطلق بها الثالثة» ومحلٌ ذلك (إن وقعت) الطلقة (الأولى و) الطلقة 
طَلَّقدُكِ طلاقاً أملك فيه رجعدّكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاء (ثمّ طلق واحدة) أو اثنتين وهي 
مدخول بهاء (وقع الثلاث)؛ لأن امتناع الرّجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم”" ملكها . 
و) وقع (تتمة الثلاث مما علّقهء خلافاً لابن عقيل) فإنه قال : تطلقٌ بالطلاق المنجّرء 
ويلغو المعلّقُ؛ لأنه طلاقٌ في زمان ماض”» (ويلغو قولّه : قبله)؛ لأنه وصف 


)١(‏ سقط من «ق». 
)۲( فى «(ق» : «الثانية» . 
)۳( في «ق»: «والعدم») بدل «لا لعدم) . 


(5) کذا فی «ق» بزيادة: «فإنه تطلق فى زمان) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


.و2 3o” ANE IO‏ 7 و ع 

كب د ا جح ابه ور 
و عن بترا اسك فقطء وإِنْ وَطَبْدّكِ وَطْئاً مُباحاً ا 
ظَاهَرْت منك» أَوْ إن رَاجَعْتَك جب حم رق ا واه رساو يج كد واه يزه إن 0 ره 


المعلّق بصفة يستحيل وصفه بها؛ فإنه يستحيلٌ وقوعًّها بالشرط قبلّه» فتلغو صفتّها 
بالقبْلية» وصار كأنه قال : إذا وقح عليكِ طلاقي» فأنت طالقٌ ثلاثاً. 

(خلافا ل) أبي العباس (بن سُريج) الشافعيٌ (وجماعة) من الشافعية» (قالوا : 
لا تطلقٌ أبداً ربكل فيه RAE‏ حيّة)؛ لأنه اول من قال بهاء وتبعه 
اع وحبَّتّه أن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلهاء وذلك يمنع وقوعهاء 
فإثباتها يؤدّي إلى نفيهاء فلا تثبث» ولأن إيقاعها يفضي إلى الدَّوْرِ؛ لأنها إذا وققث› 
يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعهاء وما أدى إلى الدّوْر وجب قطعُه من أصله» وهذا 
ما صكُحه الأكثرون من الشافعية» وحكاه بعضهم عن النصٌّ» وقاله الشيخ أبو حامد 
شيخ العراقيين» والقمّالٌ شيخ المراورّة. 

قال في «المهمات»: فكيف تسوغٌ الفتوى بما يخالفُ نص الشافعيٌ وكلامَ 
الأكثر؛ يعني : من الشافعية؟! 

(ويقع بمَّن)؛ أي زوك ل بها وناك ا اله لر 
فقط)؛ لأنها بين بها ولا يلحقها شيء من المعلق. 

(و) إن قال لزوجته : (إنْ وطندّكِ وَطْئاً مُباحا) فأنت طالقٌ قبله ثلاث (أو) 
قال لها : (إِنْ ظاهرثُ منك) فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاث" (أو) قال لها: (إن راجعتك 


.)5 ٠7 /۷( انظر: «المهمات» للإسنوي‎ )١( 
. فى «ق»: «فأنت ظاهر» بدل «فأنت طالق قبله ثلاثاً»‎ )۲( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 4 


َأَنْتِ طاق قَبْلَهُ تلاثاًء ثم وُجِدَ شَيْءٌ مما عَلَّقَ علي رقع الثلاث ولا 
e‏ حُكِء فَبَانَت پتځو خُلْع ٠‏ لم بقع 
E PK‏ کڏ إن ايك أذ فت نكاحك» أذ 
لاعَْتَكِء فَأَنْتِ طَالقٌ 5 له . 
فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثآء ثم وُجدَ شيءٌ مما عُلَّقَ عليه) الطلاقٌ» (وقع الثلاث)؛ 
لما تقدَّم في السّريجيّة 

(و) إن قال لها: (إذا بنت) فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثآء (أو) قال لها: إن (انفسخ 
نکاحك فأنت طالق قبله ثلاث فبانت بنحو خُلْع) كفسخ لمقتض» (لم بقَعْ معلّقٌ)؛ 
لجالا نه لي مدن دا بي" 

(وينّجه : الأصحٌ) فيه“ : (وكذا) لا يقعُ طلاقٌ معلّقُ في قوله لها: (إنْ(©» 
أبنشكِ) فأنت طالقٌ قبله ثلاثاًء (أو) قوله لها: إِنْ (فسخث نِكاحَكِ) فأنتِ طالقٌ قبله 
ثلاث (أو) قوله : إِنْ (لاعنشّكِ فأنتٍ طالق) قبله ثلاثا. 

قال في «الرعاية الكبرى»: بل تَبِينٌ بالإبانة والفسخ. (خلافاً لهما)؛ أي 
ل «الإقناع» و«المنتهى» . ١‏ 


)1( في «(ف» : «والأصح». 

(؟) في هامش «ف»: «فإن قولهما ما يجيء إلا على مذهب ابن حامد القائل: إنه إذا تقارب 
الحكم والمانع يكيث الحكم» والمذهب خلافه كما قاله في «القواعد)»» . 

(۳) في «ق»: (إن راجعّكِ فأنتٍ طالقٌ قبله وقع) الطلاق (وقع الثلاث. . .) 

(5:) سقط من «ق». 

)٥(‏ سقط من «ق»). 

(7) أقول: نقل هنا شيخنا عبارة الكتابين» ثم قال: وما قال المصنف أصحٌ» انتهى . قلت: = 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


هه 


ES‏ قال هلسرو ثم علق 
الأَوْلَىَء طَلَقَتْ الضَرَةٌ طَلْقَةَّ والأَوْلَى ني ين ون طَلّقَ الضّرّة فَقَطء . 
ا «الإقناع» : إن أبنتكِ أو فسخث نِكاحَكِ أو 0 أو إن ظاهرتٌ 
أو آليث منك أو لاعنتك» فأنت طالقٌ قبله ثلاثاًء ففعل» طلقت طلقت ثلاث . 
زار ال ن ك ار شت احتف أر:ظاحوت ك اران 
راجعتّك فأنت طالقٌ ثلاث > ثم وج شيءٌ ما عُلّقَ عليه وقع الثلاث» ولغا قوله : 
قبله» انتهى”"© 
وما قاله المصنف هو الأصحٌ. 
(و) إن قال لإحدى زوجتيه : (كلّما طلّقتُ صرت فأنت طالقٌ» ثم قال ملل 
رة ثم طلَّنَ الأولى) فقال لها: أنتٍ طالقٌء (طَلَقَتِ الضَّرَة طلقةً) بالصفة؛ لأنه 
طلّقَ ضرّتّهاء (و) طلقَّتِ (الأولى ثنتين) طلقة بالمباشرة» وطلقة بوجود الصفة؛ 
لأن وقوعه بالضرَة تطليقٌ؛ لأنه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقاً ثانياً مع وجود 
صفته» وتقدَّم أن التعليقَ مع وجود الصفة تطليق . 
(وإنْ طلّق الضَّرّة) المقول لها ذلك ثانياً (فقط)؛ أي : ولم يُطلّق الأولى بعد 


= ما قاله في «الإقناع» و«المنتهى» المراد به كما حمله البُهوتييٌ في شرح «الإقناع» وغيره ونقله 
عن شارح «المنتهى» الذي هو المصنف» وهو أدرى بما فيه ؛ أي : قلت لكِ هذا اللفظء 
فارجع إليه» وعليه فلا مخالفة» وأما على ظاهر كلامهما فوجهٌ المخالفة ظاهر ؛ لأنها إذا 
بانت أو فسخ نكاحها لمقتضء فيصادفها الطلاق المعلق بائناًء فلا يقع» وهو ظاهرء فتأمل» 
انتهى . 

.)011/ /۳( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)707-370١‏ 

(۳) في «ق»: «كلما طلقتك أو ضرتك». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 


ر Ge a‏ ەو ت ° 0 2 o‏ و د يه 1 و 
وه وه 0 4 3 ٠ 5 ٠‏ 0 
طلقتا طلقة طلقة. ومثل ذلك : إن - أو كلما طلقت حفصة. فعمرة 


5 ا س 3 58 ا A SE o‏ 5 ر روبق 
طالق»› ثم قال: إن» ك فحفصة طالق› فحمصة 
ر 8 
ت د و ره o2 o‏ 
كالضرَة فيْمَا قبل › وعَكَسنُ ذلك قَوْلْهُ لِعَمْرةً: إن طَلَقَفُك فَحَفْصَةُ 
ع 


7 ر و 


2 ر ر م ساس جر 
الق ثُمَ لحَفْصّة: إن طَلَقَمَّكِ فَعَمْرَة طَالِقٌ» فحفصة هتا كَعَمْرَة 


أنْ قال لهما ذلكء (طلقنا)؛ أي : الأولى والثانية (طلقة طلقةً) الأولى بالصفة» 
والثانية بالتنجيزء ولا يقم بالتعليق أخرى ؛ لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق 
على تعليق طلاق الثانية» فلم يحدّث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها . 

(ومثلٌ ذلك) لو قال من له زوجتان حفصة وعَمْرة مثلاً: (إن) طلقت حفصة 
E‏ نكل و وأو A NR‏ طالقء ثم ١‏ قال : إن) طلقت حفصة 
فعَمْرة طالق» (أو كلما طلَّقتُ عَْرة فحفصة" طالق» فحفصة) هنا (كالضّرة فيما 
قبلٌ)» فإن طَلَّقَّ عمرة طلقت ثنتين» وحفصة طلقة”". وإن طلقَ حفصة فقط طلقتًا 
طلقة طلقة؛ لما تقدّم. 

و 5 ك 32 و 33 

(وعكسسٌ ذلك قوله لعمرة: إن طلقنَكِ فحفصة طالقٌ» ثم) قوله (لحفصة: 
إن طلّقتَكِ فعمرة طالقٌء فحفصةٌ هنا كعّمرة هناك)؛ أي : فى التي قبلّهاء فإن 
كال ف :اطا 4 طرفت ا ارو ال وت رة 
واحدة» وإن طلَّق عمرة ابتداء» لم يقع لكل منهما إلا طلقةٌ طلقةٌ» عمرة 
() قوله: «فحفصة كالضرة. . . فحفصة طالق» سقط من «ح» . 
(۲) في «ق» ط): «حفصة فعمرة»» والصواب المثبت. 
)۳( فى «ق»: «طالق». 
©( فى «(ق» : «بکل) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳۹ 


بع : أبتَكنَّ و وة تع عَليْهّا طلاقي» فصواحبهًا طوالقء ثم نه أَوْقمَهُ على 
دام طَلَفْنَ تَلاثاً ثلاث RES‏ وثنتين 
فانتان» ارا تاعا م طلقَهُنَ ولو معا عَتَقّ خَمْسَةَ 


عشر عَبْداً ت نيك ة» بالوّاجدة وَاحدء وبالتانية لانت ود بالثالثة 
وبع انيه مفاطاى N‏ دده امس وسو A E‏ لد نه 


بالمباشرة» وحفصة بالصفة. 

(و) إن قال (لأربع) زوجاته : (أيتكنّ وقع عليها طلاقي» فصواحيها طوالق» 
ثم أوقعه)؛ أي : الطلاق (على إحداهن) ؛ أي : الأربع (طلقَنَ ثلاثاً ثلاثاً)؛ لأنه إذا 
وقع على إحداهنٌ طلقةٌ. طلقت كل واحدة من صواحبها طلقة بوقوعه عليهاء وصار 
إذا وقع بواحدة طلقةٌء يقع بكلّ واحدة من صواحبها طلقةٌ» وقد وقع على جميعهن ؛ 
فطلقت كل واحدة ڈ ثا. 

(و) إن قال لنسائه الأربع : (كلّما طلََّتْ واحدة) منكنّ (فعبدٌ) من عَبيدي 
(حدٌ و) كلّما طلّقَثُ (ثنتين فاثنان) من عبيدي حُوَانَ (و) كلّما طلَّقتُ (ثلاثاً 
فثلاثة) من عبيدي أحرار (و) ات ارا فأربعةٌ) من عبيدي أحران. (ثم 
ا ولو معا) بأن قال: أنتنّ طوالق = (عتَقَ خمسة عشر عبداً حيث لا نة فإنْ 
كان هناك نیڈ فا لأنّ اله مقدّمة :ونان ذلك أن في الزوجات أربع 
صفاتِ هن أربع» فيعتق أربعةٌ» وهن أربعة آحادء فيعتق أربعةٌ أيضاً» وهن اثنتان 
واثنتان» فيعتق أربعةٌ كذلك» وفيهنَّ ثلاث فيعتق بهن ثلاثة . 
وإن شتت قلت : يعتقٌ (بالواحدة واحدّء وبالثانية ثلاثةٌ)؛ لأن فيها صفتين 


هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان» (و) ر يعتقٌ (بالثالثة أربعةٌ) ؛ نيا واد وهي 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 

ى دي" او دكا 72 oe‏ 26 م 5 : لس ص اس 6 ريا 
وبالرَابعة سبعة » كذا فيّل» وإن اتی يدل كلما بنځو إن» عتق عشرة » 


ون دَخَلَ الدَارَرَجْلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِي حر ون دَخَلها طَويْلٌ فَعَبْدَانِء 


وإن لااد َتَلاَةٌ وإِنْ دَخَلَهَا فقيه فَأرْبَعَةٌ فَدَخَلَهَا رَجْلّ فقي 


0 
22 


مير 
%& ~~« 


7 3 7 رس ت ج 

طَويْلٌ سود ؛ عتق عشرة » EEE ROPER EC EE‏ 111 

مع الأولى والثانية ثلاث (و) يعتقٌ (بالرابعة سبعةٌ)؛ لأن فيها ثلاث صفاتٍ هي 
۶ 0 

واحدة» وهي مع الثانية اثنتان» وهي مع الثلاث التي قبلها أربع (كذا قيل) في بيان 

هذه المسألة . 

قال في «المغني» بعد”" أن قدّم ما ذكرنا: وهذا أولى من الأول؛ لأن قائله 
لا يعتبر صفة”" طلاق الواحدة فى غير الأولى» ولا صفة التثنية فى غير الثالشة 
والوايعة»:ولفظة كلما تتفي اكان فس ك الطللاق ار اة : 

(وإن أتى) معلقٌ (بدل) قوله: (كلما بنحو: إن)؛ كمتى وإذا وحيثما؛ كقوله: 
إن طلّقثُ واحدة فعبدي حرّء واثنتين فاثنان» وثلاثاً فثلاثة» وأربعاً فأربعة» ثم 

لَه“ ولو معاًء (عتق عشرة) أعبْد؛ لأن غير (كلّما) لا تقتضى التكرار. 

(و) إن قال : (إِنْ دخل الدار رجلٌ فعبدٌ من عبيدي حرٌّء وإِنْ دخلها طويل 
فعبدان) حَرَان» (وإن دخل أسود فثلاثة) من عبيدي أحرارٌ» (وإن دخل فقية فأربعةٌ) 
أحرانٌ» (فدخلها رج فقي طويلٌ أسودٌ عتق عشرة) من عبيده واحدٌّ بصفة کون 
دق كذا في «ح» بزيادة : «رجل» . 

(۲( سقط من «ق» . 

(۳) سقط من «ق». 

(5) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۷/ ۳۳۸). 
)(ه( فى «(ق» : «طلقن» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وإِنْ أتاك طلاقي فَأَنْتِ ا ثم كتّب إِلَيْهًا: إذ 
طَالِقٌ فأتاها كاملاًء ولَمْ يَنمّح ذكرٌ الطّلاقٍ» a‏ قن 3 : أَرَدْثُ 
َك طالق الأول و ل حُكماء وإِنْ أَنَامًا بَعْض الكتاب 

فيه الطلاق» ولم يمح ذكرم َم تطلق . وينّحه لمَجيءِ الكتاب» وأمًا 
0 الطّلاقٍِ 70 لوجود صِفته(" . 
الداخلٍ رجلاً» واثنان بصفة كونه طويلاً» .وثلاثةٌ بصفة كونة أسود» وأربعةٌ بصفة 
كونه فقیها 

(و) إن قال لزوجته: (إن أتاكِ طلاقي فأنت طالقٌء ثم كتب إليها: إذا أتاك 
كتابي فأنتٍ طالقٌ» فأتاها كاملاً» ولم ينمح منه”" ذكرٌ الطلاق» فثنتان) طلقةٌ بتعليقها 
على الكتابة» وطلقةٌ بتعليقها على إتيان الطلاق ؛ لأن الطلاق أتاها بكتابه إليها . 

(فإن قال: أردث) بقولي : إن أتاكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ (أنك طالقٌ ب) التعليق 
(الأولء ذُيسَنَ)؛ لأنه أعلمٌ بيت وكلامُه يحتمله» (وقْبِلَ) منه (حكماً)؛ لظهوره. 
(وَإِنْ تاها بعضٌ الكتاب وفيه الطلاقٌ» ولم ينمح ذكره©»: لم تطلق)؛ لأنه لم يأتِها 
کا ۰ 

(وكحة) : أنها لا تطلق تطلق (لمجيء الكتاب» وأما لمجيءِ الطلاق: ف) إنها 
(تطلق ؛ لوجود الصفة)؛ أي : الطلاق. 


. فى «ف»: «بالأولى»‎ )١( 

(۲) قوله: «ويتجه. . . صفته» سقط من «(ف». 

(۳) في «ق»: «فأتاها وقع منه» بدل «فأتاها كاملاً ولم ينمح منه) . 
(6) سقط من «ق». 

(0) سقط من «ق». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ر چ ميس 2غ رر ےر هه 
> 00000 لق ود مء ¢ 9 
أتِ كتابي فانتِ طال > فقرى عليها؛ وَقع إن 


04 


ا ر 8 3 و ت ا أ ا 
كانت أمَيَةَ» وإلا فلاء ولا" ينبت الكتاث إلا بشاهدين» وإذا شهدا 


وقال(" في «شرح الإقناع» : قلت : ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة 
غل ی اکا 9 ا و ا ما که أ ان و 
الطلاق» أو ضاع الكتابُ» لم تطلق. انی وهر منّجة . 

97 ع 5 ع ع 0 34 

(ومن كتب) لامرآته : (إذا قرات کتابي» فانت طالق› فقری عليها0", وقع) 
الطلاق (إن كانت أمّية) لا تحسنٌ القراءة؛ لأن ذلك هو المراد بقراءتها“ (وإلا) 
تكن أمَية؛ بأنْ كانت تَحسِنٌ القراءة» (فلا) تطلق بقراءة غيرها عليها"“؛ لأنها لم 
تق رأه» والأصل في اللفظ كونه للحقيقة ما لم تتعدّرُ. 

(ولا يثبث”'" الكتابٌُ إلا بشاهدين) مثلّ كتاب القاضي إلى القاضي» (وإذا 


شهدا عندهاء كفى) وإن لم يشهدا به عند الحاكم» قال أحمدٌ: لا تتزمّج حتى يشهد 


)١(‏ في «ف»: «ولم». 

(؟) في «ق»: «قال». 

(۳) سقط من «ق». 

0( وفي «كشاف القناع» : «الكتاب» . 

)0( في «ق» : «ذلك». 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 07١١ /٥(‏ . 
(۷) قوله: «فقرىئ* عليها» سقط من «ق». 

(۸) في «ق»: «بطلاقها». 


(9) سقط من «ق». 
)۱١(‏ سقط من «ق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ا 1ن 5 O‏ 6 
# فر ق ا : لا قرا تابا فقرأه فى نفسه. حلث ؟ لآنة 


إِذَا قَالَ : إذ حلفت بَِلاِكِ فت طاق 4 م عَلَقَهُبما فيْهِ حَتٌ 


عندها شاهدا عَذْلِء لا حامل”" الكتاب وحده””". ولا يكفي إن شهدا: أنَّ هذا 
خطه» كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي» بل لا بدّ من قراءته عليهماء 
وشهادتهما بما فيه . 

* (فرعٌ: مَنْ حلف لا يقرأكتابا فقرأه في نفسه) ولم يحرّكُ شفتيه به 
(حنث؛ لأنه قراءة عُرْفاً) إلا أن ينوي حقيقة القراءة» فلا يحنث إلا بها. 

(فصلٌ في تعليقه بالحلف) 

(إذا قال) لامرأته : (إن حلفت بطلاقِكِ فأنتِ طالقٌ ثم علّقه)؛ أي : طلاقها 
(بما)؛ أي : شيءٍ (فيه حَثٌ) على فعل؛ كإن”” لم أدخُلٍ الدارَ فأنتِ طالقٌ» أو أنتِ 
طالقٌ لأقومنً» طَلقَتْ في الحال» (أو) علّقه بما فيه (منع) من فعلٍ ؛ كإن قمتٍ 


)١(‏ في «ح»: «في الحلف». 

)۲( في «ق»: «شاهد عدل لا حال» . 

۳) انظر: «مسائل حرب الكرماني» ٤۳۸ /١(‏ - ط جامعة أم القرى) . 
(5) في «ق)2: اشفته). 


مه( في «ق» : «كذا» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 0 ر بز د ١ 0+ f‏ 4 ل لا 0 %7 - 

تصدِيّق خبرء أو تكذيبه, طلقت فِيْ لحَالٍ. إن علقه بِمَشيئيها. 
ےم و ےم و3 َه - 0 or‏ 
ا Cd‏ 


فأنتٍ طالقٌ» طلقث في الحالٍ» (أو) عله بما فيه (تصديقٌ خبر)؛ كأنت طالقٌ 
لقد قمتُ» أو إن هذا القول لصدق» ونحوه» طَلقَتْ في الحال (أو) علّقه بما فيه 
«تكذيبه)؛ أي: الخبرء كأنت طالقٌ إن لم يكنْ هذا القولُ كذباء (طلقث في الحال) 
وهذا كله في الحقيقة ليس بيمين» وإنما سمي حَلفاً تجوّزاً؛ لما فيه من المعنى 
المقصود بالحلف» وهو الحَثٌ أو المنعٌ أو التأكيذء وإن كان في الحقيقة تعليقاً؛ 
ENS‏ اميل فرح Na Gs E E EAN‏ 

و(لا) تطلق مَن علََ طلاقها بالحلف به (إِنْ علّقه بمشيتتها) أو مشيئة غيرها 
قبلهاء (أو) عله ب (حَيضٍ أو طْهْرٍ أو طلوع شمس أو قدوم حاج) ونحوه؛ 
ککسوف» وهبوب ريح» ونزول مطر قبل وجوده؛ لأنه تعليق مَحْضلْ ليس فيه معنى 
الحلف به. 


\ اع 


(و) إِنْ قال لزوجته : (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالقٌء (أو) قال لها: (إنْ 
كلَّمنْك فأنتِ طالقٌ فأعاده“) لها (مرة) أخرى» (فطلقة) ؛ لأنه حلفٌ أو كلام 
(و) إن أعاده (مرتين فثنتان» و) إن أعاده (ثلاثاً فثلاث) طلقات ؟ لأن كلّ مرة 


يُوجَدٌ فيها شرط الطلاق وينعقدٌ شرط طلقةٍ أخرى (ما لم يقصذ إفهامَها في”") قوله : 


. فى «ق»: «وأعاده»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


في متاك 4 لكام ون حَلَْتُ طكتا انما طالقتان» E‏ رقع 
بكلّ لقو وإِنَ لمْيدْخُل , بإِحْدَاهُمَاء فَأَعَادَهُبَعْدُء قلا طَلاقَء ولؤ نك 

البَائِنَ > ثم حَلفَ بِطَلاتِهَاء طلقتا أَيضا طَلَقَةَ طَلْقَةَ 5200000 
(إِنْ حلفت) بطلاقكِ فأنتٍ طالق؛ فلا يقع» بخلاف ما لو أعادة مَنْ علَّقَهُ بالكلام 
بِقَصْدٍ إفهامها؛ aT‏ في «الفروع» واا 
بعض أصحابناء EE‏ في «الفنون)0©, (وتبِينُ غير مَدُخْولٍ 
بها) إذا أعاد د (بطَلْقةِ) ؛ ا ا (ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثةٌ 
و اكلم ان اعون بها؛ لأنّها تين بشروعه في كلامهاء فلا يحصلٌ 
جوا الشرط إلا وهي بائنٌ ؛ ؛ بخلاف مَسْألةٍ الحلف» فتنعقدٌ يمينه الثانية9)؛ لأنّها 
لا تبينٌ إلا بعد انعقادهاء فإن تزوّجَها بعدء ثم حلفَ بطلاقهاء طَلقَتْ؛ٍ لوجود 
الحِنْثِ باليّمين» المُنعقدة في النكاح السَّابقِء (و) لو قالَ لامرأتيه: (إن حلفث 
بطلاقكماء فأنتما طالقتانِ» وأعادة. و EE‏ (طلقةٌ)؛ لما سبقّء (وإن 
لم يَدخْلُ بإحداهما)؛ أي : المُرأتين» (فأعاده بعد) أن وقع كَل منهما طلقةٌ (فلا 
طلاق)؛ لأنَّ الحَلِف بطلاقٍ البائن غير مُعتدٌ به (ولو نكحٌ البائنَ» ثم حلف بطلاقهاء 
طلقتا أيضاً طلقةً طلقةً)» فتصير كل واحدة منهّما مُطَلََّة به طلقتين في الأصح؛ لأ 


(۱) سقط من «ق». 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)١١۳‏ 
(۳) سقط من «ق». 

0( في «ق2: «الثالثة» . 

)٥(‏ سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١ - ۳٦‏ 
3 رر ٥ه‏ - _-- 2 هم 
وبكلما يدل إن» تلاثاً ثلاثاً» طلقة ء عقب طلاقه تَانياً ا 
لبان وح حلف بطلاقهاء ولِرُوْجِتَيْهِ َه 0 وعمرة: إن حل حلفت بطّلاة قَكمًا 


ص 


5 


نة فال .ب 011 
الضّفَة الثانية مُنعقدة في حقّهما جميعاء ذكرء الأصحابُ» وأُورد عليه بأنَّ طلاق كَل 
واحدة”" منهُما مُعلّقُ بشَّرْطٍ الحَلِف بطلاقها مع طلاقٍ الأخرىء فكل واحدٍ من 
الحلفين جزءٌ علَّةِ لطلاق كل واحدة منهّماء فكما أنه لا بد منَ الحلف بطلاقها في 
رمان يكون فيه أَهْلاً لوُقوع الطلاق» كذلك الحَلِفُ بطلاق ضَوَتَها؛ لأنه جزءُ عِلَّة 
لوق ا و ا ون ا ا ا و 
حلف بطلاق ضرَتها وهي بائڻ؟! ا ا ا الح 
لا حاجة إليه» ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عَقَبَه (و) إن أتى (بكَلّما 
بدل إن)؛ بأن قال: كلما حلفت بطلاقكماء فأنتّما طالقتان» وأعادَهُ» وإحداهُما 

e‏ نم أعادةٌ حال بَنُونيهاء ثم نكم البائنّ» وأعادة؛ طَلقَنا (ثلاثا ثلاث 

عد عو لولاا بر طلققين لجا كح ا وحلف بطلاقها)؛ لأنَّ اليمينَ 
0 الثانية ؛ لأنَّ (كلّما) للتکرار» واليمين الثانيةٌ باقيةٌ» فتكونٌ 
اليمينٌ الثالثةٌ التي تككلت بحلِفه على التي جَدَّد نكاحها شرطاً لليمين الأولى والثانية» 
فيقع بها طَلْقَتَانِء بخلاف ما لو كان التعليقٌ ب (إن) أو نحوها؛ فإن اليمينَ الأولى 
تنحلٌ بالثانية؛ لعدّم اقتضائها التكرار» فتبقى اليمينٌ الثانيةٌ فقطء فإذا أعادهاء وُجِدَ 
شرطٌ الثانية» فانحلّت» وتنعقدٌ الثالق. 


اض 25 2 585 2 و 
(و) لو قالَ (لزوجتيْهِ حفصة وعَمْرة: إن حلفت بطلاقكماء فعَمْرة طالقٌ» 


)١(‏ سقط من «ق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


3 44 قَالَ 2 2 يل 4 و 
ام َم تلق وَاحدة هما ولو ال غد بَعْدَهُ: إن حلفت بطلاقكمًا 


أ 


+١ 8 


2 سے 2 ركه و 
فَحَفْصَةٌ ET‏ إِنْ حَلفْتُ بطلافكمًا فَعَمْرَة 
ت ت رمع ° ب ت و ور 
طَالِقٌء لم تطلق وا خد مهما : م إن قَالَ : إن حلفت بطلاقكمًا فَحَفصَةٌ 


5 4 


الو ري : كلما حلفت بطَلاقٍ إِحْدَاكُمَاء 
ل 
فهىء أو فضرتها طالق وأَعَادَهُ فَطلقة طَلقَةٌ O‏ 


22 


دْ واحدة منْكَمّاء e‏ طالقتان» وَأَعَامَو طلقتا نين ينين ون 


يك 


3 


4 


ثم أعادة» لم تَطْلَقْ واحدةٌ منهُما)؛ لأنه حلف بطلاق عَمْرةَ وحدهاء لا بطلاقهماء 
لى قال خد إن خلقت بطلا قكباء قشفصة طالق»«طلقخ حر 0 ا 
بطلاقها وحدهاء لا بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليهء (ثم إن قال) بعدَهٌ: (إن 
حلفت بطلاقكما فعَمْرة طالقٌ» > لم تعطق واحدةً منهما)؛ لأنه لم يحلفت بطلاقهماء 
بل بطلاق عمْرة وحدهاء (ثُمَ إن قال) بعدةٌ : (إن حلفت بطلاقكماء فحفصةٌ طالقٌ» 
طَلقَتْ حفصةٌ) وحدها؛ لوُجود شرط طلاقها؛ وهو الحلفُ بطلاقهماء عَمْرة أولاً 
وحفصة ثانياًء (و) إن قال (لمَدْخْولٍ بهما: كلما حلفت بطلاق إحداكما)» فأنتّما 
طالقتان» (أو) قال : كلَّما حلفت بطلاق (واحدة منكماء فأنتّما طالقتان» وأعادُ 
طلقا ثنتين ثنتين)؛ لأن ذلك حلفت بطلاق كل واحدة منهُماء وحلِفه بطلاقٍ كُلَّ 
واحدة يقتضي طلاق النتين» فطَلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقةً طلقةء وبحلفه بطلاق 
الأخرى طلقةً طلقةً (وإن قال) لهُما: كلَّما حلفت بطلاق إحدَاكُما أو واحدة منكماء 
(فهي) طالقٌ» (أو) قالَ: (فضرتها طالقٌ وأعادةُ» فطلقةٌ طلقةٌ) بكلّ منهّما؛ لأنَّ حَلِفَه 


)١(‏ قوله: «لم تطلق واحدة. . . فحفصة طالق» سقط من «ف). 
(۲) قوله: «بطلاقها وحدها لا») سقط من «ق» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ع9 


مه 


وَإِنْ قَالَ ل ل قرع ولإخداهمًا: 


ع 


کک صَرَتِكِ فَأَنْتِ طالقء ڈ اله للأخرى» طَلَقّت الْأَوْلَى» 


أولَى طَلَقَتِ الأخرى» وإِنْ حلفت بق ق عَبْدِيّ» فأنتِ 


و سه 
م 3 


م م« 5 ٤‏ س و 1 4 ا 2 ع 201 0 5 4# 
لق ثم قال : إن حلفت بطلاقك, فعبدي حل طلقت › ا قَالَ 


o 


Fı 6 e 


بطلاق واحدة إِنّما اقتضى طلاقها وحدّهاء وما حلف بطلاقها إلا مرَةٌ؛ فلا تطلقُ إلا 
طلقةء (وإن قال) لهما: کلّما حلفت بطلاق ااك أو واحدة منكماء (فإحداكما 
طالقٌ) وأعادهُ (فطلقةٌ) تق (بإحدَاهُما تعن بقرْعةٍ)» كما لو قال : إحداكما طالقٌ» 
(و) إن قال (لإحداهما : إن حلفت بطلاقٍ ضَرَّتِك» فأنتِ طالقٌ» ثم قاله للأخرى)؛ 
أي : قال لها مثِلَ ما قال للأولى» (طَلّقت الأولى)؛ لحلفه بطلاق ضرّتهاء (فإن 
أعادَه للأولى» طَلَقَتِ الأخرى)؛ لأنَّ ذلك حَلِفٌ بطلاق ضَّتهاء وكلَّما أعادة 
ا ع الا ری إن ا ی كلانه وان كانت ااا قير ا رلا 
فطلقث مرة» تطلّق”” الأخرى؛ لأنه ليس بحلف بطلاقها؛ لكونه بائناًء ولو قال : 
كلّما حلفت بطلاقکما فإحداکما طالقٌ وكرّرة ثلاثا أو أكثرء لم يقعْ شيءٌ؛ لأنَّ 
هذا حَلِفتٌ بطلاق واحدة» ولم يُوجَدٍ الَف بطلاقهماء (و) لو قال: (إن حلفت 

بِعِنْقِ عبڍي» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال) لرّوجته : (إن حلفث بطلاقك فعَبْدِي حر 
طَلّقثْ) زوجته ؛ لوجود شرط طلاقهاء وهو الحَلِفُ بعتق عبده» (ثم إن قال لعبيه : 


)١(‏ سقط من «(ف». 
(0) في «ق»2: «للمرأة) . 
)۳( في «ق» : «لم تطلق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


بطَلاق اراي فأ حل 0 لها : إن حلفت بعثق عَبْدِيء فأنتِ 


طالقٌ» عت العَبْد. 


ماش N‏ مقف DATE ١‏ و 
w « S|»‏ 0 
إذا قال إن كلمُتك فانت طالق» فتحققي› | زجرهاء فقال 
55 و 50 هھ ۶ e‏ 


ا RG‏ 
ثم قال لها)؛ أي : لامرأته : (إن حلفت بء بعت عبدي » فأنتِ طالقٌء عه عَتَقَّ العَيْدٌ) ؛ 
لؤجود الشَّرطِء وهو الحَلِفُ بطلاق امرأته. 
* تتمة : ولو قال لعبده: إن حلفت بعتقك» فأنت حرٌء ثم أعاده» عَتَقَ؛ لأنه 
عر ا ا 
(إذا قال) لرَوْجته : (إن كلمتك» ٠‏ فأنتِ طاق فتحققي» أو رَجرهاء فقال: 
ني أو اسْكتي أو مُرّي) ونحوه» انّصلّ ذلك أو لاء طَلقَتْ ما لم ينو غيرة؛ لأنه 
عل طلا تاغل كلايها» وكذا لن ها دكت بره قال العافت عله ل 
الله» حَنْتَء نضا لأنه كلّمهاء (أو قال) لها بعد التعليق بالكلام: (إن قَمْتِء فأنتِ 


)١(‏ قوله: «بعتقك فامرأته. . . حلفت» سقط من «ح». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


طَالِقٌ طلقٿ مَا ل يَنو غ غيره» ل فَثَالَتْ: 


0 
ووم رو 


وتنك يق دري + ره اعت تيب إن م ن ا ٠‏ تم إن بَدََنَهُ 
E‏ عأ انكل ا وإِنْ عَلَقَهُ بِكَلاِهَا بدا مُكَل 


ووه 


فلم يَسْمَع لغفلةٍ لغفلة أ دْ شغْلٍ وتخو أَوْ وهُوَ مَجْنُون» E‏ 5 
سکری» َو اص يسم ولا المَانم» أو كات أو راضلفة وذ ع 


طالقٌ» طَلَقَتْ) بذلك» وإن لم تقه؛ لأنه كلام خارج عن اليّمين (ما لم ينوٍ) كلاماً 
(غيرَة)؛ أي : غير ذلك م أو ترك مُحادثتهاء أو الاجتماع بهاء فلا يَحِنَثْ إلا 
بهء (و) إن قال : (إن بدأتنك دم فأنتِ طالقٌء فقالّث) لهُ: (إن بدأتكَ به)؛ 
أي : بكلام» (فعبڍي حُرٌ؛ انحلّت يميثه)؛ لأنها كلَّمَبْهُ أولاً > فلم یکن کلام لها 
بعد ابتداءِ (إن لم تكن لد يه نيهٌ)؛ بأن توى أن لا يبدَأها ا (ثم إن بدَآتة) 
ا (حَْثَ)؛ أي : عت عبذها؛ لؤجود الصفة (وإن بدأها) E‏ 
إن ِدَأَتَكَ كام فعبدي ع (انَحَلَّتْ يميئها)؛ لما سبقَّء (وإن علق ؛ ا 


0 


ت 


طلاقها (بكلامها رّيدا)؛ كأن قالَ لها: إن كلمت زيداًء فأنتِ طالقٌّء (فكلَّمفْة)؛ 
أي : زيداً (فلم 3 زيدٌ كلامها (لعَفْلِ) زيدٍ (أو شغل) عنهاء (ونحوه)؛ كحَفْضٍ 
موي أو صياح'' '» وكانت من بحيثُ لو رَفعث صوتهاء سَمِعَها؛ حَنْثٌء (أو) 
كلَّمَمْه (وهو)؛ آي ل (مختون او كان وهي وة (أو سکری) غ 
مَصْرُوعِين ) (أو) كلَّمَنْهُ وهو (أصمٌ يسمع لولا المَانِع)» ا ا او 

كاتبئة)؛ أي : زيداً (أو راسلنّهء ولم ينو) مُعلّقٌ (مُشاقهتها) له بالکلام» حن ؛ 


)غ0( في (لح2: لينو کلام . 
زفق في «ق» : ا(وصياح) . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳٦۱‏ 


ت 


1 لااد کلمد ما‎ i اي ۶ و(۱)‎ RT O E 
۰ ww ۰ ww 
او كلمت غيره وريد يَسمّع تقصده ؛ حنت » إن كلمته ميتاء و‎ 


غائباء أو مُغْمى عَلَيْ أو نأئماًء أو وهي مَجُْونَة أو مُكْرَمَةٌ أو 
شارت إِلَيْهء وإِنْ كَلَّمْتُمَا ربدا وعَمْرا انما طالقتانِء فَكَلَّمَتْ ا 
لأنَّ الكلام يُطلقُ ويُراد بو ذلك؛ بدليل صكَة استثنائه منة في قوله تعالى : ومان 
لتر ان ی کلمة آلا وسا أو من وزی چا اور رسو €[الشوری: 01]؟ لأنَّ الْقضْدَ 
بيمينه هِجْرانة» ولا يحصّلٌ ذلك مع مُواصلته بالكتاب والرّسولِ» ولو حلف : 
تَكلّمَنَ زيداء لم يَبْرأ بكتابته» ولا مُراسلته؛ لأنَّ ذلك ليس كلامآ حقيقةء (أو كلَّمَتْ 
غيره)؛ أي : غير زيد (وزيدٌ يسمع» تقصذه)؛ أ : المَخُلُوفٍ عليه بالكلام» 
(عيت ) ا و أسيدما تر صاطةة وكا لوسلكت عليه 
لا تسليم صلاة» إن لم تقصدةُ أما لو أرسلث إنساناً يسال أهل العلم عن مسألةٍ أو 
ديك وجاء الوسول فسان المعلوة علبة» ل بحت بدلك» لآنها لم يفصن 
بإرسال”©: وكذا (لا) يحنت (إن كلَّمَْه مستا أو غاتباء أو مُغْمىَ علي أو نائمً*)؛ 
لان التكلّمْ فعلٌ يتعدّى إلى المُكلّم ؛ فلا يون إلا في حال يُمكنْه الاستماعٌ فيهاء 
(أو) كلَّمنْهِ (وهيّ مجْنونةٌ) فلا حِنْتَ؛ لأنّها لا قَضْدَ لهاء (أو) كلَّمَنْهُ وهي (مُكرَهةٌ) 
فلا حنثٌ؛ لمااسيق'(أو أشسارت له)؛ أي : زيد؛ لادا شار لت كلاما 


أ 75 


غ 


(و) مَنْ قال لامرأتبه: (إن كلمتما زيداً وعَمْراًء فأنئما طالقتان» فكلمَتْ 


)غ0( في «ح) : «تقصده به) . 
(۲) كذا في «ق» بزيادة : «الرسول» . 


(۳) قوله: «أو نائماً» سقط من «ق». 
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4 ایا ا ا ر 


کل وَاحِدَةِ وَاحِداَ طلقتا؛ كما لو قَالَ: إِنْ رما دابتيكماء َو لَبِسْتُمَا 


هده 


كل واحدة) منهّما (واجداً)؛ أذ كلمت واحذ: زيذك والأخرى عَمْراً (طلقتا) هذا 
المذهب وعليه أكثدُ الأصحابء وجزم به في «الوجيز» وغيره؛ لاله علق طلاقَهُما 
على كلامهماء وقد وُجِدَء وهذه المَسْأَلهُ من جُملة قاعدة, وهي : أت إذا وَجِدْنا 
جملة ذات عدد مُورّعةٌ على جُملةٍ أخرى» فهل يتور أفرادُ الجُمَلٍ المُودّعةٍ على 
أفراد الأخرى. أو كل فر منها على مُجموع الجُملة الأخرى؟ وهي على قسمين : 

الأوّلُ: أن توجد قرينةٌ تد على تَحْينِ أحدٍ الأمرين» فلا خلافَ في ذلك 
فيثال ما لت القرينةُ فيو على توزيع”" الجملةٍ على الجُملة الأخرى» فيال كل فرد 
کامل ٠‏ ا إما لجَريان العدذف» أو دلالة الشرع على ذلك» وما لاستحالة 
ل : إن أكلتُما هذين الوّغيفين» فأنتّما طالقتان» فإذا أكلث 
كل واحدة منهُما رقا ا لاستحالة أكل كلّ واحدة الرّغيفين» و(كما لو 
قالَ) لهُما: (إن رکبتما دايتيكماء أو لَبِسثُما ثويْكما)» فأنّما طالقتان» فركبث كل 
واحدة منهّما دايتهاء ولبسَثْ ثوبها؛ طَلَقَتء أو قال لعبدَيه”©: إن ركبتما دای » 
أو لبستّما ويكماء أو تقلَدتما بسيفيكماء أو لما برَرْجتيْكماء فأنما حُجَانِ 


ا ا OE‏ م :0 
فمتی وجد من كل واحدٍ ركوب دابتهء أو لسن ثوبه» أو تقلد بسيفه» أو دخول 


)١(‏ في «ق»: «ما دلت عليه القرينة على توزيع»» وفي «ط»: «ما دلت عليه القرينة فيه على 
توزيع»» والمثبت من «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٠٤١‏ 

(؟) في «ق»: «قابل». 

زفرفق في «ق): «لعبده). 

(5) في «ق»: «دابتكما». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


له ر 0% 6 6ه ر o7‏ ت ود ٤‏ ور 
يا و ww‏ « ۰ 
ن قال: إن كلمتما رَيْداء او كلمتمًا عمرا حتى يكلمًا كلا منهمّاء ْ 


بزوجته ؛ ترتب عليهما العنْقُ؛ لأنَّ الانفراد”" بهذا عُرْفنٌ» وفي بعضه كالدّخولٍ 
بالرُوجةٍ شرعيئٌ» فيتّعيّنُ صّرْفه إلى توزيع الجُملة على الجُملةء قَالَهُ المُوقْقُ في 
ل ١‏ 

ومثالٌ ما دلّتِ القرينة فيه على توزيع كلّ فرد من أفراد”” الجُملةٍ على جميع 
أؤزاد الخبرلة ی نا أشان ليه التمنت نوه (لا إن قال) لزوجتيه : (إن 
كلَّمُْما ويد أو كلتما عَمْرا) فأنتما طالقتان» وكلمك عد واحدة واحداً؛ فلا 
تطلقانٍ (حتّى يُكلَّما كلا منهُما)؛ أي : من زيد وعَمْرو؛ لأنه علق طلاقَهُما بكلامهما 
لکل واحد منهما. 

القسمٌ الثاني : أن لا يدل دليلٌ على إرادة أحدٍ الّوزيعين» فهل يحمل التوزيع 
عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة حلاف والأشهز أنه يُورّعْ كل 
فرد من أفراد الجُملة على جميع أفراد الجُملة الأخرى إذا أَمْكنَء وصرّح به القاضي 
وابن عقيل وأبو الحَطَّابِ في اه الظّهار من نسائه بكلمةٍ واحدة» ذكر ذلك ابن 
رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المئةِ"2» ومسألة اموت هُنا من القاعدق» قال 
5 «الإنصاف» : لكنّ المذهب هنا خلافٌ ما قاله في «القواعد»”" . 


. في «ق»: «الإفراد»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ .)١٤١‏ 
(۳) في «ق»: «أفراده» . 

)٤(‏ سقط من «ق». 

)٥(‏ سقط من «ق». 

0) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: ۲۸۲). 


(۷) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (9/ 95). 
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2 و 5-5 ره 3 0 ۶ 2 ms‏ 
وت فيٰ لا ضريْت زيُدا وعمراء لا حنث بضرب أحدهما بلا نب 
06 كو د عي 5 هعس ا 
أو سَبب » وآنه يَخنث إن أ د العامل 
ar‏ 7 
ي ا قي اك وا تک aE‏ را ورم رو 
يي 5 ¥ س و ¢ يد ب .وه 4 
وطال إن كلمت زبْدا ومحَمّدا خالل تطلق حتى تكلمه 
ور 


(وينَحِهُ: في) ما إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ (لا ضربث زيداً وعَمْراً)» أنه 
(لا حِدْثَ بضرب أحدهما)؛ أي: زيدٍ وعمرو؛ لاد من انالا الى بقل 
أنت طالق لا قمت وقعدث إلا بؤُجودهما (بلا نِيّةِ أو سَّبِبٍ) أما إن نوى بقوله ذلك 
ضراب أحدهما؛ فطل يقتري أو كان ثم سببٌ يقتضي ضرب أحدهما؛ فتطلقٌ 
بحُصوله. 

(و) ينّجهُ: (أنَّهِ يَحْنَثْ) قائ ذلك بضَّرْب أحَدِهما (إن أعاد العامِلَ)؛ بأن 
قال أنث طالق لا ضرفت يدا ولا مرا أن (لا) هتا بمعتى '(إن)؛ فكأنه فال: 
أنتِ طالقٌ إن ضربٹ زيداً أو عَمْراء وهو مجه . 

(و) لو قال لها: أنتٍ (طالقٌ إن كلمت زيداً ومحمداً مع خالدٍ؛ لم تطلق 
حكن هلم ان OS EE EO‏ 


(1) أقول: تقدّم للمصنف وأصليه وغيرهم في (فصل: وان قال عامي): قولّهم : إذا قال: أنت 
طالق لا قمثُ وقعدث» تطلقٌ بوؤُجودهماء لا بُوجود أحدهما؛ لأن الواو للجمع» فلا تطلق 
قز روفو سوقان اح انك لا خيق ولة قج وك و 
مُقتضى ذلك تعليق الجّزاء على أحد المذكورين» ولأنَّ إعادة (لا) دلت على التعليق على 
أحدهماء انتهى . 
فهذا عينُ بحث المصنف هناء وان اختلفا في اللفظ والمثال» ولم أر من صرح ببحث المصنف 
هنا لفظآء وحيث كان سببٌ أو نيةٌ» فهو مقدّم على اللفظء فتأمل؛ فإنه واضحٌ» انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


o 


مع الد 2 ع ودام ؛ قلا مد ٠‏ ماه اللاي ان 
مع لل ويتجه: وبنصب محمل؛ بد من تكليم ل 


ت ا 
01 - ده رن ا وا 2 س 0 جام ا م ےہ ر 3و 
6 ع سمه 5 5 ١6‏ 
كلمتني إلى أن يَقدمَ رَيْد؛ أو حتى يَقدم فطالق» فکلمنه' قبل قدومه؛ 
م + 2 وره و ي9 9ر مع و رمه اوه ا 0 
حنث» فإن قال : أردت أن يَقدمَ ريد ديدّن. وقبل حكماء وإن خالفتِ 
- 2 2 
ا 
آم ي نت طالق› فنهاها فخالفته› ولا نيه قو لجل ا E SSS‏ 
ر 


(معّ خالد)؛ لأنها حالٌ من الجُملة الأولى» ومتى أمكنّ جعلٌ الكلام مُتٌصلاًء كان 


3 


6| 
6 


(وينّجِهُ) هذا إن أتى ب (مُحمَّدِ) مرفوعاًء (و) أما إذا قال لها: أنتِ طالق إن 
ك تعمد إلى كر (بنصب محمد ؛ فلا بد من تكليم الثلاثة) إِمّا ١‏ 
أو كلّ واحدٍ على انفراده» وهو مجه . 

(و) إن قال لها : (إن كدَّمْيي إلى أن يَقْدَمَ زيدٌ) فأنتٍ طالق» فكلَّمَيْهِ قبل 
قُدومهء حَنِتَء (أو) قال لها: إن كلَّمْتي (حنّى يَقْدَم) زيڈ» (ف) آنتِ (طالقٌ» 
فكلَّمنْه قبل قدومه؛ حَنِثٌ) وإلاّ؛ فلا؛ لأنَّ الغاية رجِعّث إلى الكلام» لا إلى 
الطّلاقِء (فإن قالَ: أردث) إن استدامّث تكليمي من الآن إلى (أن قد ا 
سن وبل حكما)؛ لأن لفظَهُ يحتمله» فعلى هذا: إن قطعت الكلام؛ لم يَسْنَثْ 
ولو أعادته؛ لعدّم الاستدامةء لكن لعل المُراد الاستدامة عَرْفآً» لا حال صلاة أو 
نوم أو نحوهما. 

(و) إن قالَ لها: (إن خالفت أَمْرِيء فأنتِ طَالِقُ فنهّاها(" فخالفتةء ولا ة) 


)غ0( فى («(ف» : «وکلمته) . 


)۲( أقول : لم أر من صرح به» وهو ظاهر متعيّن ومرادٌ قطعاًء فتأمل» انتهى . 
(۳) سقط من «ق». 
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0 3 ۳٦ 
لم يحنث » ن» ولؤ لم ب يَعْرفَ حبق تَهمّاء وإِنْ 0 نهيتك فَخَالفينِي 2 فَأَمَرَهَا‎ 
وحَاله؛ لم خث في تاس الي قا ًة نة مُطْلَي المُخَالَمَةٍ‎ 
مه سر ۶ ره و‎ 
ون نهني عَنْ نفع أمي» الث لَّهُ: لا ثطهًا مِنْ مالي شيا؛ لہ‎ 


RE 


ب 7 


فين تغلبقه بالإذن والقزبان 
ذا قال : إِنْ حَرَجُتِ بلا إِذنِي» أو I n‏ 
لأنّها خالفقث نهيّه لا أمرُ؛ (و) إن قال لها : (إن نهيتكٍ فخالفتني)'» فأنتِ ا 
(فأمرها) بشيءٍ (وخالَفنة؛ لم يَحْنَثْ في قياس) المَسألة (التي قبلها)» ولو لم يعرف 
حقيقة الأمر والتهي؛ لأنّها حالمَّث أمر لا َيه (إلا بني مُطلقٍ المُخالفة) فيَخدتُ 
بمُخالفة الأمر ؛ أَّها مُخالفةٌ (و) لو قالَ لزوجته : (إن تَهبتتي عن نفع أمي)» فأنتٍ 
طالقٌ» (فقالَتْ لهُ: لا تعْطها من مالي شَيئاً؛ يَحْدَثْ بذلك)؛ لأنه نفع مُحرَمء 
فلا تتناوله يميئه . 
(قَصْلٌ في تعليقه بالإذنن) 
في الخروج (والقزبان) 


ع ا 


(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بلا إذنى)» فأنتٍ طالق» (أو) إن خرجتٍ 


)غ0( فى «ق»2: «إن خالفتد ). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


3 9 2 2 0 - 
إلا بإذنى» و حتى آدَنَ لك» قات طَالِقٌء نَخَرَجَث ولم يَأدْن أَوْ أذن» 
ا ت 
من اد ea‏ لو a E e‏ 
ثم نهاهاء أو أذن ولم تعلم» أؤ عَلِمَتْ فخَرَجَث"". ثم خَرَجَتْ بلا 
0 1 8 2 2 - ا د 0 ° 
إذنه؛ طلقث» لا أذن فيه كلما شاءث,ء أو قال إلا بإذن ريد 
7 ر سا بيه 53 


كات ويل 0 ام إلى عبر حَمَامٍ بلا إذني فطق 
فَخَرَجَت لَهُ ولِعَيْره» أَوْ لَه ثم بدا لَهَا غَيْدْهُ طَلَقَتْء 5100 
(إلا بإذني)؛ فأنتٍ طالقٌ» (أو) إن حرجت (حنَّى آذنَ لكِء فأنتِ طالقٌء فخرجَّث 
ولم يَأَذنْ) لها في الخُروج» طلقّث؛ لوُجود الصّفَدَ (أو أَذدَ) لها في الخُروج (ثمّ 
تهاها)» ثم خرجّث» ولم يَأَذَنْ بعد نهيه؛ طَلْقَتْ؛ٍ لخُروجها بعد تَهْيها بلا إذنه؛ 
لأنَّ هذا الخُروج بمَنزلة حُروج ثَانِء (أو أَدْنَ) لها في الخُروج (ولم تَعْلّم) بإذني 
فك جت علق لأنَّ الإِذْنَ هو الإعلام ولم يُعْلِمْهاء (أو) أن لها و(عَلمَث"» 
فخرجّث ثم خرجّث) انيا (بلا إذنو» طَلَقَتْ) لخُروجها بلا إذنو» و(لا) يَحْنَتْ 
بخُروجها (إن أَدْنَ لها فيو)؛ أي : الخُروج (كلّما شاءث) نضا ل 
ما لم يُجدّد حلفا أو يَنْهامَاء (أو قالَ) لها: إِنْ خرجْتٍ (إلا بإذنٍ زيد)» فأنتٍ طالق 
(فمات زيدٌ» ثم خرجّث)» فلا حنت» خلافاً للقاضي» (وإن) قال لها: (إن خرجُتٍ 
إلى غير حَمّام بلا إذني» ف) أنتٍ (طالق» فخرجّث له)؛ أي : الحَمَّام (ولغيره» 
ای رجت لئے بدا لها یره #التسجي» ار دار أملهاء. (طلقت)؛ لان ظاهة 
يمينه منعُها من غير الحَمّامء فكيف ما صارّث إليه حَنِثَ»ء كما لو خالفث لفظة 


(۱) سقط من «ح» . 
(۲) فى «ق»: «وعلمته»). 


(۳) سقط من «ق». 
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ومَتَى قَالَ: كنث أذنت وأذكرتة» قبل بخ وإِنْ قرت دار كذَا 


انت طَالِقٌ؛ وَقَع بوُقُونِهًا تحت فتائهاء ولصوقها بِجِدَارِمَاء وبِكسْر 
راء (قرنت) لم بقع حَنَّى تَدْخُلهًا . 


# 6 * 


(ومحى 'قال) من خا لانت و وخرجَٽ: (كدث أَذْنْتُ) في 
eT‏ الزوجة (قبِلَ) منة (ببيسنةِ) لا بدُونها؛ و الطلاق ظاهراً؛ 

(و) لو قالَ لها: (إن ا (دار”” كذاء فأنتِ طالقٌ؛ وقع) الطلاق 
(بؤقوفها تحت فتائها)؛ أي : الدار المَخلوف عليهاء (ولصوقها)؛ أي : المرأة 
(بجدارها)؛ أي : الدارء (و) إن قال لها: إن قَربْتِ دار كذا (بكسر راء قربت ؛ لم 
يقع) عليه الطلاق (حتى تدخلها)؛ أي : الدارَ؛ لأنَّ مُقتضاها" ذلك» ذكرةٌ في 
«الوضة»» 0 «الفروع)29, قال ابن المُقري : بتي الحا يقول : 
إذا قيل : لا تقرَبْ بفتح الراء» كان معناه: لا تتلبّنْ بالفعل» وإذا كان بالضي 
ا و انتهى . وماضي المفتوح : قرب بالكسر من باب (علم)» 
والمضموم : قرْبَ بضمها من باب (ظَرُف) . 


)١(‏ في هامش «ح»: «لعله أو تصديق». 
(۲) سقط من «ق». 

)۳( في «ق»: «مقتضاهما» . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)١۳۳‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


۳۹ 
° 
کے تغل لش 
في E EY,‏ رم ©» 52 
سم ت o‏ 2 5 ب ص - 
u o MC‏ 0 9ه + f‏ عه of ~2 of of AS‏ 
إذا قال: أنتٍ طالق إنء أ إذاء ١‏ متى» | أنى» ١‏ اين ا 
مو > 6 6 5 ر رع 3 )غ0( E‏ 6 0 و 3 9 ا 
3 ث» او ا“ ت شعت" 2١‏ فشاءت بلفظ منح» كارهة. 
كيف و حبت ي وفك ست rad e‏ و ر 
كه سه ا ەو () سه 
او بعد ترا ١‏ رجوعه > وفع ANS SEE RE Î ٠‏ لاد د 


(قَصْلٌ في تعليقه بالمُشيئة) 

أي : الإرادة. 

(إذا قالَ) زوجت (أنتٍ طالقٌ إن) شئْتِء (أو إذا)”" شنْتء (أو مَتى) 
ا SSE EEC ea‏ 
(أو أيّ وَقَتِ شه شَيْتِء فشاءث بلفظ مُتَجَْ) لا مُعلّق ولا تكفي مَشيئتُها بقلبها؛ لذن 
ما في القلب لا يُعلَمُ حتى ب يُعبّرَ عنة باللّسانِء فتعلّق الحكمٌ بما ينطق به دون ما في 
الا لاد ا كارا وقع؛ لوُجود الصَّفَةَء وعبارته 

في «التنقيح»» :و«الإنضاف» RE‏ 5 وهوس سبق قلم؛ لأنَّ فعل المُكره كلع 
(أو) كانث مَشيئتها (بعدَ تراخ» أو) بعد (رُجوعه)؛ أي : الزوج عن تعليقه بهاء 
(وقع) الطلاق؛ لأنه إزالةٌ ملك عُلّنَ على المشيئة» فكانّ على الراخي؛ كالعتي» 
والتعليقٌ لا بطل برُجوعه عنه؛ للزومه . 


A 5 


)غ0( في «(ف» : «أو أنى شت 

(۲( فى «(ف) : (رجوع»2. 

(۳) فى «ق»: «أو إذ». 

(5) انظر : «التنقيح المشبع» (ص: ۳۹۲)» و«الإنصاف» (9/ .)٠١١‏ كلاهما للمرداوي . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا إِنْ قَانَثْ: شمْت إِنْ طَلَعَتِ الشّمْسُء أو ِن شْت» أذ شا أي . ولد 


- 
0 3 ا 


شا وأَنْتِ طالق إن شئْتِ وشا اتوت أ ربد وعشاو؛ لم بقع 


5 
0 


يَشَاءَاء وأنتِ الق إن شاء رنت فشاء ولو را ESS‏ 

و(لا) يق (إن قالث : شعت إن طلعتٍ الشمس) نضّاء نقلَ ابن المُنذر الإجماع 
عليه؛ (أو) قالث: شنت (إن شئت) ولو شاءء (أو) قالث: شت إن (شاءً أبي 
ولو شاء)؛ لأنه لم يُوجَّدْ منها مَشيئة» وإنّما وُجِدَ منها تعليق مَشيئتها" بشرط» 
ويس بمَشيئة*» لا يُقال: إذا وج الشرط وجب أن يُوجدَ مشروطه؛ لأنَّ المشيئة 
امز خف ف ب اها عا ر رو ال دة ]ذا سك الخ ثفن 
رجع الزوج بعد التعليق قبل مَشيئتهاء لم يَصِحّ رُجوعه كبقيّة التعاليق في الطلاق 
والعثق وغيرهماء وإن قي المَشيئةَ بوقتٍ؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ إن شئْتٍ اليوم أو 
الشهن تقد بن فإن خرج اليومٌ قبل مشيعيها لم تطلق؛ لعدم جود الشرط» 
ولا أثرَ لمَشيئتها بعد. 

(و) إن علق الطلاق على مشيئة اثنين ؛ كقوله : (أنتِ طالقٌ إن شدْتِ وشاءً 
أبوكِ) لم يقع حنَّى توجد مَشیشتهاء (أو) قال لها: أنتٍ طالقٌ إن شاءَ (زيدٌ وعمرّوء 
لم يقع حتَّى يشاءا)» ولو شاءً أحدُهما فؤراً والآخرُ مُتراخياً؛ وقع؛ لوؤجود مَشِيكتيُهما 
جميعاً» (أو) إن قال لها: (أنتِ طالقٌ إن شاءً زيدٌء فشاء) زيدٌ» (ولو) كان (مُميزاً 


(۱) سقط من «ق». 
(١‏ فى «ق») : «إن شئت»2. 


(۳) فى «ق» ط): «بمشيئتها»» والتصويب من «شرح منتهى الإرادات» (۳/ ۱۳۲)» و(كشاف 
القناع» (ه/ °۹). 


(4:) وفي «شرح منتهى الإرادات»: وليس تعليقها بذلك مشيئة . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


يَفِقٌ وَيَشاء ‏ ولؤ قال : ! / 
إذن- SESS SOL‏ ددبببب1110101 ا 


بعقلها)؛ أي : المشيئة حيتهاء (أو) كان (سَكْرَانَ أو) شاء (بإشارة مفهومة من 
خرس أو كان أخرس)ء فشاءً بإشارة مَمهومَةء (وقع) الطلاق؛ لصځته من مُمیز 
بقلو ران ومن الأخرس بالإشارة» ورد المُوفقُ والشَّارِحٌ في السَكران» 
قالا: والصّحيحٌ أنه لا يقع؛ لأنه زائل العقل» أشبة المَجُنون ن ثم الفرق بِينَ 
إيقاع طلاقه وج التي أن إيقاعه عليه إذا مودو قن قارط ساي لئلا تكون 
المعصية سَبِباً للتخفيف عنة» وهنا إنما يقع الطَّلاقٌ , بغيره» فلا يصحٌ من في حال 
زوال عقله» وهذا ما جزم به في «الوجيز»» و«إغاثة اللّهفان», وغيرهماء وصځحه 
في «التصحيح»» و(لا) يقعُ الطلاق (إن مات) زيدٌء (أو غابء أو جُنّ قبلها)؛ 
أي : المَشيئة ؛ لأنَّ الشرطً لم يُوجد. 

(وينّجِة): أنَّ محل عدم وُقوع الطَّلاقٍ (ما لم يَحْضْرْ) زيدٌ الغائبُ» و 
(أو) ما لم (يَفِقْ) مَنْ جُنَ» (ويّشاءً)» فأما إن حضر الغائبُ وشاءً» أو فاق مَنْ جُنَّ 
وشاءً؛ فلا ريب في وُقوعه؛ لوجود الشرطء وهو منج . 

(ولو قالَ) لزوجته: أنت طالقٌ (إلا أن 5 فلانٌ (فمات) فلانٌ (أو 
جُنَّ» أو أباها)؛ أي : المَشيئة (وقع) الطلاق (إِذَنْ)؛ لأنه أوقع الطلاق» وعلَّقَهُ 


.)۲۳۹ /۸( انظر: «المغني» لابن قدامة (۷/ 789)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. في «ق»: «وبالمشيئة» بدل «وبين المشيئة‎ )۲( 


. أقول : لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه مفهومٌ كلامهم وتعليلهم» انتهى‎ 2١ 





3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o 


ويَنّجِهُ احْتِمَالٌ : ولا يُفِيْدُ لو آفاق وشاءَ - وإن حرس وفهمَٹ إشارتة 


و a‏ 19 آنه ر 7 dS 7 nd‏ 
فكنطقه. وإن نجز» أَوْ على طَلْقَةَ إلا أن تشاء هی أو زید ثلاثاء أو ثلاث 

ت ر 2007 5-2 ا ع رز م 22 
إلا أَنْ تشاءء أو يَشَاءَ واحدة فشاءت,ء أو شاء ثلاثا فی الاؤلى. وَفَِعَثْ 
كوّاحدة Rakes‏ مها ورف يط لجا ees‏ 


(ويتّجة) ب ب (احتمالٍ) قوی : : (ولا يفي فيد لو أفاق) م ج ٤‏ (وشاء) بعد إفاقته 


عدم الطّلاقٍ ؛ لأنّ الطلاق قد وقع من حين جُنونه؛ فلا يرتفع بإفاقته حينٌ يف: يفتقرُ إلى 
المَشيئة وعدّمهاء وهو مجه“ . 

(وإن خَرِس) فلان» N‏ إشارف فكنطقه) لقيامها مَقامَهُ وإن لم 
تقو ار ل لی فال لمرد فت وا کا ون ن طلفة) 
فقال: أنتٍ طالقٌ طلقة إلا أن تشائي أو يشاءَ زيدٌ ثلاثآ» (أو علَّقَّ طلقةً)ء فقال: إن 
نَجرَ أو علق (ثلاثا) ؛ 
بان قال: انت طالقٌ ثلاثاء أو إن قمتء فانت طالقٌ ثلاث (إلا أن تشاء) واحدة 


- 


قمت» e‏ أو يشا زيدٌ ثلاث أو) ز 44 


(أو) إلا أن (يشاء) زيدٌ (واحدة؛ فشاءَث) هئ (أو شاء) زيدٌ (ثلاثاً فى) المَسْألةٍ 
> ص و ع و 3 
(الأولّى» وقعت) الثلاثُ؛ لوجود شرطها (كواحدة)؛ أي : كما يقع طلقةٌ واحدة 


)۱( اقول : تردّد بذلك الوت حيث قال: وهو مشكل في الأخيرين» وكان الظاهر أن لا يقع 
إلا عند اليأس من المشيئة» وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأسْ؛ لاحتمال الإفاقة 
والرّضا بعدٌ؛ إذ الفورية ليست بشرط على ما يأتي في كلام الشارح» انتهى . 
وفي «الإنصاف»: وقال الناظم : لو قيلَ بعدم الوقوع إذا حرس أو جُنَّ إلى حين الموت» 
لم يكن ببعید» انتهى» انتهى . 

(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /٥(‏ /ا/ا5) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


في التَانية - وجه احَتِمَالَ : ولا تؤطاً قا مَشْيْئَةٍ ‏ وإن شاءت. أو 


24 


ر ص فهو 


ا او أو أَنْتِ طَالِقٌء وعَبْدِي حر إِنْ شاءَ رَيْدٌ؛ 
لوقه بت ناكما ركم وإِلأَلَمْ يَقَعْ شيب 2000 
إن شاءث هي» أو زيدٌ (في) المسألة (الثانية)؛ لأنه مُقتضى صيغته . 

(ويكطة) خان فی E‏ 
يا ا ل ا يفضي إلى 
الؤقوع بالمحرّمء وهو مج 

(وإن) لم تشأ هيء أو (شاءث) ثنتين» أو لم يشأ زيدٌ شيئاء (أو شاء) زيدٌ 
(نتين)؛ أي : طلقتين في المَسْألتين» (فكما لو لم يشاءا)؛ أي : هي وزيدٌ؛ فيقع 
واحدة في الأولى ؛ لأن الثلاث لم يُوجَدْ شرطهاء ويقع ثلاث في الثانية؛ لأنَّ 
شرطً الواحدة لم يُوجَدْء وفي «شرح المنتهى» هنا" غموضٌء (أو)” قال لها : 
(أنتِ طالقٌ» وعدي حو إن شاءً زيدٌ؛ ولا ية تخَصّص) العِنْقَ أو الطلاق» 
(فشاءَهُما) زيدٌ؛ أي : الطلاق والعِبْقّء (وقعا)؛ لوُجود الصَّفْةَء (وإلا) يَسَأْهْما؛ 
بأن لم يشا شيئاً أو شاءً أحدُهما فط (لم يقَعْ شيءٌ)؛ لأنَّ المَعطوفَ والمَعطوفَ 
عليه كشيءٍ واحدٍء وقد وَلِيَهُما التعليقٌ» فتوقّف الوقوع على مَشيئتهما © 


. فى «ف»: «وتوطأ» بدل «ولا توطاً»‎ )١( 


(0) أقول: لم أر من صرح به» وهو يشعر بتردّده في ذلك» لكنه مقبول؛ لأنه أسلمٌ للدّين» 


فتأمل» انتهى . 
() سقط من «ق». 
)2( فى «(ق») : «لو). 


)2( فى «ق»2: «لمشئتهما». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


V٤ 
2 ف‎ LE a 3 يل ر‎ 5 e E 6 رك‎ 
وجه : فِيْ أنتٍ طالة إن شئتِ وعبډېي حر تنجيزا لعتق مَا لم يُرِد‎ 
. تعليّقه‎ 

7 از ا 9 O‏ 0 داه ت 

ون حَلفَ: لا قعل كذا إن شاء رَيدُ؛ لم تنمقذ ونه حٌى يشَاء 
أن لا قعل وليَفَعَلئَهُ اليَوْمَ إن شَاءَ ريد فَشَاءَء 0 


و ور 


حَنِث» د فَإِنْ لم يَعْلَمْ مَشيْتَهُ؛ ا أو جنون. أو مَوْتِ ؛ انحَلّتِ. 


ولايخصل "ج اخرهها: 

زات قوله لزوجته: (آنتِ طالقٌ إن شئتٍ وعَبڍي حُرٌ)» ولو لم يقل : 
إن شئتٍ» يكون قول ذلك (تنجيزا لشتق) عبده لا تغليقاًء ومَحلٌ ذلك (ما لم يرذ 
تعلیقه)» فإن أراد تعليقه» لم يقع إلا بمشيئتها"» وهو منج . 

(وإن حلف) بطلاق أو غيره: (لا يفعلٌ كذا إن شاءً زيدٌ؛ لم تنعقذٌ يَمينه حّی 
يشاء) زيدٌ (أن لا يفعله)”؟ الحالفئُ لتعليتق حَلِفَهِ على ذلك» (و) إن حلفَ: (ليفعلتَه 
الیوم إن شاء زيذء فشاء) زيدٌ (ولم يفعله) ؛ أي ل 
حَنِث) بغروب الشمس من ذلك اليوم ؛ لفواتٍ المَحلوف عليه» (فإن) كان شاءً 
زي و(لم يعلم) الحالفُ (مشيئته) ؛ ا نيوء لته ]و حو أو مويه الحدت 


)۱( في «ق» : «تحصل» . 

(0) في «ق»: «لم يشأ إلا بمشيئتهما». 

(۳) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء وعليه: لو قال: عبدي حر إن شئتِ» وأنتٍ طالق» 
فتنجيرٌ لطلاق» ما لم يرد تعليقه» وقول شيخنا: (ولو لم) صوابه إسقاط (لو)؛ لأنه إذا قال : 
إن شئت» فهو تعليقٌ قطعاًء والكلام فيما إذا لم يذكر المشيئة بعده» فتأمله» انتهى . 

0( في «ق» : «إلا أن يفعله». 


مه( فى (ق) : ((فشاءه) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ال مو ا مال له 0 5 59 7 يان وو ہ۹ ساكو 
٠‏ 4 حدم || ٠.‏ 4 4 لے ل 
ليَمِيّن - ويتجه - ٠.‏ فِيْ طلاق وعتق إن بان مشيئته - ول 
َه >ه ابو ا قد 00 و 7 2 حم سو Es o‏ 
+ چ وه وو س هوام >5 0 م« وه ع 47 ¢ اه لهجو )ا 0 
قد شت Ee SSeS SS‏ طق ها E SRS‏ 


اليَمِين) ؛ أي : لم تنعقذء لعدام تحقق شراطهاة والأصل عدمه. 
(وينَّجِهُ احتمالٌ”"): انحلال اليّمين بذلك إن كاتّث باش أو صفة من صفاته» 
(لا) إن كاتّث اليمينُ (في طلاقٍ وعِنّْق إن بان مشيئته)؛ أي : زيدِ؛ بأن حضرَ من 
غيبتهء أو أفاق من جُنونه» أو أخبر أنه كان شاءً في ذلك اليوم» أو شهدت بيه 
بمُشيئته قبل موته ونحوه؛ فلا تنحل اليَمِينُ وهو منج . 
(و) إن حلفت بطلاق أو غيره على شيءٍ: (ليفعلتّه إلا أن يشاءً زيدٌ» ففعل) 
ذلك الشيءَ (قبلَ مشيئة زيل بَتَ)؛ لأنه فعلَ ما حلف ليفعللّة» (والمّشيئةٌ أن يقول) 
زی (بلسانه: قد شئْت) أن لا تفعلَ كذاء فإن قال ذلك بلسانه» انحلّت اليَمِينُ فلا 
5 


٠ 7 7 534 0‏ 4ه 4 عدي 7 3 .4 hie f 8 TE‏ 
حنث عليه؛ لاأنه فعل بغير إذن زيد» وإن قال زيد: قد شئت أن تفعلء» أو قال : 


ت 


ما شئث أن لا تفعلَ؛ لم تنحلٌ يمينه» فيَحْتَّثٌ إن فعلَ؛ لأنه فعلَّ بإذنٍ زيدٍء فإن 


5 | 5 % 000 م 7 4 5 
خَفِيَثْ مشيئته» لَرْمَهُ الفعل؛ لأنَّ الأصلّ عدَمُهاء ومعنى لزومه له أته إن فعلةء 


ر .4 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء ويؤخذ من كلامهم في (الأْمان)؛ لأن اليمينَ بالله 
تعالى يُغتفر في الحنث فيها الجهلّ والنسيان» ولا حق لآدمي متعلق بهاء بخلاف الطلاق 
والعتق» فتأمل . 
وقوله: (وإن حلف) إلى قوله بعده: (شئت)» من زيادة المصنف على أصليه هناء وذكر 
ذلك في «الإقناع» في (كتاب الآيمان)» وبحث المصنف في بعض النسخ: (ويتجه 
احتمال . . . إلخ)» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 ۶ 9 قد اود ساق و 0 7 # ا و 
ويا طالق» أ أنتِ طالق» أ عبدي حر أوْ لك على ألف إن شاء الله 
أو قَدَّمَ الاشيثناء, أو قال: إلا أن يَشاء الل أؤإن لم أَوْمَالم 


(و) إن قال لزوجته: (يا طَالِقٌ) إن شاءً الله طَلقَتْ» قالَّهُ فى «التَّرغيبِ)» 
وقال: إِنّه الى بالوؤقوع من قوله: أنتِ طالقٌ إن شاءً الله (أو) قال : (أنتٍ طالقٌ) 
إن شاء الله (أو) قال: (عَبْدي حَرٌّ) إن شاء الله (أو) قال : (لكَ على لف إن 
شاءً الله أو قدّمَ الاستثناء)؛ بأن قال : إن شاءً الله فأنتِ طالقٌ» أو عَبْدِي حرٌء وقع 
الطلاق والعنقّء (أو قالَ): يا طالقٌ» أو أنتِ طالقٌ أو عَبْدِيء أو لك علي ألفٌ (إلا 
أن يشاء”" الل أو إن لم) يشَأْ (أو ما لم يشا الل وقعا“)؛ أي: الطلاق والعيقء 
زا (ولزم الإقرارٌ) ؛ لجا وق أبن هة قال: سمغت ابن عباس اقول : إذا قال 
الرجل راه انت الى إن شاء اله ف طالق وواه أبو حف 

وعن ابن عُمرَ وأبي سعيدٍ قالا: كنا معشر أصحاب النبيّ ية نرى الاستثناءً 
جائزاً في كل شيءٍ إلا في الطلاق والعتاق 2 . 


)١(‏ فى «ف»: «يشاء». 


(۲) فى «ق»: «ترك». 


(۳) فى «ق»: (إن شاء» بدل «إلا أن يشاء» . 


)2( في «(ق») : (وقع» . 
)2 أي : ابن شاهين » كما في «أعلام الموقعين» لابن القيم )7% «(1Y‏ ولم نقف عليه في المطبوع 
من كتبه» ورواه ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ ۷( 


0) لم نقف على من خرجه» وذكره ابن القيم في «أعلام الموقعين» )٦۲ /٤(‏ فقال: قال = 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


- 


0000 2 5 5 ا كو 9 
لا ظهَارٌ وحرام» ونذرٌء ويَمِيْنٌ » وأنت(1) حرام وواللّه لا واكلتك إن 
EE‏ سر ا 0 ىر 
شاء اله عاد الاستثناء إليّْهِمَا ما لم بُرد أَحَدَهمَاء ل 


قال أقتادة ١‏ قد شناء ال الطلاق ين دن فيه أن بطل زار سم آنا 
لم تعلم المَشِيئةُ لکن قد علّقه على شرطٍ يستحيلٌ علمُه» فيكونٌ كتعليقه على 
المُستحيلات» تلغو ويقعٌ الطلاق في الحال» ولأنه إن شاءً حكم في محلٌ» فلم 
يرتفع بالمَشيئة ؛ كالبيع والنكاح» ولأنه يُقصَدٌ ب: (إن شاء الله) تأكيد الؤقوع . 

و(لا) يقع عليه (ظهارٌء وحَرامٌ» ونَذْرٌء ويَمِينٌ) بالله تعالى» أو صفة من 
صفاته» فلو قال: أنتِ عليّ كظهر أمّي ونحوهاء إن فعلتٍ كذا إن شاءً الل لم 
يحنت بفعله؛ لأنّه متى قال: لأفعلنٌ إن شاءً الل فقد عَلِمنا أنه متى شاءً الت فعل» 
ومتی لم يفعل» لم يشأ اله (وأنت) عليَ (حرامٌ» ووالله لا وَاكَلتُكِ إن شاءً الل 
عاد الاستثناءً إليهما)؛ أي : إلى الحرام واليّمِينِء فكأنّه قال : أنتِ عليّ حرامٌ إن 
شاء الله7©, قل يست بزو فاقيا الع يك أو عم مر فر قال: «مَنْ حلفَ على 


2 


يمين » فقال : إن شاءً الله فلا حنث عليه»» رواهٌ أحمدٌ وغيذه2» والاستثناءٌ يصِحٌ 
في كَل يمين تدخلها الكفَّارة سواء كانت اليمينٌ بلله أو بالظَّهارِ أو بالنَدْرِه ولا ريب 
أن الحرام ظهارٌء ومحل عرد الاستثناء إليهما (ما لم ير أحدهما)» فإن أرادَ أحدّهمّاء 
= الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ثنا خالد بن يزيد بن أسد القسري» ثنا 
جميع بن عبيد» عن عطية العوفي به . 

)01( في «ح» : «فأنت». 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١١۳١(‏ 

(۳) كذا في «ق» بزيادة: «لا واكلتك إن شاء الله) . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )٠١‏ بنحوه. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳7۸ 
e AR te 16‏ افو ف لسع بر ee‏ 
إن قمث؛ ١‏ إن تقومى »2 "٠‏ حرّة إن شاء الله ١‏ انك 
ک2 کک ر نْ قت 0 a‏ 4 56 4 8 
طالق”“ أ حرة إن قت أو إِنْ لَمْ تقومي» أو لتَقَومِنَ أ لا تمت إن 


شاءً الله قن نَوَى رد د المَشيئة إلى الفعل» لم يقع به E‏ 
عاد إليهء فلو أراد عرد الاستثناء إلى اليمين فواكلها صار مُظاهرا عليه كمّارة 
الظهارء ولو أراد عرد الاستثناء إلى الحرام» حَنِثَ بمُؤاكلتهاء وعليه كقارة اليّمين› 
(و) إن قال لها: (إن قُمتِ)» فأنتِ طالقٌ إن شاءً الله (أو) قال لها : (إن لم تقومي» 
فأنتٍ طالقٌ) إن شاءً الل (أو) قال لأَمَيهِ مثلاً: إن قمتٍ أو لم تقومي"» فأنتٍ (حْرَةٌ 
إن شاءً الل أو) قال لزوجته: (أنتٍ طالقٌ) إن قَمْتِ إن شاءً الث أو أنتِ طالقٌ 
إن لم تقو مي إن شاءَ اه" أو أنتِ طالقٌ لا قَمتِ إن شاءً ال (أو) قال لأمته: أنتِ 
(حُرة إن قضْت) إن شاءً اف (أو) أن شُوَة (إن لم تقومي) إن شاء اله (أو) 
أت ق (لتقومن) إن شاء الله (أو) نت ق (لا قَمْتِ إن شاء الل فإن نوی 
رد المَشيئة إلى الفعلٍ» > لم يقع) الطلاق (بو)؛ أي : بفعل ما حلف على تركهء أو 
بترك ما حلفَ على فعله)؛ لأنَّ الطلاق هنا يمينٌ؛ ا تحن على ا فل 
و فإذا أضافةٌ لمشيئة الله تعالى» لم يق عليه طلاقٌ؛ لحديث ابن عمرً» وتقدّم 
آنفا“» وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ حلف» فقال : إن شاءً اله تعالى» لم يَحْنَثْا 
رواه الترمذييٌ وابنُ ماجّذء وقال: «فلة ثُنْيَام0» فإذا قال لزوجته: أنتِ طالق لتدخلِنٌ 


)١(‏ قوله: «أو نت طالق» سقط من «ح». 

(؟) في «ق»: «إن قمت فأنت طالق» أو إن لم تقومي فأنت حرة». 
(۳) كذا في «ق» بزيادة: «أو أنت طالق لتقومين إن شاء الله . 

©( كذا في «ق» بزيادة : «وتركه» . 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 


»( رواه الترمذي 2)١575(‏ وابن ٠‏ ماجه (5 ٠‏ 1°( 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


الدارَ إن شاءً الل لم تطلقء دخلث TT‏ لأنها وت ت 
المَحلُوفَ عليوء وإن لم تدخلْء عَلِمْنا أن لله تعالى لم يشأ؛ لأنه لو شاءَة لوجدء 
فإنَّ ما شاءً اللهُكانَ» وما لم يشأ لم يكَنْ» وكذلك إن قال: أنتِ طالقٌ لتَدْحْلِنَ الدار 
إن شاء الل (وإلا) ينو رد المَشيئة إلى الفعل ؛ بأن لم ينو شيئاء أو وى رد المشيفة 
إلى الطلاق أو العّتاق» (وقع) الطلاق أو التاق كما لو لم يذكر الفعلء قال الشارح : 
وإن لم تعلج”" ننه فالظاهرٌ رُجوعُه إلى الدُخولٍء ويحتملٌ أنه يرجم إلى الطلاق» 
وال ار الأول . 

* غريبة : إذا قالَ: أنتِ طالقٌ يوم أتزوّجُكِ إن شاءً الث فتزوّجَهاء لم تطلق» 
وإن قالَ: أنت حر يوم أشتريك إن شاءً الل فاشتراة عَنَقَه قاله في «المُبدع» . 

(و) إن قال لها: (أنتٍ طالقٌ لرضا زيدٍ أو) أنتِ طالق (مشيئته)”"؛ أي: زيد 
(أو) أنت طالق» (لقيامكِ ونحوه) كسوادك أو بياضك» أو سُوءِ خُلقك» أو سمَننك 
وشبْههء (يقع) الطلاق (في الحال)؛ لأنَه إيقاعٌ مُعلّلٌ بعلّة؛ كقوله: هو حو لوج 
الله أو لرضا اش وكذا لڏخول الدار (ما لم يقل : أردثٌ الشرط)» فإن قال : أردثٌُ 
الشرطة :د لأنه أعلم بمُرادهء (فيُقبل) منة (حكما)؛ لأنَّ ذلك يُستعملٌ 


(۱) سقط من «ق». 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۷/ 0716 . 
(۳) فى «ق)»2: «لمشيئته) . 


2( في «ق» : «ويقبل». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


دو - 0 0 

ولقدوم زَيْدٍء لعل أو لحَيّضك» ٠‏ فی يَأْتَىّ» وإن رضي أبوك 
og‏ 2 0-9 و و 

َأَنْتِ طَالقٌء فاه ؛ ثم وَضبِيّء وَقَع» وأنتِ عالق إن ا 


1 


ا E‏ ا EEE‏ ۶ 86 
يَعَل عَذَبَكِ الله" بالَارء أو تبْضِينَ الجَنَّةَ» أو اليا فقالت : أحتُ أ 


أ َم تطلق إِنْ قَالَتْ : كَذَيْتُ - ویج : ما لم صل اواج . 
للشّرطء (و) إن قالَ لها: نت طالقٌ (لقدوم زید)» قلا تطلق حكن يقدم ريد لأ 
اللامٌ فيه للتأقيت» نظيثها قوله تعالى : « أ اللو دلُو لی لِك عَسَقٍ ّل 4 
[الإسراء: 2008 (أو) أنتٍ طالقٌ (لمَدِ)؛ فلا تَطلقُ حى يأتي الغدّء (أو) أنتٍ طالقٌ 
(لحَيْضيك)» وهي طاهرء (ف) لا تطلّقُ (حنّى يأتي) وقثُ حَيْضِها وتَحِيضَ؛ 
لما سبقَّء (و) إن قال لها: (إن رضي أبوك» فأنتٍ طالقٌ فأبى) أبوها؛ أي : قالَ: 
لا أرضى بذلك» (ثم رَضِيَ) بعد إبائدء (وقع) الطلاق #لآن الشرط مطل فيه 

ُسراخ» (و) إن قال لها : (أنتٍ طالق إن كنت ل e‏ 
إن كنت (نيفضينَ الجنّدّ أو) إن كنت تبِضينَ (الحياة)؛ أو الطعامَ اليد وال 
(فقالث : أحث) التعذيت بالتّارء (أو) قالت : (أبغضٌ) | ل أو الا و رها 
(لم تطلق إن قالّث: كَذَيْتُ) ؛ لاستحالة ذلك عادة؛ كو إن كنت تَعْتَقَدِينَ أن 
الجمل يشل في خر الابرقء فأنتِ طالقٌ» فقالّثْ: أعتقدف فإنَّ عاقلاً لاب 5 
فضَلاً عن اعتقاده» فإن لم تقل : كذيْتُ» يي تطلقٌ» وذكرَةٌ ابن عقيل » 
وهو مذهيّنا" ومذهث العُلَماءِ كاف" أ سوى محمدٍ بن الحسن» وجزمً به في 
«الوجيزا» وقدّمه ف «الرٌعايتين»)» و«الحاوي»)”” . 

(وينّجهُ) : تقييدُ عدم طلاقها (ما لم تصِل)؛ أي : بهد عدّم اتصالها (بأزواج)؛ 

)١(‏ في «ق»: «وذكرهء مذهبنا». 


(۲) سقط من ١ق».‏ 
(۳) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)١1١78‏ 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


:0 8 3 ذه 50 ee‏ مه د 0 8 E‏ 0 027 0 . 
9 ا 0 4 و 18 9 0 E‏ 4 2 و 
كذيّتت» وإن كان أبوك يَرْضى ہما فعلته فآنتِ طالق» فقال مَارَضيَت» 
ر ت ه3 1200 E‏ 0 سا 1 8 
ثم قال : رصيث » طلقت » لا إن قال: إن كان أبوك راضيا ب وتعلیق 


عنقي كَطَلاقٍ » وی صح بالمَوْتِ . 

أي : بزوج» والمُّرادُ ما لم تتزوج؛ قياساً لهُ على الإرْثْ؛ فإنَّها إذا طلقت بان 
و لزت وك تنبا ور م هري على ASN‏ 
ف و 

(و) إن قال لها: نت (طالقٌ إن كنتِ تحبتين) زيداً» (أو) إن كنت (تبغضينَ 
زيداً» فأخبرته بو؛ طلقٹ» ولو كذبث)؛ لما تقدّم» (و) لو قال لها: (إن كان أَبُوكِ 
يرضى بما فعلتِه» فأنتِ طالقٌ» فقال: ما رَضِيتُ» ثم قال : رَضِيتُء طَلْقَتْ)؛ 
لتعليقه على رضا مُستقبّلٍ» وقد وُجِدَء و(لا) تَطْلّق (إن قالَ) لها: (إن كان أبوك 
راضياً به)؛ آي : بما فعلته» فأنتٍ طَالقٌء فقالَ: ما رَضِيتُء ثم قالَ: رَضِيتُ؛ 
لأنّه ماض» (وتعليق عنقي كطلاقي) فيما تقدّمَ من مسائل التّعلِيقِء (ويِصِحٌ) تعليق 
التي (بالمَوْتِ) وهو التَّدبِيرُ؛ِ للخبر» بخلاف تعليقٍ الطلاق بِالمَوْتِء وتقدّمَ. 


)1١(‏ سقط من «ق». 

(؟) أقول: لم أر من صرح به» وهو مبنييٌ على أنه لو لم تقل: کذبت» تطلق» ولو كانت في 
الباطن كاذبة» وفيه الخلاف في ذلك كما ذكره في «شرحي الأصلين» و«الحواشي»» فإذا 
حكمنا بطلاقها وتزوجت بآخرء ثم قالت: كذبت فيما قلته أولاء لا يقبل إقرارّها بذلك؛ 
لتعلق ن الخ بها ور الزوس الثاني + تمدخ القبول له العلة على ما به لا لا دكن 
شيخناء فتأمله» فإقرارها بما تقدّم لو قبل بعد» لأبطل حق الزوج الثاني» وسيأتي له نظائر» 
وهو ظاهر ومرادء انتهى . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۸)» من حديث جابر 5ه . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 2 ر و ول لا‎ e 
فرع : لو قالث: أريْد أن تطلقني» قال إن كنت تريدد ينَ» أؤْ إذا‎ * 
> كبو )جه هن‎ O و س‎ ۳ E ره ۶ 2 18 و‎ 
8 ¢ دت ۾ فاسك 4 ده‎ 
أردت أن أطلقك. فأآنتِ طالق» فقيل : تطلق بإرادة مستقبلة» وقي‎ 
0 - ۶ 01 3 2 يت 7 1 1 7< 5ه‎ 4 
فى الحَالٍ» ومثله تكونيّنَ طالقاًء إذا دلت قري: منْ غضب ا سوال على‎ 
الحَالٍ دون الاسْتقبَال‎ 
26 6د‎ 


ت اجر 
«٠‏ و ۰ 
اا تف ق 
1 2 ر 
4 


0 2 


إِذَا قال : أَنْتِ طَالِقٌ إِذا :ا رآَبْتِ الهلال» أو عِنْدَ عند رسف E‏ 


* (فرع: لو قالت) امرأةٌ لرَوْجها: (أريد أن تطلَقني» فقال: إن كنت تُريدينَ) 
أن أُطلّقَكَء فأنت طَالِقٌء (أو) قال لها: (إذا ردت أن لفك فأنتِ طالقٌء فقيل)؛ 
أي : قال ابن عقيل في «الفنون» : ظاهرٌ الكلام اتا (تطلقٌ بإرادة مُسْتقبَلقٍ» وقیل)؛ 
أي : قال ابن عقيل أيضاً: إِنَّها تلق (في الحال)؛ إذ دلالة الحال على أنه أراد إيقاعَةُ 
للإرادة التي أَخبرَتَهُ بهاء ونصر الثاني العلامة ابن القيم في «أَعْلام المُوقعٌين» 22 
(ومثله) في الحُكم (تكونينَ طَالِقَاً إذا دَلَّتْ قرينةٌ من غَضَّبِ أو سُوْالِ) طلاقهاء 
ونحوه (على) الإيقاع في (الحالٍ دون الاستقبال)ء فيقع على الثاني دون الأوَّلٍ. 

(قِصْلُ في مسائل) من تعليقٍ الطّلاقٍِ (مُتفرّقةٍ) 

أي : المُعلّقِ عليه الطلاق فيها من أنواع مُختلفة» بخلاف ما قيلَ: (إذا قال) 

لزوجته : (أنتِ طالقٌ إذا رأيتِ الهلال» أو) أنت ظالق (عند رأسه) ؛ أي : الهلالٍ 


)غ0( سقط من «ق» . 
(؟) لم نجده في «أعلام الموقعين»» وعثرنا عليه في «بدائع الفوائد» (۳/ 07١7‏ . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


اة 


وقع إذَا رْئِيّ وَقَدْ عرَبَتْ” او تت الد وإ نى العِيانَ» أوْ حَقيقة 
رُؤْيتِهًا؛ قبل حكماء وهو هلال إِلَى تال ثم بقَمرُ قلا مطل بز 
بَعْدٌّء وإِنْ رَأَبْتِ ربدا فأنت طالقء فرأتة لا مُكْرَهَة ولو مَيتتآء أو فى 


ص 


مَاعٍ» َو فِيْ رُجَاجٍ شَقَافِ؛ طلقت› ERE ORS ES‏ بأو 


2و 


(وقع) الطلاق (إذا رد رُئي) الهلالٌ منهاء أو من غيرها (وقد غرَتِ) الشمسنٌ» (أو 
تمت تمّتٍ الهدّة) بتمام الشهر قبل ثلاثين يوماً؛ لأنَّ رُوية الهلال في عَرْفٍ الشرع العلمٌ 
بأوَل الشهر؛ لحديثِ : «إذا رأيتَمٌ الهلال» فصومُواء وإذا رأَيتَمُوة فاطو »۳ 
وَالْجُوَاة ذ ية البعض». وحخصول العلر» > فانصرف لفظ الحالف إلى عُرْفٍ الشّرع ؛ 
كقوله : إذا ات فأنتِ طالقٌ؛ فإنه ينصرفٌ إلى الصّلاة الشرعيّة» لا الذعاء» 
بخلاف زوا تخو زيق» لاه لم بيت لها عرف يشالف الع ولا تطلق بقؤية الهلا 
قبل الغروب (وإن توى العيان) بكسر العين» مصدرٌ عاينَ؛ أي: نوى مُعاينة الهلال؛ 
أي : إدراكة بحاسّة البصر خاصّة» منها (أو) من غيرهاء أو نوى (حقيقة رُؤبتها) 
به (قُبِلَ) من (حُكْما)؛ لأنَّ لفظَةُ يحتمله» فلا تَطْلَقُ حى تراه في الثانية» أو يراةٌ 
في الأولى» (وهو هلالٌ)؛ أي : يُسمّى بذلك من أوَّلِ الشهر (إلى) ليلة (ثالثة) من 
الشهرء (ثمَ يُقَمرُ) بعد الثالثة؛ أي : يُسبّى قمراًء فإن لم ترَ الهلال حتى أقمرَء وقد 
توى حقيقة رُؤيتِهاء (فلا تَطْلَقُ برؤيتِه بعد) ذلك . 
(و) إن قالَ لها: (إِنْ رأيتٍ زيداء فأنتِ طَالِقٌء فرأتة) مُطاوعة (لا مكرهة 
ولو) كان زي (مَيسّتآً أو في ماءِ» أو في رُجاج شَفَافِء طَلَقَتْ)؛ لوُجود الصّفةٍ 


(۱)( في «(ف» : «غربت الشمس». وفي هامش «ح» : «وقيل: تطلق برؤيتها له قبل الغروب» . 
)۲( رواه مسلم (۱۰۸۰/ ۰)۷ من حديث ابن عمر ڪيا . 
(۳) قوله: «الشرعية لا الدعاء» سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


A4 
و‎ ۶ «1o َه‎ 0 ° 2 : e o 8 0. 574 0011 
إلا مع نة أ فرينةٌ» ولا تطلق إن رآت خياله فئ مَاءِ أ مراة» | جالسته‎ 
رو مير‎ 3 77 ٥ 0 r 56 ف ا‎ 2 o7 
عميّاء» ومن بشرتني - ا اخبرتني -بقدوم أخي فطالق› فاخبره عدد‎ 
ا ا مان ه و ك‎ 1 
معا ق» وإلا فسَابقة صدقث» إلا فاوّل صادقةٍ  ويتحه احتِمّال‎ 


بحقيقة رُؤيتِهاء فإن کان الرٌجاح غير شاف وکان فيه» لم يَحْنَتْ؛ لعدّم رُؤيتِها 
لهُ للحائلٍ (إلا مع ني أو قرينة) تحصن الرّؤية بحالء فإذا رات فلا تلق في غيرهاء 
(ولا تَطلقٌ إن رأث خيالةُ في ماءٍء أو مرآة» أو جالسَنْهُ عَمْياء)؛ لأنّها لم ترف إل 
ys‏ فت إن جال غا( إن قال من 
بشرتني» أو أخبرتني بقدوم آخي» ف) هي (طالقٌ» فأخبرة) به (عد) اثنتانٍ فأكثر 
من نسائه (معآء طَلقَ) ذلك العدث؛ لوقوع لفظة (مَن) على الواحد فأكثرء قال 
تعالى: یہ فمن يعمل كال دَرَّو َوُه 4 [الزلرة : ۷ (وإلا) يُبِشْرْنَة» أو 
بفلازن ا ا ( فاا س انه لأنَّ التبشير حصلّ بإخبارها 
خبرَ صِذْقٍ تتغيرُ بو بشرة الوَجهِ من سُرورٍ أو غم والخبرُ الكاذث» E‏ 
المُخبرَ وجوده كعدّمهء (وإلاً) تَصْدُّقٍ السّابقةٌ» (فأَوّلُ صادقة) منهنٌ تَطلَق؛ لأنَّ 
الشّرورَ والعْمَ حصل بخَبرها. 

(وينّجِةُ) ب (احتمالي) قو : (وكذا) قو له لرَؤْجاته : (مَنْ أنذرتني) مِنكُنّ 
(العَدُوٌّ) فهي طالِقٌ» انال تعد ميو #طلن ولك العددٌ؛ لأنَّ (مَنْ) تقعٌ على 
الواحدِ فما زاد» قال تعالى : ومن يقت منک لو ورس ولو مَل تلب 
مرن €[الأحزاب: ١۳]؛‏ لأتّه قد حصلٌ الإنذاة E E e‏ 


)١(‏ فى «ق): «فى غيرها. . . عمياء)». سقط من «ق». 
(۲) سقط من «ق». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


8 


Ao 


2 
\ 
\ 
3 
1١ 
o 
\ 
\ 
١١ 


ل لإنسَانِ: ان دخل 


2 


1١ 


6:1 


ون دَخَلَ داري أَحَدٌ فأنتِ طَالقٌ» فد هو أو 


ر e‏ هله و روہ ٠ 69 E EE E‏ 
دارك أحد فعبدی حر فدَخلها رنهاء لم ب بحنث » وإن كانت امراتى 


3 


» َه 2 و 8 7 7 5 سم ° 0 8 و 7 
السّوق فَعَبْدِيَ حرّء وإن كان عبّْدِي في السّوق”'"' فامْرَتّى طالق» وكانا 


0 


. 5 ئ 5 رم 307 00 دس 
فِيْ السُوقٍء عتق العَبْدّء ولم تطلق؛ لأنه لم يَبْقَ له فِيْ السُوقٍ ع 


الصّفَةِ بو» وهو مُنّجة”". 

* فائدة: لو قال: إن ظتنتِ بي كذاء فأنتِ طالقٌ» فظنت به ا لا يُقالٌ: 
الظنٌ لا ينتج قَطعِيا فكيف تطلق؟ لأنَّ المَْنى إن حصلّ لكِ الظنٌّ بكذاء إلى 
آخره؛ لحُصول قطعيّ؛ فَيْنْتِجْ قطعيّاء (و) إن قال: (إن دخل داري أحدّء فأنتِ 
طالقٌء فدخلها هو”")؛ أي : القائلُ» لم يَحْنَتْء (أو قال لإنسانٍ: إن دخلّ دارَكَ 
أحدٌ» فعَبْدِي حُرٌّء فدخلها ريُها) المُخاطبُ بهذا الكلام» (لم يَحْنَثِ) الحالفٌ 
بذلك عملاً بقرينة الحَالِء (و) لو قال : (إن كانتٍ امرأتي في السُّوقٍء فَعَبْدِي حر 
وإن كان عَبْدِي في السوق» فامرأتي طالقٌ» وكانا)؛ أي : العبد والمرأة (في السُوقٍ؛ 
َتَقَ العبدٌ) لوُجود شرط عِنْقوء (ولم تَطْلقٍ) المَرأةُ؛ لعدّم وُجود شرط طَلاقِها؛ 


صر ص 


(لأته)؛ أي : العبد عت باللّفظء ف (لم يَبْقَ لهُ)؛ أي : اليد (في السو عبدٌ حال 


(۱) في «ح» : «بالسوق». 

(۲) أقول: قياس ما تقدّم» وإلا فسابقةٌ صدقت» وإلا فأول صادقة» ولم يتم ذلك شيخناء والظاهر 
أن هذا مراد في الاتجاه» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر بالقياس على ما تقدم؛ للاتفاق 
في العلة» ولم يظهر وجه تردّدهء لقوله: احتمال؛ إذ لا يأباهُ كلامُهم» ويُؤخذ من تعليلهم 
لما قبلهاء فتأمل» وتدبر» انتهى . 

(۳) سقط من «ق». 


ب مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر ت 7 5 رة NE‏ ي و و 

حلفه بطلاقهاء وعکسه بعكسهء و وا لم 
E‏ عل أو ناما لم يخ ولا تنل 
ا وناسياً» أَوْ جَاملاً ار دعا بطر ضاق نفسه قَبَانَ بخلافه ؛ 


يَحْنَثْ فِيْ طلاقٍ وعِنْقٍ فقط› DE ES ASE CERES CL E Û‏ ان 
حَلِفِهِ بطلاقهاء وعَكسه)؛ كقوله: إن كان عَبْدِي في السّوقء فامرأتي طالقٌء وإن 
كانت امرآتي في السُّوقٍ» فَعَبْدِي حرٌ» فكانا (بعكسه)؛ أي : فتَطلقٌ امرأثه ولم 
يَعْتِقْ عبده» وإن كان الطلاق رَجْعِيًا فيما يظهد؛ لأنّه لم يبق له به امرأةٌ بعد اللّنظ 
الأوّلٍ. 
(ومَنْ حَلَفَ عن شيء لا يفعله» ثم عله مُكرها). لم يَحْنَتْء نضّاء لعدّم 
إضافة”" الفعلٍ إليوء (أو) فعلَهُ (مَجُنونآء أو مُعْمَىَ عليوء أو نائِماًء لم يَحْنَثْ)؛ 
لأنه مُعَطََىَ على عقله» (ولا تنحلٌ يمينه) حيثٌ فعلهُ في حال من هذه الأحوالٍ» (و) 
إن فعلّهُ (نآسيا) لحلفه» (أو جَاهِلاً) أنه المَحلوفُ عليء أو أنه يَحْنَثْ به؛ كمَنْ 
حلف: لا یدخل دار زيد» فدخخلها اهلا أنها دارٌ زيد» أو جاهلاً الحنث إذا دخلٌ» 
وكذا لو حلفٌ : لا يبيعٌ ثوب زيدء فدفعّة زي لآخر؛ لحه لمن ينيعة فدفكة 
للحالف, فباعةُ غير عالم» حَنتَ في طلاق وعثتق فقطء (أو عقدها)؛ أي : اليمينَ 
(يظنٌ صِدْقَ نفسه)؛ كمَنْ حلف: لا فعلث كذا ظاتا أنه لم يفعَلَهُ (فبانَ بخلافه» 
يَحْنَثْ في) حف (طلاقٍ وء عِْقِ)؛ لأنَّ كلا منهُما مُعلَقّ بشَرْط وقد وجد» ولاه 
تعلّق بهو حقٌ آدميٌ كالإتلاف (فقط)؛ أي : دون اليَمينِ المُكفرة؛ فلا ب كنك فا 


)١(‏ قوله: «لا يفعله») سقط من «ف»). 
(۲) من هنا بدأ السقط من النسخة «ق». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


نضّاء لأنّه مَحْضٌ حق الله تعالى» فيَدخلٌ في حديثِ نف : «عْفِيَ لأمّتي عن الكّطأ 
والتّنيان»"» (و) إن حلف عن شيءٍ (لَيفعلنّة)؛ كلَيقومَنَ» (فتركة مُكْرَها) على 
e‏ (أو 
نائما) لم يَحْدَتٍْ لأنَهُ مَعْذورٌ بتغطية عقله» وهو مسج" (أو) تركة (نأسياً خلافاً 
له)؛ أي لصاحب «الإقناع» ؛ فاته قال: وإن حلف : فة فتركة مُكرهاًء 
(لم يَحْنَثْ)» اوها ةا يَحْنَثْ في طلاق وعِنْقٍ فقطء انتھی"» وقول 
الس (لم يحنث) قطع به في «التنقيح»» وتبعة في الت ١‏ قال في 

تصحيح الفروع» : وهو الصوابُ؛ لأن التركٌ يكثر فيه السيانء ف ال ف 
(وينّجهُ: بر حالف : لَيِفعلنَ كذا)؛ كليقومَنَ مثلاً» (وفعلة)؛ أي: فعلَ المحلوفٌ 
عليه (حالَ نحو جُنونٍ)؛ كنوم» (وإغماء)؛ إذ البو والجنث في مثل هذا لا يفتقرُ 


ال ا 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذر الغفاري ڪل 

(۲) أقول: لم أر من صرح به» وهو بالقياس على ما قبله» وسيأتي في (الأيمان) ما يُويده» 
انتهى . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)07١‏ 

() انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 20797 و«منتهى الإرادات» للفتوحي 077١ /٤(‏ . 

.)1١/١1١( انظر: ااتصحيح الفروع» للمرداوي‎ )٥( 

() أقول: لم أر من صرح به» ويرد عليه قولٌ صاحب «المنتهى» في «شرحه» في أثناء = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


° 
سا 


ومَنْ يَمْتنع بِيَمِينهِ؛ كزوج وقَرَابَةٍ» وقصد مَنْعَهُ - وجه : لا دفع 
إکراءِ - كَهُوَ فيٰ نحو إكرَاهٍ وجهل ونِسْيَانِ» 5107000101006 
حلف عليه (وقصد) بيمينه» (منعَةُ» وينّحِهُ: لا) إن دفعَهُ شخصصٌ (دقع إكراو)؛ 
بأ كان المَحلوف عليه في عَفْلةٍ فدفعة آخرُ AD‏ فاته لا تخت 
بذلك؛ كالجاهل والنّاسي بجامع أنَّ كلاً منهُم غيرُ مُختار لذلكَ» وو 
(كهو)؛ أي : كالحالف (في نحو إكراه) کجُنونِ» (وجَهل» ونسیانٍ)» فمن حلفٌ 
على زوجته أو نحوها: لا تدخل دار فدخلئها مُكرهة؛ لم يَحدّث مُطلقاًء وإن 


= سوادة: لأنه أحدٌ طرفي اليمين» فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء باليمين» انتهى . 
فصريحُه لا بد من قصد قولهم : (المجنون لا يُنِسَبُ إليه فعل ولا ترك)؛ وسيأتي بحث 
للمصنف في (كتاب الأيمان) كهذا البحث» فتوجية شيخنا له غير ظاهر» فتأمل» انتهى . 

)١‏ أقول: الذي يظهر من بحثِ المصنف: أن المراد إذا أكره شخصٌ شخصاً يمتنع بيمين غيره 
على فعل شيء» فحلف من يمنع بيمينه عليه : أن لا يفعلَهُ» وقصد بيمينه دفع إكراه المكره 
فقطء لا المنع» ولا التعليق» فهو على ما نوى»ء فلا يحنث الحالف لو فعل المحلوفٌ 
عليه الشيء اختياراً» سواء كان عامداً أو ذاكراًء أو ناسياً أو جاهلاً؛ لأنه لم يرد المنع منهء 
ولا التعليق على فعله» فلا تفصيل فيه» بخلاف ما لو أراد المنع أو التعليق» ففيه التفصيل 
المقرر» ويحتمل أن يكون المراد أن الإكراه واقع على شخص بأن يفعل من يمتنع بيمينه 
الشيء الفلاني» فحلف أن لا يفعله» وقصد به دفع الإكراه» فهو على ما نوى» فلو فعل 
المحلوف عليه الشيء» حنث مطلقاً» كما تقدم» وعكس الاحتمالين كذلك» ولم أر من 
صرح به» لکن لا يأباه كلامهم» ولعله مراد؛ إذ يؤيده ما تقدم في الأبواب» وما يأتي في 
(الأيمان) من أن النية مقدّمة على عموم اللفظ» وما كتبه شيخنا غير ظاهر؛ لأنه لو وقع 
للحالف نفسه» فلا حنث؛ لأنه مکره» فغيره من باب أولى» وقد صرح بقوله : (ومن كهو). 
فلا معنى للبحثء» فتأمل» وتدبر» انتهى . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳۸٩‏ 


8 ی EBE‏ ا 
لاحن لا يَمْتنِع ؛ ؛ كَسُلْطَانِء وأَجْنٌِ ‏ وحاج› فيَحنث مطلقا. لكن قال 


7 


ا اه لا إِلْرَامَهُ ولا يَدْخُلُ على فلان بيا 
ا َو لالم َي َو لا بُمَارِقهُ حَنَّى يَقْضِيهُ حَقَّهُ فَدَخَلَ 


ت 


ْنا هو فيه َو سَلّم علي 5 لضم E TE E E e Ta A N‏ 
دكاتها تجاهلة يميف او تا فعلى ما سبق يَحْنَثْ في طلاقٍ وعتقٍ فقط» وان 
قصدّ أن لا يُخالفَهُ وفعلهُ كرهاء لم يَحْنَثْء قالَّهُ في «الرّعايتين»» و«الحاوي», 
وغيرُهم» وإن لم يقصد مَنْعَّه ؛ بأن قال: إن قَدِمَتْ زوجتي بلدَ كذاء فهي طالقٌ» 
ولم يقصِد مَنْعَها؛ فهو تعليقٌ مَحْضٌء يقم بقدومها كيف کان» كمَنْ لا یمتنع بيمينه» 
(لا) إن حلف على (مَنْ لا يمتنع) بيميئه؛ (كسّلطانِء وأجنبيٌ» وحاج» ف) إنه 
(يَخْمَتُ) حالف (مُطلقا)؛ أي : سواءٌ کان عدا أو خَطَأَء أو مُكرهاء أو جاهلاً» 
أو نأسياً؛ لأنه تعلق مَخْضٌ فحَنْت بوُجود المُعلّقِ عليه 

# تتمة : وإن حلفَ على غيره: ار ايت فخالفة؛ حَنِثُ 
الحالفُ؛ لوُجود الصّفْدَ وتوكيدٌ الفعلٍ المُضارع المنفيّ ب (لا) قليلٌ» ومن قول 
تعالى : لاوک سملن #[النمل : ۸ (لكن قال الشيخ) تق الدّين : (لا يَخنث) 
الحالف بمخالفة ا عليه (إن قصد إكرامّة» لا إِلزْامَة”"2. ويأني في (كتاب 
الأبنان): 

(و) إن حلففَ: (لا يدخلٌ على فلانٍ بيتآء أو) حلف: (لا يُكلَّمُه أو) حلف: 
(لا يُسلَّمْ عليدء أو) حلف : (لا يُفارقّه حى يقضيّهُ حقَّهُ فدخل) الحالفُ (بيتاً 


هو)؛ أي : فلانٌ (فيه)» ولم يعلَمْ بي (أو سَلَّم عليه»» ولم يعلَمْ بي (أو) سلّم 


.)08٠١ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ى 
0 وى و 


على قوم هو فنهم» ولم غلم أو قَضَاهُ حَفَه قمَارَقَهُ فخَرَجَ رديئاء أذ 
ET‏ إلاً في السّلام والكلام» وإن عَم 
به فيٰ س سَلام ولم يسن بقلبه؛ حَدِثَء ولَوْلَمْ ينو ولا يَدْخُْلُ عَليْهَاء 
فدَحَلث علي > قإن خَرَجَ في الالء وإلاً حَنْتَّ - وجه : : وكذا التي 


1 


—e 


ل 


(على قوم هو)؛ أي : فلان (فيهم ولم يعلّم) الحالفُ به (أو قَضاة) فلان (حقَّهُ 
ففارقة أو أَحالَهُ) فلانُ (به)؛ أي : بِحَقَّدء (ففارقَهُ ظنًا منهُ أنّه) قد (بِرَ حَنثَ) 
الحالفٌ بذلك؛ لأنه فعلَ ما حلفَ عليه قاصداً لفعله» فحنث» كما لو تعمَّدَهٌ 
(إلا في السّلام)؛ أي : إلا إذا سلَم على قوم هو فيهم» ولم بعلم بو أو سلّمٌ عليه 
يظنه أجنبئّاء (و) إلا في (الكلام)؛ بأن حلف: لا يُكلَّمُه فكلّمَةُ أو كلّم قوماً هو 
فيهم» ولم يَعَلَمْ به فلا - جك لاه ا ينون لاك ولاكلاي: فهو بمّنزلة 
المُستثنى منهُمء (وإن علم) الحالفُ (به)؛ أي: المَحلُوفٍ عليه؛ بأن عَم أنه في 
القَوْم (في» حال (سَلام) أو کلام» (ولم يتفه بقلْبو؛ حَنثَ)؛ ا 
غاا بو ا شبة ما لو سلّمٌ عليه مُنْرِداً (ولو لم يَنُوه) بالسّلام أو الكلام؛ أنه سل 
عليهم وهو متهم . 

(و) إن حلف : (لا يَدخْلٌ عليها)؛ أي: على فلانة ياء (فدخلّت) هى 
(علي)؛ وهو في بيت» (فإن خرج في الحال)ء بر (وإلاً) يخرج في الالء (حَنِثَ) . 

(وينّجهُ: وكذا) الحُكُمٌ في المَسْألةٍ (التي قبلها)؛ إذ لا فرق بيتهُماء 


وس عام 
ب 60 


ير 


)١(‏ هنا انتهى السقط من النسخة «ق». 
(؟) أقول: المُراد في التي قبلها وهو ما تقدم من قوله: (ولا يدخل على فلان بيتاً» فدخل = 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
۳4۱ 


عن ا ل ع عل جى نلاك ا غ او لا 
الدارَ؛ م حَبَّى يَأكلهُ کله أ أ ذخا بجا بحملته لقو ولا يَفْعل شيا . 


(و) إن حلف : (ليفعلنَ شيئاً؛ لم يَبَدَ حنّى يفعلَ جميعَة)؛ لأن اليّمِينَ تناولتْ 
فل الجميع فلم ير إلاً بی (ف) لو حلفف: (ليأكلنَ الرغيف؛ء أو) حلفف: (ليدخلى 
ا يبر حنَّى يأكلة)؛ أي : التغيف كله أو يدخلها)؛ أي : الدَّارَ (بحُملته)» 
ا ا ا و ا E‏ وَل 


حلف مَدِينٌ : لا تأخذ حقّكَ مئّي» فأكرة المَدِينُ على ديه إلى رَبٌ الديْنِ المَحلُوف 
غ فأخذٌء حَنِثَء أو أخذ رب الدَيْن ديه من المَدِين الحالف فَهْرا 
ت لوجوة الأغز انعرف غلبو اشارا ون أكرة ساج الح على أخد: 
فأخذة فكما لو حلف: لا يفعل شيا ففعلة مُكْرَهآء فلا يحنث مُطلقاً؛ لأنَّ الفِغْلٌ 
SS‏ ويج : ولا أثر لتخو فت سقط من الرّغيف 
حنّى أكلةُ؛ فلا عبْرة بی ولا حِنْثَ؛ لأنَّ ما يتناثرٌ من الأكل عندَ وضع الطّعام في 
ا سوه كردهه وعرظي 8 
(و) إن حلف: (لا يفعلٌ شَيئا) ولا ية ولا سَبب» ولا قرينة» ففعلَ بعضَة. 
= فلان عليه» وهو في بيت» فإن خرج في الحالء بره وإلا؛ حَنث)» ولم أرهنا من صرح 
به» وهو ظاهر؛ لعدم الفرق» وسيأتي التصريح به في (الأيمان)» انتهى . 
)١(‏ في «ق»2: «(يبرأ؛ . 
(١‏ سقط من «ق» . 
(۳) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه غير مقصود وُجوداً أو عدماً» ولعله مراد مّن 
أطلق» وفي «الإنصاف» في (كتاب الأيمان) ما ُيده من النظائرء فتأمل» انتهى . 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اؤ مَنْ يَمْتَنِعْ بي ِيَمِيْنهء وقصد مَنْعَهُ ولا زيّة ولا سَبّبَ ولا قريئة» ففعَل 
عة َم خف تمر كلف على كت ار لا أكلة ولا ألقاة 
ولا أَمْسّکه» فأكل بَعْضاًء ورَمَى الباقی› E E EO‏ 


(أو)“ حلف على (مَنْ يمتنع بيمينه)؛ كرّوجة وقرابة من نحو ولَّدِء وكذا 
امه : لا يفعلٌ شيئاء (وقصد مَنْعَهُ) من فعلٍ شيء» (ولا نيه تَخالِفُ ظاهر لفظه 
(ولا سبب ولا قرينة) تَقَنَضِي المَنْمَ من بعضهء (ففعل) الحالفُ» أو المَحلُوفُ 
عليه (بعضّة) كمَنْ حلف: لا يأكلٌ رغيفاًء فأكل بعضّهُء (لم يَحْنَثْ) الحالفُ» نص 
RS‏ 
ألا ترى أن عَوْفَ بن مالك" قال كلى ارقي 2 أن الكر اکن 
والبَْفيَ لا یکو كل وله عليه الصَلاة والسّلامُ كان ُخرج رأسَهُ وهو مُمْتكفت 
ان غا »فل له وه ا امبو لوكا حقو مز الخر وق اللا 
والحائضٌ ممنوعةٌ من اللَّنْثِ فيه. 1 

قمر تلت عن مسك ماكر اة أو ا : (لا أكلهُ ولا ألقاءُ 
ولا أمسكث فأكل بَعْضاً ورمى الباقي)» أو اسک > لم يَْنَتْ؛ لاله لم يأل كل 
ولم يُمْسكه كلّهء فإن نوی بقوله: لا أَفعلٌ كذاء أو على رَوْجته ونحوها: لا تفعلٌ 


)١(‏ سقط من «ق»). 


)۲( الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عوف بن مالك ب بن أبي عوف الأشجعي» أول مشاهده 
خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح. سكن الشام وتوفي بدمشق سنة (۷۳ه). انظر : 
«أسد الغابة» لابن الأثير (5 / “27707 . 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۲۲). 
(5) رواه البخاري (۲۹۲)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


)٥(‏ سقط من «ق»). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


2 تر -ه 


أو لا دحل دارا تأذكلهًا بف جسده أو مغل طاق انها أو 
لا يبس توب ِن عرلا لبس تَؤْبا فْهِ من أَوْ لا يشرب مَاءَ هذا الإناى 
ا آذ لا يسيع عبد ولا هه فاع أَوْ وَهَبَ بَعْضَهُ 
يسْتَحِقٌ على فلانٌ شَيْئَاً» فَقَامَْ ب نة بسب الحَقٌ؛ مِنْ قرض 
Ty‏ فد تمي ويدف ا ET‏ ا ا 


كذا فعْلٌ الجميع» أو فِعْلَ البَْضء فيّمينه على ما توى؛ لأنَّ اليد مُخصّصةٌ وكذا 
لو اقتضی م الأمريْن» وإن دلَّتْ قرينة تقتّضي أحدَ الأْرين؛ الجميع 
أواالبعفق تماق ال و اياي: 

(أو) حلف: (لا يَدخْلٌ دارا فَأَدْخلّها بعضّ جَّسدِه» أو دخلَ طاق بَابها) 
ل ل 
غَزّلِهاء فلس تَوْباً فيه منه)؛ أي : غزلهاء لم يَحَنثْ بخنت؛ لأنه كله يسن" و مِنْ غَرْلِهاء 
(أو) حلف : (لا يشرب ماء هذا الإناءء فشرِب بعضة) لم ب يَحْنَثْ ؛ لاله لم يشرثه» 
بل بعضه» (أو) حلفَ : (لا يَبِيع عبِدَة أو لا يهبّه)» أو يۆ جره › e‏ 
وهب) أو أَجَرَهُ ونحوه (بعضة) أو باع بعضَةٌ ووهب باقیه؛ لم د بَحْنَثْ؛ لاه لم 
بِعْهُ كله ولا وَمَبَهُ كله (أو) حلف: (لا يستجق علىّ فلانْ شيا فقامّث بينة) 
على الحالفٍ (بسبب الحقٌّ؛ من قَرْض أو نحوه)؛ بأن شهدّث بأد الحالف اقترض 
منة» أو ابتاع» أو استأجر من (دُونَ أن يقولا)؛ أي : الشاهدانِ: (وهو)؛ أي: الدَيْنُ 
باق (عليه)؛ أي : الحالفٍ. 


)١(‏ قوله: «أو البعض» سقط من «ق». 


(۲) سقط من «ق)2. 


e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- وجه : إِنْ كانا لَمْ يَُارِقَاهلَمْ يَحْنَتْ - ولا يشرب مَاءَ هذا التهّر» فَشَرِبَ 
من أو لا يلس من غَرلهاء قلسن وبا فيه مِنْهُ» حت وكذا لا يأكل 
ن او لا رت الماك کک EE‏ ا و 
إن كانا فَارَقا الحالف» وأمًا (إِنْ كانا)؛ أي : ا (لم بُفارقاه) من حين ترد بو 
الحقٌّ عليه إلى حين حَلفِهِ؛ فلا بُدَّ مِنْ قولهما بعد أن شهدا بسبب الحَقٌّ: وهوّ باق 
عليه إلى الآنْء وهو متجه م منج" . 
(لم يحنث)؛ ا صدقه بدفع الحَقٌّ في صُورة إذا فارّقاهٌ أو براه 
منة ا ل 
ماءَ هذا النَهَرِ فشرب منه)» > حَنِتٌ؛ لصَّرْفٍ يمينه إلى البعض ؛ لاستحالة شر 
el‏ ال ا N‏ شين ا 
من غَْلِها (حَنِثَ)؛ لأنّه لس مِنْ عَرْلِهاء بخلاف ما لو قال : تَوْباً مِنْ عَرلهاء 
(وكذا) مَنْ حلف: (لا يأكلٌ الخُبْرَء أو اللّحْمَ (أو لا يشرب الماء)ء أو العسلء 
ونحوه من کل ما علق على اسم جِنْسٍ» (أو) اسم جَمْع ؛ كأنْ حلف أن (لا يكلم 


)۱( سقط من «ح2. 

)۲( في «ق2: «إلى نية قولهما» . 

(۳) أقول: هو معنى قول الحَلوتيّ: والظاهر أنه لا يُقبل قولهما: وهو عليه إلى الآنء إلا إذا 
كان مُستنداً إلى علم يقين» أو اعتراف من الحالف» انتهى» فهو موافق لما قاله المصنف؛ 
لأنه إذا لم يفارقاه» فهو علم يقين» فيقبل قولهما بذلك» ويحكم بحنث لذلك» وفي حل 
ترا تعره وكنادى نامل + كين 


(6) فى «ق»: «برأانه» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


0 0 الل 2-000 
المسلمين. أو المَسَاكينَ› أو المقاتلين ؛ فتخنث بالبتعض ؛ لان الجَمِيّْع 
سرا ر س ن 2 ٠ ٠‏ 2ل #» 


-ه 2-4 


و مو س0 “سر و و 5 e‏ ل كيه 2ه 2ه St‏ 
3 2 8 22 ا o 0 ٠‏ 0 هم سبو .,ث OR‏ 
متعدر » فتنصرف اليَمِيّن للبعض » وإن لبست ثوباء أو لم يقل : ثوباء 
0 أ 5 7 ودر و 7 وه و 4 22 ت 

فانت طالق› ونوى معيّناء قبل حكماء سُوَاء كان بطلا 


بطلاق أَوْ بغيْرو, . 
المُسِلِمِينَ)» أو المُشركينَ» (أو المَساكين» أو المُقاتِلينَ؛ فِيَحْنَتُ بِالبَعْض؛ لأنَّ 
الجحميع مُتَعذَرٌ) (ف) لا تنصرف اليمينٌ إليه» بل (تنصرف اليَمِينُ للبَعْض)» وإن 
حلففت: لا شَرِبْتُ من ماء الفراتِ» شرب من مائو حَنِثَ سواءٌ كرع منة بقَِهه أو 
اغترف منة بيده أو بإناء» وكما(2 لو حلف: لا شْرِيْتُ مِنْ هذا البشرء فکرع من 
أو اغترف؛ لاله شرب من وكذا العينٌُ» وكما لو حلف: لا أكلتُ منْ هذه الشجرة 
فلقطً من تَمْتِها وأكلّ» حَنتَ؛ كما لو أكلّ النّمرةَ وهي عليهاء بخلاف أكل وَرَقِها 
وأطراف أَغْصانِهاء وكما لو حلفت: لا شربث من هذه الشَّاقِ فحلّب في شييء 
وشرب من فاته يَحْنّتْ؛ٍ لأنَّه شرب منهاء ولو حلف: لا شربث من ماءِ الفرات» 
فشرب من نهر يَأَخلْ منة» حَنِتَ؛ لاله شرب من مائه» وإن حلف: لا شنت من 
الفراتِ» فشَرِب من تهر يأخذ من الفراث» فَوَجْهانِء قَدّمَ في «الشرح» أنه يَحْنثُ» 
أذ على لان بنك ال م ماه فكَنث؛ كما لو حلف: لا شربث من 
مائه”" . 

(و) إن قال لزوجته: (إن ليست قَوْباء أو لم يقل : ثوبا) بل قال: إن لَبِسْتِء 
(فأنتِ طَالِقٌّء وتوى) تَوباً (مُعيّناً قبل منه (حُكْما)؛ لان لفظَهُ تحتمله» وصذقه 
مُمكِنٌ (سَواءٌ كان) حلفَ (بطلاقٍ أم بغيره) . 


)غ0( في «ق» : «كما). 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 549). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويِنّجِهُ منه : بقبل تَعْبِينٌ حکما» ٠‏ بخلاف التَعْلِيقٍ . 


-ه -ه 2 


ولا ل اء ااال ا RE‏ 


. 
وح‎ 
«2 
\ o 
e 

\ 
2 
53 
2 
. 
o 


و > ا 
¢ ستر 
5 طعا 5 ك2 
من 8 . ¢۵ حت » ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


(وينّجة) : أنه يُوْحَذْ (منة)؛ أي اود لولم إن لَبِسْتٍ (صِحَهُ تہ غْينِ) نوع 
EE‏ الف عليه" » و (يُقبل تة ذلك (حُكماًء بخلاف التَعلِيق) 
في غير هذه الصورة؛ كما لو قالَ : إن دخلت دار فا نت طالقٌ؛ فاته يحنت بدخول 
أيّ دار كاتث» ولا يبل من حكما أنه أراد داراً مُعيّنة» وهو مسج . 

(و) إن حلف: (لا لبس تَوْباً» أو: لا يتأكلّ طَعَاماً اشتراة)؛ أي : اشترى 
الوب زي“ (أو نسجة أو طبِحَةُ)؛ أي : طبخ الطّعامَ (زِيدٌ؛ فلبِسَ) الحالف (ثوباً 
نسجة هو )؛ أي : زيدٌ (وغيرهء أو) لبس ثوباً (اشترياة) ؛ أي : زي وغيركء (أو) 
اترا (ويدٌ لغيره» أو أكل) الحالفٌ (مِنْ طعام طبحَاة)؛ أي: زيدٌ وغيكء (حَنْثٌ) 
كما لو حلف: لا يلب مِنْ غَزْلٍ قُلانة» فليس وبا من عَزْلِها وغَزْلٍ غيرهاء وكذا 


3 


. في «ف»: «ويتجه منه: يقبل صحة تعيين حكما)‎ )١( 

(۲( سقط من «ق» . 

(۳) أقول: لم أرمّن صرح به» وهو ظاهر؛ لأن الأيْمان مبناها على النيّه وهي مُقدّمة على 
عُموم اللفظ» فما نواه يقبل حُكماء ويصحٌ تعيينه» بخلاف التعليق» فالعبرة بعُموم اللفظ 
خكماء فلو خصّه وعيّنه بالنية» د فیه» ولا يُقبل حکماً تعیینه ظاهراً؛ لأنه حلاف 
ظاهر اللفظ ؛ لأن النكرة إذا كانت في سياق الشرطء تعُمٌّء هذا الذي يقتضيه كلامُهم› 
فتأمل» انتهى . 

(5) في «ق»: «. . . اشتراه) أي: زيد وغيره أو حلف أي : أنه اشترى الثوب». 

)٥(‏ سقط من «ق». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


5 8 وه وه 006 a E‏ ت ° 264 ا ل 
ون اشتری عبر ربد شیا فخَلطه ربد بِمَا اشترَاُ» فأكل حالف أكثر 


ميا اث E‏ 
اللَبْلء لا إِنْ حَلَفَ: لا آَقَمْتُ قَمْتُ عِنْدَهُ كَل اللَبْلء ا اقام 


و م 


أكثر nn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
لو حلفف: لا يدخلٌ دار فلان» فدخل دارا له ولغيره» إلا افك لان ترق 
ما انفرد به» فلا يَحْنَثُْ بما شور فيوء (وإِنِ اشترى غيرٌ زيدٍ شيئا) انفرد بشرائه» 
(فخلطة زيدٌ) أو غيئه (بما اشتراه) زيدٌّء (فأكلَ حالفُ) منهُ (أكثر مما اشتراه غير 
زی حَنِت20)؛ لالہ أكلّ أكثر”” مما اشتراهٌ زيدٌ يقيناء (وإلا) ب اکل أكثر مما 
اشتراءٌ غيد زيد» (فلا) حت سّواءٌ أكل قَدْرَ ما اشترى شريكه أو دُونه؛ لأنَّ الأصلّ 
بقاء العصّمّةء ولم بُتيقن ¿ الحنث. 

(ق ]علق ا مد حَنِثَ ب) مُكثه عنده 4 (أكثر اللَّيلِ) ؛ E‏ 
يُسكى مَبيتاً» بخلاف صف اليل فما دونه . 

و(لا) يحنت (إن حلفف: لا أقمْث عند عندَهُ كل اللَيلِ). أو حلف: لا بث 
عند (أو نواهٌ)(“؛ آي كل اليل (فأقام) عنده (بعضة)؛ أي : اللي (ا و أكثرة) ؛ 
أي : اللّيل. 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) سقط من ١ق».‏ 

(۳) في «ق»: «أو إلا». 

(5) في «ق»: «لا قمت). 

() في «ق»: «ونواه» . 

0) في «ق»: «(فأقام) عنده بعض الليل» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا إن حَلفَ: لا بات أو أكل ببلد؛ فبات أو أكل خارج بنيانه . 

(ولا) يَحْنَتْ (إن حلف : لا بات) ببلدء (أو: لا أكلَ ببلدِء فبات أو أكل 
خارج بُنيانه)؛ أي : البلدِ؛ لأته لم بث أو يأكلْ فيه ويَحْنَتْ إن أكل بمَسْجِدها؛ 
انه عد متها :ولو كان ساوجها قربا منها عادة: 

* تتمة : وإن حلف بطلاق: ما غصّبء فثبت العْضَبٌْ بما يثبث به المال 
00 ع عم ع قرع 0 ¢ 0 2 
فقط ؛ كرجل وامرأتين» أو رجل ويّمينء أو بالنكول» لم تطلق؛ لأن الطلاق 
ل شت بلك والأصل بقاء العصمة. 





باب الأول في الحلف 


و 4 أن اه بن إن ابر 6 4 

وهو أن يُريْدَ بلفظ ما يُخالف ظاهره ولا ينتفع ظالما؛ لحَدِيث : 
9 وام 00 يه ر وخ - 2-4 - 2 وك و اها 
«يَمِيّتنك على ما يُصَدَقك به صاحبك». وحَدِيْث : «اليَمِيْن على َة 


رمه سا 


المَسْتَحْلِفٍ)». بباح لِغيْروء DS‏ عامقا aS TE OEE KER‏ 
(بابُ التّأويلٍ في الحَلِفٍ) بطلاقٍ أو غيره 

(وهو)؛ أي : اللّأويل : (أن يُرِيد) الحالف (بلفظ ما)؛ أي: معتى (يُخالِفٌ 

ظاهرة)؛ أي : اللّفظء (ولا يتفع) تأويلٌ في حف (ظالما) بِحَلِفِه؛ (لحديثِ : 
مينك على ما يُصَدَقَكَ بو صاجِيُك»» وحديث: «اليَمِينُ على نة المْسْتَخلف»)» 
رواهما مسلمٌ من حديث أبي هريرة"» فَمَنْ عندَهُ حقٌ وأنكرةٌ؛ فاستحلفة الحاكم 
عليهء فتأوّلَ؛ انصرقت يَمِينْه إلى ظاهر الذي عَناهُ المُسْتحَلِفُ ولم ينقع الحالف 
ا لئلاً يفوت المعنى المَقصود بالتحليف» ويصير التَأويلٌ وسيلة إلى جَحْدٍ 
الحُقوقٍء وأَكلِها بالباطلٍ (ويباح) التأويلٌ (لغيره)؛ أي : غير الظالم مَظلُوماً 
كان أو لا فاو ارما رُوي أنَّ مُهنّا والمَدُوذيٌ كانا عند الإمام أحمد 
هُما وجماعةٌ معهماء فجاءَ رجل يطلب المَرُوذيّ ولم يُرِد المَرُوذِيٌ أن يُكلّمه 
فوضع مُه إصْبَعَهُ في كَفَه» وقال: ليس المَرُوذِيُ هاهّناء وما يصنع المَرُوذيُ 


.)5١/١597( والثاني رواه مسلم‎ »256 /1١767( الأول رواه مسلم‎ )١( 


)۲( في «ق» : (يمينه) . 


و کي حكماً مع قب احتِمَال» وتوَسّطد لا مع بَعدٍ نل و بلاس اللي 


ا 2 


امراش يماط ارت وبِسّقفٍ وبتاءِ السَّمَاءَ وبأو اح 


2 
0 
ل 


١ 


Prd ۶‏ ا 
الإسْلام ‏ ويتجة :او من ادم وحداء(") سمت SE AAS CARRE‏ 


هاهنا؟! ولم يُنكِرْهُ أحمد . 

ولأنه عليه الصَّلاة والسّلامُ كان يمرّحٌ ولا يقولٌ إلا حا" ومنة: «إنا حَامِلوكِ 
على وَلَدِ التَّاققه؟». والمزاح أن بوهم السَّامِعْ بكلامه غير ما عنام وهو التّأويل؛ 
كقوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ ف جور “آلا تتعل ا عكر 0 يعني : أن الله 
يُنْشئهنٌ كارا غربا أثراباً. 

و e‏ مع اساي سر 0000 

(ويُقبل) منة (حكما) إن ادّعى اویل (مع قرب احتمالٍء و) مع (توسطه)؛ 

لعدّم مُخالفته للظاهر . 


ا 


و(لا) تقبلٌ دَعوى الّأويل (مع م بعد) الاحتمال؛ لمُخالفته للظاهر؛ کت 


ر 
و 
م 


بلباس اللَيلّ وبفراش وبِسَاطٍ الأرضء وبِسَقْفٍ وبناء السّماء وَبأَعْوّة أخر 


\ أده 


الإسلام ‏ وينّجه: أو) کان نوی حينّ تلفظه بالأخوّة كونهُما (مِنْ آدم وحَوَّاء)» وهو 


)١(‏ سقط من «ف»: «ويتجه أو من آدم وحواء». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)57١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)719/1١١(‏ 
(۳) رواه الترمذي »)۱۹۹١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

0( رواه أبو داود (/5494)» من حديث أبي هريرة 5 . 

)2( في «ق» زيادة: «المزاح». 

»( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» .)٠٠٤٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه 


الترمذي في «الشمائل» (41 ؟) عن الحسن مرسلاً . ورواه هناد بن السري في «الزهد» (5؟) 
عن سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً. 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
| 


ص چ رو 


وما ذَكَدتُ E‏ ا وما رایت ما ضَرَيْتُ رنت ونِسَاؤَةٌ 
00 06 ك 
ن لا ول اغلا ولا تا حا ولك ماج 
ولا ببیته فيد فش ولا حَصِيْرٌ ولا بار يعني : : مكاتبة تبَة اقيق وجَعْلهُ 
عَرِيْفاً َو آعْلم الشفةء والحَاجّة شَجَرَةَ صَغْيرة» والدَجَاجَة الكبَهَ مِنْ 
العَرْلِ"2» والفخش صِعَارَ الإبل؛ والحصير الحَبْسَ» والبارية السَّكَيْنَ 
اي يُبْرَى بهاء ولا أَكَلْتُ مِنْ هذا شياًء ولا أَحَذْتُْ من ويَعْني. 
مسج (و) بقوله : (ما درت فلاناً: ما قَطَعْتُ ذَكَرَه وما ريه : ما ضرئْتُ ركه 
و) بقوله: (نِسَاؤٌه طوالق؛ أي : بناته وعَمّائّه وخالائه» وبجواريه: أحرار سُفْنه). 
(و) بقوله: (ما كاتبت م فلان» ولا عرفته. ولا أَعْلمْتُه ولا سألته حاجة» 
ولا أكلث له دجا .ولا فة( لا يي فة ولا حَصِيرٌ ولا بارية)» 
و(يعني) في قوله: ما كاتْث فلاناً: (مُكاتبة الرّقيتي» و) ما عرفث فلاناً: (جعلَهُ 
عرِيفاً و) ما أَعْلمْتُه : ما جعلة (أَعْلمَ الشَّفةِ)؛ أي : مَشقوقهاء (و) يعني ب (الحاجة) 
في قوله: ما سألتّه حاجة: (شجرة صغيرة» و) يعني ب (الدّجاجة) بقوله: ما أكلث 
له مجاجة بتثليث الدّالٍ (الكبَّةَ منَّ العَوْلِ). وبالفَوُوجة: الدَرّاعة» (و) يعني 
ب (الفرْش) في قوله : ولا ببيته فرشل (صغارٌ الإبل؛ و) يعني ب (الحصير) بقوله : 
ما في بيته حَصِيرٌ : (الحَبْسَ» و) يعني ب (البارية) في قوله: ما في بيته بريه (السّكَينَ 
التي ۾ رى بها) الأقلام» (ولا أكلث مِنْ هذا شيئاًء ولا أخذث منة» ويعني) بالمُشار 


(۱) في «ح»: «العزل»» وهو سبق قلم . 
)۲( أقول: لم أر مَّنْ صرح به» وهو ظاهر لا يأباه کلامهم» ولعله مراد انتهى . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الباقي بَعْدَ أَكلِهِ وأخْذِوء لك 
إليه (الباقي بعد أكله وأَخذِه)» فلا حِنْثَ في ذلك كلّه حيثُ لم يكن ظالمآ؛ لأنَّ 
لفظهُ يَحتملٌ ما تواهٌ. 

# ذنبيه : واا انار ون قلاف ازن 

أعذها ‏ انکر لر مثلٌ أن يستحلِقّةُ ظالِهٌ على شيءٍ لو صَدَقَهُ لظلَمَةُ 
رظ غ ارال ملا ما جر قهداالة تاريل فال ا سات امد عن 
رجل له امرأتانٍ اسح كلّ واحدة منهُما فاطمةٌ» فماتث واحدة منهُماء فحلفَ بطلاق 
فاطمة» ونوى التي ماتث. قال : إِنْ كان المُسْتَحلِفُ له ظالماً» فالنية ني صاحب 
الطّلاق» وإن كان المُطلق هو الظالم» فالنية نيةٌ الذي استحلفة؛ لقوله كي : «إنَّ في 
الممعاريض لمَندُوحة عن الكزب»؛ يعني : سعة المُعاريض التي توهم بها المع 
غير ما عناة» قال محمد بن سيرين : الكلامٌ أُوسّعْ من أن يَكذِب ظريف؛ يعني 
لا يحتاجٌ أن يكذب؛ لكثرة المَعاريض» وخصٌ الظَرِيفَ بذلك؛ يعني به: الكيتسَ 
الفطنة ؛ فإنَه يفطن التأويل» فلا وجه إلى الكَذِب . 

الثاني : أن يكوك الحالفٌ ظالماً؛ كالذي يَسْتَحلِفُه الحاكم على حن عند 
فهذا" تنصرفٌ يميه إلى ظاهر الذي عَناهُ المُسْتحلِفُ» ولا ينفح الحالف تأويله؛ 


لما تقدّمَ اول الباب من حديث أبي هُريرة©2» ولأنّه لو ساع التأويل» لبَطَلَ المَعْدٍ 


)۱( رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۱۰/ ۱۹۹)» من حديث عمران بن حصين 5ك . 

() رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: 5ه). والخطابي في «غريب الحديث» (۲/ «(ot‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 5175). 

(۳) في «ق» زيادة: «الذي عنده حق». 


(5) تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۹۹). 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


الذي عَنى به اليمِينَ”"©؛ إذ مقصوذها تخويفُ الحالف؛ ليرتيع عن الجُحود حَوفاً 
من عاقبةٍ اليّمين الكاذبة» فمتى ساع اللًأويل له انتفى ذلك» فصار ذلك وَسيلةَ إلى 
جحد الحُقوقٍ . 

الثالث : أن لا يكونَ ظالما ولا مَظْلُوم فظاهرٌ كلام أحمدَ: أنَّ له تأويلّة؛ 
لقصة المَدوذيٌ المُعدَّمةِء ولِمًا روى سعيدٌ عن جريرء عن الُغيرة» قال كان 
إذا طلب إنسان إبراهيم ولم يُرِدْ إبراهيمٌ أن يَلْقادُ خرجّث إليه الحَّادِمُ فقالّثْ : 
ابره فى ا وتقدّمَ حديث العَجُوز"» والرجلٍ الذي قال له النبئّ كَل : 
«إنا ارك عن ركد التَاقَقو29, وقال بي لامرأة وقد ذكرّث له زوجّها: «هوّ الذي 
في عينه بياضٌ؟2 فقالت يا رسول الله : نه صحيحٌ العين» وأراد النبيٌ ية الببياض 
الذي حول الحدقة . 

ويُروى عن شَقيق أنَّ رَجُلاً خطب امرأة وتحبّة أخرى» فقالوا: لا وجك 
حت تطلق افر اتلك فقال: اشهدُوا أني قد طلَّفْتُ ثلاثاء فزْوّجَوٌء فأقام على امرأته» 
فقالُوا: قد طَلَّفْتَ ثلاثاء فقال: ألم تَعْلَمُوا أله كانَ لي ثلاث نِسُوة فطلَّفتّمِنَ؟ قالُوا : 


(1) لوقال: «لبطل المعنى المبتغى باليمين» كما في «المغني» لابن قدامة (9/ »)57١‏ لكان 
أوضح . 

(۲) رواه ابن معين في «تاريخه» /٤(‏ 55 - رواية الدوري)» والدينوري في «المجالسة وجواهر 
العلم» (ص: .)01١6‏ 

.)50٠ /١١( تقدم تخريجه‎ )۳( 

.)50١ /١١( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) رواه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح» عن زيد بن أسلم مرسلاً» ورواه ابن أبي 
الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف . انظر: «المغني عن حمل الأسفار» 
للعراقي (5/ 745) . 





رز كال ر ی ولا سقط پو لالض اعا 


a‏ ونال : من اختال ب بحيلة بحيلةٍ فهو حَانتُ» قال ابْنُ 
ا جُمْلة مَذْهَبِهِ N‏ الع في بهن فلو 


a A‏ قالوا: ما هذا أرذناء فذكر ذلك شقيق لعثمان» فجعلها 
ا 


فهذا وشبهُه من المعاريض» وهو" التَّأويلُ الذي لا يُعَذْرٌ به الظالى ويَسُوعٌ 
لغيره مظلوما كان أو غير ملو ؛ لأ النبيّ بي كان يقول ذلك في المرّاح من غير 
حاجة إليه» و فقال : «لا أقولٌ إلا حًا . 

(ولا يجوز تحيّلٌ لإسقاط حُكم اليّمين) كما لا جور التحيّلُ لإسقاط الرّكاةٍ 
ونحوه مِمّا تقدّم دلت (ولا تَسْقط) اليّمينْ؛ ا ل (به)؛ أي : التّحيّلٍ 
على إسقاطه» (وقد تصَ) الإمامُ (أحمدٌ على مسائلٌ مِنْ ذلك» وقال: مَنِ احتالَ 
بحيلقٍ» فهو حانِثٌ) . 

(قال ابنُ حامدٍ وغيزه: جملة مَذْهبهِ)؛ أي : الإمام عند 7 انه لا جوز 
اسيل في اليمين). واه لا یخرج منها إلا بما ورد به سَّمْعٌ؛ كنسيانٍ على ما تقدّمَ 
ا وكإكراهٍ واستثناء» (فلو حلف آل مع غيره تَمْراً ونحوة) مما له وى 


)00( رواه سعيد بن منصور في (سئنه» (۱/ /58) . 
(؟) في «ق»: «هو». 

.)50٠ /١١( تقدم تخريجه‎ )۳( 

(5) في «ق»: «حكماً) . 


)٥(‏ في «(ق» : «ونص» بدل «وقد نص». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


کک واس سر 2 ع 0 E‏ ر 2 7 2 0 3 
مرن نوّى ما أكلت, أو لتخبرن بعدده» فأفرد كل نواةء أو عد 

7 5 ر أ کو وو ر ١‏ و 2 
مِنْ وَاحِدٍ إلى عدد يَتَحَققَ دخول ما أكل فيه لم ينث حَيْثْ كان ذلك 
+ و د > جه سمه م ا ا fof‏ 8 « % يكو 2 
ينه وإن نوّى حقيقة الإخبار بكمَّيّه أو أطلق. حنث ؛ نه حیله » 

2 5 روو 08 4 هوه ا .و و 4 2 84 و‎ ٠ 
١ كحالف ن على بارت بيد ولا يدخله اريّة» فأدخله‎ 
ا‎ SS ونْسَجَهُ فيه أو تسج قَصبا کان فيْهء مكو ع لون أو مد دوقي‎ 


- كحَؤخ ومُشْمْشضٍ - على الغْيْر: (لشْمَتَرَنَ سَوى ما أكلث» أو) حلف : (لتخبردً 
بعدّده) ؛ أي : عدّد نوى ما أكلث» (فأْوه الحلوف عليه ل توا وحدّها فيما 
إكاجلقة « لتك نوها اقلق زا عن القعار ا تخرد بعدّد نوی 
ما أكلْثُ (من واحدٍ إلى عدد يتحقق دُخول) نَوَى (ما أكلّ فيه)؛ أي : فيما عه 
مئِلٌ أن يعلم أن عدد ذلك ما بينَ مئ إلى ألفء فيعُدٌ الألف كله فيدخلٌ فيه ما أكل» 
وكذلك إن قال: إن لم تخبريني بعدّد حَبٌ هذه الرْمّانة» فأنتٍ طَالِقٌ ولم تعلّم 
عدد حَبّهاء فذكرث عددا يدخل فيوعدة عبتهاء (لم يحدّثْ حيث كان ذلك نيتّه) 


N e‏ عزو وه قم RE‏ ليده 
«(وإن نتوى) الحالفٌ (حقيقة فيقة الإخبار بكمّيته)؛ ا بعدده من غير زيادة 
ولا تفص > حَندت» ل م صل إلى مقصُودو» (أو أطلق) فلم ْو شنا وکا سيق من 
اا (حَنْثَ؛ لأنهُ جل والجيّل غير جائزة لحل اليَمِين؛ (كحَالفٍ : لِقعْدَنَ 
على بارية ببیته › ولا له ناري E‏ 
فيه) بارية؛ فَإِنَّه يَحْنَتْ؛ٍ لحُصول البارية ببيته» جزم به في «المُنتهى» وغيره'") 
وهو المذهبُْء وقطع في «الإقناع» بعدّم الجنثِ في هذه الصورة"» وكان على 


)غ0( في (ح): «(بعده) . 


(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى /٤(‏ ۳۲۷). 
(۳) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ )٥۳۷‏ . 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولَيَطبْحَنَّ قذرا برَطلٍ يلح ويأكل مِنْهُ فلا جد طَْم الملّح» صلق په 
ضا وأكلَهء أ لا يأكل بيْضآً ولا قَاحاء وَلبَأككنَّ كا في هَذا الوعَاءِء 
فَوَجَدَهُ بَيْضَا وتقًاحَا» فَعَمِلَ مِنَّ البَيْضٍ ناطفاً» ومِنَ الفاح شَرَاباً 
كله" آذ من على سُلَم: لا رلت إِلَيْكِء ولا صَّعِدْتُ إلى هني 
ولا أَقَمْتْ مَكَانِي سَاعَةَ فرت السُفلىء وطَلعَ» أو رل أو لا أَقَمْتْ 
عل ولا نْرَلْتُ من ولاصَعِدْت فی اقل إلى سُلَم آخَر لَمْيَحدثْ. . 
المُصنَّفٍ أن ب بقول : خلافاً له. 

(و) إن حلفت (ليطبخنّ درا بطل مج وأكلْ منة)؛ آي : ما طبه بِرطلٍ 


بلْح» (فلا يج طَْمَ الح » فصَلَقَ به ضا وأكلة”): لم يحدّث . 

اى ف :لباک عا ولا فا وليأكلنَ ما في هذا الوعاء؛ 
فوجدَهُ بَيْضاً وتمّاحاًء فعمل منّ البيض نأطفاًء ومن التُقَاح شراباًء وأكلة»؛ لم 
من لات كدف لاا ونين تاولا اتاج هيت زيم ركه داحم بطوة 
طعمُّه كما يأتي في (الأَيّمان) . 

(أو) حلفت (مَنْ على ملم : لا نزلث إلياكِ) أبها الشّلىء (ولا صَعِدتْ 
إلى هذه) العُلياء (ولا أقممث مكاني ساعةًء فنزلَت) العُلياء وصَّعِدَتٍ (السُّفلىء 
وطلع» أو نزلَء أو) حلف م من على سل : (لا أقمثُ عليه ولا نرْلْتُ عن 
ولا صَعِدْتُ فيه فانتقلَ إلى سلّم آخرء لم يحدّثْ) في الكُلٌ؛ لعدّم وُجود الصف 


. سقط من «ف»: «وليأكلن . . . تفاحاً»‎ )١( 
. في «ح» : «أو أكله»‎ (۲) 
. فى «ق»: «فأكله)‎ )۳( 


0( في «ق» : «قمت). 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
إلأمعَ لدعو تَّجهُ: حيلة الشَخَلْصٍ م مِنَ الَمِيْنٍ؛ كن عَمِلَ النَّاطِفَ 
والشّرَاب 5 أَجْلٍ ذلك وآمًا لو عَمِلَ لا لِقَصّدٍ ذلك قلا حِنْك0© - 
كلا شرت هدا" الهاء ولا أ ولا ترک مرح في الإناء وبا قرب 
الماع ثُمَ جَمََهُ ولا أَقَمْتْ في هذا المّاءِء ولا حرجت من وهُوَ. 
(إلا مع حيلة) على قَصْدٍ التخلص من الحَلِف . 

رفي يعض اسع : (ويتّجة) : أنه لو عَمِلَ الحالفُ ذلك (حيلة) لأجلٍ 
(التخلْصٍ منّ اليّمين» كأن عَمِلَ الناطف والشّراب أو البارية لأجلٍ ذلك) التخلّصٍ 
من اليّمين» فاته لا ينفعٌه» (وأما لو عمل) الحالفُ شيئاً ما ذْكِرَ (لا يقصد ذلك)؛ 
أي : لا يقصِدٌ التحّلَ على فعل اليّمِينِء (فلا جنت)؛ لأنّه لم يفعل ما حلف على 
ترک e‏ صاحب ب «الإقناع» في البارية"» وأمّا في غيرها: فالظاهرٌ 
لهالا وعدت مُطلقا9»؛ (ک) ما لو حلف : (لا شَريْتُ هذا الماءَ ولا أرقتهء 
ولا تركته) أبداً في الإناءء ولا فعلَ ذلك غيري» (فطرح في الإناءِ ثوباًء فشربَ 
الما ثم جِقَّقَه)؛ لم يَحْنّثْء وكذا لو شرب هو أو غيرّه بعضّه» وأراق الماءً أو 
ترك كنا نفدم فمن جلف غلى مساك تأكولا: لا أكلدنولا اتسكة ول ألقاه. 


(و) إن حلف من بِمَاءِ : (لا اقم قمْت في هذا الماءء ولا حرجت منةء وهو 


. سقط من «ح): «ويتجه. . . حنث)‎ )١( 

زفق في «(ف» : «هذه) . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ .)5١‏ 

(:) أقول: بحث المصنف صريح في كلامهم» ولا يظهر خلافه إلا على قول من يُجرّز الحيل 
في هذا الباب من الأصحاب» فقول شيخنا: (وهو . . .إلخ) غيرُ ظاهر» فتتبع» وتأمل» 
انتهى . 


)2( فى «ق» : «قمت)». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


جَار؛ لم يخن إلا تع سبَبٍء أذ 0 فان لا يِن مُطْلقِ المَاءِء 
وإن کان راکد < aS‏ - وجه فد بيده 
رمن قَصِيْر(" ‏ وإن اسْتَحْلَمَهُ: ما لان عِنْدَكَ وَدِنِعَةٌ وهی عند فعَنّى 


9 
_ 4 


ب (ما): الذي ۰ نوی غَيْرَهَاء 9 E‏ 1110000 1111111 


جارء لم يحدّث) أقامٌ به أو خرج منةٌ؛ لاله إتما يقف أو يخرج من غيره٠‏ (إلأ مع 
ا ج من مطل المّاءِ) 


2 


فيحيّث . (وإن كان) الماءٌ (راكداً حَنثٌ» ولو حمل منهُ مُكرهاً)؛ لأنه يُمكنه الامتناعٌ» 
فلم يكنْ مُكْرَهاً حقيقة حقيقةً) قالَهُ في «شرح المنتهى»» وقدّمه في «الفروع»» وصِحَحَةُ 

ا وفي ا لم يحنث إذا وئ ذلك الماء بعينه 7" وكانٌ على 
الصف أن د : خلافاً له 


3 


E‏ لا خرجث من هذا المّاءِ (مع عدّم تقبيدو) الإقامة 


فيه (بزمَنِ قصير) كلّحْظةء أما إذا قيّدَ الإقامة في المَاءِ برمَن قَصِيرِء فخرج بعد 


2 


0 وم و 
مُضيئّه ؛ لم يَحْنثْء وهو متجه مش , 


4 0 7 سمس‎ ٠ 3 50 + ٠ 3 ٠ 
(وإن اْتحلقة) 7 (ما لفلانٍ عندّك وديعة؟ وهي)؛ أي : وديعة فلانٍ‎ 
(عندة)» فحلفَ (وعنى)؛ أي : قصد (بما: الذي), فكأنّه قالَ: الذي عندي لفلانٍ‎ 


ع 2 ع 5 75 ع # 
وَديعةٌ» (أو توى) بحلفه (غيرها)؛ أي : مالَهُ عندي وَديعةٌ غير المُطلوبة» (أو) توى 


. سقط من «ح): «ويتجه. . . قصير؟‎ )١( 


(۲) انظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0/ 64€)» و«الفروع» لابن مفلح (۱۱/ 1۲( 
و«الإنصاف» للمرداوي /٩(‏ ۱۲۳)» و«الإقناع» للحجّاوي (۳/ )٥۳۸‏ . 


(۳) أقول: لم أر مَنْ صرح بهء وهو ظاهر؛ لأنه إذا قيد ولم يتعد القيدَ» فلا حنث» فتأمل» 
انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


أ - o‏ ت ا چ 


غَيْرَ مَكَانِهَاء أو اسْتَثْنَاهَا بقلبه» فلا حِنثء وكذا لو اسْتَخْلفَهُ بطّلاقٍ أو 
ا نظ أو نما لاقو 11 ا لولم عدا 
ِشَيْءِ لا يَلْرَمَهُ الإ ايو حلفت وتوى پقؤلو : طَالِقٌ: مِنْ عَمَلٍ» 
1 وتخوهُ لَكِنْ لَوْ اراد تَحْوِيف رَوْجَتِهِ ونوّى 


= 


کک 


وبقوله: ثلاثاً: ثلاثة 
ذَلِكَء دين ولم قبل حكماً؛ لاه احْتِمَالٌ بَعِيْدٌ 5000 
بكلفه مَكاناً (غيرَ مُكانهاء أو استثناها بقلبه)؛ بِأنْ يقول في نفسه : غير وَديعةٍ كذاء 
(فلا حِنث)؛ لأنّه صادقٌ, فان لم يتأوّلٌ في يمينه أَنْم؛ لكَذِبه وحَلفِه عليه مُتعمّدا 
اورم إقراره بها ؛ لعدّم تعدّي ضرره إلى غيره» بخلاف الإقرار؛ 
فإنّهِ يتعدّى ضَررُه لربٌ الوديعة» فتفوث عليه بد ويُكمَرُ لحِنيِه إن كان الَمِينْ 


31 


مک 


o:\l 


(وكذا لو اسْتحلفة) ظَالِمٌ (بطلاق» أو عتا“ أن لا يفعلَ ما)؛ أي: شيئاً 
(يجودُ فعلهء أو) استحلفَهُ ظالِمٌ أن (يفعلَ ما لا يَجُورٌ) له فعله» (أو أنه لم يفعَلٌ 
كذاء لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارٌ بو فحلف) بالطَّلاقٍ ثلاثآء (وتوى بقوله: طالقٌ: من 
عملي) تعملّه؛ كخياطة عل لا طالق من عصمته (و) نوی (بقوله: ثلاثاً: ثلاثة 
ايام » ونحوَّة)؛ كأن ينوي بقوله : طالقٌ» مِنْ وثاق» (لكن لو أراد) بحلفه (تخويف 
5 وتوى ذلك)؛ أي : بقوله : طالق : مِنْ عمّلٍ» وبقوله : ثلاثاً: ثلاثة يام » 
(دْيسٌنَ) فيما بيه وبينَ الله تعالى روايةً واحدة» (ولم يُقبَلُ) من (حُكماآ؛ لاه احتمالٌ 
بعيدٌ)» فإرادته مُحالِفةٌ للظاهر, فلا تقبلٌ دَعُواهُ. 


)01 في «ق»: «وعتاق» بدل «أو عتاق» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
: 

2 0 لايك يه سه 
- وجه احْتِمَالٌ : بل قبل - وكذا رجه أو کل رَوْجَةٍ لَهُ طَالِقٌ إِنْ فَعَلَ 
کا انرق © روج الا أو اليَهُوديّة أو الحَبَشيّة ونحُوَف 


7 


أرق كز رق ةِ ترَوَجَهَا بِالصَّيْنِ» ونځوه» واااو هُ طْوَالِقٌ إن کان 


فعلّ كذاء ونوّى ل ا وي 


(ويتجة) ب (احتمال) مَرْجُوح (بل يقبل) منهُ ذلك في الحُكمء وهو رواية 
E‏ ب 

(وكذا) إن قال لهُ ظَالِمٌ: قل : رَوْجتي طالقٌ ‏ ونحوه - إن فعلث كذاء فقالَ: 
(رَوجِمّه) طالقٌ إنْ فعلَ كذاء (أو) قالَ: (كلٌُ زوجة لهُ طالِقٌ إن فعلَ كذا) وإ لم 
يفعَلْ كذاء (أو توى رَوْجِنَهُ العَمْياءء أو اليَهُوديّة» أو الحبشيّة ونحوَة) كالرُوميّة 
الهنْديّةِء (أو توى) بقوله2: (كلّ رَوْجة ترَوّجَها بالصّينِء ونحوه) كالسّنْد 
ولا زوجة للحالفٍ على الصَّفَةِ التي تواها في الأولى» ولم يتزوّج بما توا من الصّينِ 
ونحوه؛ لم يَحْنَثْ وكذا لو توى: إن كنت فعلث كذا بالصَّينِ أو نَحْوه منَ الأماكن 
التي لم يفعَلَهُ فيهاء فلا حت . 

(وكذا) لو أحلفَهُ ظالمٌ» فقالَ: (نساؤه طوالق إن كان فعلّ كذاء وتوى) بنسائه 


)۱( سقط من «ح» : «إن فعل كذا» . 

)۲( في «(ف» : «ونوى» بدل «أو نوی» . 

(۳) أقول: في المسألتين روايتان أطلقهما في «الرّعايتين»» و«الحاوي»» و«المستوعب»» لكن 
صوب في «الإنصاف» رواية القبول» فيؤيد احتمال المصنف الرواية الأخرىء وقرينة إرادة 
التخويف أيضاً؛ لأنها تقرب بعد الاحتمال» كما أنه لو استحلفه ظالم يقبل إرادته شيئاً 
مقصوداً؛ بقرينة استحلاف الظالم» فكذلك هناء فتأمل» وتدبر» انتهى . 


(6) فى «ق» زيادة: «له أنه» . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
4١‏ 


وار 


نحو بتاته» ولو قال ئ ب فقل : تنگم أو اليَميْن التي 
أَحَلّمْكَ بها لازمَة لك فقَلْ : ن قال : نعم وتَوّى بَهِيْمَة 
الأَنْعَامء وكا قل اليَميْنُ الي تحلفني بهاء أو أَيمَان البَيِعَةٍ لازمةٌ 
لي فقال» ونُوى يده أو الأَبْدِي الَّتِي تبْسَط عِنْدَ اة وكذَا قل : 
اليَمِينْ يَمَينِي» والنية نيك ونوى بيّمينه يَدَهُ وبالنيّة البضعة. . . 
(نحو بناته) كأَحَواتِه وعكاته» لم يَحْنَتْ . 

(ولو قال) له ظالم: كر ما أحلَفَكَ به» فقل : نعم أو) قال له : (اليمين 
التي" أَحلَّفُكَ بها لازمةٌ لكَء قُلْ: نعَمْء فقالَ: نعم ونوًى) بقوله: نعَمْء (بهيمة 
الأنعام)» 0( 

(وكذا) لو قالَ لة: (قل: اليَمِينُ التي تحلَفني بها) لازمةٌ لي (أو) قال 
لهُ: قل (أيمان البَيعةٍ لازمةٌ لي) إِنْ كنث فعَلْث كذاء وقد فعلّهُ» ونحره (فقالَ» 
وتوى) باليّمين (يدة أو) بأيمان البيعةِ (الأَيْديَ) التي (نْبْسَطٌ عند الببعة)؛ أي : 
مُبايعة الإمام بالخلاقة؛ لم يَحْمّثْء (وكذا) لو قال لة: (قُل : اليَمِينُ يَميني والنّةُ 
ينك وتوى بيمينه يده وبالنيّة) من قوله: وال نيك (البضعة) بالفتح» قال في 


)غ0( سقط من «(ف» : «فقل نعم). 


(۲) فى «ف»: «قال». 


7 


)۳( فى «ف»: «کل» . 
0( في «ح» : «بيتك) . 
مه( في «ح» : (يمينه) . 


(5) في «طء ق»: «الذي»» والمثبت من «ح» ف». 


چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ين اللخ وڌا قل : إن فَعَلَتْ كُذا فَرّوْجَتِي على َظَهْر ايء ونوّى 

بالظهر ما يُركَبُ من تځو خَْلِ؛ وکال َوَى قول وإلاً فاا مُظَاهِدٌ 
انظز أا اشد ظَمْرا؟ ونوی ب: توك سي الدَقِيقَ المَلْقُوتَ يالرَّبِتِ 
أو السَّمْنِء َو تَوَى بِالحُرٌ الفِعْلَ الجَمِبِلَ» أو الرّمْلَ الَذِي ما وُطى » 
وبالجارية السَفِيئة» أَوْ البح وَبِالحُرَةِ السَّحَابَةَ الكثيرة المَطَرِ 0 
الكَريْمَةَ من النؤْقِء وبالأخرار البَقْلَ» e‏ 
«الصّحاح»؛ أي ي : القطعة”“ ( من اللّخم) النيءِء لم يَحنث . 

(وكذا) لو قال لهُ: (قل: إِنْ فعلثُ كذاء فرّوْجِتِي علي كظَهْر أَمّي» ولوق 
بِالظّهرٍ ما يُرِكَبُ من نحو خَيْلِ) كبِغَالٍ وحَمِيره لم يَخَْتْ . 

(وكذا لو) قال لهُ: قُلْ: إن لم أَفعَلْ كذاء وإلا فأنا مُظاهِرٌ من رَوْجِتِيء و(توى 
بقوله: وإلاً فأنا مُظاهِرٌ؛ أي: قائل: آنا أشدٌ ظَهْرا)؛ لم يَحْنَتْ . 

(أو) قالَ لهُ في استحلافه: قَلْ: إن" فعَلْتُ كذاء وإلاً فكل مَمْلُوكِ لي 
كان فع و(نوق لرک حْدٌ: الدَِّيقَ المَلتوت بالرَّبْتِ أو السَّمْنِ)» لم 
يَحْنَثْء (أو نوى بالحُرٌ الفعلَ الجميل» أو الوَمْلَ الذي ما وُطى) فلا ينث . 

وكذا إن قال له : قل : إن كنت فعلث كذاء فجاريتي خرّة» أو فجَواريّ ري 
أو فمَمَاليكي أحرارٌء فقال ذلك» (و) توى (بالجارية السّفينة» أو الريحَ» و) توى 
(بالحُرَة السّحابةً الكثيرة المطر أو الكريمة من الوق و) توى (بالأحرار البََلَ» 


. (مادة: بضع)‎ »)١١87 /۳( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
كذافى «طء ق)»2.‎ )۲( 


)۳( في «ط) : «إلا». 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وبالحرائر الأَيّامَ وك علق ما فلان هُنَا وعيَنَ مَوْضعا لِيِسَ هو هو كيد 
وعَلى رَوْجَيِهِ لا سَرَقَتْ مني شيا اه في ودع 

ز سء وون اليل الماح أن يصع يَدَهُ على ضفبرة 
قول : نټ طالقء أو حرق وينوي مُخَاطَبَةَ الضفيرق 
لف أن ياتنن فلاناً كلما دعام وََوَق الك المؤضع 


4 4 


o + 


8 


6 
1١ 
5 1 


و) نوی (بالكرائر الأيّامّ)» فلا جنث . 

(ومَنْ حلف) بالله تعالى» أو طلاق» أو عشت : (ما قُلان هُناء وعَيّنَ مَؤْضيعاً 
ليس هو فيد» لم يَحْدَثْ) إلا بتيّة» أو سَبّبٍ؛ لأنّه صَادِقٌ . 

(و) م دلقي د اضر نك عي شیا فخانته في وَدِيعةٍ 
لم يَحَْتْ)؛ لأنّها لِيسَثْ سر رقة» (إلا بنيّة)؛ بأن توى بالسّرقةٍ الخيانة» (أو سَبَبِ)؛ 
0 

و 
اوا وعد أسيرها بعد أن يحل لهُ المَطافٌ . 

(ومنَ اليل المُباحةٍ أن بضع يده على ضفيرة شَعَرِها)؛ أي : رَوْجته (ويقولٌ : 
أنتِ طالقٌ» أو) يضم يده على ضفيرة أَمَتوه ويقولٌ: أنتٍ (حرَّة» وينوي مُخاطبة 
الضفيرة)ء فله نه . 

(أو يَحلِفُ أن يأتيّ فلاناً كلَّما دعام وتوى) بيمينه إتياتة إليه إذا دَعاهُ وهو 


راع هم ع مراع 


(في الكغبة» أو) وهو في (الموضع م الفلانيّ)؛ كالصَّينِ مثلا» فله ننه . 


(۱) في «ح» : «فمن) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 2 4 و بر ر ۳ و 97 و 
GS‏ ونَوَى ما يَمْلِكَهُ مِنْ تخو يَاقوتٍ 
َيَدْجَدَءِ أو قَالَ : فَمَالِي على المَسَاكِينِ صَدَقَة""©. ٠‏ قمَاله عَلْهِمْ ِن 
الدَيْنَء ولا مَيْنَ لَه أو مَا صَلَيْتُ لليَهُود والتَصَارَى ونوَى بِصَلَّيْتُ : 


و ا ت 0 يد 7 2 2 اسه ايك هجو 
شوَيْت على النار. أو قال فهو افر ونوّى المستتر. أو كل زوجة 
ا 8 5-6 2 


(أو قالَ: جمیع ما أملكه صَدَقةٌ) على المّساكين» (وتوى ما يَملكه منْ نحو 
يَاقَُوتٍِ ورَبَرْجَدٍ)» أو عنبر» أو نوی ما تملك من الشيوفق والقسيّ ونحوهاء ولم 
يكن في مُلکه منه شيءٌ» لم يَحْمَثْ؛ لما سبق» ولم يلزه الصَّدْقُ بشيءٍ مما يملكه 

(أو قال) لمَنْ يستحلفه : قَلْ: إِنْ فعلث كذاء وإلاً (فمّالي على المُساكين 
صدَقةٌ» ف) إذا نَوَى أنَّ (مالَهُ عليهم)؛ أي المَساكين (منَ الدَيْنِ) فبُجِعلٌ (ما) اسما 
مَوْصولاً بالجارٌ والمجرورء (ولا دين له) عليهم؛ فلا يَلرَمُه شي ء؛ لعدم وُجود الصَّفةٍ . 

(أو) قال في استحلافه له: قن : إن فعلت كذاء وإلا أكن فعلث كذاء 
ف (ما صَلَّيِتُ لليهُود والنصّارى)» فقال ذلك» (ونوى ب) قوله: (صلَيْتُ : شَوَيْتُ 
على التار)» أو: أخذث بِصَّلَى الفَرسء وهو ما اتَصلّ بخاصرته إلى فَحْدَيْدء (أو 
قالَ): إن فعلَ ذلك (فهوَ كافرٌء ونوى المُسْتَيِر) المُتغطي» أو الساتر المُغطي» ومنة 


۶ 0 0 ر چ ف 8 1 3 
(أو) قالّث لهُ زوجتّه : قل : (كل رَوْجِةٍ أطوها غيرَك”" فطالق)» فقال (ونوى : 


. في «ف» زيادة: «آي»‎ )١( 


)۲( في «ق» : «غيرها» . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


86 

( 
ا 

C+ o 


َطَؤُمَا برِجْلِي. ون خَرَجْتٍ بلا إذَنِي فَطَالِقٌ» ونوّى إن > 


أَوْ رَاكبَةَ وة 


E 2 ۶ 2 2 2‏ ا َه .رو ا 
ومن حلف : إني حب الفتنة. وأكرَة الحَقّ. وأشهد بمَا لم ترة 
o‏ 2 ٍ2 ° ال - 006 2 N o o‏ 
عيني › ولا اخاف ون اشرولة رسو واستحل الميّتة. وقتل النفس'» 
ر o‏ 


وأا مع ذَلِكَ ممن عَدل» ول يَحنث » نيو ت الال والولكة و 
الوت 5 “» ويَشْهَدٌ بِالبَعثِ ا م ا ل مم وريه 
أَطَوْها برِجُلي) فَلَهُ نيئه . 

(و) إن قال لزوجتّه: (إن خرجْتٍ بلا إذني فطالقٌ» وتوى: إا 
عزيانة» أو راكبةً ونحوه)؛ كحاملةٍ لشيءٍ أو مَحْمُولةٍ على شيءِ» لم تطلق؛ لعدّم 
وُجُود الصَّفَةٍ. 

(فَصَلٌ) 
(ومَنْ حلف) بالطلا أو غيره: (إنَي أَحِبُ الفتنة» وأكرة الحَوَّ» وأَشْهِدُ بما 
ترَهُ عَيّني ؛ ولا أخافٌ من الله ولا رَسُولهِء وأستجلٌ المَيْندَه و) أستجلٌ (قتل 
النفس ؛ ا فهو) رجل بحت المَالَ والولد) 
وهما فتنة» قال تعالى کک کوت[ الانفال: ۲۸]ء (ويكرهُ الموت) 
وهو حَقٌّ» قال تعالى : # کل فی َآِفَةُالَّوْت14آل عمران: 185]» (وَيَشْهدُ بِالبَعثِ 


(۱)( في «ح» : «التاس» . 
)۲( في «ح» : «لموت)» وهو سبق قلم . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لس سم 


والحسّاب» ولا يَخَافٌ من الله ورَسُولِه الظلم» وجل بت تخو 
سَمَكِء وقفْل كافر» وإِنْ حَلَفَ : أن امرأته ته بَعَثَّت إِلَيْهِ: : إني حَرْمْتْ 


۶ 
8 76 


عليتك. وترّوّجْتُ بِغْيِرِكَ ووجَب عَلَيْكَ أن تبعت لي نََقَبِي ونفقة 
رجيء ولم يَحْنَثْء فهي مَنْ ترَوّجَتْ بِعَبْدِ ابيا المَبْعُوثِ في يجارت 
١‏ مات الآَبُء فَوَرِتنَهُ مَعَ ابْنِ عَمَهَّاء وتَرَوَجَنْهُه وإِنِ اشترى خمَاريْنء 
وله هثلاث نِسْوَة ا احا با IR ASAR‏ 
والحسّاب) ولم يرهماء لكن قام القاطع عليهماء قال تعالى : يعت من نالور 4 
[الحج : 17 وقال : "لوال سرع لَلسَابٍ €[البقرة : ۰۲ (ولا يخافٌ من الله و) لا من 
ولاف فان تعالى: ومارك بطل لبيد €[فصلت: 45]: وقد قام 
الدليل القاطع على ع عِضْمَةٍ الأنبياءِ عليهم الصّلاةَ 0 (ويستجلٌ ميتة نحو 
مَل و) ستل (قدل كافر) خير دي ّ ومُعَاهَدٍ ومسان . 
(وإن حلف: أنَّ امرأتهٌ بعدّث إليه : إني) قذ( حرمت عليك» وتزوّجثُ 
بغيرك› ووجب عليكَ أن تبعت لي نمقي ونفقة زوجي» ولم ځتث» ف) هذه المرأة 
(هيّ مَنْ تزوَجَّث بعبدٍ أبيها) أو يها (المَبْعُوثِ في تجارته» ثم مات الأَبُ) أو 
الأخ الباعث لذلك العبدء (فورته مع ابن عمّها). فانفسخ نكاحٌ العبدِ؛ لإرْثِ 
زوجته له أو لبعضه. (و) بعد انقضاءِ عِدَّتها (تزوّجَنْهُ)؛ أي: ابن عمّهاء وبعثت“ 
إلى زوجها العبدٍ أن ابعث إلىّ منّ المَالٍ الذي لي ولرَؤجي» فهو مَالِي أو مال زوجي » 
وهي صَادقةٌ . 
(وإن اشترى خِمَارَيْنَء وله ثلاث نِسُوة)» أو بناتِ» ونحوهنٌ» (فحلف: 


. فى «ف»: «ثلاثة»‎ )١( 
فى «ط): «وبعث)».‎ (١ 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


لتَخْتَمِرَنَ كل وَاجِدَةِ عِشْرِيْنَ يَوْ زم مِنَ الشَهْرِء اخْتَمَرتِ الكبْرى والوْسْطى 


ت 
ت 


00 عَشْرَة عَشَرَة يام نه أخَدَع0) اضر من الكترى إلى آخر الشهرء 
تخمَرُالبرَى پخمَار الؤْسْطى بَعْدَ العشرين إل آخر الشَهْرء وإِنْ حَلََنْه 

لا طا جَواريَةُ اخ ج عن اسك واشهدء ثم حَلَفَ» . 
لتختمرن كل واحدة عشرينَ يوماً من الشهر) بأحدٍ الجْمَارَيْن (اختمرتِ الكبرى 
وَالوْسْطى بهما عشرة آيام» ثم أخذتِ الصّغرى من الكبرى) خمارها (إلى آخر 
الشهر) فقدٍ اختمّرت الصّغْرى عِشْرينَ يوماًء وتستمرٌ تستمرٌ الؤْسْطى مُتخمّرة إلى تمام 
العشرينّ» فْتَّمَّتْ لها العشرون يوماًء (وتَخْتمِرُ الكبْرى بِخْمّارِ الوْسْطى بعد العشرينَ 
إلى آخر الشهر)ء فكمّل لها بهذه العّشرة مع العشر الأولى عِشرون يوماً. 

وكذا ركوبُهنَ لبغلين ثلاث فراسخ ؛ ؛ ولا حمل كَل بغلٍ أكثر من مرأةٍء 
فقال رَوجُهن : أنتنُ طوالق إن لم تركب كل امرأة منكنّ فرْسخین» 5 الكبرى 
وَالوْسْطى البغلين فَرْسّخآء ثم تركب الصّغرى بغلَ الكبرى إلى تمام الَلاثِ ثمّ 
ركبَتٍ الكبرى بل الوُسْطى بعد الفرْسخين إلى تمام الثّلاثِ . 

(وإن حلفته زوجته اوا وس وَطِنَّها منهنّ فهيّ حرّة) وأرادثْ 
زوه الإشهاد عليه بهذه اليّمين» وخاف أن يفم بها إلى الحاكم» فاا 
واف و ا فة (فأَخرجَهُنً) ؛ ا جرا غو ملک ن 
مكن يق به» (وأشهد) على بيعِهنَّ شهوداً عُدولاً من حيثٌ لا تعلمُ الزوجةء (ثم) 
بعد ذلك (حلف) لها بعثتق كل جارية يَطؤها منهُنْ» فيَحلفُ» وليس في مله منهُنٌ 


() سقطت من «(ف». 


)۲( في «ح» : «أخحذته) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4۸ - - 
ٿه رده َء عمل بذَلِكَ» ولا حنثت» وات طالق إن سَأَلْيِي | حلع وک٥٩‏ 
املك عقب سُوَالِكِ؛ فَقَالَث: عَبْدِي حر حر إن لم سالك الخلع اليَوْمَ 


ت 


فاه َكَلَمُ علَى ما َدَلَثْ إن فَعَلَتْ كَذَاء ولم تَفْعلَهُ أو لَيْجَامعَهً“ 


على رأ رُمْج؛ فثقب السّقفء وأَخْرَج مِنْ رَأس الوْمْح بير 
اما عا O eT‏ 
86 ويُشْهِدُ على نفسه وقت اليمين شهود البيع ؛ ليشَهُدوا لهُ في الحاليْنِ جَميعاًء 
وينفعه ذلك» (ثم) بعد اليّمين (رَدَهنَّ)؛ أي : الجواري إلى مُه بتَقائِلٍ أو شراعء 
ويَطؤهنً» ولا يَحْدَتْ بذلك؛ لأنهنّ لم يكنّ في مُلكه حال الحَلِف. فإِنْ رافعثه 
بعد ذلك إلى الحاكم» وأقامّتٍ البينة باليمينٍ وبوَطئهنٌ» أقام هوّ البينة أنه لم يكن 
وقت اليّمين في مُلكه شيءٌ منهُنَّ» (عَمِلَ) الحاكمٌ (بذلك» و) عليه أن يُعرَفَها أنه 
(لا حِنث) عليه؛ لأنه غيرُ ظالم . 

(و) إن قالَ لزوجته: (أنتِ طالقٌ إن سَألتني الحُلع» ولم خلعْكِ عقب 
سُوالكِء فقالّث: عَبْدِي حُرٌ إن لم أَسأَلْكَ الخُلْمَ اليوم فَسأَلََهُ) أن يخلعهاء 
(فخلع) ها (على ما بذاّكه منّ العرّضٍ (إن فعلّث كذا)؛ أي: إن صَعِدَتِ السَطْحَ 
مثلاًء (ولم تفعلَة)؛ أي: لم تَصْعَدِ السَطّحَ» بر في يمينه» ولا تطلقٌ» ولا يَحْدَثْ 
في الخُلْع ؛ لأنّ مِنْ شرطٍ صِحَةٍ الخُلْع التنجيرّ وقد أوقعَهُ مُعلّقاً؛ فلم يحنت به. 

(أو) حلفت (ليُجابمَها على راس رُئح؛ فتقب السقَقء وأخرج) من الشقفب 
(من رأس الرّمح سير وجامَعَها عليه) أي : الثُفْبِء (بر) في يمينه ؛ لأنَّه صدق 
)١(‏ في «ح»: «فلم». 


0( في (ح2: «ليجامعنّها) . 
)۳( سقط من الح2: عليه بر) . 





(١؟7)‏ كتاب الطلاق 
۹ 


- ويَنَجِهُ في الخُلْع يَحْنَتُ؛ لانصراف المي للصجيح ‏ ولَبَطَأنّهَا في 
1 ا نرك الصَّلاة انه طا" بَعْدَ العَضْرِء 


5 


3 
e 


(وينّحِهُ في) مسألةٍ (الخُلع : أله يخنث) بقوله لها: أنك طالى ‏ إلن آخرهء 
(لانصراف اليّمِينِ)؛ أي : يمين الطّلاق التي علّتها (ل) الخُلْع (الصحيح)» وهذا 
الخلع غير صحيح؛ لأنه غير مُنَجز وحيثُ لم بتر الكُلْمٌ؛ فلا يَخدّثُ بى ونث 
بالطلاق؛ لعدّم صفة صّحيحة عُلَّقَ بالطلاق عليهاء إلا أن يُقَالَ: هو علَّقَ طلاقها 
على مُجِرَدِ سُؤالها الخُلْمَ» وقد سألنّهُ وبذلّث له عوَضاء وخلعها عليه غير أنه 
لم يترا" الخلع» ولا يازم من عدم تتجيزه الحلع عدم إبرارة في الطلاقي» فإله 
قد علَّقَهُ على مُطاتي السُوَالٍ وقد وجد"". 

(و) إن حلفف بالطلاق : (ليَطأَنّها)؛ أي: زوج (في يوم ولا يَغْتسِلٌ فيه 
عَمْدا) مع و استعمال المَاءِ» (ولا ترك الصّلاة) ؛ أي : صلا الجماعة ؛ 
(فإله طا بعد) صَلاة (العَضْرِء ويغتسل بعد الغروب)؛ أي : بعد غروب الشّمْسِ 


. في «ف»: «فيطأ» بدل «فإنه يطأً»‎ )١( 

زفق في (ق»2: «(يجز . 

(۳) أقول: نقل هذه المسألة ‏ وهي : أنت طالق . . . إلخ ‏ (م ص) في «حاشية الإقناع»» وعزاه 
ل «الإنصاف»» ثم قال: قلت : قد تقدم أن الخلع لا يصح تعليقه على شرط› انتهى . 
فهذا موافق لما قاله المصنف» وما قاله شيخنا غير ظاهر» إلا أن يكون المراذ لهما مجرد 
التلفظ بذلك» وإجرائه على اللسان» ويمكن إجراؤه على مسألة ابن جرير المتقدمة» ومن 
وافقه فيها من الحنابلة» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لال 3 7 مزا اله 2 لاو ا ال وه رام وو 2ے مَيَطء 0 
ولا لبست هذا القميصء ولا وطئتك إلا فيه» فيلبسه هو ويَطؤها .. 


hE r IS UTS a CO 1 1 0 0000‏ 
ولا يَحْدَتُ؛ لأنّه جامع في اليوم» ولم يغتسلْ فيوء ولم تفه الصّلاة في الجماعة. 


ت 


(و) إن حلف على رَوْجِتِه : (لا لست هذا القميصء ولا وطتتك إلا فيه)؛ 
ع 7 5 2 ا 
أي : القميصء» وأراد التخللصء (فيلبَسّه هو ويَطؤُها) في هذه" الحَالٍء وقد بر 


* تتمة : وإن قالَ: أنتِ طالقٌ إِنْ لم أَطَأْكِ في رَمضان تهاراً» ففارق بُيوتَ 
قرت العامة مُِيدَ السّمَرِ مسافة قَضْرِء ثمّ وَطئهاء انحل يَمِينّه ولا إثم عليه؛ لاله 
مُسافِرٌء قالَ القاضي : لأنَّ إرادة حَلَّ اليمين من المقاصدٍ الصَّحِيحة . 

وإن حلف أنَّ خمسة زَنوَا بامرأة» فلزم الأول القثْلُء والثاني لوجم والثالت 
الجَلدُء والرّابعَ صف الجَلْدِء والخاميٌ لم يلرَمهُ شي وبر في يمينه» فالأوَلُ 
دمن والمّرأة مُسْلِمةٌ؛ فيقتل لتقضه العَهْدَء والثاني مُخْصّنٌ فرجم» والثالث حر 
بكر فَيُجلَدُ مئةَ ويُْرَبُ عامآء والرابع عبد يُجِلَدُ حَمْسِينَء والخامسنٌ حَربيٌ لا يلزمُه 
شيةٌ من ذلك ؛ لأنَّه غير ملتزم لأحكامنا. 


)غ0( في «(ف» زيادة : «انتهى) . 


)۲( في «ق» : «هذا)» . 








( باب الشك في الطلاق ١‏ 


و وم ٥و‏ سے و 0 2 وك ت 
سا أ 2 5 ار Gl: A‏ *ه of‏ ووس A e‏ 
وهو هنا : مطلق التردد» ولا يَلِرْم بشك فيه أو فِيْمَا علق عليه 
0 ر ES‏ ع 5 
ولو عدميًا؛ کان لم آفعل› ا EIT‏ 0 
22 


(بابُ الشّكٌ في الطّلاقِ) 

(وهو)؛ أي : السك لّغْد: ضدٌ التقين» واصطلاحاً: تردٌدٌ على الوا 
والمُرادُ (هنا: مُطلَقُ اللَردد) بِينَ وُجود المَشْكُوكِ فيه مِنْ طلاق أو عدّده أو شَرْطِهِ - 
وعدّمِه» فيدخل فيه الظنٌ والوَهُم. 

(ولا يلزمُ) الطلاقٌ» بثك“ فيدء أو) شك (فيما عُلّقَ عليه)”” الطلاق» 
(ولو) كان المُعلّقُ عليه (عَدَمِيَاهِ ك: إِنْ لم أفعل) كذا في يوم كذا فرّؤْجتي طَالِقٌ» 
وككك هو ف ذلك لي بن ف و ر الأصل ق ال إن 
أن ينبت المُزيل» كالمُتطهّر يك في الحَدَثِء والأصلّ فيه حديث عبدالله بن زيد: 
أنه عليه الصّلاة والسّلامُ سّيْلَ عن الَجُلِ يُخيّلُ إليه أنه يَجِدٌ الشَّيْءَ في الصَّلاق 
فقال : «لا یتصرف حنَّى يسمع صَوْتا أو يَجِدَ ريحا)» ی عليه" ١‏ وجات 
«دَعْ ما يريك إلى ما لا ريبك . 


(1) في «ط»: «لشك)» والمثبت من «ح» ف»» وهو موافق لما كتب بهامش «ق» بخط حديث . 
(۲) سقط من «ق»: (الطلاق (بشك). . . (عليه)» . 

(۳) رواه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (751/ ۹۸). 

() رواه الترمذي 2)55١1/(‏ من حديث الحسن بن علي 4 . 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


هه 


E‏ 8*2 اواو هد از اباوج 3 - 5 5 ا ر 
وسن ترك وَطءٍ قبل رَحِعَةٍ - ويتجه : لمراعاة الخلاف» وإلا فهو رجعة - 
e 0 9‏ إن ل مر 4 هه س 2000 

ا أو بِعَقَدٍ أمكنَ» فإن لم يمن ؛ كثلاثِ› 


2 لد ت 


2 ده يمي واس سور aE‏ - 04 ر 
فرق تق پان بقول: إن لَمْ تكن طَلَقَتْء قهي عالق ولا لم تجِلَ 


(وشو ترك وطو قل يجْعةِ) إن كان الطلاق رجىئ (ويلجة): لا ند ب 
مُراجعةٍ الرّجعيةٍ بالقولٍ؛ (لمُراعاة الخلاف)؛ أي : خلاف مَنْ أوجب ترك وَطْءِ 
الرّجعيّة مُطلقاً؛ كالخرقيٌ» فإنه نَم منه؛ لأنَّ الزوج شاك في حَلّهاء كما لو اشتبهتِ 
امرأته بأجنبيّة» وقالَ المُوفَّقُ ومّن تبعَهُ: الورع التزامٌ السّلاق“؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: «فمَن اتی السْبّهاتِ» فقدٍ استبراً ليده وعزضه»» (وإلاً) تُلاحَظ 
مُراعاةٌ الخلاف؛ (ف) لا يفتقرٌ وَطُُّها إلى مُرَاجَعةٍ بالقَوْلٍ؛ إذ (هو)؛ أي : الوَطْءٌ 
(رَجْعةٌ). وهو مجه . 

إذا تقرّرٌ هذاء (فتمام ورع قطع د شك بها)؛ أي "ال نتهة ايت يك 
(أو) قَطْعْ شك (بعَقَّدِ) جَدِيدٍ (أمكنّ)؛ يعني : إِنْ لم تكن بيت في طَلاقِها على 
واحدة؛ أنه على تقدير الؤقوع لا تجل له بدونهماء اداو فعلهما؟ ليتِيقنَ 
لل بذلك: (فإنْ لم يُمكِنْ) عد (ك) كون السك في وُقوع طَلاقٍ (ثلاثِ» ف) قَطْمْ 
السك (بفرْقةٍ مُتِيّنةِ) تما الورع (بِأَنْ يقولّ: إن" لم تَكَنْ طَلَقَتْء فهي طالقٌ) 
للا تبقى مُعلَّقةَ متروكّة وَطُؤُها بالتحّج به» (وإلا) يُطَلّقْهاء (لم تجلّ لغيره) 


8 
شك 


.)۴۷۹ /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)٥۲(‏ من حديث النعمان بن بشير 4 . 
(۳) أقول: هو مصرّح بهء انتهى . 

(5) في «ق»: «بأن». 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


2 و 
وه اله عل ا شتت ° (OAc f‏ 
E 5-9‏ 4 افاي بترا و5 72 مه ١‏ - 20 
واحدة» انه ل رد 37 وإن حلف: 
ر 1 ر ا 3 ى ت 2 5 52 
ليأكلنهاء فاختلطث, لم يتَحَقق بره إلا بأكل الكل - ويتّجة: ولا حنث 


2 


4 


لو أكل وَاجِدَة؛ للشك » EEE‏ 
كسائر المُزوّجاتٍ؛ إذ يقينُ نكاجه باق لم يُوجَدْ ما يُعارضه 

(ويُمتع - وينََجَه ا ا مج د ا(خالف: 
لا يأك تَمْرة اشتبث ّث بغيرها مِنْ كُلّ واحدة") ما اشتبهتْ به؛ لاحتمال أن كوو 
لكك ارت علي فان اكز الكل إلا يعض" واحدة) ولم ودر أكلَ المحلوف عليهاء 
أو لاء (لم يَحْنَتْ)؛ لأنه إذ أبقى منه بعضّ واحدة احتمل أنَّها المّحلوفٌ عليهاء 
ويَقِينُ النكاح ثابتٌ» فلا زول بالشّك . 

(وإن حلفت : ليأكلتها)؛ أي : التمْرق (فاختلطت) بِتَمْرٍ واشتبهثْ ت (لم 
يتحقّق بره إلا بأكلٍ الكلّ) ؛ أي: كل انر الُختلطة بي اسيق ٠‏ 

(وينَجَهُ: ولا حِدْثَ) على حالف : لَيأكَلنّهاء واشتبهّت المحلوفٌ عليها 
بغيرها (لو أكل) تمرة (واجدة؛ للشك) في أنَها هي المحلوفٌ عليها أو غيرهاء 
وهو مجه . 
)١(‏ فى «ف»: «أكل» . 
(۲) أقول: وعبارة الشيخ عثمان: قوله: ويمنع لعله وجوباًء انتهى» ومقتضى القواعد بحث 

المصنف» فتأمل» انتهى . 
(۳) سقط من «ق»: «من كل واحدة) . 
(5) سقط من («ق». 


() أقول: لم أر من صرح به» وهو بالقياس على ما قبله» ومفهوم قوله: لم يتحقق بره إلا = 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


اس الى به 


ومَنْ شك في عَدَدِو تى عَلَى البَقينِ» أَنْتِ طَالِقٌ بعد مَا طَلّقَ ريد 
رَوْجَتَه وجّهل؛ E‏ - وجه : قان لم يكن طَلَقَ؛ دة 
ولامْرأنَيهِ : ِحْدَاكُمَا طَالِقٌء ونم مَنْويةٌ طَلَقَتْء وإلاّ أَخْرِجَت بِقَرْعَةٍ؛ 
كَمُعينَةِ ميد وكَقَوْلِهِ عَنْ طَائِرٍ: إِنْ كان غرابا فَحَفْصَةُ طَالِقٌّء وإلا 
ف 0 جع ع اندج لاسانة E E‏ 
الاق ؛ لما سبقء ران Os e e E‏ 
مطل ررد زو (فظلفة) وات ١‏ ا ما اليك وما واد غلا مشكرك قف 

(وينّجهُ: فإنْ لم يكن) زيدٌ (طلّقَ) زوجته» (ف) طلقةٌ (واحدة) تقعٌ؛ قياساً 


\ 


على ما إذا أحرم بمثل ما أحرم زيدٌ» ثم تبيّن 2 تبيّنَ له أنه لم يُحْرِمْء في أنه ينعقدٌ الإحرامٌ» 


ويَضْرفه لما شا وهو متجه 79 مجه . 


SEG‏ ونّمَ منويةٌ)؛ بأنْ نوى مُعيّنةَ منهُماء 
(طَلَقَت) المَنْويةُ؛ لأنّه عيّنها بيه » أشبه ما لو عيّنها بلَفْظهء فإن ادَّعَتْ إِحَدَاهُما 
له عناهاء وقال: إِنّما عَنيْثُ ضَرّتهاء فقوله؛ لأنَّ نيته لا تُعرفُ إلا من جهته» (وإلاً) 
ينو به مُينةَ (أخرجَت) المُطلََّةُ منهُما (بقزعة) نضَّاء روي عن علي وابن اسه 
ولا مُخالف لهما في الصحابة؛ م نة مَنْسيةِ) فتميز بقرْعةٍ 

(وكقوله عن طائر : إن کان غراباً فحفصة طالقٌ» U EO‏ فعَمْرة) 
طالق» وذهب الطائرُء اي أَغْرابٌ أم غيزه» فيقرع بيتهُماء فتَطلق مَن أَخرجَنْها 


= بأكل الكل ؛ فإنه إذا انتفى التحقق» بقي الشك» ويقين النكاح لا يزول بالشك» انتهى . 
)١(‏ أقول: صرح به (م ص) كما نقله عنه الخلوتي» والتاج كما نقله الشيخ عثمان» انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


o2 
وجل ا‎ NC 


ون مَاتَ ك ن له أرْبَعٌ» أبن 
- ا Ea‏ 
واحدة» ي ئه مَاتَ» وجُهلتِ البائن ¢ فللجَدِيدة0) ص 


چ 


ا 


یراون ٠‏ ثم قرع بن لزع قَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهًا لَمْ تَرتْ ولا يَطَا 
القرْعة؛ لأنّه لا سبل إلى معرفة المُطلَّقةٍ منهُما عَيْن» فهُما سواءٌ» والقزعةٌ طريقٌ 
شرع لإخراج الفخهولة رة ماقا او إحداهناء ركان توق المظلفة: حا رة 
الأخرى آله لم ينوها ووَرتّهاء أو الحيّدّ ولم يَرثَ المَيتة» وإن كان لم ينو إحداهُماء 
ل سبق (وإن مات) قبل القرْعةء اقرع ورثته) بيتهماء (فمَنْ خرجّث عليها) 
القرْعة (لم ترث). 


(ومَنْ له أربع) رَوْجِاتِء (فابان واحدة) 00 معيّنة 


2 
42 


م نحح)؛ أي 
تزوج (أخْرى) بعد انقضاءٍ عِدّتهاء (ثم مات) الرّوْجُ (وَجُهِلَتٍ البَائِنُ) متهن 
(فللجديدة رُبُعْ مِيراثْهنَ)؛ أي : الرَّوْجاتِء نضّاء ولا خلاف بين أَهْلٍ العلم في 
ذلك؛ لأنّه لا شك فيهاء (ثم بُقرَعُ بين الأرْبع) الأوَلِ لإخراج المُطلَقَة» (فمَنْ 
حرجت عليها) عة الگلاق (لم مَرِثْ) إذا لم َم بصي جزمانهاء ف 
الباقيات ثلاث أرباع ميراث الزوجات» (ولا طا ؛ أي : يحرم م عليه وَطْءٌ إحداهنٌّ 
ودواعيه (قثلها) ؛ ای القراطة عة إذا كان الطلاق بائناً؛ لكوع العّلاق بإحدَاهنّ يَقيناً» 
فحتمل أن يُصادفهاء (وتجبُ النفقة) للرَّوْجِاتٍ إلى الفرعة ؛ لأَنّهِنَّ مَحْيُوساتٌ 


(۱) فى «ف»: «فلجديدة». 


(۲) سقطت من «ق»» وفي «ط»: «بينهما»» والصواب المثبت . انظر: «الإنصاف» للمرداوي 
(۷/ ). 
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ومتّى ظَهَرَ آنَّ المُطَلَقَةَ غَيْدُ المُخْرَجَة رُدَثْ”" ما لم رٌخ از يَُكَمْ 
ِالقَرْحَةِ - ويِتَّجهُ : هَذَا إن ظَهْرَ بکذگروء 1 کک ترد مُطلقا؛ لأَنَّ 
العبرةَ بمَا في تقس الأمْرء وحَكمُهُ لا ييل الشّيْءً عَنْ صفته بَاطناً - ون 
مَانَت المَرَأَتَانِ أَوْ إِحْدَاهْمَاء aed‏ 
لحَمَّهِ في كم الرّوجيةٍ (ومتى ظهر) بعدَ خُروج القرعة الواحدة (أنَّ المُطلّقة غير 
الكتيجة باس اف باذ ف نايد SN e NE‏ 
يقع عليه طَّلاقٌ فيها بصريح ولا كِتَايةٍ» والقزعة لا حُكُمْ لها مع الذُكُرِء فإذا علمّ 
المطلقة؛ ؛ رّجع إلى قوله ؛ أنه لا يُعلَمُ إلا من ولأ نمام مع منها للاشتباو» فإذا 
زال عنها ردت إليهء كما لو عُلِمَتْ مُذْكَاةٌ بعد أن اشتبهّث بميتة (ما لم تتزوّج) 
لخدا :لا :4:1 ليده لمكن سن نند قوف في زد ری 
(أو) ما لم (يَحَكُمْ بالقزعة) حاكمٌ» أو يُفْرِع الحاكم بينهُنَ؛ لأنّها لا مُمكِنٌ الزوج 
رَفْعُها كسائر الحُكومَاتِ. 1 
(وينَّحهُ: هذا)؛ أي : 2 ار اعا بيه الع أو حكم الحاكم (إن 
ظهر) خروج القَرْعةِ لواحدة المُطلَّقةُ يدها (بتڌگره)؛ أي : الزوجء (و) جه (أله) 
لواقان ةير قاف رمقو تن E A O‏ وَسَواء كان 
القَارِعٌ الحاكم أو غيره» حكم بها أو لم يَحْكَدْ؛ (لأنَّ العِبْرةَ بما في نفس الأمرء 
وحُكمّه)؛ أي : الحاكم (لا يُزِيلُ الشيءَ عن صِفْيِه باطنا)» وهو تجاه حَسَنٌ . 


(وإن ماتتِ المّرأتان» أو) ماتث (إحداهما) بعد قوله لهُما إحداكما ال 


)غ0( فى «ف»: «رددت». 


(۲) أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع»» انتهى . 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


¢ a 
َنْلَمْ یکن نوی أَقرعَ»‎ ٠ عين ن هو لأَجْلٍ الإِرْثْ ويخلف لوَرئةٍ ة الأخرّى.‎ 
َمَنْ حَرَجَت علا َم راء ومَنِ ادَّعَتْ رَوْجته طلاقاً بنا نكر‎ 


فقؤله. قإن مَاتَ [ ر وعَلَيْهًا العدَّةٌ ولِرَوْجَه أو أمتيو: : إخداكمًا 


4 


> فَمَاتَتْ - إِخداهمَاء أ E VRE‏ رقع 


وقبلَ القرْعةٍ (عيّنَ هوَ)؛ أي : المُطلّق؛ أي : أفْرع بها (لأجل الإِرْثْ)» فَمَنْ 
قَرَعَّث؛ لم ثُورث» (ويَحلِفُ) إن كان توى المُطلقة (لورثةٍ الأخرى) أنه لم ينها 
ينها لأنّها زوجتُه فان لم يكن تَوى) ! إحداهُما (أَفرَ) كما سبق (فْمَنْ خرجّث 
عليها) القرْعةٌ عة (لم يَرِنْها) ؛ لظهور ها لِيسَتْ زوجتة. 

(ومَنِ ادّعَتْ زوجتّه) أنه طلّقها (طلاقاً باينا فأنكر) الرّوْجُّء «فقوله)؛ لأنَّ 
الأصل عدَمُهء (فإن مات) بعد دَعُواهاء (لم تَرِنّه)؛ مُوَاحَذة لها بمَُتَضى اعترافهاء 
(وعليها العِدّة)؛ لأنَّ قولها لا يُقبلٌ فيما عليها . 

(و) لو قال (لروجَتَيْهه أو) قال ل (أَمبَيْه : إحداكما طالقٌ أو حُرَةٌ غداً فْمَانَتْ 
إحدَاهُما) قبل العَدِ؛ِ وقع الصّلاقُ بالباقية» (أو زال مُلكه عنها)؛ أي: عن أَمَيه (قبلةُ)؛ 
أى :قبل غد (وقع) الق (بالباة قنة) ير E‏ ن؟ لأنّها بقث مَحَلاً للعّلاق 
والعتق . 


ت 


e 


وإن کان له نساءٌء وقال لهِنّ N‏ طالقٌ عدا فماتتٌ إِحَدَاهُنٌ قبل العْدء 


أوضكان ل 


ع 


ماءء وقال له : إخداكي 0 غدا فمائّث إحدَاهنّ قبل العْدِ"©, أو باع 


. سقط من «ق»: «أي : قبل غد)‎ )١( 
. سقط من «ق»: «فماتت إحداهن قبل الغدا‎ )۲( 
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ل ل سا 


چ 5 3 PT e‏ 2 0 > ه 
ومن روج نكأ يِن نايو EE E‏ حرم الكلء ا 
طَائْرٍ : إِنْ کان غراباً د فَحَفصّةٌ طالِقٌء وإِن'" كان حَمَاماً فَعَمْرَة» وجهل» 


0 


َم تلق وَاحدَةٌ نما ون قَالَ: إِنْ كَانَ غراباً روج طَالِقٌ ثلاث 


ت 


1 


عو 
01 


إِحْدَى الإماء قبل الغدِء أقرع بين الباقي إذا جاء العْدُء فمَنْ وقعث عليها القرْعةٌ 


مل بق ا أ ل 
طلقت أو عتقت؛ لما تقدم . 


وإِنْ قال : امْرَأتي طالق وأَمَتِي حرَة» وله نساء وإماءء ونو مغ مُعيّنةً منْ نسائه 


أوا إا ارف الطلاق وا الها كنا لو ها فف وإ رق واد ا 
مهنٌ حرجت بيقرْعة؛ لما تدم وإنْ لم ينو شيئاء طَلَقَ الرَوْجَاتُ وَعَتَقَ الإماءُ 
کا لأنَّ امرأني وأمَتي مُفْردُ مُضافٌ لمعرفة فيعم . 

(ومَنْ زوج بنا مِنْ بناته ثم مات وجهلّتِ) المُرَوَجَة» (حَرْم الكلُ)؛ لأنَّ كلاً 
منهُنَّ يحل أن تكون هي المُزوّجة . 

(ومَنْ) له رَوْجتانِ حَفْصَّةُ وعَمْرة» و(قالَ عَنْ طائر : إِنْ كان غراباً فحفصةٌ 
اء وإن كان حَماما فعَمْرة) طالقٌء ومَضى الطَّائدُ (وجُهل) جِنْسُه (لم تطلق 
قله منهها) 4 أى جلف عير 6 لامتحال تقزنه لبق عونا ولاقام والاضل 
عدم الحنثِ» ٠‏ فلا يرول ية يقينْ التكاح بالشّكٌ . 

(وإن قال) عَنْ طائر : (إن کان غراباً فزوجتّه طالقٌ ثلاثاً» أو) قالَ: ف (أَمَنْه 


و aR‏ 7 ا س0 ه” 0 رو @ 0 و 20 
حرّة» وقال آخرٌ: إن لم يكن غراباً مثله)؛ أي : فزوجَته طالق أو حرَة» (ولم يَعْلما) 


)01 في «ح» : «أو) . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 
ا 


َم طلقا ولم تيقاء وحَرْم عَلَيْهِمَا وَطْءٌ إلا مَعَ اعتقاد أَحَدِهِمَا خَطَأ 
الآخَرِء أو ب يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا آَمَةَ الآخَرِء فيقرع بَْنَهُمَا حِيْئِذِء لكن لَوْ 


احم قو امبر 


قرع مُشْترَاةٌ؛ فَوَلاؤُهَا مَوْقَُوفٌ حى فقا - وجه : وكذا قول لآخَرَ: 


0 


إِنَكَ لحو فقال الا + ادن اما طالق 90700700 
الطائرٌ غراباً أم غير (لم تطلقا»؛ أي : رَوْجَتَامُماء (ولم تَعْتِقا)؛ أي : أمتاهُما؛ 
لأنَّ الات منهُما غير مَعلُوم» فلا يحَكَمُ بالحِدْثِ في حَقّ أحيهما بِعَنِهِ؛ لبقاءِ يقين 
نكاجه» وعلى كلّ منهُما التَّفَقةُ والكسُوة والسّكتى» (وحَرْم عليهما وَطْءٌ) ودراعيه؛ 
لجنثِ أحدهما بيقين» وتحريم امرأته عليه وقد أشكل» أشبة ما لو حَنْثَ في إِحْدَى 
امرأَنيِْ لا بَعهاء (إلا مع اعْتِقَادِ أحدِهما خطاً الآخَرِ)؛ فإنَّ مَنِ اعتقد خطاً رفيقه 
لا يحرم عليه وَطْءٌ زوجته أو مته" ولا نٹ فيما بيه وبين الله تَعالى ؛ لاله مُمْكنٌ 
صِذقه (أو) إلا أن (يشتري أحدّهما أمة الآخرء فبْقرَعٌ بيتهّما)؛ أي : الْأَمَتين (حينذٍ) 
فتَعْيِقٌ منْ خرجّث لها القرعةٌ» كمَنْ أعتق تق إحدى أَمبَيْهِ وتَسيّهاء وله الوّلاءٌ إن خرجّتٍ 
القرعةٌ للّي كادّث أمئَُ؛ لأنّه المُعْيِقُ لهاء والوّلاءٌ لمَنْ أعتقَّ» (لكن لو خرجّث) 
١ 8‏ أمة (مُشْتراة؛ فوَّلاؤٌها مَوْقُوتٌ حتّى) يتّصادقا على أمر (يَتِّقا)نٍ عليه؛ لأنَّ 


0-1 


(وينّجِهُ: وكذا)؛ أي : كالتي قبلها (قوله)؛ أي: قول رجل (لآخر: إِنَكَ 
لَحَسُودُ) ؛ أي : كثيد الحسدء (فقالَ الآخرُ) مُجيبا لهُ: (أَحْسَّدّنا)؛ أي : أكثزنا حَسَّداً 
(امرأته طالقٌ)» فقال: َعَم بم تطلن ارا واحدٍ منهما؛ لبقَاءِ يقين نكاحهماء 


(۱) سقطت من «ح» . 


0) فى «ط) : «وأمته» بدل «أو أمته) . 
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م ع و SOS‏ له ير 5 2 7 
وإن قر كل بحنثه. لزمه. وإن كانتث مشتركة ب بن مُوسرَيْنِ ؛ وقال كل 
ور ته 5 و 2 5 ور 00 ر 7 
منهما : فنصيبي حر عتقت كلها على أحدهماء يمير قرع وإِنْ کان 


7 
و 


غراباً فرَوجته طَالِقُء ولا فَعَبْدُهُ حر وجهل. اقرع 000 
ووُقوعٌ الطلاق مَشكوڭ فيو وهو مُنّجه0". 

(فِنْ أقوَ كلٌ)”" واحدٍ منهّما 58 َرْمَهُ)؛ أي : لزم كلذ منهُما الطلاق 
والعثق؛ مُوَاحَذَةَ لكل منهُما بإقراره على نفسه» وإِنْ أو أحدُهما بالحِنْثِ» 
وحدَهُ لإقراره» وإن اعت امرأةٌ أحدهما عليه الحنْت أو أنه فأنكرء فالقولٌ قولّه ؛ 
أن الأضل عدف 

(وإن كاتّث) أمة (مُشتركة بِينَ مُوسِرَيْنِ وقال كلّ منهُما)؛ ای الشريكين 
عن طائر» فقالَ أحدُهما : إن كان غراباً (فتصيبي حُيٌّ)ء وقالَ الآخرُ: إن كان غراباً 
فتصيبي حل (عَتقَث كلها على أحدهماء ویر ر لينم ی كيب ری 
وال E‏ : إن كان هذا الطاة رايا عند 
حر وإن لم يكن غراباً متي حُرَة ولم يُعلمْ عن أحدهماء ويُميز بقرعة؛ لأنَّه 
لا طريق إلى العلم به إلا بهاء فإنٍ ادّعى أحدُهما أو كل منهما أنه الذي عَتَقَّه وأنكر 
سيد فقوله مع يَمينه ؛ لأنَّ الأصل مه 

(و) إِنْ قال رجلّ : (إِنْ كانّ) هذا الطائد (غراباً فزوجتُه طالقٌّء وإلا) يكن 
غراباً (فعبده حر وجُهل) فلم يُعلَمْ ما الطائك» (أَقرع) بِينَ الزوجة والعبدٍ؛ لاله 
)١(‏ أقول: وعلى هذا القياس أنه يحرم عليهما وطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر كما تقر 

في التي قبلهاء ولم ينبه على ذلك شيخناء ولم أر من صرح ببحث المصنف» وهو بالقياس 


على ما قبلهاء وهو ظاهر في القياس» وموافق للتعليل لما قبلهاء فتأمل» انتهى. 
(۲) سقط من «ق»: «فإن أقر كل» . 


(١؟)‏ كتاب الطلاق 


وأنفق إليهاء ولا يتصرف 3 اء ولوَوْجَتِهِ وأجنبيَّة إحداكمًا طالقٌ» أو 
سلمی طَالقٌّء واسشمها سَلمن: 0 ته : ابتك طَالقٌء ولها نت 


ا 1 0 يه وو ەو 
غيرّهاء ا فان قال : ردت الاجنبيّة. دين2» و يُقبّل 


حکما إلا بقر توء كَدَفْع ظالم» ُو تَخَلْصٍ مِنْ مَكْرُوِ 522200 
لا طريق إلى التّمييزء فان وقعّت القَرْعة على الغراب» طَلَقَتِ الزوجةٌ» وبقي العبد 
في الرّقَّء وإن وقعث على العبدٍ عَىَ» ولم تَطْلقٍ الزوجة؛ لعدّم خُروج القرعة 
عليهاء (وأنفق) الحالفف عَليهِما؛ أي : على الزوجة والعبدٍ (إليها)؛ أي: إلى القرْعدٍ» 
(ولا يتصرَّفٌ) فيما يملك من وَطْءٍ الرَّوجِة» ومن بيع العبدٍ ونحوه (قبْلها) ؛ ف 
(و) إن قال (لزوجته وأجنبية : إحداكما طالقٌ): طَلَقَتِ امرأته؛ (أو) قال : 
(سلمن :طالقٌّء وَاسيمها""))؟ آي زوجت واللحنية (سلمى) + طلقت زوجته: 
(أو) قال (لحماته : ابشّكِ طالقٌء ولها بدت غيذهاء طلقث زوجته)؛ لأنّها 
محل طلاقه» ولا يملك طلاقَ غيرهاء (فإن قال: أردث الأجنبية» دُيتٌنَ) فيما بيئّه 
وبينَ الله تعالى؛ لاحتمالٍ صِدْقهء (ولم يُقبل) منهُ ذلك (حكما) فلا يَحكمُ له به 
القاضي ؛ لأنَّه حلاف الظاهر ؛ لأنَّ الأجنبية ليست محلا لطلاقه (إلا بقرينة) تذل 
على إرادة الأجنبية ؛ (كدفع ظالم» أو تخلّصٍ من مَكُرُوو) فیقبل حکماً؛ لوُجود 
الدّليل الصّارفٍ إلى الأجنبية» فإِنْ لم ينو زوجتة ولا الأجنبية» طَلَقَتْ زوجت ؛ لما 


)١(‏ فى «ف): «لحماتك». 
زفق فى «ط): «واسمهما». 
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ا 4 و و 
وإن نا ی من امراتيه هند جاد ٠‏ أو لم تجبهء وهىّ الحاضرة» 


المناداة» 3 ع لا هند إلا إن ا أبْضاًء ون قَالَ لأَجبِيَةٍ 
روج فلانة 3 00 0 0 فيا ف ا وكذا 


(وإِنْ نادى) مَنْ لهُ زوجتان هندٌ وعَمْرة (من امرآتيه هندا) وحدهاء (فأجابئة) 
زوجته (صَمْرة؛ أو لم تجبه) عَمْرة (وهي الحاضرة) عندَهُ دون هندء (فقال: أنه 
طالق» يظتها)؛ أي : عَمْرة (هنداء طَلقَتْ هندٌ لا عَمْرة)؛ لأنَّ المُناداة هي المقصودة 
بالطلاق؛ فوقع بها كما لو أجابنة» وعَمْرة لم قصذها بالطَّلاقِء (وإن 
أي : المُجيبة (غيرَ المُنادَاةق طَلَقَتْ عَمْرة لا هِنْدٌ) وهي المُناداة؛ لأنّها غير مُو 
بالطّلاق» ولا مَنْويّة به (إلا إن أرادها)؛ أي : هندا» فإِنْ أرادها؛ 0 
لأنّها المقصودة والمُجيبة؛ ا بالطلاق مع علمه أنه غير المُناداة. 

(وإنْ قالَ) زوج (لأجنببةٍ طَنَّها زوجتَهُ فلانة)» وسَمّى زوجتَهُ: (أنتٍ طالقٌ» 
أو لم يُسَمّها)؛ أي : زوجتّة» بل قال لمَنْ ظَنّهها زوجمّة: أنتِ طالقٌ» من غير أن 
يقول : فلانةٌ» (طَلَقَتْ زوجتُه) اعتباراً بالقَضْدِء دُونَ الخطاب» (وكذا عكسّه؛ 
كقوله ذلك)؛ أي: أنتِ طالقٌ (لزوجته يَظنْها أجنبية)؛ فيقعٌ الطلاق؛ لاله واجَّهها 

يجه كما لو عَلِمّها زوجتةُ» جزم به في «تذكرة ابن عقیل»» و«المُنوّر”". قال 
في «تذكرة ابن عبدُوس» : ذُيتّنَ» ولم قبل حُكما؛ إذ لا أثرَ لظتها أجنبية؛ لاه لا يزيد 
على عدم إرادة الطلاق» (خلافاً لهُ)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ لَه قال : ولو لقي 


.)۳۷١ انظر: «المنور» للأدمي (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: «التذكرة» لابن عقيل (ص:‎ )0( 





(١؟)‏ كتاب الطلاق 


ومَنْ أَوْقَعَ برَوْجَتِهِ كمه وشَّك هَل هی طلاق َو ظهَارٌ؟ َم يلرم شيع 


وإِنْ شك هَلْ ظَامَرَ أَوْ حَلَفَ بالله؟ يحضي كاده تونن 

* تتمة : ومثلٌ الطّلاق العِنْقُ في جميع ما تقدّم؛ فالحُكُمُ فيه كالطلاق؛ لأنَّ 
نكما زا ياك تي ضاي ر قال أحمدٌ ‏ فيمَنْ قال : يا غلامُ 
1 بی عبدة الذي نرا ) وفي «المنتخب» : أو نسي أن له عبداً أو زوجة» 


فبانَ 


جع 


ل وشكٌّ: هل هيّ طلاقٌ أو ظهارٌ؟ لم يلرَمْهُ شيءٌ)؛ 
لأنَّ الأَضْلَ عدَمُهُماء ولم يُتِيقَنْ : أحذهماء ٠‏ (وإن شكَ) زوج : (هل ظاهر) منْ 
رَوْجِتهء (أو حلف بالله) تعالی : لا يَطؤهاء (لرْمَهُ بجنثِ) بأن وَطتَها (كمَارةيَمِينِ)؛ 
لأنّها وما زاد مَشْكوكٌ فيوء والأحوط أن يُكفَرَ كََارةَ ظهار ؛ را ين 


لالالا 


(۱) انظر: «كشاف -- للبهوتي (0/ 0715٠‏ . 


إففة 


هه 
کا 
E‏ چ ر ومس 





2 





(۲) 


4 اا جد 3 


ل 4 4 01 


إعادة مطلقةٍ غيّر بَا ِن إِلَى مَا كات عَلَيْهِ بعَيْر عَقَدِء إِذَا طَلق 


(كتابٌ الرَّجِعةٍ) 

الرَجْعة بفتح الراء أفصح من كسرهاء قال الجوهريٌ"'؟. وقال الأزهريٌ : 
الكسد أكث» وهي لغةّ: المَرَةٌ من الأجوع» وشرعاً: (إعادة مُطلَّقة) طلاقاً (غير 
بائن إلى ما كاتث عليه) قبل الطّلاق (بغير عَقٍَ) والأصلٌ فيها قبل الإجماع قوله 
تعالى : ویم ویون دَلِكَنْأرادوَأ إت کا €[البقرة: [Y۸‏ ای رجغة 2 قالة 
الشافعىٌ A‏ تعالی : مکش موف #[البقرة: ۲۳۱]؛ فخاطبت 
الأزواج بالأمرء ولم يجعل لهُنّ اختياراً» وَطَلَّقَ عليه الصّلاة والسّلامٌ حفصة ثم 
راجّعهاء رواهٌ أبو داود”"» وروی الشيخانٍ عن ابن عَمَر قال : لقت امرآتي وهي 
حائضء فسألَ عمرٌ النبى كي فقال: مر ه فلي اجغها»9" . 

(إذا طلّقَّ خ) : ظاهره :ولو ممیز ا ؛ لأنَّ التجعة إمساكء و 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ »)١1١5‏ (مادة: رجع). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١(‏ ۲۳۷)ء (مادة: رجع). 
(۳) رواه أبو داود (۲۲۸۳)» من حديث عمر ذه . 
(5) رواه البخاري (5905): ومسلم /۱٤۷١(‏ ۱). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کک 
مَنْ حَلا يها في نكاح صَحِيْح أقَلَ مِنْ تَلاثِ» أو عبد وَاحِدة بلا عَوَضٍ» 
فل ولوَلِيَ مَجْنونٍ في عِدَتَها رَجْعَْهَاء ولو كَرِهَتْء 0510 
لاله (مَْ) دحل أو (خلا بها في نكاح صّحيح) طلاقا (أقلّ من ثلاثِ» أو) طلَقَ 
(عبدٌ) مَنْ دخل» أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوَض) من المَرأةٍ 
ولا غيرها في طلاق لحر أو الد (فله)؛ آي : المُطلُقُ حا كان أو عدا في عِدَيِها 
رَجعتهاء وظاهرُه ولو بلا إذنٍ سيدٍ زوج . 

(ولوليّ مَجْنُونِ) طلّق بلا عرض دون ما يملکه وهو خُر عاقِلٌ» ثم جُنّ (في 
عَدّنها رَجُمَنّهاء ولو كَرِهَتِ) المُطلقةٌ ذلك ؛ لقيام وليه مقامةُ خشية القَواتٍ بانقضاء 

فتلخصَ أنَّ للوّجعةٍ أربعة روط : 

الأول : آل بكرن دعل أن كلذ بهاء أن غه لأا عدة علبها» كلا تمك 
رَجعتها. 

الثاني : أن يكون النكاحح صّحِيحاً؛ لأنَّ مَن نكاحُها فاسدٌ تبِينٌ بالطّلاق؛ فلا 
تمن رَجْعَتّهاء ولأنَّ الوَجْعةَ إعادة إلى النكاح» فإذا لم تجلّ بالنكاح لعدّم صِحَتِه 
وجب أذ لايل بالوجمة اليو “ˆ 0 

الثالث : أنه يُطلّقُ دون ما يملكه من عدد الصَّلاقِء وهو الثلاثُ للحُرٌء والاثنتانٍ 
للعَبْدِ؛ لأنَّ مَنِ اسْتوفى عد طلاقه لا تجلٌ له مُطلّقَنُ حتى تنكم زوجاً غيرّه» فلا 
تمك رَجْعَيّها لذلك . 

الراب : أن يكون الطَّلاقٌ بغير عرض ؛ لأ العرّضّ في الطلاق إِنّما جُعِلَ 
لتفتدي به المَرْأة نفسّها من الزوج» ولا يحصلٌ ذلك مع ثبوتِ الوَجْعَةٍ. 


(۲۲) كتاب الرجعة 
۹ 


أو أمَدٌ على حرق أو 6 ا َو ول ولا قبل قَوْلَهُ في الحَلْوَة يراج 
اللو يي لك وار سان َكَذَّبَهَاء فإن ادَعَاهَا بَعْدَ 


قنضه لِيُرَاجِعَهًا("2, فأَذْكَرَتْ» لم بجع بشيٰءِ 9ب 10000 

فإذا وُجَدَتْ هذه الوق ا ااال للإجماع ‏ 05 
ما سبق» (أو أمة) على ات أو أمة (على حر ر( ؛ لأنّها استدامة للتكاح» لا ابتداء 
لهُ» (أو) كانت الرّجعيةٌ أمة و(أبى سيدٌ) رجعتهاء أو كانت الرجعية صغيرة» (أو) 
در وان (ولٌ) رَجَعتّها ؛ لأنّها لو كانت خْرَةَ مُكلّفةَ لم يعبر رضاها؛ فكذا 
سيدا أو وليّهاء ولا يُشترطٌ في الرَجْعةٍ إرادة الإضلاح» والآيةٌ للتّحريض على 
الإصلاح والمّنع من قَضْدٍ الإضرار. ۰ 

وإن قالَ الزوجٌ: خلوْتٌ بكِ قبل الطلاق» فلي عليك الرَجعةٌ» (ولا يُقبل 
قولّه في) دَعْواهُ (الخلوة) بها (ليُراجِع)» هذا (إن كذَّبنه)؛ بأن قالّث: لم تخل بي 
قبل الطلاق» فلا رَجْعة لك علىّ» ل افر نوا EY,‏ لها دشحي انا 
المَهَرُ: فإِن لم تكن قَبِضَئْهُ فلا تسۃ تستحقٌ إلا نصفة؛ لأنّه وإن كان مُقوًا بکله فهيّ 
لا تدعي إلا نصفة» ولا صا في إقراره (كما لا يقبن منها لو اعت آله خلا بها 
قبل الطلاق؛ (ليَكْمُلَ صَّدَاقُء فكدّبها) الزوج؛ بأن قالَ: لهك قبل الخَلُوق 
فليسَ لك سوى نصف الصَّدَاقِء وحيثٌ كان القولُ قولّه» فعليها العِدّة؛ لدَعُواها 
اة 

(فإنٍ اذّعاها)؛ أي : الحَلوة (بعدَ قَبْضه)؛ آي : بعد أن صار المَهْرُ مَقبوضاً 
في يدها؛ (ليُراجِعَهاء فأنكرث) كونة خلا بهاء (لم يَرْجع) عليهًا (بشيءِ) منَ 


(۱) سقط من «ف)». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


3 5 درن وكا عه سم ر ر ہر 
وتخصل بلفظ : راجعتها» وديا وارتحعتها» وامسكهاء ورددتهاء 


2 ت 7 o‏ 2 ص ص 26 6 0 
وأعدتهاء ولو لم ينو او هالا او زاد: للمَحَبَة 1 للإهانة. إلا أن 


0 


ينوي رَجْعَنَها إلى ذلك بفراقها» a‏ 
الصداق؛ عَملاً بإقراره» ولأنّها وإن كانّث مُقَرَةَ لهُ به - أي : الصف الآخر ‏ فهو 
لايضدنها: 

(وتحصل) الرَّجْعَةٌ (بلفظ : راجَعْتّهاء ورَجَعْتّهاء وارتَجَعْتّهاء وأَمْسَكتْهاء 
ورَدَدْتهاء وأَعَذتها)؛ لؤرود السنة بلفظ الرّجَعةٍ في حديثٍ ابن عمر» واشتهر هذا 
الاسم فيه عرفا سمي رَجعة» EA‏ سيت وورد الكتابٌ به؛ ا لفظ الرَد؛ 
لقوله تعالى : يعون اىهيًف ذلك #لالبقرة 14 وبلفظ الإمساكِ في قوله تعالى : 
3 ایکوش بعرو [البقرة : : ٣‏ وقوله: مسا روفي © [البقرة : 54 
ل واا ا (ولو لم يَنْو) مَنْ أتّى بلفظةٍ مما تقدّم شيئاً لأنها اي 
والريخ لا يحتاج إلى نية» (أو) قالَ ذلك (هَازلاًء أو زاة) بعد هذه الألفاظ : 
(للمَحبة أو) زاد: (للإهانة)؛ بأن قالَ: راجَختها- ونحوّه ‏ للمّحبّة» أو قالَ: 
راجَعْتها - ونحوه ‏ للإهانة» وكذلك لو قالَ: راجعتكِ لمحبّتي إياك» أو إهانتك ؛ 
لاه أتى بالوجّعة”"» وبيّنَ سببّها (إلا أن ينوي رَجْعتّها إلى ذلك)؛ أي : المحة 
الإهانةء (بفراقها) منة؛ فلا نصح الَجْعة قال في «الرعاية»: وإِنْ أراد راثك 
إلى الإهانة بفراقي إِيّاكِ أو المّحبّة» فلا رجعة» انتهى» وذلك لحُصولٍ التضادٌ؛ 


)١(‏ في «ح» زيادة: «كذا قيل». 
(۲) تقدم تخريجه /١١(‏ ۱۸۸). 
(۳) في «ق»: «الرجعة». 
2( في «ق): «رجعتك)» . 





(۲۲) كتاب الرجعة 
٤١‏ 


لا بتكختهاء وتروَجُتهّاء ولَيْسَ مِنْ شرْطها الإشَهَا خلافاً لِجَمْع » بل 
نيك لا بطل لو أ صَّى الشّهُو بِكِتْمَانِهًاء ولو طلَّقَ عبد علق ته 
تق مَلَكَ َة ثلاث ؛ م هه ار ESS RARE‏ 
Ey‏ 

و(لا) تحصل الوَجْعةٌ (ب) قول مُطلقٍ : (نكَسْتْهاء و: تزوَّجْتْها)؛ لأنه كنايٌ 
والرَجْعَةٌ استباحة بُضع مقصود» فلا تحصل بكناية كالنكاح . 

(وليسَ مِنْ شرطها)؛ أي : الرَجْعةٍ (الإشهادُ) عليهاء هذا المذهث» 0 
عليه في رواية ابن منصور» وعليه جماهيرُ الأصحاب؛ لأنّها لا تفتقرُ إلى قَبُو 
كسائرٍ حقوق الرّوج» وكذا لا تفتقرُ إلى وليّ ولا صداق› ارده 
ENS 0‏ لأنّ حم الّجعيّةٍ حُكْمُ الرَّوْجاتِء والرَجْعةٌ مساك ؛ 
لقوله تعالى : # فإذابش أجلن فام هن بمعروفي أَوَفَارِفُوَهُن د يمرن # الم 3 
الا وانعقدَ بها سببُ زَوَالهِ ؛ فاجع 5 تزيل شعت وتقطع 

تفيقة إلى CE A‏ فلم تحتّجّ إلى ما بسع إليه ابتداء ء النكاج (خلافاً چ 
ا ترو الإشهاد عليهاء وهي رواية مُهَنَاء وعزيّث إلى اختيار الخرقيٌ» وأبي إسحاق 
بن شاقلا في «تعاليقه»» (بلْ يُستحبٌ) الإشهادُ عليها؛ احتياطاًء (فلا تبطل) 
الت لى اكا و(اومى الي بكثْمَانها)؛ لعدّم اشتر اط الإشهاد. 

(ولو طَلَّقَ عبدٌ) زوجِتَهُ (طلقة) واحدةء (ثمَ عتَقَء مَلكَ) العَبْدُ (َِمَةَ نَلاثِ ؛ 


4 


.)۱۷۳۱ /٤( انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه»‎ )١( 

(؟) الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر البزار» المعروف بابن شاقلاء كان جليل 
القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي سنة (159ه). انظر: «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى (۲/ »)١78‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١15(‏ ۲۹۲). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ر 
a‏ 


ككازر رق ند ر وَالوَجْعِيّةٌ رَوْجَةٌ في نفقةٍ وإِرْثٍ. وصِحَةٍ لِعَانٍ 
وطُلاتي» a,‏ ظهار هُ لاوم ولها أَنْ تعد تَتَشرَفَ له وتترَين ولد 
ال وَالحَلوَة اء وَوَطُؤُّمَاء وتخصل به رَجَعْتْهًا بغيْرٍ رضاهًاء 


ككافر و3 يهن أن طلن و (ثنتين) ؛ فإِنَّه يَمْلك تَتِمّةَ الثلاثِ . 

(والوَجْعةٌ زوجة في نفقةٍ)» وإِنْ لم تكن حَامِلاًء فلها النفقةٌ إلى انقضاء 
عِدّتهاء (و) كذلكَ هي زوجةٌ في (إِرْثْ) ما لم تنقض عِدَتهاء (و) في (صكة لِعانٍ 
وطَلاقٍ» ويَلْحَتها ظهَارُه وإيلاؤٌة)» وصح خُلْعُها لأنها زوجة يَصحٌ طلاقهاء 
ونكاحها بَاق؛ فلا تَومَنُ رَجُعتة» لکن لا قَسْمْ لهاء صَرَّحّ به(" المُوقَّقُ وغيده” . 

(ولها)؛ أي : الرّجعية (أن تتشرّف)؛ أي : تتعوّضَ (له)؛ أي : لمُطلّقها؛ 
بان تريةُ ها (و) لها اا أن 7( عيّنَ) له كما تتزيّنُ التساءُ لأواجهنٌ؛ لإباحتها 

له كما قبلَ الطلاق . 

(وله)؛ أي : المُطلَّقِ (السَفر) بِاليَجْعيةء (والَلوة بها ووَطؤُها)؛ لأنها 
في حکم الرَوجاتِ» (وتخصل به)؛ أي : بوَطئها (رَجْعْتّها) بلا إشهاد» توى به 
الرَجعة أو لم يَنْو؛ لأنَّ الطلاق سببُ رَوَالٍ المُلِكِء وق انعقد مع الخيار» والوطء 
من المالك يَمنعٌ زوالة؛ كوّطء البائع الأمة المّبيعة في رمن الخيار» وكما ينقطع 
به التُوكِيلُ في طُلاقها (بغير رضّاها)؛ أي: الرَّوجِدَء و(بلا وليّ» و) لا (شهودء 


)غ20 في لح2: «الفسر)ا» وهو سبق قلم . 
(۲) إلى هنا نهاية السقط في «ج» . 
(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة (لا/ .)5٠٠‏ 





(۲۲) كتاب الرجعة 


ام 7 5 و 0 1 ۹ 5 7 86 7 00 
وصداقٍء لا بمباشرَةٍ دون فرْج» ونظر إِليّهه وخلوةٍبهاء خلافاً للأكثرء 
ا 5 8 5 پر 9 و ا 5 2 ر مو . 
ولا بإنكار طلاق» أو رمَنَ رذة من اأحدهماء أو معلقة؛ كراجعتك إن 


> 
و 0 


وه . 7 و 000 ر ماهير 2 س رو > همه 
يَدء أو كلما طلقتك فقد راجعتك» ولو عكسّه 2 
ب فقد رَاجَعْتكٍ صح 


ا 
of 8‏ 
شئت › ١‏ 


$ 

ما 
اوس 

iz 

6 


و) لا (صداق). 

و(لا) تخصّل الرَجْعةٌ (بمُباشرة) الرّجعيّة (دُونَ فرج و) لا ب (نظر إليه)؛ 
أي : الفزج بشّهُوة أو غيرهاء (و) لا تحصّلٌ ب (خَلوةٍ بها) على الصّحِح من 
المَذُهبء (خلافاً للأكثر)؛ أي : لأكثر" الأصْحاب القائلينَ بحُصول الوَجَعةٍ 


4 


00 
(ولا) تَْصّلٌ رَجْعَنُها (بإنكار طلاق)؛ لاله مُنافٍ لوُجوب حقّه في الوَجْعة. 

(أو)؛ أي : ولا تصحٌ الوّجعةٌ (زمنَ ِدّةِ من أَحَدِهما)؛ أي : الروجين؛ لأنَّ الرجعة 
استباحة بُضع مقصود؛ فلا نصح مع الرَدّة كنكاح» وكذا بعد إسلام زوجة» أو زوج 
(أو)؛ أي: ولا يصح أن تكون الوَجعةٌ (مُعلَقَةً) بشرط؛ (ك) قوله لها: 

(راجَمْتُكِ إن شفْتِ» أو): راجَعْدُكِ إن (قَدِم زيدٌ» أو: كلما طَلَّمَْكِ ققد راجَعدُكِ)؛ 
لأنَّ الوَجْعة استباحةٌ فرج مَقْصُودِء أَشْبهتِ التكاح» (ولو عكسّة)؛ بأن قال: كلّما 
راجَعْيّكِ فقذ طَلَّفْتكِء (صمَّ) التعليق» (وَطَلَقَتْ) كُلّما راجّعها؛ لاه طلاق مُعلّق 


3 
بصعه . 
3 2 


(۱) في «ق» : «الفرج» . 
(۲) فى «ق»: «أكثر) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
9 کک 
وتصح بد طهر ِن حبص َل 0 تل ولَوْ سنينَ» وتنقطع ٩‏ 
بي الأَحكَامٍ ِن قطع نَقٍء وإرّثْ» ول نسب ء وطُلاتي» وخلع» 
وتصِحٌ قبل وضع كل ولد اضف لتو دس مبواه اولتق م ما E‏ 

(وتصح) الرَجْعةٌ (بعد طَهْرٍ من حَيْضةٍ الشء ولم تغتسل) نصصّ عليه ٠‏ في 
رواية حنبل» وعليه ا ورُويَ عن علي وعمر”” وابن و 
قال في «الإنصاف»: ظاهرٌ الرواية أنَّ له رَجعتها“» (ولو) فَدَطث في العْسْلٍ (سنينَ) 
حتّى قال شَرِيكٌ القاضي : عشرينَ سنةً» قال الزركشيٌ : وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ 
وماعد الت .لن وَطْءَ الرّوجةٍ قبل الاغتسال من الحَيْضٍ حَرامٌ؛ لوجود أُثَر 
الحَيْضٍ الذي يمنع الزوج الوَطْءَ كما يَمنعه الحيضٌ» فوجب أن يّمنع ذلك ما يَمنعٌه 
الحيض» ويُوجب ما أوجبَّةُ الحيض كما قبل التطاع الم ولم بخ للأزواج قبل أن 
تغتسل من الحَيْضِة الثالثة؛ لما مر . 

(وتنقطع بقية الأخكام ؛ من قطع فقو وإِرْثْ» ولوق ن نسب وطلاق. 
وخُلع) [بانقطاع دم الحيضة الأخيرة] 20 (وتصِحٌ) ال (قبل وضع كُلَّ ول 


)۱( في «(ف» : «وانقطعت) . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰۹۸۳)» وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ »)۳٣۲‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤١۷‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور فی «سئنه» (۱/ ۳۳۲)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» »23٠١9/25(‏ والبيهقى 
في «السنن الكبرى» ۷ ۷ ٠‏ 1 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۳۳۲)» وعبد الرزاق في «منصفه» (۱۰۹۸۷ - 
© والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ .)۱٥١١‏ 

() انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ 077). 

(۷) ما بين معكوفتين من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)١98‏ 





(۲۲) كتاب الرجعة 


ت 


مع يك 2 0 ام نس 0 ا 0 ور 3 
مُتأخر وى ار اا ! تِيَمَّمَتَ لعذر - ولم 
٤ «0‏ ۶ ب و و >) سهه 

يَرْتَجِعْهًاء يَانَتْ ع ولَمْ تجلّ تحلّ إلا بنكا جِدِيْدِء وتعود على ما بقی من 
طلاقهاء ول اون روج آخخرَ عا الام أن ذا يتفم م عو E‏ 


ع2 5 ص رک و و قر 55 7 3 
2ب سه سي لبقاءِ العذة . 


3 


(ومتی الت رچ من کے حَيْضة (ثالثةٍ ‏ وينَّجهُ: أو تِيمّمَتْ) رجعيّة 
(لعُذَرِ) ييح التي وتقدَث هذو الال في (باب ما يختلف بو عد الطلاقي»: 
وهو مس - (ولم يَرْتَجِعْها) 5 قبل ذلكَ» (باتث ولم تل إلا بنكاح جدِيدٍ) إجماعا؛ 
لمفهوم قوله تعالى : عون اح هّن َلك © [البقرة : ۸ أي : العدّة. 

(وتعنوة) ا اة إذا راجّعها والبائنٌ إذا نكحَها (على ما بقى 
طلاقهاء )کان ما لبس وط زوج آخر) غير المي في قول لار 


الصحابةء منهم عمر ی > وعلييٌ”"2 ف ا فك وعمر ان بن م خصّيْن” 22 


)١‏ أقول: قال الحَلْوتيٌ: هل المراد خصوص الغسل» أو ما يشمل التيمم لعدم الماء؟» فليحرر» 
انتهى . قلت: جزم المصنف ظاهرهء انتهى . 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟087)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١١١59(‏ وسعيد 
ابن منصور في (سئنه» (۱/ ۳۹۸) . 

۳( رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۳۹۸)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١١١١٤(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠١‏ 

0( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »2١١1١55(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ٥‏ ). 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۳۸۰) . 

»( رواه سعيد بن منصور في «(سننه» (۱/ ۳۹۹)» وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١١١5/(‏ والبيهقي 


فى «السنن الكبرى» (۷/ .)١٠١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وإِنْ أَشْهدَ على رَجْعَتِهَا ركد كي اجات وككت :قر أصاتهاة 


2 


ردت ت ت اليه ولا يَطَؤُهَا حَتَّى تَْتَدَ مِنَ الثَّاني» وكذا إن صَدَقَاهُ إِنْ كدبام 
وه مودو 4 > يو > و ا 
رد قؤله. وإن صدقه التَانى انت منه» OD AOE a‏ 


وأبو هُريرة2"7» وزيد”". وعبثالله بن عمرو بن العاص”"؛ لأنَّ وَطْءَ الثاني لا يُحتاجٌ 
إليه في الإحلالٍ للأوّل» فلا يُغْيئرُ حكم الطلاق قوط الغ و ا 
ولأنّه تزويجٌ قبل استيفاء الثلاثِ» فأشبة ما لو رجعّث إليه قبل وَطْءِ الثاني . 

(وإن أشهد) مُطلَقٌ رجي (على رَجْمَتها) في العدّة. (ولم تعلّم) هي (حنَّى 
اعَدَتْء ونكحث مَنْ أصابها). ثم جاءً وادّعى رَجُعتها قبل انقضاءٍ عِدَّتهاء وأقامَ 
البَيسمةَ بذلك» وقُبِلَتْء (رُدّتْ إليه)؛ لثبُوتِ أنها زوجتّهء وأنَّ نكاح الثاني فاسدٌ؛ 
لتروّجه امرأة في نكاح غيره» وكذا لو لم يُصِبْها الثاني . 

(ولا يَطَؤُها) الأول إن أصابها الثاني (حتَّى تعتدّ مِنْ) وَطْءِ (الثاني) احتياطاً 
للأنساب» (وكذا إن صَدَّقاه)؛ أي: الزوجٌ والزوجةٌ في أنه راجّعها في عِدَّتها حيثٌ 
ليغ له لأن تصديتوها يد مة البينة» (فإنْ كذّباه)؛ أى ي: الزوج والزوجة 
في دعواه ا ولم تثيّتٍ ت ال ةة > (ردَّ قوله) لتعلق حق الروج الثاني 
ا والنْكاحٌ صحيحٌ في حَقّهماء (وإن صَدَّقه )ري (الثاتي) و ٥‏ (بانت منه) ؛ 
لاعترافه بقساد نكاجهء وعليه مَهُرُها إن دخل أو خلا بهاء ل لأنة 


.)١١١67( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۳۹۸)» وابن أبي شيبة في «مصنفه) .(ATAY)‏ 

() ذكره ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» /٠(‏ ١٤۲)ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» /١١(‏ 84)» وابن حزم في «المحلى» .)٠٠١ /٠١(‏ 


(۲۲) كتاب الرجعة 


> ممه و 


ولم تجل لِلأوَّلٍء وإن صدقته. لم يقبا على الثانى» ولا يَلرْمَهَا مهر 
IH o ° 1 1 3‏ 3 3-8 ع سد و 
الأول له» لکن متى يَانثْ منه عادّث للأوَّلٍ بلا عقدٍ. فإن مَاتَ قبل بَانتْ 
“a‏ اش قا سه 8 2 ل 3 «o‏ > و 
من ثانٍ» فقال جمع : يَنبَغِي أن ترثه؛ لإقراره بزو جيتِهاء وتصدِيقها له 
81 5 چ رة 2 9 كن جرح ا 0 

وإن مَاتث لم يَرِنْهًا الأوّل؛ لِتَعَلَقِ حَقّ الثاني بالإرْثْ» وإن مات الثاني 
e e E‏ کے ويه ا 
لم ترثه» قال الزركشيٌ : ولا يُمَكنْ الأوَّلَ مِنْ تزويج أختهاء وأربع 


2 


سوامّاء ا ا ب ل ا ل 


لا يصدَّقٌ عليها في إسقاط حقها عن (ولم تح للأول)؛ لأنه لا يقبلٌ قول الزوج 
الّاني عليهاء وإنَّما يقل في حقّ نفسه فقط» (وإن صِدَّقتَة) المرأة» (لم يقبَلْ على) 
الرّوج (النّاني) في فسخ نكاحد. (ولا يلزمُها مهرٌ الأول لة)؛ أي : للأول؛ لأنة 
استقرَ لها بالدخول» (لكن متى بانَتثْ منة)؛ أي : الثاني (عادّث للأولٍ بلا عقد) 
جديدء ولا یطاً حنّى تعتدّ إِنْ دخلّ بها . 

(فإن مات) الأول (قبلَ) أن (بانّثْ من ثانِ» فقالَ جمع) منهمُ الموفق ومّن 
تبعَهُ؟ كصاحب «المُبدع» : (ينبغي أن ترثُّ؛ لإقراره بزوجيّيِها وتصديقها له وإن 
ماتث) وهي مصدّقةٌ للأول» (لم يرثها الأول؛ لتعلتي حقّ الثاني بالإرثِ)» وا 
لا تصدّق في إبطال نكاح الثاني ؛ لأنها زوجتهُ ظاهراً» ومحلٌ ذلك إذا كان الروجٌ 
الاني حرّاء وأما إذا كانَ عبداً فلا يَرِنْهاء (وإِن مات الثاني لم ترثّة)؛ لاعترافها بأنّها 
ليسَتْ زوجة له . 

(قال الرركشيٌ : ولا يمكنْ الأول من تزويج أختهاء و) لا (أربع سواها)”"؛ 


.)۳۹۸ /۷( و«المبدع» لابن مفلح‎ »)5١7 /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)597 /۲( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )۲( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 2 م 9 ٤ a‏ ص 0 4 2 2 6 
ومن ادعث انقضاء عدّتها بنخو حَيْض أو ولادة» ومک“ غالبا قبل 


22 


ار 
2-4 2 لا ؤه* چ ° سه الا ساك جو 
٠ ٠‏ 
¢ فى سهر بحیص سه » وليه امع اعد EEL‏ وار يهار OE‏ اوور وله eR‏ 
E‏ 2 چ" » e‏ 
L1‏ ص ع م 


مؤاحّذة لهُ بموجب دعوا قال في «شرح الإقناع» : قلت : وكذا الثاني بطريق 
لأر : 

(ومن اذَّعَتِ انقضاءً عدّتَها بنحو حيض أو ولادة وأمكنّ) ذلك (غالباً)؛ بأن 
مضى رهن يمك انقضاؤها ف «قبِنَ) قولها (بيمينها)؛ لقوله تعالى : ولا يحل 
هى أن يمن مَاحَلَقَ لهف أَرحَامهنَ #[البقرة: ۲۲۸]؛ أي : من الحمل والحيضء فلولا 
أن قوهنٌ مقبولٌ» لم يحرم عليه كتمانة؛ ولأنهُ أمد تختصنٌ المرآة بمعرفته» فقيل 
قولّها فيه؛ كالنية منَ الإنسان حيثٌ اعتبرتٌ» وإِن لم يمض ما يُمْكِنٌ انقضاءً عدَّتِها 
بهن ود یا فإن مضو ا عند فيا نه ثم ادعبْة» فإن بقيْت على دعواها 
المردودة لم تقبّل» وإِنِ ادّعتٍ انقضاءها في المدّة كلّها أو فيما يمك منهاء قبلث . 

وإن اذَّعَتْ أنها أسقطّث ما تند تقضي بو الع لم يقيل قولها في اقل من 
ثمانينَ يوماً من حين إمكانٍ الوطءٍ بعد العقدِ؛ لأنَّ العدة لا تتقضبي :. يلآلا نما 


تبن فيها حل الإنسان» وأقلّ مدة ت يتبين فيها لقن الإنسان أ۳ ا يوم 


ولا ثنة - تنقضي عدة بما تلقيه المرأةٌ قبل أن يصيرَ مضغة ويتبينَ فيه خلق إنسان» كما 
لاتصيث به أ أمّ ولدٍء ولا يبت به حكمٌ نفاس ولا وقوعٌ طلاق معأ بولادة ونحو 
ذلك . 


و(لا) تقل دعواها انقضاءً عدّتها (في شهر بحيض إلا ببينة) نصآ؛ لقولٍ 


)غ0( في «ح»: «ومكن». 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)5١9/١17(‏ 


)۳( في «ق» : «واحد). 


(۲۲) كتاب الرجعة 


ا ا - 3 مه ا ا E‏ 
لكِنْ لو مَضى ما يُمْکن» فادَعته» قبل ما لم تعره لما قبل › E‏ 
e‏ اس سم ie o‏ 50-2 
مر ع ن فى یر وجاءت ببينة من النساء 
۳ ا و و e‏ 2 4 
العدولٍ من بطانة أهلها ممّن يُرضى صدقة وعدلة أنها رأث ما يحرم عليها الصلاة 
ر د ك 1 ل 3 
من الطّمثِ» وتغتسل عند كل قرءِ وتصلي فقدٍ انقضث عدّتهاء وإلاً فهي كاذبةٌ» 
فقال عل : قالون» ومعناهٌ بالدُومية: أصبت وأحسنت”"؛ وإِنّما لم تصدّق في ذلك 
مع إمكانه؛ لندرتهء بخلاف ما زا على الشهر» وكذلكٌ لو ادَّعَتْ خلاف عادة 
منتظمة» فلا يُقبل منها إلا ببينة . 
* تنبيه : وإن ادَّعتٍ الحرّة انقضاءً العدّة بالحيض فى أكثرَ من شهرء صدّقث» 
20 ا د > 7 ا و 1 : 7 
0 فاط أي 2 4 3 
لو) بقيّثْ على دعواها انقضاءً العدّة حتّی (مضى) عليها (ما يمكن) صدقها فيه كما 
ا ا ع 7 و ب .2 Mg‏ 
لو مضى عليها أكثرُ من شهر ‏ (فادّعتة) ؛ أي : الانقضاءء (قبل) قولها؛ لان ذلك 
r 3 7‏ و 7 مو 
لا يُعلم إلا من جهتهاء وهي مؤتمنة على نفسهاء ومحل قبول قولها (ما لم تعزه)؛ 
7 2000 8 0 7 ھە ر - و 
أي : الانقضاء (لمَا قبل) التسعة وعشرين يوماء فان عرّتة لما قبلهاء لم تسمّع دعواها؛ 
لاستحالة ذلك . 
ری فى :ذلك من الفا وال 0 وال اكا :420 لان 
ما يقبلٌ فيه قولٌ الإنسان على نفسه لا يختلفٌ باختلاف حاله؛ كإخباره عن نيته فيما 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور فى «ستئه» (۱۳۰۹) و(١۱۳۱)»‏ والدارمى فى «ستئه» (5 )۸٩‏ 
و(8660). 


(۲) فى «ط»): «والمريضة». 
۳( في «ق»: «ولا فرق بين الفاسقة والمّؤْضيّة» والمسلمة والكافرة في ذلك» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وإِن عه بأشهرء فَكَذَّبَهًا رَوْج) فول كهِيَ لو اماه 000 


و 


ls‏ : بل يرَمَضَانَ َفَوْلهاء وأَكَلُ ما تنقضي عد 
حْرَة فيه بأَفْراءِ يسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَؤْماً ولّحظَةٌ رعرع با افق ال رهد أ E TEE‏ 


(وإنٍ ادّعتة)؟ أي : الانقضاء (بأشهُرٍ ٠‏ فكذّبها زوج) ولم تأت ببينة» (ف) القولٌ 
(قوله)؛ أي : الرّوج؛ لأنَّ الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطّلاق» 
والقولٌ قول ا ARE‏ (هي)؛ أي : الرّوجةٍ (لو اعا 
الزوج؛ أي : اع الانقضاء بالأشهرء (لتسقط نفقتها)» فلا یقبل قول (ف) لو قال 
لها في شوالٍ: (طَلَفِْْ برجب)» فقدٍ انقضّث عدتَكِ» وسقطث نفقدكِ» (نقالّث) 
هي : (بل) طلَّقتني (برمضانً)؛ فعدّتي ونفقتي باقيتان» (فقولها)؛ لأنَّ الأصلّ عدم 
سقوط ذلك فان ادَّعتْ عدم انقضاء عدّتِها ولم يكَنْ لها نفقةٌ؛ كبائن حائل» قبل 
قولّها؛ لأنّها مُقرةٌ على نفسها بما هو الأغلظ عليها. 

ولو انعكسَ الحالٌ» فقالَ في شوالٍ: طلقتٌكِ في رمضان» فلم تنقضي 
دك فلي رجعتّكِ» فقالث : بل طلقتني في رجب فانقضّت عدّتِي» فلا رجعة 
لكَّء فقوله؛ لأنهُ يقبل”" قوله في أصل اللا ؛ فقبل قولهُ في وقه» والأصل بقاءُ 
ال 

(وأقلٌ ما)؛ أي : زمنٍ (تنقضبي عدة حر فيه بأقراء تسعةٌ وعشرون يوما) 
بلياليها (ولحظة)؛ لما سبق أنَّ الأقراءً الحيضٌ» قله و وليل وأقلُ الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ويكون طلّقَها مع آخر الطّهِر واللحظة؛ لتحقق انقطاع 


(۱) في «ح» : «ليسقط) . 
(۲) فى «ف» زيادة: (به) . 
(۳) فى «طء ق): «لا يقبل) . 





(۲۲) كتاب الرجعة 
١ه‏ 


° 
«2 


ا 


- 3 َه فى‎ 2 e e ° f RAE TEE a 
وأمَةِ خمسة عشرَ ولحظة. ومن قالت ابتداء  ويتجه : تعد مضي ما‎ 


ا 


٠ 
$ 
ع‎ 


$ 


7 ور 22 ر سوس ° ر د 
e‏ انقضت نقضث عدي فَقَالَ : كُنْتُ رَاجَعْتُك وأنكرتة. أو تداعيا 
مع فقولا يمينا ولا تقض علا پنکولِ» ولو صَدَّقَهُ 8 ا 


الدّم» وحيث اعتبرَ الغسل اعتبرٌ لهُ لحظة أيضاً. 

(و) أقلٌّ ما تنقضي فيه عدة (أمةٍ خمسة عشر) يوماً بلياليها (ولحظة)؛ بان 
يكون طلَّقّها في آخر طهرها وحاضّث یوما وليل وطهرَٽ ثلاثة عشرٌ يوم وحاضّتٌ 
يوماً وليلة» واللحظة ليتحقّقَ فيها الانقطاعٌ كما تقد . 

(ومَنْ)؛ أي: أي مطلقة رجعية (قالّتٍِ ابتداءً)؛ أي: قبل دعوى زوجها 
رجعتها. ‏ (ويتجة: بعد مضي" ما)؛ أي: زمن (يقبلٌ قولها فيه)؛ بأن يكونَ 
أكثر من شهر » وهو متجة”"-: (انقضث عدَّتِي؛ فقالَ) زوجها: (كنث راجعتك› 
وآ رابا با لذن افا افا عا ا إذن مقيولة فا درا 
الوّجعة بعد انقضاء عدّتهاء فلم تقبّل» (أو تداعَيا معأ)؛ بأن قالّتِ: انقضّث عدّتي» 
وقالَ الرَوج : راجعتكِ في زمن واحدٍء (ف) القول (قولّها بيمينها)؛ لتساقط قولهما 
مع التساوي» والأصلّ عدم الوجعدَء (ولا يقضّى عليها بنكول)؛ لأنَّ خبرها بانقضاء 
عدّتها يكون بعد اتقضائهاء فيكون قولة بعد العدة» فلا يقبلُ» قالهُ في «الشرح»9. 

(ولو) ادّعى زوج الأمة بعدَ انقضاء عدّتِها أنه كان راجعها في عدَّتهاء فأنكرته 
و(صدَّقهُ سيد) ال (أمة). فالقولٌ قولهاء نضّاء لأنهُ لا يتضمَّنٌ إبطال حقٌّ للرّوج ؛ 


)غ0( فى «ق» زيادة: «زمن»). 
)۲( اقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ .)٤۸٩‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


فإن صَدََنَهُ هي › فكذيهًا سيثل 3 َفَوْلَه؛ علي حم وقح عليه صِذْقَ 


ص سا سا 


الزؤج لا يحل لَه وَطُؤُهَا ولا ترونجهَاء ون عَلِمَتْ هي لم تمك المسَّيحَدَ 
ین اء ومتی جعت قلَ؛ عبد حدما الاح ثم برت بو 


0 


: ب ا و اس 2 a «Mas‏ 0 592 5 - 1 ييك و أو 
وإن سبق فَقَالَ: ارتحعتك. فقالت: انقضث عِدَّتِي قبل رَجَعتِكِ» فقؤله 


ت 
س 2 ي 

81 82 جه “واه‎ e بوه‎ RE حرف >" يو‎ aS داك‎ ee e YE e GT OD قا‎ er E e ê › ويتحه. ىمىنە‎ - 
و کے‎ 


لعدم قصد""' إياه . 

(فإِنَ صدَقتة هي)؛ أي: صدّقث مطلَقَها بعد انقضاءِ عدّتِها أنهُ كانَ راجعهاء 
(فكدّبها) ال (سيمّدُء فقوله)؛ أي : السيدٍ؛ (لتعلّقٍ حقّه)؛ فلا يقبلٌ إقرانها في إبطال 
حقه؛ لأنهُ إقرارٌ على غيرهاء فلم يبء (ومع علمه)؛ أي : السيد (صدق الرَّوج) 
في دعواءٌ الوّجعة قبل انقضاء عدّتها بعدَه» (لا يحل لة)؛ أي: السيَدِ (وطؤّها 
ولا تزويجُها)؛ لأنّها زوجة الغير» (وإن علمَتْ هي) صدقّ الرّوج في دعواهُ رجعتّها. 
(لم تمكن السيمّدَ من نفسها)؛ ا 

(ومتى رجِعّث) عن قولها: انقضّث عدَتها حيث قبل قولهاء ولم تتزوّج (قُبيلَ) 
رجوعها؛ (كجحدٍ أحدهما النكاح) إذا ادَّعاهٌ الآخرُ (ثمّ يعترفٌ بو)؛ أي : التكاح 
کر فقا م كما لو لم يسبقةُ إنكارٌء (وإن سبق) زوج رجعيةٍ (فقال: 
أرتجعتّك» فقالتِ : انقضث عدّني قبل رجعيِك)» انها( 

(ويتجهة : بيمينه)؛ لأنَّ دعواةٌ الرجعة سابقةٌ على إخبارها بانقضاء عدّتهاء 


والأصل بقاؤهاء ولأنَّ دعواها ذلكَ بعد دعوى الرّوجٍ الرجعة تقصدٌ به إب بطال حقٌّ 


)غ0( فى «ق»): «قصله). 


(۲( في (ق2: «قوله)» . 





(۲۲) كتاب الرجعة 


أنه لَى ادغاها تعد مو نها قل ليرت أو بَعْدَ مُضِيٌ ع ما قبل قَوْلَهًا 
وأنه و بعد 


4 


فيد كانت 2 > لم يبل رخدت انيه َه فلت : ما انقضت» 
أو قال : آخبرتني بانقضائهاء فَأَنْكَرتْء فَلَهُ رَجْعَتُهَا. 


*# كد # 


الرّوج» فلا يقبل منها. 

(و) يتجة: (أنة)؛ أي : الرّوج (لو اعاها)؛ أي : الرجعة (بعد موتها)؛ أي 
الروجة (قبلة)؛ أي : قبل الموتِ؛ (ليرث)» لم يُقبَلُ قولة؛ لأنةُ يج لنفسه نفعاً 
(أو) ادّعى الرّجعة (بعد مضي ما)؛ أي : زمن (يقبلٌ قولّها فيه لو كاتث حية)؛ كأنْ 
يكونَ فوق شهرء (لم يُقبَلُ) قوله» وهو متجة". 

(و) لو قالتٍ الرجعيةٌ: (انقضث عدّتيء ثم) رجعَت و(قالّث : ما انقضّث) 
عدّتي» فلهُ رجعتّها حيث لم تتزرّج ؛ كجحدٍ أحدههما النكاح» ثم يعترفٌ بو (أو 
قال) الرّوجّ لها : أنتِ (أخبرتني بانقضائها)؛ أي : العدّةء (فأنكرث) إخبارها إياهُ 
بانقضاء العدَّق وأقدتُ بأد عدتها لم تنقض » (فلة رجعتها) ؛ لأنه لم يقر بانقضاء 
عدّتهاء وإِنَّما أخبرٌ بخبرها عن ذلكَ» وقد رجعّث عن خبرهاء فقَبِلَ رجوعُهاء هذا 
المذهبٌ بلا ريب . 


(۱) سقط من «ح» . 

)۲( في «ح» زيادة: «ليرث) . 

(9) في «ف» : «أخبرتيني» . 

(6) أقول: لم أر من صرح بهء ولا بما يعارضه» ولا يأبى ذلك کلامهم» فتأمل» انتهى . 
(5) سقط من ١«ق».‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


(فصل) 

(وإن طلَّقَها)؛ أي : الرَوجة؛ حرة كانت أو أمدّء زوج (حدٌّ ثلاثاء أو) طلَقَها 
زوج (عبدٌ ثنتينٍ» ولو عتق) قبل انقضاءِ عدتهاء (لم تحلّ له حتّى يطأها زوج غيرة 
بنكاح صحيح)؛ قال ابنَ عباس “كان الا اطا إقرانة فو ار رها وان 
طلّقّها ثلاث e‏ #الطَلَقٌ عبان *لالبقرة: ۲۲۹] إلى قوله: # إن 
طَلَقَهَا لا ےل مر بعد یتک د وجاغرة € [البقرة: ۰]۲۳۰ روا ا 

وق غروة مغن عاتم قالث: كان المج يطلن امراتة نا شناء أن يطلقهاء 
وهي امرأتة إذا ارتجعّها وهي في العدَّقٍ وإن طلَّقَها مئة مرة فأكثر حنّى قال رجل 
لامرأته: واللم؛ لا أطلقكِ فتبيني منّي» ولا آويك”" أبد» قالّثْ: وكيف ذلكَ؟ قال : 
أطلقكِ» فكلّما هممْتٍ أن تنقضي عدتكِ راجعتّكِ» فذهبّتٍ المرأة فدخلّث على 
عائشة فأخبرثهاء فسكدّث حٌى جاءً انب ب فأخبرته» فسكت حى نزل القرآنُ : 
< الل تنمسا مرون وربخ بِحْسَنٌ #البقرة: 74]» قَالّثْ عائشة: فاستأنف 
الاس الطلاق مستقبلاً» Ey‏ رالرى رة 
أيضاً عن عروة مرسلاً» وذكر أن أصحٌ ”© . 

وعن عائشة قالّث : جاءت امرأةٌ رفاعة القرظيّ إلى النبيّ يل فقالّتْ : كنتُ 
)١(‏ رواه أبو داود »)25١1965(‏ والنسائي (4 07080 . 


)۲( في «ج» ق : «أوتك»» والمثبت من «ط)» وهو موافق لما في «سنن نن الترمذي» . 
(۳) رواهما الترمذي (۱۱۹۲). 





(۲۲) كتاب الرجعة 


عند رفاعة القرظيّ» 7 5-0 فتروّجتُ بعد عبد الرحمن بن الرَبير 
- بكسر الموحدة التحتية ‏ وإنَّما معَهُ مث هدبة الّوب» قال : «أتريدينَ أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لا حى تذوقي عُسيلئَهُ ويذوق عُسيلتكٍ»» N‏ 1 

وروت غا : أنَّ النبيى كل قال : «العسيلة هيّ الجماع) . وا عبر کون 
الوطء (في قَبل)؛ لأنَّ الوطءً المعتبر شرعاً لا يكون في غيره» (مع انتشار)؛ لأنَّ 
العسيلة لا تكون إلا م الانتشار» (ولو) كان الرَّوجُ الواطئءٌ (مجنونآء أو خصيًا). 
أو مسلولاً» أو موجوءاً مع بقاء ذكرهء (أو نائماً أو مغمى عليه» وأدخلتة)؛ أي : 
ذكرُ (فيه)؛ أي ل ل E‏ 
إفاقته ووجود خصيتيه» (أو) كان الرّوجٌ الّاني (ذميًا وهي ذميةٌ طلّقها مسلمُ). فَيُحلّها 
له (أو) كان (لم يُنزل)؛ لما تقدّمَ أنَّ العسيلةة هي الجماعء ل 
عشراً)؛ لعموم تنكم روا عبرَة 4[البقرة: :]0 (أو) كان حينَ وطئِه (ظنّها 
أجنبية) ؛ لوجود حقيقة الوطء من زوج في نكاح صحيح . 

(ويكفي) في حلَّها (تغييبُ الحشفَة أو) تغيبب (قدرها)؛ أي : الحشفةٍ (من 
مقطوعها)؛ لأنهُ جماعٌ يوجبُ الغسل ويُفْسدُ الحيّ» أشبة تغييب الذّكر» وإِنْ لم يبق 
)١(‏ رواه البخاري (497؟)» ومسلم (1577/ »)١١١‏ والترمذي »)١١18(‏ والنسائي (2404)» 


وابن ماجه (۱۹۳۲). 


(۲) رواه الإمام أحمد ف «مسئده) (5/ 517). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


و 
و و چ ا 5 وآ ر فى d2‏ سے »٭ 
وتعود بطلاقٍ ثلاث ويحلها وّطء مَحَرمٌ لمَرٌضٍ وضيق وَفْتِ صلاة 
و 
مه )0غ( 5 مه ق - 6 م 8 
وبمسجد ولقبْض مَهْرٍ وء عَدَم إِطَاقَةٍ و ولا جلها وَطء محَرّم 
بحَيْض أو نفاس 


۽ تو 


کک قدرٌ الحشفة» بل بقې دونة» فلا يحلّها إيلاجةٌ؛ لأنة بمنزلة إيلاج 
بض ل و واا ا 
(وتعوذ) إلى زوجها الأول (بطلاق ثلاثِ» ويُجلها وطءٌ محرّمٌ لمرض) 
الروجة أو الرّوج» (و) وطءٌ محرَمٌ ل (ضيقٍ وقتِ صلاة» وبمسجدٍء و) في حال 
منع الرَّوجِةٍ 6 (لقبضٍ مهر) حال (وعدم إطاقة وطءٍ)؛ كعبالة ذكره وضيقٍ 
فرجها؛ لذ الحروة ف هدو الصورو لا لمعو يماد ال كسان بك تايان 
(ولا يحلّها وطء محرمٌ بحيض» أو نفاس» أو إحرام» أو صوم فرضٍ» أو 
في دبرء أو نكاح باطلٍ » أو فاسدٍء أو ردَة) اغا ل العخيرية في هله الصور 
ا ا ولأ النكاح الفاسد لا أثرَ له في الشرع في الحلٌ» 
فلا يدخلّ في قوله تعالى : 6ا ل لمن بعد نکم جعزم €[ البقرة: ۲۳۰]» (أو)؛ 
ا ا س كلها شرا رات 
يمين)؛ لأنَّ السيدَ ليسَ بزوج» (ولو كانت) المطلّقةُ (أمة فاشتراها مطلّقهاء لم 
لک رجاف الاكة واا للحديث . 
)١(‏ في «ح)»: ابمسجد)ا. 


. في «ح» زيادة: «منه أو منها»‎ (١ 
. في «ح» زيادة: «منه أو منها»‎ )۳( 





(۲۲) كتاب الرجعة 


ومر غات مطلقسة كلاف ثم حَضْر مذكرت أنهنا کت هذ 

ور 26 ر 20 2 7 ر 

أصَابَهَا وانقضث عِدَّتهًاء وأَمَكَنَء َلَهُ نِكَاحُهًا إا غلب عَلَى ظَنْهِ 
ەر ا 0 5 

صدقهاء لا إن رَجَمَث قبل عقر ولا قبل يَعْدَ 0 4 فلو كبا الثاني 


2 


ر 


في وَطءٍء ويَنّجه: أ عق تقول فى تتصكف مَهْر وقَوْلَهًا فى 


م8 2 


1١ 


اون غات عن ملق لاا لم حف فذكررت) لها (أنها نكحث مَن 
أصابهاء و) أنّها (انقضّث عدَنهاء وأمكن) ذلك؛ بأن مضى زمنٌ يتس له» وكذا لو 
غابّث عنهُ ثم حضرث وذكرث ذلك (فلهُ نكاحُها إذا غلب على ظنَّهِ صدقّها)؛ 
لأنها مؤتمَنةٌ على نفسها وعلى ما أخبرث به عن نفسهاء ولا سبيلَ إلى معرفة ذلك 
NCE‏ اوعد ريش ا ا 
لم يغب على ظتّهِ صدقهاء لم يحل له نكاحها؛ لأنَّ الأصلَّ التحريم» ولم يوجَدْ 
ما يقل عنةُ. 

و(لا) يجوز لهُ نكاحُها (إن رجعَث) عن إخبارها بذلك (قبلَ عقلٍ) عليها؛ 
لزوالٍ الخبر المبيح لث (ولا يُقبلُ بعدة)؛ أي: بعد العقد؛ لقعأ حقّ ارج بهاء 
(فلو) تزور جت مطلفة تاوا ب خَرَ ٿو طلقهاء وذكرث للأولٍ أنَّ النَّنيَ وطتّهاء و(كدّبها 
الثاني في وطءِ - ويتځه : أو) كذَّبها في (عقدٍ) صحيح ؛ بن قال : تزوجتها بعقدٍ 
فاسد» وهو متجه"" ‏ (ف) القولٌ (قوله)؛ أي : الثاني (في تنصيف مهر) إذا لم يق 
بالخلوة بها؛ لأنَّ الأصل براءَتة منة» (و) والقولٌ (قولها) في وطء (في إباحتها 
)١(‏ أقول: قال الخلوتي: ولا يقبل قوله بمجرده في تكذيبه لها في العقد؛ لإمكان عمله من غير 


جهته ؟ كولي النکاح وشهوده. بخلاف الوطء» فقياس بعضهم العقد على الوطء قياس مع 
الفارق» فتدبر» انتهى . 


5-7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


2 0 س ها اس 0 


وَل ِن لم يُكَذَبْهَا إن رجع ر وصدقها ديس فقط» فإن قال : ا غ٥‏ 
نه وطتهًا؛ ؛ لَمْ حرم علي ركذا وت حَاضراً وفارقها" وَادَّعَتْ 


إِصَابَتَهُ وهو مُتْكرْمَاء ومن ٠‏ جَاءت حَاكماً وَاذَّعَتْ أَنَّ وججها طلقهاء 
eS SET‏ 00 
وانقضت عدتها› فلهُ ترُوِيِجُهًا إن ظنّ صِدقهّاء ولا سيّمًَا إن کان . 


۹ 2 
املك‎ ١ 


للأولٍ)؛ لأنّها مؤتمَنةٌ على نفسها (إن لم يكذّبها) الأول بأنة قالَ: أنا أعلمُ أنه 
ما أصابَهاء فإن قالَ ذلكَ» فلا تحلٌ لهُ؛ مؤاخذة له بإقراره» (فإن رجع) الأول عن 
تكذيبه إياها (وصدَّقها) على أنَّ الثاني وطتّهاء (دُيسّنَ) فيما بِينَهُ وبِينَ الله تعالى» 
وأبيحث لة؛ لأنهٌ إذا علِم حلَّها لم تحرّم بكذبه» ولأنة قد يعلمُ في المستقبل 
ما لم يكن عَلِمَهُ في الماضي (فقط)؛ أي : ولا يقبلٌ منهُ ذلك حكماء (فإِنْ قالَ: 
ما أعلم أنه”)؛ أي : الثاني (وطتهاء لم تحر عليه)؛ لأنَّ المعتبر في حلَّها له خب 
يغلبُ على ظدَّه صدقهاء لا حقيقةٌ العلم . 

(وكذا لو تزوّجت) امرأة (حاضراً وفارقهاء وادَّعت إصابتة) إيَاها (وهو 
منكرها)؛ أي : الإصابة» فالقولٌ قوله في تنصيفب المهر إن يقر بخلوة» وقولها 
في حلّها لمطلّقها ثلاث ووجوب العدَّة عليهاء وكلّ ما يلزمُها بالوطءء وكذا لو نكر 
أصل التكاح» ولمطلّقها ثلاث نكاحُها إذا غلّب على ظنه صدقها . 
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(ومَّن جاءث حاكملٌ وَادَّعَتْ أن روجا طلقها وانقضٹ دتا فل 
تزويجُها) بشرط ألا یکون لها ولیٌ غيرهُ (إِن ظنَّ صدقهاء ولا سيّما إن کان 


)غ0( في «(ف» : «علم). 
)۲( في «ح» : «أو فارقها» . 
)۳( في «ق» : (به) . 

(6) فى «ق»: «بالخلوة». 


(۲۲) كتاب الرجعة 


A 


الرَوْج لا ب 

ويََّجِهُ احْتِمَالُ ل: وكذا لو اعت أن َا َوْجا م مُعْسرا لِتَفْسَحَ ؛ لان 
قَوْلَهًا أَنْبَتَ التكاح؛ َقبِلَ فی وال بخلافٍ ثبت بلا قَوْلِهًا وادَّعَتْ 
طلاقها؛ قلا ترَوَح بمُجَرَد َلك پاتقا ا 
ازوج لا يُعرَفُ)؛ لأنَّ e‏ وأيضاً الأصلٌ صدقها ولا مناز 
والإقرارٌ لمعيّن إنما يث يشت الح إذا صدَقَهُ مقدٌ له ونتصّ أحمد أنه إذا كتّب إليها أنه 
طلّقَهاء لم تتروّج حتى يثبّت الطلاق”2؛ لاحتمالٍ إنكاره . 

(ويتجة): ب (احتمال) قويٌء (وكذا)؛ أي: كالمسألة قبلّها (لو) 
جاءَت المرأة حاكماًء و(ادَعَتْ أن لها زوجاً معسراً لتفسّحَ) نكاحّهاء فله أنْ 
يُجيبها إن ظَنَّ صدقها؛ (لأنَّ قولّها ثبت النكاح» فقبيلَ) قولّها (في زواله) وهو 


: (O 


8 
2 


2 


(بخلاف) نكاح (ثابتٍ بلا قولها)؛ كأنْ کان لها زوج معروفٌ؛ (وادَّعَتْ 
طلاقهاء فلا نَزوّجٌ بمجرّد ذلك باتفاق المسلمين)؛ لأن الأصلّ عدم الطلاق» 
بخلاف ما إذا اذَعَّث أنه تزوّجّها مَن أصابها وطلقَهاء ولم تمي فن التكاح لم يت 
لمعيّن. بل لمجهول» فهو كما لو قالَ: عندي مال لشخص» وَسَلَّحْتُةُ إليه؛ فإنه 


(۱) انظر: «مسائل حرب» (۱/ 478 ط جامعة آم القرى)» و«مسائل ابن هانوء» (۱/ ۲۲۷). 

(؟) أقول: لم أرَّ من صرّح به» وهو فيما يظهرٌ غيرُ وجيه؛ لأن في ذلك فرقاً» فإن فسحَّها فيه 
متضمنٌ لدعوى عسرته» فلا بد من إثباتها باعترافه إن كان حاضراً أو إقامة بينة إن نكر أو 
كان غائباًء ليأذنَ الحاكمٌ بالفسخ أو يفسخ بإذنهاء وهو حكم» ومن شرط الحكم صحةٌ 
الدعوى المستجمعة لشروط الحكم» كما هو صريحٌ في كتابي النفقاتِ والقضاءء فتأمل» 
انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ot. 2‏ ر ےر ۴ £ 03 
ویتجه : لو حَّضر رَوْج وأنكر الطلاق» يقبل . 

م چ 2 ار م ام رن 5 ت 

ولو شهدا“ أن فلاناً طلقَ ثلاثاً» وَوْجِدَ مَعَهَا بَعْدّه وادَّعى العقدَ 
2 و 2 5 0 PA‏ ا ت ا ت و ص 
ثانياً بشرُوطه؛ قبل منهُ» وإن عَلِمَتْ كذبَهُ لم بحل لها تمكينة» وتدفعة 


بالأسْهَلٍ ولؤْآدّى إلى قنلی REED ODT‏ 
لا يكون إقراراً بالاتفاق» فكذلك قولّها: كان لي زوج وطَلَقَنِي» وسيدٌ وأعتفَني» 
ولو قالّث: تزوّجَنِي فلان وطلّمني» فهو كالإقرار بالمالٍ وادّعاء الوفاء؛ والمذهبُ 
أنه لا يكونٌ إقرارأء ذكرَهُ في «الاختيارات»7 . 

(ويتجة) أنَّ من ادَعَتْ عند حاكم أنَّ زوجّها طلنياء EEE‏ 
الحاكمٌ بالولاية عليها ظاتا أنها صادقةٌ في دعواها (لو حضّرّ زوجُ)ها الأول (وأنكر 
الطلاق» يُقبَلَ) إنكارة ورد إليه زوجت وجوباً بعد أن تعتدٌ من الثاني إن کان دخَلَ 
أو خلا بهاء وهو متجة””". 

(ولو شهدَا)؛ أي: رجلان ل(أنَّ فلانآ طلّقَّ) امرأتَهُ (ثلاثاًء وؤجد) الو 
(معها بعت ذلك (وَادَعَى العقد ثانيا بشروطيء فل منه) + وهذه المسالة 
سيل عنها الموفق فلم يُحِبْء (وإن عَلِمَت) الزوجة (كَذِبَةُ)؛ أي: الزوج» 
(لم يحل لها تمكيئة)؛ فإِنْ مكَنَهُ من نفسهاء كانت زانيةً» (و) يجب عليها أن 
(تدفمّه بالأسهل) فالأسهل (ولو أدّى) ذلك (إلى قتله)» فاح لها قلهُ تخليصاً 
لنفسها من الفاحشة . 
)١(‏ في «ح»: «شهد». 


(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 395). 


(۳) أقول: لم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ كالصريح في كلامهم في الباب لمن تأمل» انتهى . 


(۲۲) كتاب الرجعة 
۱ 


و 1 2 ا کر 32 
وكذا لو ادَّعَى نكاحها وأنبته نة زُور. 
(وكذا لو ادَّعى) رجل (نكاحّها) تعدياً وأنكرتة» (فأثبتة)؛ أي : النكاح (ببينة 
زور)ء فعليها دفعٌةُ بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل» جار لها قتلةُ؛ لأنه 
صائلٌ . 


لالالا 








f (DAE EEE‏ ود ايف . قن اص قاد 
يحرم كظهار. وکان کل طلاقا في الجَاهلية› وهو حلف زوج 
2 و 0 کے 0 2 
يُمْكنهُ الوّطءء بالل تعالى أَوْ حو و م ا ا ا 


(كتابٌ الإيلاءِ) وأحكام المُولي 

والإيلاءً بالمدٌ لغةً: الحَلفُ» وهو مصدر آلى يؤلى إيلاء وأليّة» ويُقال: تألى 
يتألّى» وف الكين: من يتأ على الله يكذبه204» والألئة : البمَيْنٌ > وجمعها : آلانا 
كنطاناء قال کش : 
قليِل الألايا حاافظ ليمينه إذا درت مه الآلكة نَعت 6 

وكذلك الألّوَة بسكون اللام وتثليث الهمزة. 

(يحرّمٌ) الإيلاء؛ لأنه يمين على ترك واجب (كظهار)؛ لقوله تعالى: وم 
و و رو 2 ر و رو رع 7 7 5 i»‏ 
قو لون منحكرا من الْقَوَل رورا #[المجادلة : ؟]» (وكان كل) من الإيلاء والظهار (طلاقا 
فى الجاهلية) ذكرهٌ جماعةٌ» وذكره آخرون في ظهار المرأة من زوجهاء ذكرهُ أحمد 
في الظهار عن أبي قلااب“ وقتادة. 


(وهو)؛ أي: الإيلاءً شرعاً: (حَلِففُ زوج يُمكِنْهُ الوطهٌ بالله تعالى أو) 


(۱) في «ح» : «كلا) . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳٤٥٥۲(‏ موقوفاً على ابن مسعود طكه . 
(۳) انظر: «ديوانه» (ص: 756). 


. )7 /۲۸( والطبري في «تفسيره»‎ »)١١51/8( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


صفته أو بمُّصحَفِ› على توك وط و وة جَيِهِ المُمْكِنِ جِمَاعهًا فِيْ قبل 
بدا أ تل أو فآ آشهُر» َو يَنْويمَاء وصح بکل لَعَةٍ e‏ 


ب (صفته)؛ أي : الله تعالى؛ كالرحمن والرحيم وربٌ العالمين وخالقهم» (أو) حلّفَ 
(بمصحفي) لا بنذر أو طلاقٍ ‏ ويأتي - (على تركِ وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية 
(الممكن جماعُها) لا عِنين ومجبوب (في قبل أبداًء أو يُطلِقُ أو فوق أربعة أشهر) 
مصرّحاً بهاء (أو ينويها)؛ بان يحلف ألا يطأهاء وينوي فوق أربعة أشهر» لا أربعة 
أشهر فأقلٌ» وسواءٌ حلفَ في حال الرضا أو غيره» والزوجةٌ مدخولاً بها أو لاء نضّاء 
وتأنِي محترزاثٌ هذه القيود. 

E,‏ تعالى : * ْنَل من يهم ربص أ بعة كبر * الآية 
[البقرة : 2173 وكان ابی بن كعب وابنُ ¿ عباس يقرأان : ١غ‏ يُقَسجُون) مکان (يؤلون)220 
لبا ال سو د ا ليا 

لا يقرها السنةً والسننين والثلاءت» فيدَعها لا أيّماً ولا ذات بعل» فلما كان 
ل أشهر ول هن ال 

(ويصحٌ) الإيلاءٌ (بكلٌ لغةٍ ممّن يُحسِنها) كالطلاق والعتتق» فإن ّى بلغةٍ 
لا يعرفهاء لم يكنْ مولي عربية كانت أو عجمية» كمّن جرى على لسانه ما لم 
يقصِدة» ولو توى موجبّها عند أهلها كما تقدّمٌ في الطلاق» فإن اختّلف الزوجان في 


)0( روى ابن أبي داود في «المصاحف» (۱/ )١170‏ عن حماد قال: قرأث في مصحف أبي : 
(للذين يقسمون)» وروی حديث ابن عباس 4 عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۱٦٤۳(‏ وأبو 
عبيد فى «فضائل القرآن» (۲/ 0") . 

(؟) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠٠٠ /١(‏ 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


معرفة معنى ذلك اللفظ الصادر من الزوج» فقولةٌ إذا كان متكلّماً بغير لسانه؛ لأن 
الأصل إِذَنْ عدم علمه معنا وهو ا بحاله» (ولا يُقبَلّ حكما) إِنْ أتى بلغته 
(قولة : سبق لساني) بهذا اللفظ. ولم أقصذة. 

شت حكمه) ؛ آي : الإيلاء (مع خصاءِ) زوج ؛ ا قطع خصيتيه دون 
ذکره» (و) مع (جَبٌ)؛ ا ن زوع إن نل ا 
جاه اواجع فار برچ ار زوا طرجى ورال محم لا ی ا 
لا مع عارض لا بجی زوالة (كرتق) وعفلٍ . 

وقد عَلِم مما تقدّمَ أ أنه شط للإيلاو ستةٌ شروط : 

الأولُ: كون الحالف زوجا لمّن حلّفَ على ترك وطئها. 

الثاني : كونه من يُمكنة الجماعٌ . 

اال أكون كلتم انل ا ارمق من فاته 

الرابع : كونُ حَلِفهِ على ترك وطء زوجته في القَبلٍ . 

الخاممنٌ : كون الزوجة ممّن يُمكنُ جماعها . 

السادسة :آلا بكرن خلنة مقيدا بازيعة أشهر فاك . 

فلو فقَدَ منها شرط لم يكَنْ مولياً. 

(ويُبطِلةُ)؛ أي : الإيلاءً (جَبُ) ذكرِ (كلّه) بعد إيلائه؛ لأنَّ ما لا يصح معه 
ابتداءً شيء امتتع مع حدوثه دوامٌ ذلك الشيء. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وشَلَلَهُ ولِعَانَهُ بعده وكَمُولٍ حكما”" مَنْ ترك الوّطءَ ضررا بلا عذر أ 
حَلِفٍ. ومَنْ ظَامَرَ ولم يُكَفَ وجه : مح قَذَرَِهِ. 

(و) ببطله (شللة)؛ أي : الذّكر بعد إيلائه . 

(و) بطل (لعانهُ بعد ؛ أي : بعد إيلائه. 

(وكمُولٍ حكما) من ضرب المدة» وطلب المي بعدهاء والأمر بالطلاق إن 
لم يفِوة» ونحوه: (من ترك الوطء) في قبل زوجته (ضررا) بها (بلا عذْر) ل (أو)؛ 
أي : وبلا (حلف) على ترك وطءء (و) مثلهُ (مَن ظاهَر) من امرأنه (ولم يكمَّر) 
لظهاره؛ لأنه ضرّها بتركِ وطئها في مدة بقدر مدة المولي» فلزمّة حكمة» كما لو 
ترك ذلك بحلفهء ولأن ما وجب أداؤةٌ إذا حلفَ على تركهء وجب أداؤهٌ وإن لم 
يحلفف على تركه» كالنفقة وسائر الواجبات؛ لأن اليمينَ لا تجعلٌ غير الواجب واجباً 
إذا حلفَ على تركهء ولأن وجوبَهُ في الإيلاءِ لدفع حاجة المرأة وإزالة ضررهاء 
وذلك لا يختلفٌ بالإيلاءِ وعدمه. َ 

فإن قيلَ : فلا يبق للإيلاء أثرٌ فليم فر بباب؟ 

أجيب : بأن له أثراً لدلالتء على قصدٍ الإضرار» فتعلّق(" الحكمُ به» وإن لم 
يظهّرْ منه قصدٌ الإضرارء فإن لم يُوجّد الإيلاء» احتّجنا إلى دليل سواه يدل على 
المضارّة . 

(وينجة): أن المُظاهير مثل المولي (مع قدرته) على التكفير» أما إذا كان 
عاجزاً عن التكفير» قط عه الكثار ذ: كما يأټي في بابي وهو متجة”" . 


2000 سقط من «ح) . 
(۲) فى «ق»: «فيتعلق». 
(۳) أقول لم أرَ من صرّح به» وظاهرٌ كلامهم الإطلاقٌ» ولعلهم لم ينظروا لذلك؛ لعصيانه - 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام | 
علا ص ا 4 


وإن حَلفَ لا وتا في بر أو دُؤن فْجء أو لا جامِعُهَا إلا جاع 


ت 7 


1١ 


سُوٍِء بريد تَغيِيبٍ الحَشفة قط لَمْ يكن مُوْلياً وإ راد في ادير أو 


ص 


ا 


ر 


ذُوْنَ الفرج» صار مُوْلياً ومَنْ عَرَفَ مَعْنَى ما لا تمل غ غَيْرَ الوّطْءٍ وأتى 
۳ وهود لأ نك لالت رى أذ لي EE‏ 


(ومّن حلفَ لا وطتها)؛ ي : زوجتّةُ (في دبر) هاء لم يكَنْ مولياً؛ لأنه لم 
يحلِفئ على ترك الواجب عليد» ولا تتضيَّرُ المرأة به» (أو) حلّف لا وَطِئها (دونَ 
فرج» أو) حلف (لا جامَعَها إلا جماع سوء؛ يريدٌ): جماعاً ضعيفاً بقذر (تغييب 
ا وک ر ن تمك الوط ا طليد يللا ت ون 
أراد) بقوله: إلا جماع سوءِء كوتَة (في الدّبر أو دون الفزج» صارَ مولياً)؛ لأنه 
ASA N EE‏ 
لاحتمال الأمرين 

(ومّن عرف معنى ما)؛ أي : لفظ (لا يحتمل غير الوطءء وأتی به)؛ أي 
بما لا يحتملٌ غير الوطء'" (وهو) قولة: والله (لا نِكَتكٍ)»ء وكذا ما يُرادفَهُ بغير 
العربية ممّن يعرف معنا أو قال : والله (لا أَدخَلْتُ ذکري) في فْجكء (أو) 


= بالظهار» ويحتملٌ أن يكون المرادُ بقوله: مع قدرته؛ أي : على الوطء إذا لم يكن قادرا 
لمرض ونحوه» فلا يكونُ حكمه إذن كالمولي» وأما إذا كان عاجزاً عن الكفارة» فإنه يُمَهَلُ 
للعتق ثلاثة أيام لا للصوم جميعه» فإنه يطول كذا قالواء وأما إذا عجر عن الصوم فيطعم» 
ولعله يُمَهَلٌ ثلاثة أيام قياساً على العتتق» وأما إذا عجز عن ذلك جميعه» فلا يجوز له الوطءٌ» 
ولا تسقطا الكفارةٌ بعجزه» والظاهر: أن حكمّه إذن كالمولي على ما يظهر من كلامهم» 
فحمل بحث المصنف على ما قررناه ظاهر وصريح كلامهم» وأما على ما قرره شيخنا فغير 
ظاهرء وقوله: تسقط الكفارة بعجزه عنها مخالفٌ لصريح كلامهم» فتأمل» انتهى . 

)0( في «ق»: «غيره» بدل «غير الوطء» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4 و 3 ° و Li‏ 006 و 0 0 

دين مطلقاء ولاا غشسّلت منك» أو آذ فضيت إليَك» او شد غشيتك. أو 
ا 2 22 

ا ع عم ال 6 مو عم ر هه > $o‏ 
لمستك. أو أصبتك. أو افترّشتك. أو وَطئتك» أو جامعتك أو باضعتك 
6 2 06 رعو e‏ 0 و ر ر 
أو يَاشرتك. أو با علتك.» أو فرنتك. أو مسستك. أو أتيتك» صريّح 

ت 2 ت - 6ه سي م 


قالَ: والله لا أدحلثُ (حشفتِي في فرْجكء و) قوله (للبكر خاصّة): والله 
(لا اقتضضتك) بالقاف والتاء المثناة فوق» واقتضاضن البكر وافتراعها بالفاءِ بمعنىٌ» 
وهو وطوها وإزالةٌ بكارتها بالدكر» من قضضث اللؤلؤة: إذا ثقبتهاء (لعارف معناه) 
المذكور» ومثلَهُ ما ذكرة في «الرعاية» و«المستوعب»: لا أبتبي بك (لم يدبن 
مطلقا)؛ أي : لا ظاهراً ولا باطناًء بقرينة ما بعدَهُ؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في الوطء 
لا تحتل غيرةٌ» فإن لم يعرف معنى شيءٍ من هذه الألفاظ» لم يكن مولياً. 

(و) إن قال : والله (لا اغْتسَلْتُ منكِء أو): لا (أفضَيْتُ إليك» أو): لا (غشيئك» 
أو): لا (لمسْتْكِء أو): لا (أصَبْنّكِء أو): لا (افترشتّكء أو): لا (وطتتكِ. أو): 
لا (جامعتّكِء أو): لا (باضمْتُكِ» أو): لا (باشرتك» أو): لا (باعلْتُكِ» أو): 
لا (قرتكِ؛ أو): لا (مسسْتكِ» أو): لا (أنيْتكِء صريحٌ حكما) لا يحتاج إلى 
نيةٍ حيثُ عرف معناها؛ لأنها تستعمَل عرفا في الوطء» وقد ورد القرآن والسنةٌ 
ببعضها؛ كقوله تعالى : ولا قروم ع طهر دار َوه *البقرة: ۲۲۲]» 
ولا شروش وأشر عَلكمُونَ في الدج €[البقرة: 1۱۸۷ ون تمو هن من كَل أن 
و 


TN E 
وأمًا الوطء والجماع» فهما أشهر ألفاظهء والباقى قياساً عليهما. (ويُديَنْ)‎ 


.)۱١۸١ /۲( انظر: «الرعاية» لابن حمدان‎ )١( 





(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


سر 4 
of 6° 2 7% PY ٠ o» 7 7‏ موه عاث S|‏ 
فقط مع م ولا ضاجعتك. أ دخلت إليّكِ. او بت فراشك » 
17 
ار تاوت عدف ألا كد لدي لد اك أ لتحي كارا 
امك اونمت ا مين علوي جمع راسي 
أمَكِ شَيٌْ أؤ لَخيظَتّكِ لس بإنلاء إلا بيَةٍ أ قرو ولا يلاء 
و شيع غ ف ليس بِإِيْلاءٍ إ بيه فرينوٍ» و إیلاء 
بحَلف بتَذْر أَوْ عنْق أو طلاة 
RA ¢ 2‏ لاد لق E‏ كفي N‏ كارف E‏ 
ت > س ر 5 2 ي 


في : لا اغتسَلْتٌُ منكِ» وما بعدَهُ (فقط مع عدم قرينة)» أما لو كان ّم قرينةٌ كحالٍ 
مو نان امنوانا ناك | E‏ لفكي وح الا 
REO SE‏ بصي من A‏ بالط 
مه رالمات بن الماد الماك املاع والأسسقاع دون ارج 
Nh E A‏ 
وبالاغتسالٍ: الاغتسالٌ من الإنزالٍ عن مباشرة من قبلة أو جماع دون الفرج» لم 
قبل في الحكم ؛ لأنه خلاف العرف والظاهرء وفي الباطن إن كان صادقاء فلِيسَ 
بمُولِء ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يحتث . 

(و) إن قالَ: والله (لا ضاجعثك» أو): لا (دخلث إليكِء أو): لا (قَخيِتُ 
فراشكِ, أو): لا (بث) عندك» (أو): لا (نمْث عندك» أو: لا مسسّ جلدي جلدَك» 
أو: لا جِمّع راسي ورأسَكِ شيءٌ» أو: لأغيظتكِ)» فهذا كله (ليسَ بإيلاء إلا بنية 
أو قرينة) إيلاءِ؛ لأنَّ هذه الألفاظ لِيسَّتْ ظاهرة في الجماع كظهور ما قبلهاء ولم 
يرد النصنٌ باستعمالها فيه . 

(ولا إيلاء بحلف) على ترك وطءٍ (بنذر أو عتقي أو طلاقي)؛ لأنَّ الإيلاءً 


e 78 32‏ ع ا و 
المطلى هو القننة 4:ولهذا قن ابن عبان واي (لقسموة) دل( لون) 4 ودل 


(۱) في «(ف» : «لجامع» . 


(۲) تقدم تخريجه .)551/١١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY‏ - ِ 
ولا إن وَطَتْنَكِ َأَنْتِ رَانِئَةٌ آذ قله علَيّ صَوْم مس ا سي أو لله 


ع ی لَه أو لا وَطَبْتكِ في هذا البَلَدٍ أَوْ 


ڪن ت 


31 
0 


و او حتى تصومِي Ne SAS‏ مج او aR‏ 
عليه قوله تعالى : “إن فَآءُو إن أله حَمُورُ تيم #[البقرة: 717]» وإنما ٠‏ اعفان 
في الحلف بالله تعالى» (ولا) إيلاء (ب) قوله لزوجته : (إن وطئتك فأنتِ نت زانة نية)؛ 


لأنه ليسَ بحلف» (أو): إن وطبّكِ (فلله على صومٌ أمس» ا (أو: 
فلله عليّ أن أصلّي عشرين ركعة)؛ لأنه حللفٌ بنذرء قال في «الإنصاف»: وإن 
حلف بنذر أو عتتٍ أو طلاق» لم يصن مولياء وهو المذهب» نص عليه» وعليه 
جماهية الأصحاب» قال الزركشييٌ: هذا المشهورٌ والمنصوص والمختارٌ لعامة 
الأصحاب» قال في «البلغة» : لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور. قال الموققٌ 
والشارح : هذه الرواية الور قال في «الهداية) : هذا ظاهرٌ مذهبه. وجزم به 
في «الوجيز» و«المنور» و(منتخب الادميّ» وغيرهمء انتهى معنا . 

(خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع» في قوله : إن قال: إن وطبُكِ فلل علي أن 
أصلَّيَ عشرين”" ركعة» كان مولا“ مع أنه قدّمَ أنَّ الإيلاء لا يكون بالنذر*, (أو) 


بقوله : (لا وطئتك فى هذا" البلدء أو) : لا وطئتك (مخضوبةء أو حتى تصومى 


(۱) في (ط) : «(يدل) . 

(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (9/ ۱۷۳). 
(۳) في «ق»: (ثلاثين». 

) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٥۷١‏ 
)2( في «ق»: «إلا بالنذر» . 


)5 فى «ق»2: «هذه». 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


7 2 56 3 52 ا 9 2 و 
نفلاء أو تقومى أو يَأَذن رَيْدَ فيَموت. 
* #6 6 


2 
فصل 


0 ج 0 


وإِنْ جَعَلَ غايته مَا لا يُوْجَدُ في أَرْبَعةٍ عة أَشْهُرٍ غالباً کوان لا وَطِْدُكِ 


١١ 
o 


2 
مه‎ 2 o 0 


ی بتزل عيْسَى | RR‏ والعادة أَنَهُ 
لا يعدم في أرْبََةِ أشهرء َو حٌى بزل الج في الصَيفِء أو ر حَنّى تخْبلي» 
وهي آييِسَةٌ أو لا ولم يَطَأء أَوْ وَطٍء ونیته حبل مُتَجَدٌ مدد es‏ 
نفلاً» أو) حتى (تقومي» أو) حتى (يأذَنَ زيدٌ» TE‏ 
أربعة أشهر > ولإمكان وطئها بدونٍ حنث . 

* تتمة : وإن قال لزوجته : إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري» وکان ظَامَرَ 
فوطىة» عتَقَ عبدُهُ عن الظهار؛ لوجود شرطه» وإلا يكن ظاهرٌ فوطىة» لم يعتق؛ 
لأنه إنما علق عتقَهُ بشرط كونه عن ظهاره» ولم يُوجَدُ. 

(فصلٌ) 

(وإن جعّل غايتَهُ ما)؛ أي : شيئاً (لا يُوجَدٌ في أربعة أشهر غالباً)؛ 
(ك) قوله: (والله لا وطنْنَكِ حتى ينزلَ عيسى) عليه الصلاة والسلامٌ» (أو يخوج 
الدَجَالُ)» أو يموت ولدُكء (أو يقدَمٌ زيدٌ من مكة» والعادة أنه لا يقدَمٌ في أربعة 
أشهر» أو: حتى ينزلَ الثلج في الصيف» أو: حتى تحبّليء وهي آيسة أو لا)؛ 
أي : غير آيسة (ولم يطأء أو) كان (وطىء ونيتة حَبَلٌ منجدّةُ) فمولٍ؛ لأن 


الغالب ألا يُوجَدَ خروجٌ الدجالٍ ونزولٌ عيسى ونحوةٌ في أربعة أشهر» 1-6 


)01( في «ح» : YD‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 ور ےر E‏ َه ET‏ 5 7 0011 و 5 ر وه 

أو محَرّما كحتى تشربى خمرا ونحوهة | إسقاط ما لها أ هبتها 
٣ر‏ 2 ۰ 

2 4 

o و‎ ° o 2 of 9 E E o3 2س‎ 0 
0 sS» . 2 5 

إضاعته أو قطع عضوهاء فمولٍ. كحيّاتي | حياتك أ مَا عشت أ 


8 5 2 ور مه ر و و و 5 000 2 ا 
عشت » لا إن غيّاه بما لا يَظْنّْ خلوّ المدة منه ولو خلت» كحتى يركب 
2 1-2 2 4 مه 0 


ا ا أشبَه : لا وطبْتّكِ حتى تصعدي السماءً؛ فإن 
أراد.ب (حتى تتحبلي) السببية؛ أي: لا أطؤك لتحبلئ من وطتي قبل مه ولم 
يكُنْ مولياً؛ لأنه ليس بحالفٍ على ترك الوطءء بل على ترك قصدٍ الحبّلٍ به؛ 
لأن (حتى) تستعمّلٌ للتعليل . 

(أو) جعلَ غاية الإيلاءِ فعلها (محوّماً؛ ك) قوله: والله لا وطندُكِ (حتى 
تشربي خمراً» ونحوّه) ك: حتى تاکلي لحم خنزير» فمول؛ لأنَّ الممتنع شرعاً 
كالممتنع جسّاء (أو) جِعَلَ غَايتَهُ (إسقاط ما لها) عنه أو عن غيره» (أو هببَهُ)؛ أي : 
OE‏ جد NE EEE‏ 
في مهُلكة» (أو) جَعلَ غايئهُ (قطْع عضوهاء فمولٍ)؛ لأن إسقاطً ما لها أو هيةه 
بغير رضاها محرّمٌ» وكذا إضاعتُة» فجرى مجرى جمْل غايته شربّها الخمر 
و(ك) قوله: والله لا وطنتّكِ (حياتِي» أو: حياتك, أو: ما عشت) أناء أو: 
ما (عشت) أنتِ. 

و(لا) يكونُ مولياً (إن غَيّام)؛ أي : ترك الوطء (بما لا يظنٌ خاو المدَّة)؛ 
أي : مدة الإيلاء (منه)؛ أي : مما علّقَ عليه اليمينَ (ولو خَلّت) المدة منه؛ (ك) قوله : 


0 و ٠‏ 2 ع 8 - 
والله لا وطتتك (حتى يركب زيدٌء ونحوه) ؛ ك: حتى يُسافر أو يُطلق أو يتروّج. 


)غ0( في «ق» : «وطئتك) . 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولى 
ا 
مو 
طا 


أ مو ەر 9و ا 5 إن ا ى 
َو ياه بِالمُدَّةِ كوا لملا طئتك اربعة أشهرء فإذا مضت فوالته لا وط - 
ەر 7 ا 3 3 0 ر 5 يا 0 5 
ا 0 0 07 ا ِ أن تختاريٰ› ١‏ 


(أو غبّاة)؛ أي : غيًا ترك الوطءٍ (بالمدة)؛ أي: الأربعة أشهر؛ (ك) قوله: 
(والله لا وطنّكِ أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطبّتكِ أربعة أشهر)» أو: 
لا وتنك ثلائة أشهر ‏ ونحوه - فإذا مضث فوالله لا وطنتّكِ أربعة أشهر ؛ لتا 
يمينان» وكلّ منهما على مدة دون مدة الإيلاءِء ولأنه يُمكِنْهُ الوطءٌ بالسبة إلى كلّ 
يمين عقب مدّتِها بلا حنثٍ فيها أشبة ما لو اقتصّر عليهاء لكنْ إن ظهّرَ منه قصد 
المضارّة؛ فكمُولٍ» كما سبَّقَء (أو قال): والله لا وطئتكِ (إلا برضاك أو): إلا 
ب (اختيارك» أو: إلا أن تختاري» أو): إلا أن (تشائ ئي» ولو لمتشا في المجلس)؛ 
لأنه يُمكنُ وجودهٌ منها بلا ضرر عليها فيه؛ فلا یکون مولياً به . 

(و) إن قال لها: (واللم لا وطنتّكِ مدة أو ليطولنٌ تركي لجماعكِ» لم يكن 
مولياً حتى ينويّ) بذلك ترك وطئها (فوق أربعةٍ أشهر)؛ لأنه يقح على القليلٍ 
والكثير . 

(و) إن قالَ: (والل لا وطئتكِ عاماًء فإذا مضى فوالله لا وطئتكِ عاماًء فهما 
إيلاءان)ء لا يدخْلٌ حكمُ أحدهما في الآخر؛ لتغايرهماء فإذا مضى حكمٌ أحدهما 
بقيّ حكمٌُ الآخر ؛ لعدم ما يُزيله . 


)غ0( في «ح» : «(طتتك) › وهو سبق قلم . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۷٦‏ 
ولا وَطِنْتكِ عَاماً» ولا وَطِنْتَكِ نِضّفَ عَام فإِيْلاءٌ وَاحِدٌ. 

* تنبيةٌ: فإن قال في المحرّم: والله لا وطتتك” هذا العام ثم قال: واللم 
وطق غاا فن زعب لنت اى ف يرا أو قال في المحرّم : واللم 
لا وطنيكِ عاماء ثم قال في رجب : واف لا وطنّكِ عاماء فهما إيلاءان في مدّتين 
بعض إحداهما داخلٌ في الأخرى ؛ لأن هذا هو مقتضى لفظهء فإن فاءً في رجب 
أو في ما بعدَهُ من بقية العام الأولٍِء حنث في اليمينين؛ لوجود المحلوف عليه بهماء 
وكلذية کا لتداخل كفارةٌ اليمين» وينقطعٌ حكمٌ الإيلاءين؛ للحنْثِ» 
وإن فاءً قبل رجّب أو بعد العام الأولٍء حنث في إحدى اليمينين» وهي الأول في 
ا ق و انتاوق عليه 
بهاء وإن فاءً في الموضعين حنث في اليمينين. 

وإن حلف على ترك وطيها عامآء ثم كمَّرَ يميَة قبل مضي الأربعة أشهرء 
انحل الإيلاءٌ بالتكفير» ولم تضرَبْ له مده الإيلاءِ بعد الأربعة أشهر؛ لأن الإيلاءً 
انحل وإن كمَّرَ بعدَ الأربعة أشهر» وقبلَ ضرب مدة الإيلاءِ له» صارّ كالحالف 
على ترْكِ الوطء أكثر من أربعة أشهر » إذ مضت" يميئُ قبل ضرب مدق فلا تضرب 
له مدة التريُص ؛ لانحلال الإيلاء بالكفارة . 

(و) إن قالَ: والله (لا وطئتكِ عامآء ولا وطئتكِ نصف عام)» أو قال: والله 
لا وطئتكِ نصف عام» ولا وطئتك عاماًء (فإيلاءٌ واحدٌ) ؛ لاني واش ودخلت 
المدةٌ القصيرةٌ في الطويلة؛ لاشتمالٍ الطويلة عليها ولم ينو المغايرة» وإن نوَى بإحدى 
المدتين غيرَ الأخرى» فهما إيلاءان» لا يدخلٌ حكمٌ أحدهما في الآخر. 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «فى»). 


(۲) فى «ق»: «مضى). 
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وإِنْ عَلََهُ برط كَإِنْ وَطِتدُكِ فوا لا وَطِبْتّكِء أَوْ إن" قث أو شنت 


ع 


فَوَاللهِ لا وطتتك› َم صز مُوْلِياً حَنََى يُوْجَدَ الشَرْطء ومتی أَوْلجَ رادا 
عَلَى الحَشَّفَةٍ في الصّوْرَة الأَوَلٍ ولازيّة حَنِثَ» ولا" وَطَبْتّكِ | 0 


ى د ع 


يتصرف لِوَطءٍ تام مُسْتَدَ م مُسْتَدَام إلى الإترال"» ا السَّنَدَ أو 


و 


\ 


امسا 


سنإلا يزيا َو مره قلا إِبْلاءَ حَنّى يَطَاً وقد بتقي فَوْقَ لاء IE‏ 

(وإن علَّقَهُ)؛ أي : الإيلاءَ (بشرط؛ ك) قوله: (إن وطنتّكِ فوالله لا وطنتُكِ» 
طئتك»› (أو): إن (شئت فوالله لا وطئتكِ؛ لم يصِر مولياً 
Es‏ بشرط ؛ فقبلَهُ ليسَ بحالف» فإن جد شرطهٌ صارٌ 
مولياًء (ومتى أوْلج زائداً على الحشفة في الصورة الأوّلة) وهو : إن وطندُكِ فواللم 
لا وطئتّكء (ولا نية) له حينَ قولهء (حت)؛ لأن تغييب الحشفة وطءٌ؛ فيحنث 


بما زاد عليه» فإن نوى وطئاً كاملاً على العادة» لم يحنث إلا بالمعتاد. 
(و) إن قال : والله (لا وطئتكِ إلا مرة)ء فإنه (ينصرفٌ لوطء” تام مستدام 
إلى الإنزال)؛ لأنه المعهود من إطلاق الوطء . ۰ 
(و) إن قال : (والله لا وطئتكِ في السّنةِ) إلا يوماً أو مرةء (أو) قال : واللم 
لا وطبتّكِ (سنة إلا يوماًء أو) إلا (مرةء فلا إيلاء) عليه (حتى يطاً وقد بقيّ فوق 
ثلثها)؛ أي : السنة؛ لأن يميه معلّقةٌ بالإضافةء فقَبْلّها لا يكون حالفاً؛ لأنه لا يلزمة 


)0( في «ح) : «وإن» بدل «أو إن». 
(۲) فى «ف»: «ووالله لا . 
(۳) فى «ف»: «إنزال» . 


(:) فى «ق»: «إلى وطءا. 
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ا ر 
ww‏ 


س مو 4 4 5 E‏ 3 ا چ 7 عي 0 
ولا وَطِبْتكِ مَربْضة› فلا إِيْلاءَ إلا أن يكون بها مَرَضَ لا يُرْجَى رَوَالَهُ نِيْ 


ا يك أشي ويكون مُوْليا ِن َع بوا لا وَطِئْتْ كلّ واحدة» أو اة 

ر ا 

9 فَيَحْدَتْ بوط وَاحدَة ذ فِيْ الصّوْرتَيْنِ تنكل يميه يمينه ويقبل في الثانية 
2 

إراد د معي معيَنة ومِبْهَمَةٍ وتخرج رة nnn‏ قاقد فداقد ةدا فدافا فا .ام امم 


بالوطء قبل الإضافة حنثٌ» فإن وطوء والباقي من المدة فوق أربعة أشهرء 
ضار رلا اق 

(و) إن قال : والله (لا وطئتّكِ مريضة فلا إيلاء)؛ لأنه يُمكنٌ أن تبر قبل 
الأربعةٍ أشهر (إلا أن يكونَ بها مرضٌ لا يُرجَى زوالهُ في أربعةٍ أشهر) عادة» فيكون 
مولياًء فإن قالَ ذلك لها“ وهي صحيحةٌ» فمرضث مرضا يُمكِنُ بره في أربعة 
أشهرء لم يَصِر مولياً. 

(ويكون مولياً من أربع) زوجاته (ب) قوله: (والله لا وطِدْتُ كل واحدة) 
0 (أو): والله لا وطبتُ (واحدة منكُ)؛ لأنه لا يُمكنه وطءٌ إحداهُنٌ بلا حدْثِ» 
(فيحنث بوطء واحدة) منهنّ (في الصورتين» وتنحَلٌ يمينةُ) بوط الأولى؛ لأنها يمينٌ 
واحدة؛ فلا يتعدّدُ الحنْثُ فيهاء ولا يبقَى حكمُها بعد حنثه فيهاء (ويُقبَلٌ) منه (في) 
الصورة (الثانية)» وهي: لا وطنْتُ واحدة منكنّ» (إرادة) واحدة (معيّنةِ) منهنّ 
كقاظية ASS USE‏ ا ا ا (و) يُقَبّلُ منه في 
ثانية إرادة واحدة (مبهمة) منهُنٌ ؛ لأنه ا (وتخرج) اله 


منهنّ (بقرعةٍ) فيصيرُ مولياً منهاء لأنه لا مرجّحَ غيدها. 


)غ0( فى «ق»: «فى) . 
)۲( في «ق»: «لها ذلك» بدل «ذلك لها» . 





(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام | 
لا اص ا ۷۹ 


س 6 52 - 2 ع مارم > 18 ر e‏ 3 
ووَالله لا أطوّكنّ. او لا وطئتكن؛ لم يَصر مؤليا حتى يَطأ ثلاثا فتتعيّن 
54 - 
البَافِيَةٌء فلو عَدِمَت إِحُْدَامَنّ انحلث يَمِيْنَهُ بخلاف ما قبل . 
وه لبه ت 1-0 e‏ ره 2 ر 0 


ا نا ا 


(و) مَن قال لأربع نسائه: (والله لا أطوكُنٌ» أو) قالَ لهُنَّ: (لا وطِتتكنَ لم 
بع مولي فى الخال » ا و ر بالا جلك اح طا ف5 من 
(فتتعيّنُ الباقية) التي لم يطأها؛ لأنه لا يُمكنُ وطؤُها بلا حنْثِ» (فلو عُدِمَتْ 
إحدامُنٌ) بموثٍ أو إبانة» (انحلَّثْ يميئة)؛ لأنه لا يحنت إلا بوطء الأربع» فإن 
تزوّج البائنَ» عاد حكمٌ يمينه (بخلاف ما قبلة)؛ أي : قوله: رونت كر راد 
اواج مك فلا تنكل يمينة بموتٍ إحداهُنٌ ؛ لما تقدّم. 

* فائدة: وإِنْ آلى من واحدة من نسائهء وقالَ لأخرى: أشركتُكِ معهاء 
ونحوَ لم يصر مولياً من الثانية؛ لأن اليمينَ بالل تعالى لا تنعقدٌ إلا بلفظ صريح 
من اسم الله أو صفتهء والتشريك بيتهما في ذلك كنايةٌ» بخلاف الظهار والطلاق» 
فإذا ظاهَرَ من إحدى نسائهء أو طلَقَهاء وقالَ لأخرى: أشركتك معهاء وقع بالأآخرى 
كذلك؛ لان الظهارَ كالطلاق في التنجيز والتعليق» فكذا في التشريكِ . 

* تتمة : وإن قالَ: والله لا وطندكِ حائضاء أو نفساء أو محرمّة» أو صائمة 
فرضاًء أو: لا وطتتك ليلاً» أو نهارا» فليسَ بمول؛ لأنه يُمكنه وطؤُها بغير حنْثِ» 
وإن قالَ: والله لا وطئتكِ حتى تفطمي ولديء فإن أراد تمامٌ الحولين» وكانث مدتةٌ 
تزيدٌ على أربعةٍ أشهر» فمول؛ لأنه حلف على ترْكِ وطيها فوق أربعة أشهر» وإن 
أراد فِعْلَ الفطام» فليس بمول؛ لأنه يُمكنها أن تفطِمَهُ قبل مضيّ أربعة أشهر» فإن 
ناك الله قن E E‏ للتصول انام ممرنة: 

وإن قال : والله لا وطئتك طاهراً» أو : لا وطئتك وطئاً مباحاً» فمولٍ؛ لأنه 
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2 و وو سم ه 
ويَصِحٌ مِنْ كافر وقنٌ وغضبّان وسّکران ومَرِيْضٍ مَرجو بره ومَنْ 
هاه و كم 2 08 ا ا 2 
لم يَدَخل وممَيكّز. ويتجه : لاء کمن مَجنونِ ومُغْمّى عَليْهِ O RS‏ 
حلف على ترك وطيها الشرعيّ فوق أربعة أشهر . 
(فَصْلٌ) 


(ويصحٌ) الإيلاءً من كل زوج يصح طلاقة و الوطء رمن ملم 
و(کافر) وح (وقِنٌّ وغضبان وسكران) أثم بسكره» (ومريض مرج برؤة» ومّن 
لم يدخُن) بزوجته» (و) يصح الإيلاء م من (مميئز) يعقلُ على الصحيح من المذهب» 
جرم 3 ف «الفروع» ور قال 2 «الهداية» و«المذهب» ا الذهب» 
و«المستوعب» و«الخلاصة» و«الرعايتين» و«الحاوي» وغيرهم: يصح من کل 
زوج يصح طلاقة0” , 

(ويتجة: لا) يصح الإيلاءٌ من مميزء لجار الموقق والفيجد وم 
الآدمي و«منؤره»"» لكنّ المعتمّدَ الصحة . 

ولا يصح م الإيلاء من غير زفح ؛ لقوله تعالى : #إِلن يدمن يسآم * 
[البقرة: 775] (ك) ما لايصحٌ (من مجنون ومغمىّ عليه)؛ لأنه لا قصدّ لهماء 


.)١17 /9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 557)» و«الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)٠٠۸١‏ 

() انظر : «المغنى» لابن قدامة (/1/ 570)» و«المحرر» للمجد بن تيمية (۲/ 80)» و«المنور» 
( ص : ۳( 

0) أقول: والظاهرٌ أن ملحظً المصتّف الجزمٌ بالقولٍ الثاني المرجوح ؛ وفاءً بالقاعدة في أن 
غير المكلّفٍ غير آم بأفعاله؛ لعدم التكليف» فتقتضي أن لا يصح إيلاؤه» لأنه معصيةٌ» 
ويمكن أن يقال : : يصح منه» وتثبت أحكامه» وإن لم نقلْ بإئمه؛ لعدم تكليفه» انتهى . 





(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


١م‏ 
وعآجز عَنْ وَطءٍ لَب كامل. أو شلل 
0 7 2 و2 و هرسي 66 76 +0 41 
وضرب مول ولو اما مد أرْبَعةٍ آشهر مِنْ يَمِينهء ولا يُطالبُ فيْهنَ 
و روه 


كردي وحمب ليون ره حرام ومرّض ؛ لا عَذْرِهًا كصغر 
وجُنُونٍ ‏ وجه : مُطبَقٍ - ونشوزٍ وإخرام ونقاس» لا حَيْضٍ لِمَشَقَةٍ 


ر 


تکرره» :1حة" o E e e E‏ واه e‏ لها يول ENE e ETE‏ به Oy e‏ هد TSE‏ بولا e ET‏ 
(و) لا من (عاجز عن وطءٍ لجَبٌ كاملٍ أو شلَلٍ) أو غيرهما؛ لأنه لا يُطلَبُ منه 
الوطء؛ لامتناعه بعتجزه . ۰ ۰ 

(ويُضربُ لمُولٍ» ا (قِنَا) لدخوله في عموم الآية (مدةٌ أربعة أشهر 
من يمينه)؛ للآية» فلا يفتقرُ إلى ضزب ب حاكم كالعدة. (ولا يُطالَتُ فيهن)؛ أي : 
الأربعةٍ أشهر (بوطءء ويُحسَبُ عليه زمنْ عذره) فيها (كإحرام ومرض) وَحَبسٍ ؛ 
لأن المع من جهته» وقد وُجِدَ التمكينٌ منها ۰ 

و(لا) يُحسَبُ زمن (عذرها؛ كصغر وجنونٍ» ويتجة): أنها تعر بون 
(مُطبق)ء أما غيرُ المطبق» فلا تعذَرٌ به؛ لسرعة زوالهء وهو متجة. 

(ونشوز وإحرام ونفاس) ومرضها وحبسها وسفرهاء ولا تَضرَبُ له المدة 
مع شيءِ من هذه الأعذار؛ نال تعيض لامتناعه من وطئهاء والمنع هنا من 
قبلها (لا) زمَنَ (حيض) فبُحسَبُ من المدةء ولا يقطعهاء لثلاً يؤديّ ذلك إلى إسقاط 
حكم الإيلاء» وإنما حُسب من المدة (لمشقة تكرّره) فإنه لا يخلو من الحيض 
قي فاليا : 


(۱) في «ح» : (بجب) . 
(؟) أقول: هو صريحٌ في كلامهم في عدة مواضع . 
)۳( سقط من «ق) . 
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ا of‏ تعد أذ 


وإنْ حَدَثَ عُْرُهَا سوقت المَُة روالد إن بقي أ 


إ مُرِء كَمَنْ بَانَتْ 
ل حر ل اساي 


(وإنْ حدّثٌ ا المدّة (استوْنِفَتٍ المدة لزواله) ا لمر 
ما مضى ؛ لقوله تعالى : # ربص أَربَعةٍ شمر #[البقرة : 5 وظاهره یقت يقتضي أنها متواليةٌ» 
ا يد ب ول ع( 
من المثة التي حلف لا يطوها فيها أكثك من (اربعة أشهر) وإن لم يكن قي متها أكدة 
من أربعة أشهرء بل أربعةٌ فأقلٌ» سقط حكم الإيلاء» كما لو حلف على ذلك ابتداءً» 
ولا تبني على ما مضى إذا حدثٌ عُذْرٌ ممًا سبق كمدة الشهرين في صوم الكقّارة» 
إذا انقطّم التتابح يستأنفهماء (كمَن بانّث) في المدة (ثمّ عادّث في أثنائها)؛ أي : 
المدة» سواءٌ بانت منه بشخ أو طلاق أو انقضاءِ عدّة من طلاق رجعيّ ؛ لأنها بالبينونة 
صارت اة منةة فلا عاد وتركجها غاد جک الإبلاة مد تروجهاء 'فاستويقت 
اة إذن: 

(وَِنْ طُلَّقَتْ رجعيًا في المدة)؛ أي : مدة التريّص» (لم تنقطع) المدة إِذَنْ 
(ما دامّثْ في العدَّة)» نضّاء لأنَّ الرجعيّة َه على نكاحهاء وهي في حكم الرّوجاتٍ» 
(وإن انقضت) مدة الإيلاء (وكان) قد حدَثٌ (بها عذرٌ) بعدها (يمنع وَطْأها) كإحرام 
قافن لال َلك علب انعو بكر الفا لان ممع من وها تاها با يت 

0 العذرُ (به وهو)؛ أي : العذرٌ (ممّا يعجرٌ به عن الوطء) كالمررض 

ج ا مر)؛ أي : أمره الحاكمٌ (أن يَفيءَ بلسانه؛ فيقولَ : منى قدرْث جامَعتك) ؛ 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


می قَدَرَ وی أَوْ طَلَّقَ ويِمْهَلُ لِصَّلاة فرْضٍ وغد وهَضم ونم عَنْ 
تعاس وتَحَذّلٍ ِن رام ودُخُولٍ خَلاءِ يدري ومُظَاهِرٌ لطلب رَقَبَةِ ثلا 
5 م لا لصوم . 

وينّجه: ويُؤْمَرُ بلاق لا وَطْءٍ؛ٍ لتخريمه. أنه تشم على 


الإضرارء (ثمّ متى قير) أن يُجَامِمَ» (وطى: أو طلّقَ)؛ لزوال عَجْزِهِ الذي أَخْرَ 
لأجله» كالدّين يوسر به المُعسِرُء ولا كمّارة ولا حِدْثَ في الفيئة باللسانٍ؛ لأنه لم 
يفعل المحلوفٌ عليه» بل وعد به. 
(ويمهل) مول طلبت فيه بعد المدّة (لصلاة فرض» وتف وهَضم) طعام» 

(ونوم عن تعاس » وتحّلٍ من إخرام)ء وفطر من صوم واجب» (ودخولٍ خَلاءِ)؛ 
ورجوع إلى بيته» (بقذره)؛ أي : بقدر الحاجة فقيل أن العادة ؛ 

(و) يُمهَلُ مُوْلٍ (مظاهرٌ لطلب رقبةِ) يعتقهال" عن ظهاره (ثلاثة أيام)؛ لأنه 
ر( فا العنوم) عن کار ۰ 

(وينَّجِهُ: ويؤْمَر) مظاهرٌ طلب المُهلة لصوم (بطَّلاقٍ)» فإنْ لم يطلّقء طلّقَ 
عليه الا اانا زمن الم ك ر ن مق لاوطو مرو عله قل 
التكفير» للآية9؟ . 

(و) ينّجه : (أنه يُحَمَلُ) قولّهم : لا يُمهّلُ مظاهرٌ لصوم» (على مَن)؛ أي 
إن في لوقا مياه بوالشهاين اشرع متحي a‏ 


(۲) أقول: هو صريح في كلامهم في عدة مواضع . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
<A“‏ : : 
أَمْكَنَهُ”" الصّوْمُ في الْأَرْبَعةٍ آشهر المَاضية ولم يَفْعَلْ . 
إن لم يَبْقَ عَذْرٌ وطَلبَتْ ولو أمَةَ الفية وهي الجِمَاع» لزم القادرَ 
ت EA‏ وم 5 ال 7 ت ن ر 
مع جل وَطيْهاء وتطالبٌ غيْرُ مكلفة إذا كلفث» ولا مطالبة لوَلىٌ 


مُظاهر (أمكنه الصومٌ في الأربعةٍ أشهر الماضية ولم يفعَل)؛ أي : لم يصم تهاوناً 
و کن ا أما لو كان معذوراً لمرض أصابه ونحوه» فينبغي أنه 
يُمهَلُ ليصوم عن كمّارته» وهو مت . 

(فإنْ لم يبقَ) لمُوْلٍ (عذرٌ وطلبت) زوجتّه (ولو) كانت (أمَةً الفيئة - وهو 
الجماع - لزم القادر) على وطءٍ (مع حل وطئها) أن يطأء وأصل الفيء: الرجوع. 
ومنه سمي الظلٌ بعد الزوال فيئآً؛ لأنه رج من المغرب إلى المشرق» فسُمّيّ 
الجاع من اللي کک هو إلى قعل ما ترك بق 

(وتطالِبُ) زوجةٌ (غيرُ مُكلَة) لصعر أو جنونٍ (إذا كُلّفَتْ)؛ لتصحٌ دعواهاء 
(ولا مُطالبة لوليٌ) صغيرة أو مجنونة (و) لا (سيدٍ) أمَّة؛ لأنَّ الح في الوطء 


للزوجة دون وليتّها وسيّدها. 


)4 في «ح» : «مكنه) . 

(۲) أقول: لعل المراد بقوله: وأنه يحمل ...إلخ؛ أي : يحمل الأمرُ بالطلاق على مظاهر 
امع لسر 2 ناي اننا ذا كه ی اي ا ا رت فوص ا 
لا الطلاق» فإن الصوم ينقضي قبل مضي المدة التي تضرب له» وإن تأخر صومه إلى أن 
انقضى غالبهاء فان بقي شيء قليل من الأيام يُمِهَلُء ولا يعارضُ هذا قولهم: لا مهل 
لصوم» فإنه يُحمّلُ على ما إذا أراد الصوم بعد مضيّ المدة التي تضربُ له. وبهذا الحملٍ 
يوافقٌ كلام غيره» وأما حمله على ما قيّره شیځنا فغيرُ مراد مع ما اشتمل عليه مما هو مخالف 
لكلامهم وما يحتاج إلى تفصيل» فتأمل» انتهى . 


(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


وم ٣‏ م 8 ف 4 e E (N) e‏ ر ەو م 


وتم أ ا تسه ولَرْمَهُ المَهْرُ ولا حجن وتنحل يمين ن من 
جَامَع ولَوْ مَعَ تخريمه كَفِيْ حَيْضٍ أو قاس أَوْ إخْر حرام 


١ 


ات 


ؤْ صِيَام فض مِنْ 


\ 


(ويوْمَرُ بطلاقٍ من علّقَ الطلاق الثلاث بوَطْيِهاء ويَخرمٌ) وطوها؛ لوقوع 
الثلاث بإدخالٍ ذكره» فيكو نزعٌه في أجنبيّة» والنزعٌ جماعٌ» والظاهر: إنما يؤمرُ 
بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر؛ لأنه إذ ذاك وقثُ وجوب الوطء عليه 

(ومتی أولج) حشفته في زوجة علق طلاقها الثلاث بِوَطَيئْها (وتمّم ) وَطَأهُ 
(أو لبث) وهو مُولج» (لحقه نسَيْه) ؛ أي : ما ولدته من هذا الوطءء (ولزمه المهرّء 
ولا حدً) عليهما؛ للشبهة» وإن نزع في الحال» فلا حدّ ولا مهرَ؛ لأنه تارء وإن 
نرَعَ ثم أولّحَ؛ فإن جَهلا التحريم» فالمهرُ والنسّبُ ولا حدَّ وإن علما التحريم فلا 
مهر ولا نسّبء وعليهما الحدٌ» وإِنْ علم التحريم وجهلتّهء لزمّه المهرُ والحدٌء 
ولا نسَبء وإن علمّتِ التحريم وجهله الواطى لزمّها الحدٌّء ولحقه النسّبُء وكذا 
إن تزوّجّها في عدّتها . 

وإِنْ علّقَ طلاق غير مدخول بها بوطئهاء فوطئهاء وقع رجعيّاء قال البهوتي 
وحصلَّث رجعتها بترّعه؟ إذ النزعٌ جماع . 

(وتنحل يمن مَن)؛ أ مول (جامّع ولو مع تحريمه)؛ أي الج 
ا عه إلى ا أو إعراء او هيام رض من اداه لأنه فعل 
ما حلف على تركه» اا E E‏ فخرج 


)۱( سقط من «ح» . 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0/ )٥۳۳‏ . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۸٦ 

ويُكَفَن وای مَا كفي تغيِيبُ و يدرها ولو مِنْ مُكرهٍ ونأس 
6 5 ا 

ا N e‏ 0 ني لقي قد 


من الفيئة كالوطء ا (ويكفَر) لحثه . 

(وأدنى ما يكفي) مُولياً في خروجه من فيئةٍ (تغييبُ الحشفة أو قذرها) من 
مقطوعها (ولو من مُكره)؛ قال في «الترغيب» : والإكراهٌ على الوطء لا يُتصوَّرٌء 
(وناس وجاهلٍ ومجنونٍء أو أدخِلٌ كر نائم)؛ لوجود الوطءء واستيفاء المرأة 
ا ا ما لو تومل نذا زرلا کار فوب أي : هذه الصور؛ لعدم 
حِنقِه فلا تتحلٌ يميثه» (في القبّل) متعلق ب (تغييب)؛ أي : فيل من آلى منهاء 
(فلا يخرج) مُوْلِ (من اله لفيئة بوَطءِ دون فَرْج» أو) وطءِ (في ذَبُرٍ)؛ لأنَّ الفيئة الرجوعٌ 
إلى المحلوف عليه» وهذا غير محلوف عليه» كما لو قبّلهاء ولأنه لا زول به ضررٌ 
المرأة. 

(وإنْ لم يف) مُوْلِ بوطء من آلى منها (وأعفَئهء سقط حقّها)؛ لرضاها بإسقاطه 
(كعفوها)؛ آي : كعفو زوجة انين (بعد زمن”" المنةٍ) عن الفسخ؛ ey‏ (وإلاً) 
تعفه المرأةٌ (أَمَ) ؛ أي : أمره الحاكمٌ (أنْ يطلّقَ) إِنْ طلبنه منه ؛ لقوله تعالى: لین 
اء و ان الله عور يحم (0) وإنعرما ألطَلَّقَ قن اله يع علي #[البقرة: 7717-777]» وقوله : 
اساك مَعْرُونٍ ارح بحسن #[البقرة : ۹ ومن امتنع من بذل ما وجب عليه 
لم يمسك بمعروف. فيوْمَرٌ بالتسريح بإحسانٍ. 


. فى «ق»: «به حقها» بدل «حقها به)‎ )١( 


. في «ق» : «بعذر من» بدل «بعد زمن»‎ (١ 





(۲۳) كتاب الإيلاء وأحكام المولي 


ويَِّجهُ احْتِمَالٌ : لا تَحْرُمٌ اللات هُنَاء ومُقتَضَى ما مَرَ الحُرْمَة . 

(ولا تبِينُ) زوجةٌ مُوْلِ منه (ب) طلاق (رجْعِي) سواءً أوقعّه هو أو الحاكم 
كغير مُوْلِء (فإِنْ أبى) مُوْلٍ أن يفيءَ أو يلق (طلَقَ عليه حاكمٌ طلقة» وتقع رجعيّة 
أو ثلاثاً» أو فسَخ)؛ لأ تقو ميت فدخلته النيابةٌ كقضاء الدَّينِء بقارن 

من أسلم على أكثر من أربع» فإنه يُجِبَرُ على التخيير؛ لأنَّ المستحقٌ من النسوة غيرُ 

معيّن» ولأنها خيرة تشه بات اا 

وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق» ولا أن يطلّقَ عليه؛ إلا أن تطلب المرأةٌ 
ذلك منه؛ لأنه حقٌّ لها فلا يستوفيه بدونهاء ف طا قله واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً 
أو فسَحَّ» صحّ ذلك؛ لأن الحاكم قائ مام الزوج» فيملك ما يملكه الزوجُ» والخيرة 
في ذلك للحاكم» فيفعل ما فيه المصلحة . 

(وينَّحه) ب (احتمالٍ) مرجوح : أن الحاكم مخيّرٌ بين إيقاع واحدة أو أكثرء 
وبين فسْخ» وخ كان له غا( تحرُمٌ الثلاث) ؛ أي لا يحرم عليه إيقاعها 
دفعة (هنا)؛ أي : في هذه المسألة؛ لأن للحاكم فعلَ الأصلح . 


طلاتي ثلاث بكلمة واحدة أو بكلماتِ ولو في طَهْر لم يُصِبْها فيه أو أطهار قبل 
جعة» وهذا مما لا ريب فيه» يؤيندُه أن المُولِيّ نفسّه يحرم عليه إيقاعٌ ثلاثِ بكلمةٍ 


واحدة» فغيره لكين 
2 


)۱( اقول : لم آر من صرح به» وظاهز عباراتهم تجعلٌ للاحتمال مجالاً» لکن صرح (م ص) 
في «شرح الإقناع» بالحرمة بالأولى بحثاً منهء وهو ظاهرٌ من احتمال المصنف» انتهى . 
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21 7 256 کا و ا ف 02 ا 3 
وإن قال: فرّفت يَينكماء فهو فسخ › وإن ادعی بقاء المدة 


و م 


صلخ 
:> 

م[ 
31 
: 
$ 


لا ل ع 2 أذ اكع کا SG‏ 
وهي يب. قبل» وإد دعت بكارة» 4 بها ثقة ؛ 


41 o+ 4 


(وإِنْ قال) حاكمٌ (فرّقتُ بيتكما) ولم ينو طلاقاًء (فهو فسحٌ) لا ينقصُ به 
عد الصَّلاق؛ لأنها فرقةٌ ليست بلفظ الطلاق ولا نيته» أشبة قوله: فسخث النكاح . 

(وإِنْ اأعى) مول طلبنه زوجتُه بالفيئة (بقاءَ المدّة؛ أي : مدة الترقصء قبل 
قولّه؛ لأن الاختلاف فيه يرجم إلى الاختلاف في وقت حَلفه» وهو أعلمُ به؛ لصدوره 
من جهته» كما لو اختلفا في أصل الإيلاء» (أو) ادّعى (وَطأها) بعدَ إيلائه (وهي 
ليه فل انه أنه خي در رتام الك عليه غالا "ولاه لايع رمن 
جهته كقول المرأة في حيضها . 

(وإِنِ ادَعَتْ) زوجةٌ مُوْلٍ اَعَى وَطْأها (بكارةء فشهة بها)؛ أي : بالبكارة 
ا ف فت کار عرب الا فعت اعاب و يديد رها اعد 
ثقة» (ف) القولٌ (قوله)» كما لو اأعى الوَطءً في العنِّ (بيمينه)؛ للخبر"» وكالتين» 
ولأن ما تدّعيه المرأة محتملٌ» فوجب نفيّه باليمين (فيهنٌ)؛ أي : الصور الثلاثِ؛ 
000 


لأنه حل آذ أشبة الدَّينَ 


لالالا 


(۱) رواه البخاري c(۷۹(‏ من حديث ابن عباس وا . 


(۲) فى «ق» زيادة: «والله أعلم». 









(۲ ٤( 


عماللا ره 
0 0 2 20 

1 HSI 
و کے و کک‎ ٠ ر‎ 





(:؟) 
( 0 مسر 


® ® هه ههه ههه هه هه هه ههه هأ هاه هه هه هه هد هد وه و و و و و وه .ث0 ٠.‏ 


(كتاب الظهار) 

مشتقٌ من الظهرء سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظَهْر الأمّ» وإنما حص الظهرُ 
دون غيره؛ لأنه موضع الركوب؛ إذ المرأة مركوبةٌ إذا غْشِيّت» فقوله : أنتِ على 
كظهر أمي ؛ أي : ركوبُكِ للنكاح حرام على كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مُقامَ 
المركوب”'؛ لأنه مركوبٌء وأقامَ الركوب مُقَامَ النكاح ؛ لأن الناكح راكبٌ. 

ويقال: كانت المرأة تحرّمٌ بالظهار على زوجهاء ولا تباح لغيره» فنقل الشارع 
حكمه إلى تحريمهاء ووجوب الكمّارة بالعودء واش ماد وهو الو : 

وهو مُحرَمٌ إجماعاًء حكاه ابن المنذر؛ لقوله تعالى: لوا لقو شڪ 
من الْقَولِ وروا #[المجادلة : ول المنكر والزوو من أكسر الكبائرء للخ 
ومعناه: أن الزوجة ليست كالم في التحريم؛ لقوله تعالى : لماش امنود 4 
[المجادلة: ؟]» وقوله: وما جک زوک الى نهرو متهن مهي €[الأحزاب: 4« 
ولحديثِ أوس بن الصامتِ حين ظاهرٌ من زوجته خويلة”" بنتِ مالكِ بن ثعلبة» 


دق فى «ط): «الركوب» . 
)۲( رواه البخاري (/055)» من حديث عبدالله بن عمرو ييا . 


(۳) في «ط»: «خولة»» وهو الأشهر كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(۳/ (. 
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2 سے 
أ 


هو أن شه 6 
فجاءت تشكوه إلى رسول عم وتقول: يا رسول الله! أكلّ شبابي » 
نوت له بطني» حتى إذا كبر ستي» وانقطّع ولدي» ظامرَ منّىء اللهم إني أشكوه 
إليك» فما بِرِحَت حتى نَرَلَ جبريلٌ بهذه الآيات(2 

روي: أنها كانت حسنة الجسم» فرآها زوجُها وهي ساجدة» فأعجبه 
عجِيرتهاء فلما انصرفَتْ أرادّها فأبث» فغضيب عليها وكان له شدّةٌ حرص وتوقان» 
فقال لها: أنتٍ على كظهر أمّي» وكان ذلك طلاقاً في الجاهليةء د 


43 
7 
_- 
أت 


عو 
مرأته أ 


زْ عضواً مِنها بِمَنْ تَحْرْمٌ عَلَيْهِ ل حر 


2 


فقال لها: «حَرُمُتِ عليه»» فقالت : والله ما ذکر طلاقاًء وإنه أبو وليي» واحتٌ 
الناس إليّ» فقال رسول الله ل : «حَرْمْتٍِ عليه»» فقالت: ل 
أشكو إلى الله فاقَِي ووحدټي» فقد طالّثْ صحبتي» ونقَضْتُ له بطني» فقال 
رسول الله بي : «ما أراك إلا قد حَرْمْتِ عليه» ولم ومر في شأنكِ بشيء»» فجعلت 
تراجع رسول الله ی وإذا قال لها : حَرْمْتٍِ عليه» هِتَفَتْ وقالت : أشكو إلى الله 
حالتي وشدّة حالي» وإِنَّ لي صبيةَ صغاراً إن ضمَمْتهم إليه ضاعواء وإن تركتهم 
عندي جاعُواء وجعلث ترفع رأسّها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك» 
فأنزل على لسان نبيك› وكان هذا أول ظهار في الإسلام» فأنزل الله : قَدسَيِعَ 
أ #[المتجادلة :3 :إلى اخ“ , 

زالظهارً: (هو أن يُشبّه) زوج (امرأته» أو) يشبئّة (عضواً منها) ‏ أي : امرأته - 
كيدها وظهرها (بمَن)؛ أي : امرأة (تحرّمٌ عليه) كأمّه وأخته من نسّبٍ أو رضاع 


.)5١505( فى «ق»: «الآية) . والحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) رواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات» (// ۳۷۹)» وانظر: «تفسير البغوي» (5/ .)7١5‏ 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


e E الم ا‎ EES 
ولو إلى أمَدِ خت زوجتهء أو بعضو م او بذكر أو بعضو منه ولو بغیر‎ 
و‎ RR 
تثرو (١)؟ 5 .]وى‎ * offs اس 7 سه رو 4 9 ەم هس‎ 
يدك أ وجهك أو أذنك‎ ١ عربيّةٌ» أو اعتقد الحل موسي نخو انث‎ 
e يه الو سم اه لع 20م مو كس 0ه 2م او ل ل‎ 
عمّتىء أو خالتى. أو حماتى»‎ ١ عين امى.‎ ١ كظهر أو يَطن أ راس‎ 
3 4 3 * 39 2 
° أن - 2 3 ا ة ا 06 يه ا‎ 
¢ بي“ اخ‎ ١ اختٍ رزوجتي » عمتهاء لتهاء أ أجنبية›‎ 
0-0 لا‎ 2 5 cook 
أجنبى » أو دَئْدِء أَوْ رَجْلِء و يديّن‎ ١ 


وحَماته وزوجة ابنه (ولو) كان تحريمُها عليه (إلى أمَدِ كأختٍ زوجته) وخالتها 
وعمّتهاء (أو) يشبسّهّها (بعضو منها)؛ أي : ممّن تحرّم عليه ولو إلى أَمَدِء (أو) 
يشب امرأته (بذكرٍ أو بعضو منه)؛ أي : من الذكر (ولو) أتى به (بغيرٍ عربيّة) ممّن 
يحسنها كالإيلاء والطلاق» (أو اعتقد الجلّ) ؛ أي : حل المشبّه بها من محارم 
E EEE‏ الس عبان اف و ل 
حكمٌ الظهار إذا أسلّما أو تراقعا إلينا. 

(نحو) قول الزوج لا انت اود أن وجيت أو آذنك: 
كظهر) أمّيء (أو) ك (بطن أو) ك (رأس) أمي. (أو) ك (عينِ آمي» أو) كظهرء 
أو بطنٍ أو رس أو عين (عمَّتي أو خالتي أو حَماتي أو أختٍ زوجتي أو عمَّتِها أو 
خالتهاء أو) كظهر أو بطن أو رأس أو عين (أجنييّة أو) كظهر أو بطن أو رأس أو 


عين (أبي أو أخي أو أجنبيّ أو زيدٍ أو رجل) . 


(ولا يُديَنُ) إِنْ قال: أردثٌ: فى الكرامة ونحوها؛ لأن هذه الألفاظ صريحةٌ 
في الظهار. لا تحتمل غيره. 


)١(‏ فى «ف»: «أوجهك» بدل «أو وجهك»» وهو سبق قلم. 
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50 1 0 
وأنتِ كظَهر أَمّي طالق ET 2 ١‏ وأنتِ على 0 
0 5 ا س م قو 9 2 ده 00 ١‏ 
عندِي أو مني أو مَعِيَ كأمّي أو مِثْلَ أمّي وأطلقَ فظِهَارٌ وإن نوى: في 
ا 2 


الكرامَة والمَحَبَةء ديئنَ» وقبل 
امي لَيْسَ بظهار إلا م مَعْ َة أَوْ قَرِيْنَةٍ ”5 


ت 


(و) إن قال لها: (أنت كظهر أمّي طالق» أو) قال لها (عكسّه)؛ أي 
طالق كظهر أمي» (يلزمانه)؛ أي : الطلاق والظهارٌ؛ لأنه أتى بصريجهماء وسواءٌ 
كان الطلاق بائناً أو رجعيآ في الأولى» وجزم به في «الإقناع» تبعاً للشارح بأنه ليس 
ظهاراً في الثانية إلا أن ينويّه”» وكان على المصتف أن يقول : خلافاً له. 


وره ل 


و - 
أ o% Di‏ 
حكماٌ وانتِ امي أو كامي 


(و) إن قال لها: (أنتِ عليّ) کأمي» أو: مثل أمي» (أو) قال: أنتٍ (عندي) 
كأمي» أو: مثلّ أمي» (أو) قال: أنتٍ (مني) كأمي» أو: مثلٌ أمي» (أو) قال: نت 
(معي كأمي» أو: مثل أمي» وأطلق) فلم ينو ظهاراً ولا غيره» (ف) هو 
(ظهان) ؛ لأنه المتبادرُ من هذه الألفاظ» (وإن نوى) ب: أنتٍ على أو عندي أو 

مي أو معي كأمي أو مل أمي (في الكرامة والمحبّة» يسن وقْبِلَ حكماً)؛ 
لاحتماله» وهو أعلمٌ بمراده. 

(و) إِنْ قال لها: اال أمي» أو): أنت (كأمي» أو): أنت (مثل أمي). ولم 

يقل : علي أو عندي أو مد مني أو معي » (ليس بظهار إلا مع نيِّ) ظهار (أو قربنةٍ) من 


دلق سقط من «ح) . 
(۳) فى «ف»): «وعكسه) بدل (أو عکسه» . 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 22085 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۸/ 0515). 


2( في «ق» : (ينوه) . 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 


نت عَليّ حَرَامٌ» هار ولو َوَى طلا أو َء لا إن اه بعد أو قبل : 


إن شاءَ الله وتخو وأا مُظَا هر آذ علي أو يلر رَمنِي الظَهَّارُ أو الحَرَامٌ 
أو اتا عَلَيِكِ حَرَامٌ م أو كَظَهْرٍ رَجُلٍ مَعَ بيَةٍ أو ر قري E E‏ 


خصومة أو غضب؛ لاحتمالٍ هذه E‏ الصور التي 
قبلّها له» وكثرة الاحتمالاتٍ توجبٌ اشتراط النية في المحتول الأقلّ ليتعيّنَ له؛ لأنه 
يصيرٌ كنايةً فيه» والقرينة تقومٌ مقام النية . 

(و) قول لها: (أنت عليّ حرام ظهارٌ ولو نوى) به (طلاقاً أو يميناً)» نصًّا؛ 
لأنه تحريمٌ أوقعه في امرأته» أشبة ما لو شبَهّها بظهر مَّن تحرمٌ عليه» وحَمْله على 
الظهار أولى من الطلاق؛ لأنَّ الطلاق تبينٌ به المرأة» وهذا يحرّمُها مع بقاء الزوجيّة» 
تمل هك أذتن اتسين © ر قله ]ن ازا فين اوقل إن سافان الى 
أي : فلا يكونٌ ظهاراً» سواءٌ قدّم الاستثناء كقوله : إن شاء الله أنتٍ على حرام أو 
أخَّرَه كقوله : أنتٍ علي حرامٌ إن شاء الله » (ونحوّه)» كما لو قال: والله لا أفعلٌ كذا 
إن شاء الله ؛ لأنَّ كلا منهما يدخله التكفيث» وكذا إن قال: لو شاء الله وشاء زيد. 

(و) قوله : (أنا مُظاهِرٌء أو: عليّ) الظَّهانُ (أو: يلزّمني الظهارٌ أو) : علي 
الحرام» أو: يلزمني (الحرام» أو: أنا عليكِ حرام أو) : آنا عليكِ (كظهر رجلٍ)» 
أو كظهر ابي" 0 نية) ظهار (أو قرينة) دالَِ عليه من خصومة أو غضّبٍ (ظهارٌ) ؛ 


ن “ به» ولأنَّ تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كلّ 


)١(‏ سقط من «(ف». 
)۲( في «ق» : «التحريم» . 
)۳( في «ق» : «أمي» . 


0) فى «ق»: «نوى». 
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o‏ ےم و3 


وإلاً غو كمي أ أي امرآني أو لاء وكات عَلَيَ كظَفر البَهيْمَة» 
ووجهي مِنْ وجهك حرام» وكالإضافة إلى نځو شعَرٍ وظفر وريت ولبنِ 
ودم وروح وَسَمْع وبصر > ولا ظهَارَ إِنْ قَالتْ لِرَوْجِهَا أو عَلْقَتْ بتزویچه 
تر ما صر به مُظاهِراً» وقلا كار وَالتَمْكِيْن و a RA‏ 
منهما على الآخر؛ لأنَّ تشبية نفسه بأبيه يلزمٌ منه تحريمُها عليه كما تحرمٌ على أبيه» 
(وإلاً) ينوظهاراً» ولا قرينة عليه» (فلغوٌ ك) قوله : (أمي) امرآتي» (أو أختي امرأتي 
او انه ني ارا الخ كاز بلك ارا فيال ا طلقا وإ اوهل 
التفصيل كالتي قبلها؛ لأنه تشبية لأمه ووصفٌ لهاء وليس بوصف لامرأته. 
(وك) قوله: (أنتِ علي كظهر البَهيمةِ) فليس ظهاراً؛ لأنه ليس محلاً 
للاستمتاع» (و) كقوله لامرأته: (وجهي من وجهك حرامٌ). فلغ نصا 
(وكالإضافة)؛ أي : إضافة التشبيه أو التحريم (إلى نحو شعر وظفر وري ولبَنِ ودم 
وروح وسَمُْع وبصّر) بان قال: شعرّك أو ظفرك. . . إلى آخره كظهر أمي» أو: 
شعرك أو ظَفْرْك . . . إلى آخره عليّ حرام فهو لغوّء كما سبق في (الطلاق). 
(ولا ظهارَ إنْ قالتِ) امرأة (لزوجها) نظيرَ ما يصيرٌ به مظاهراً لو قاله» (أو 
علقت بتزويجه نظيرٌ ما يصيرٌ به مُظاهرا) لو قاله ؛ لقوله تعالى : رین بطظهرُوبسَكم 
من يَسَآيِه م €[المجادلة : ؟] فخصّهم بذلك» وان انيار قزل رجت راي 
النكاح» فاختصٌ به الرجلّ كالطلاق» ولأن الجلّ في المرأة حقٌ للزوج» فلا تملك 
إزالته كسائر حقوقه» (وعليها كقارته)؛ أي : الظّهار؛ لأنها أحدٌ الزوجين» وقد أتى 
بالمنكر من القول والزُور في تحريم الآخر عليه» أشبهت الزوج» (و) عليها (التمكينٌ) 
لزوجها من وَطَبِها (قبله)؛ أي : قبل التكفير؛ لأنه حقٌّ للزوج» فلا تمنعُه كسائر 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


حَدِهِمًا الآخَرَ بِذِي رجم كاي وأمّي وأخي وأختي . 


- وعم 
احد 


0 و 
ود غا 
* ين ا 


7 و ا سه م E‏ 22 

وبصح من كل من يَصح طلاقه. ذحف لكيه a‏ ميق لفطك للحا بعال ATES‏ 
حقوقه» ولأنه لم يتبث لها حكمٌ الظهار» وإنما وجبت الكمّارة تغليظاًء وليس لها 
ابتداءٌ القبلة والاستمتاع قبل التكفير. 


22 


02 


وروى الأثرمٌ بإسناده عن النخَعيٌّ» عن عائشة بنتِ طلحة: أنها قالت: ! 
الس و ار ل 0 
لعن 

وروی سعيدٌ: أنها استفبّثْ أصحاب رسول الله يله وهم يومئذ كثيث» فأمئوها 
أن تَعتِقّ رقبةً وتتزوّجّه» فتزوّجَنه وأعتقّث عبد)”" . 

(ويْكرَهُ دعاء أحديهما)؛ أي : الزوجين (الآخر) بما يختصّ (بذي رجم؛ 
كأبي وأمّي وأخي وأخني). قال أحمد: لا يعجبني . 

(فصلٌ) 

(ويصحٌ) اا فو كت مَن)؛ أي : اه (يصِحٌ طلاقّه) مسلما كان أو 
كافراً حر ار عدا أو متك يعدلة ار لطا تغرف و 
وضع ویو ر 


.)054 /٠١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
(r /⁄/۲( رواه سعید بن منصور فى (سننه»‎ (۲( 


(۳) سقط من «ق». 
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2 


ANE‏ ر اوور و 
واختار المُوّفق: لا يصح ظهار ممَيثّرْ ولا ! وه ویکفر كافرٌ بِمَالٍ 


2 ر 02 ا 
وعَكْسّهُ القن ف كل رلو مه٠‏ ر ام وَلَدِو ويُكفرٌ كيّمينٍ 


الا 
1 


لاسا 


هه 


(واختار الموَقُ) أنه (لا يصح ظهارٌ مميتّر ولا إيلاؤه)؛ لأنه يمين مكفرة 
فلم" ينعقد في حقه کالیمین"» ولأن الكمّارة وجبّث لما فيه من قول المنكر والرورء 
وذلك مرفوعٌ عن الصبيّ ؛ لأنَّ القلم مرفوعٌ عنه» لكن المذهب صحةٌ ظهار المميكز 
وإيلائه كطلاقه . 

قال في «عيون المسائل» : سوّى أحمدٌ بينه وبين الطلاق» قال في «القواعد 
الأصولية»: أكثرٌ الأصحاب على صحة ظهاره وإيلائه*» قال الناظم : هذا هو 
المشهورٌ» وهو من مفردات المذهب . 

(ويُكمَّدُ كافر بمالِ)؛ أي : عتتٍ أو إطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه» (وعكسشّه)؛ 
أي : عكدنٌ الكافر (الَنُ) فيكف بالصوم؛ لأنه لا يملكُ ما يكف منه. 

(و) يصح (من کل زوجة) مسلمة كانت أو ذميّة» حرّة كانت أو امه وإ لم 
يمكن وطُؤُها؛ لقوله تعالى : ادي طهر و ىكن يله م4 الآيةَ [المجادلة: ؟]» 
فخصّهنٌ بالظّهار» ولأنه لفظ يتعلّقُ به تحريم الزوجة؛ فاختصيٌ بها كالطلاق» 
ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمُه» ا 

و(لا) يصح ظهارٌه (من آم أو أمّ وليه» ويُكفَرُ) سيد قال لأميه أو أمّ وليه : 
أنت عليّ كظهر أمّي (كيمين بِحِدْثِ)؛ كما لو حلف لا يطؤهاء ثم وطِتّهاء قال نافع : 
)١(‏ في «ح): «أمة). 
(؟) فى «ق»: «فلا». 


7 


(۳) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: .)١١‏ 
(5) انظر : «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلى (ص: 77) . 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 


2۹ 

o ok 0-06‏ ره 
وإِنْ نره ل جْنَمِيَة أو عَلَّقَهُ بتَرْويجهًا ك : ن 5 ترَوَّجْتَكِ أ كل امرآة 
أتَرّوَجْهًا هات وكذا : أت علي حَرَامٌ ورف ابد ea‏ 


حرم رسولٌ الله ل جاريته» فأمَرَه الل أن يكفّرَ یمین(“ 
(وإِنْ نجَّم)؛ أي : الظَّهارَ (لأجنئة) بان قال لها: أنتِ علي كظهر أمي» صح 
ظهاراً (أو علقه بتزويجها)؛ أي : الأجنيّة؛ (ك) قوله لها: (إِنْ تروّجِتُكِ) فأنت 
BN DS‏ 
تحقّق معنى الظّهار منهاء وحيتُ كان كذلك امْتَنَعَ وطُؤُها قبل التكفير . 
وَعُلِمَ منه صحة الظّهار من الأجنبية» ورواه أحمد عن عمر 0" ؛ لأنها””" يمين 
مكفرة» فصح عقدُها قبل النكاح كاليمين بال تعالى» والآُ الكريمةٌ خرجت مخرج 


3 


الغالب» زالفرق به وبين الطلاق أن الطلاق حل قِيدٍ التكاح» NR‏ 
عَقَدِه والظهارٌ تحريمٌ للوطء» فيجوزٌ تقديمٌه على العقد كالحيض» وإِنّما اختصّ 
حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصدٌ الإضرار بهن والكمّارةٌ هنا وجبت لقول المنكر 
والزُور» فلا يختصٌ ذلك بنسائه . 

وكذا إن قال: كل النساء عليَ كظهر أمي» (أو) قال : (كلٌّ امرأة أتزوّجها) 
فهي عليّ كظهر أمي» (فظهارٌ) فإِنْ تزوّج نساءً وأراد الوطءً» فعليه كفارة واحدة» 
وسواءٌ تزوّجهنٌ بِعَقَدِ أو عقود؛ لأنها عينٌ واحدة» فلا توجبٌ أكثرٌ من كفارة . 

(وكذا) لو قال لأجنبية : (أنتٍ علي حرامٌ» ونوى أبدا)» فمُظاهِرٌ لأنه ظهارٌ 


.)١51/51١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
ورواه الإمام مالك فى «المدونة» (ك/ركهة).‎ (۲( 
. فى «ق»: «لأنه»‎ )۳( 
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og ° 


لا إن أطلق أَوْ نَوَى إِذَنْء وقتل كما ويِصِح الها م E‏ 
ومَځلوفاً به ومُطلقا”" ومُوَقَنَا؛ كَأَنْتِ ET‏ 
َو عاماء إن وى فيه كَفَّر وإلاّرَالَ ويَحْرْمٌ على مُظَاهِرٍ ومُظَامَرٍ نها 
o O E‏ 
في الزوجةء فكذا الأجنيّة ت » قال يطوها إذا لوو ھا بح كدت و(لا) يكون قرله 

لأجنييّة : أنت علي حرامٌ» ظهاراً (إِن أطلقَ) فلم ينو أبداً (أو نوى) أنها حرامٌ عليه 
(إِذَنْ)؛ لأنه صادقٌ في حرمتها عليه قبل التزويج» (ويقبل) منه دعوى ذلك (حُكماً)؛ 
لأنه الظاهر . 

(ويصحٌ الظهارٌ منجّزا) ک: ما تقدّم» (ومُعلّقا) ك: إِنْ قمتٍ فأنتِ عليّ كظهر 
أمي» (ومحلوفآ به) ك: أنتٍ الظهارٌ لأقومّنٌ» (ومطلقا) ك: أنتِ عليّ كظهر أمي» 
(وموقناً ك: أنت عليّ كظهر أمي شهرَ رمضانَ» أو) أنتِ علي كظهر أمي (عاماًء 
ِنْ وطىء فيه)؛ أي : رمضانَ أو العام (كقَرَ وإلاً) يطّأ فيه (زالَ) حكم الظّهار 
ايت اديع ربو ادكه ومو لاون امن اراي بن A‏ 
رمضانَء وأخبر النبئ بيا أنه أصابها فيه» فأمره بالكمًارة» ولم ينك تقييده» 
بخلاف الطلاق» فإنه يزيل الملك»ء وهذا يوقم تحريماً يرفعه التكفي 
الإيلاء . 

(وبحرمٌ على مُظاهر ومُظامَرٍ منها وَطْءٌ ودواعيه قبل تكفير)؛ لقوله تعالى : 


ليع و 3 


فح رر رومن بل أن يماسا €[المجادلة : ٣‏ وقوله : ليام سَمَرَيْن منَتَامَين نَل 


. في «ح»: «ومطلقاً ومحلوفاً به» بدل «ومحلوفاً به ومطلقاً»‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود »)755١17(‏ والترمذي .)١١99(‏ 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


و بإطعاه» وتتْبْتْ فِئْ ذمّيِهِ بالعؤد. وهو الوّطء ولو مِنْ مَجُنونِ» 


أن يماسا €[المجادلة: »]٤‏ (ولو) كان تکفیره (بإطعام)؛ لحديث عكرمة عن ابن عباس : 
أنَّ رجلاً أتى رسول الله هه قد ظاهر موا نه ترق فادها فقال: يا رسول الله ! 
إفى ظاهلات من انزاتي) فوقعث عليها قبل أن اک فقال: تفارك عل 
ذلك رحمك الله؟»: قال : خَلْخْالُّها في ضوء القمرء قال : «فلا تقربّها حتى تفعلٌ 
ما أمرك الله»» رواه الخمسة إلا أحمدّء وصحّححه الترمذي» ولأن ما حرم الوطءً 
من القول حرم دواعيّه كالطلاق والإحرام» بخلاف كمّارة اليمين» فله إخراجها قبل 
الحنث وبعده. 

(وتثبث)؛ أي : تستقرٌ كمَّارةٌ الظّهار (في ذمّته)؛ أي : المُظاهر (بالعَوْدِء وهو 
الوطء) نصّآء لا العزمٌ عليه فلا تستقةٌ بذلك» إلا أنها شرط لحل الوَطءِء فيؤمَد 
بها من أراده ليستحِلّه بها كما يؤمرٌ بعقدٍ النكاح مَّن أراد حل المرأةء (ولو) كان 
ر ا ا ` 

(وينَجِهُ: أو) كان ظَاهَرَ من امرأة فبانت منه» ثم وطتها (بزناً)» فعليه أن يكقة 

كان N‏ عمل ف قيلي الها إلى الوط as‏ 

(لا) إن كان الوطعٌ (من مُكره)؛ لأنه معذورٌ بالإكراه (ونائم)» ووجة القول 
انال هيو الوط ار كر المُظاهر ؛ إذ المظاهِرُ حرَم الوَطْءَ على 
نقسه رعا مه فالغوة فل بوآنا الإساك عن الوط ء فلس رده ولق ل اتعالى : 


(۱) في (ح): «بطعام) . 
(؟) رواه أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (5055). 


222 أقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 
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ويأنَمُ مُكَل ف ثم لا يطَأ خی فر وتجزئة”" وَاحِدَةَ َمُكرّرٍ ظهَاراً, 


2 


مِنْ وَاحِدَةٍ قِبْلَ تكفير ولو بِمَّجَالِسَء 1 اراد اسْتئتافاً با 


نوما َالُوأْمسَحربرَرَقبَةٍ4[المجادلة : *]ء و(ثم) للتراخي» والإمساك غير مُتراخ ؛ 
EY E E Db a NDS‏ 
(ويأئمٌ مُكلّفٌ) و دوا ا لما تقدّم» (ثم) إن وطۍ قبل أن 
كن طا بعة لعن کی لخب ولبقاء التحريمء (ومُجزئُه) كمَّارة (واحدةٌ) 
ولو كر الوطء؛ للخبر» ولأنه وُجِدَ اعود والظهار فدخل في عموم : م يعودُونَ 
لما قالوا محر ررد 4 الآيتين [المجادلة : »]٣‏ (كمكرّر ظهاراً من) امرأة (واحدة قبل 
تكفيرٍ ولو) كرّره (بمجالس» أو أراد) بتكراره (استئنافاً)» نصَّاً؛ لأن تكريره 
لا يوثّدُ في تحريم الزوجة؛ لتحريمها بالقول الأولٍء فلم تجب” كفارة ثانيةٌ) 
كاليمين باه" (وكذا) لو ظاهّرَ (من نساءٍ بكلمة) كقوله: أنتنّ عليَ كظهر أمّي» 
لە الا کار واي رواه الأثرمُ عن عمر”" وعليٌ ولأنه ظهارٌ واحدٌ. 


(و) إن ظاهرَ منهنّ (بكلمات) بان قال لكل منهنَّ : أنتنّ عليَ كظهر أمي» 


. في «ح)»: «وتجزی‎ )١( 

020 في «ق2: ليجب). 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

(6) انظر التعليق السابق . 

)0( في «ق» : «تکف» . 

(5) سقط من «ق»: «كاليمين بالله» . 

(۷) ورواه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١١077(‏ وسعید بن منصور فى (سئنه») (۲/ ۳۹)» 
والدارقطني في ا ۳ ۹). : 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


لکل كََارَة کان قله لكل وَاحدة» ويج احْتَمَالٌ: أو كَوَرهُ لَهُنَّ 
ولم برد تَأَكيْداً. 

ويَلرَمُ إخراج بعَرْم على وَطْءٍ 0 
فعليه (لكلّ) منهنَّ (كمَارةء كأنْ قاله)؛ أي : ما تقدّم (لكلٌّ واحدة) منهنٌ بمفردها؛ 
لأنها أيمان مكرّرة على أعيان متفرّقة» ولأنها أيمان لا يحنت في إحداها بالحِنْثِ 
في الأخرى» ف تک ھا کار واحدة. 

(ويِنَّجِهُ) ب (احتمال) قويّ : (أو كرّره)؛ أي : كرّر قوله (لهنّ)؛ أي : للنساء : 
أنتنّ علي كظهر أمّيء (ولم يُرِذ) بتكرار ذلك (تأكيدا)» فعليه لكل منهنّ كمّارة؛ 
لوجود التكرار العاري عن إرادة التأكيد» فأشبه ما لو وُجَدَتْ في عقود متفرّقة» 
بخلاف الحدء فإنه عقوبةٌ درا بالشبهة» وهو مجه : 

(ويلزم) مُظاهراً (إخراج) كمّارة ظهار (بعزم على وط نصّاً؛ لقوله تعالى : 

رر رو ر ا اتان *] الآيتين» وحديثٍ: «فلا تقرها حنّى 

تفعل ما أَمَرَكٌ الله بها حيث ا E‏ قبل التما: 


. في «ح»: «فإن»» مضروباً عليه‎ )١( 

(۲) قوله: «قاله لكل واحدة» ضرب عليه في «ح» . 

(۳) أقول: لم أر من صرح به» ويقتضي التشبيه في قولهم : (وكذا من نساء بكلمة) أنه لو كرره 
لنساء ونوى التأكيد والإفهام أو الاستئناف أو أطلق : أنه يجب كفارة واحدة؛ لأن ما بعد 
الأول لم يؤثر في التحريم» فلم يجب به كفارة كما عللوا به فيمن ظاهر من امرأة واحدة» 
بخلاف ما لو قال لكل واحدة: أنت علي كظهر أمي ؛ لأنها أيمان في محال مختلفة كما 
ذكروه وعللوا به» وهنا یمین واحد كَوّر فلم يؤثر» ولما كانت صيغة الجمع واحدةً» جُعِلَت 
المَحالٌ كالمحل الواحد» بخلاف صيغة الإفراد مع تعدد المحالء فتقوية شيخنا له غير 
ظاهرة» فتأمل» انتهى . 


(4) تقدم تخريجه .)001١/1١(‏ 
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بُخرى” قَبْلَهُ لؤجود سيبه مه لا قبل قلا تجزی” كَمَارَةٌ ظهار قبل 1 کيمين ¢ 
لال قل ل جم ف: : إذ خلت ال ئي حلط أي . م 
فر قبل دُخُولٍ» و : إن تظيدث70) َأَنْتَّ خر عَنْ ظټاري م ف 
عتق» ولَم زئ ون اشتری رَوجته ا 


(ويجزى”) إخراج (قبله) ؛ أي : قبل عزم على وطء'"؛ (لوجود سببه)؛ 
أي : سببٍ الوجوب» وهو لعا کج اویل الخزل ب کان التصاب» 
(لا قبلَ) ذلك» (فلا تجزى” كمَّارة ظهار قبلّه ک) ما لا تجزی كفارة (يمين) قبل 
حَلِفِ (ولا) تجزىة (كفارة قتلٍ قبل جَرْح)؛ لعدم انعقاد سبب الوجوب . 

(و) إن قال لزوجته : (إن دخلت الدار فأنتٍ عليّ كظهر أمّي ٠‏ لم يكم قبل 
دخول)ها الدارَ» فإنْ دخانّها صار مُظاهراً ولزمته الكفارة؛ لوجود شرطه. 

(و) إن قال لعبده (إن تظهّرتُ) أنا (فأنت حر عن ظهاري» ثم تظهّر) بعد 
ذلك» (عتَق) العبد (ولم يجزئه)؛ لأنّه علّقَ عِدْقَه بصفةٍ عند وجودهاء كما لو 
قال لعبده: إِنْ دخلث الدار فأنت حدّء ثم دخلهاء (و) نوى السيدٌ حال دخوله أنه 
عن كمّارته لم يجزثه ؛ لأنه عتقه مستحقٌ بسبب آخر» ا 

(وإنٍ اشترى) مظَاهِرٌ (زوجتّه) التي ظاهر منها وهي أمَةٌّ انفسَحَ نكاخه 
TT‏ وها I‏ (ويجزئه عِْقها عن) كمّارة (ظهاره) ا 
سليمة من العيوب؛ لعموم الآية» فإ تزوّجَها بعد ذلك حلَّتْ له بلا كقّارة؛ لأنَّ 


(۱) فی (ح) : «ظاهرت)» . 
(۲) فى «ح) : «ظاهر» . 
(۳) فى «ق»: «الوطء». 


. سقط من «ق»: «ولم يجزئه)‎ )٤( 


٤(‏ ۲) كتاب الظها 
-2 ڪڪ 


ا 0 بان أعتقها تدعا 
أو عن تدر أو كمّارة قتلٍ أو ظهار من امرأة له أخرى ثم تزوّجهاء ادل ج 
يكفّرٌ لظهاره منها؛ لبقائه كما سبق . 

(أوجانت) زوج ظاه منهاء سخ كانت أو أَمَهَ (قبلَ وطوء ثم أعادهاء 
فظهاره بحاله)» نصّآً؛ لعموم الآية والخبرء ولأنَّ التحريم إنما يزولٌ بالتكفير (وإن 
مات أحدُّهما)؛ أي : الزوجين بعد ظهار (قبل وطء» سقطت) كفارة الظهار» سواءٌ 
مات عقب ظهاره أو تراخى عنه؛ لأنه لم يوجَدٍ الحِدْثُء ويرثُها وترثه كما بعد التكفير. 

«فصلٌ) 
في كفارة الظهار وما بمعناها 

(وكفارتة)؛ أي : الظهار (وكفارة وطءٍ نهار رمضانَ على الترتيب - وينّجه) 
ااا على التزنيي (في غبرتسفبو) اعا الح ور ر أن يكفرَ بالصيام فقط» فان 
أعتقّ أو أطعم في الظهار» لم يُجْرْئه ذلك ولم نفل ؛ لأنه محجورٌ عليه» وهذا“ 


1 00 عر 0 2-7 
صريح في كتاب الحَجرء وهو متجة ‏ وهي : (عِنْقَ رَقبةٍ» فإن لم يجذ فصيام 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «ظاهر». 
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8 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِء فَِنْ لَمْ سطع فَإِطْمَامٌ سَنَيْنَ مِسْكِيْنآء وكذا كقارة 
قل إل أنه لا إِطْعَامَ فيا والمُعْتبَرُ وَقَتْ جوب كد وقوّدء وهو 
هتا مِنْ العَؤْدِء وفي اليّمين من الحنثٍ» وقي القنلِ مِن الزّهُوقٍء فلو 
أَعْسَرَ مُوسِرٌ قبل تكفِيْرٍ لَمْ يَجْزِهِ صَوْم NERO Ea Ss‏ 
شهرين متتابعَين» فإنْ لم يستطع فإطعامٌ سين مسكيناً)؛ لقوله تعالى : ون 
وروت من يبب 4 الأيقية اانا > ع ولحديف خويلة حي لاه متها أو 
فقال لها النبيئٌ يل «يعتق رقبة»» قالت: لا يج قال: «فيصومٌ شهرين متتابعين»» 
قالت: شيخ كبيرٌ ما به من صيام» قال: «فیطعم سين مسكيناً»”" . 

(وكذا كفارة قتل) في الترتيب (إلا أنه لا إطعام فيها)؛ لأنه لم يُذْكَرْ في 
كتاب الله ولو كان واجباً لذكره كالعِنْقٍ والصيام . 

(والمُعتبَرٌ) في كفاراتِ من قدرة أو عجز (وقثُ وجوب) كفارة (كحد وقوّد)» 
فيُعتبّران بوقتٍ الوجوب» (وهو)؛ أي: وقثُ الوجوب (هنا)؛ أي: في الظّهار (من 
العَوِْ) إلى الوطء؛ أي : بعدّه (وفي اليمينِ من الجنثِ» وفي القتل من الرّهوق) 
فن قذَفَ وهو عبدٌ» ثم عتقَّ» لم يُِلَدْ إلا جَلدَ عبدِ» ومن حت وهو عبدٌ لم يلرم 
الأعنارة عبد أن الكذارة فت على و جال رة وان لافار فا تحال 
الوجوب كالحدٌء بخلاف المتيمّم فإنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيمُمّه» وهنا 
1 ثم قدر على الرقبة» لم يبطل صومُّه» ولو قَتَلَ قناً وهو رقيقٌ ثم عتق» لم 
ووقط عله الوط 
(فلو أعسرَ مُوسِرٌ قبل تكفير» لم يَجِرْهِ صَوْمٌ)؛ لأنه غيرُ ما وجب عليه 


(۱) رواه أبو داود (5١؟١75)»‏ وابن حبان فى (صحيحه) (9/ا57). 


زفق في «ق» : «بها) . 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 
0۰۷ 


ا 


E 


2 ر ورو 
ا تق فن لم انه عن وجرن وجه : بل أفضل”". 


وإِمْكَانْ الأداء مب على رَكَاق فَمَنْ ماله غائ لا يَلَرَمْهُ عق حى 


ا م ا وام 

520000 E 
وتبقى الرقبة في ذمّتِهِ إلى يساره» كسائر ما وَجَب وعجر عن أدائه» (أو يسر مُعسرٌ)‎ 
بعد وجوبها عليه مُعسراً» (أو عتق قِنّ) بعد وجوبها عليه رقيقاء (لم يلرَّمْه‎ 
. عنْقُّ) اعتباراً بوقت الوجوب» (ويُجزئه) العتق؛ لأنه الأصلّ في الكَمّاراتِ‎ 

(وينََجهُ: بل) العتقٌ (أفضل) من الصيام؛ لتشوّف الشارع إليه» ولأنه أول 
شيءٍ وجب بنصٌ القرآن» وهو متجه"" . َ 

(وإمكان الأداء) في الكمّاراتٍ (مبنييٌ على) اعتباره في (زكاة)» وتقدّم أنَّ 
المقيت ان و ا عليه كتان: وال قا 
مسافةً قَصْرِ فأكثر» (لا يلرّمّه عتقٌ حتی تحضر) ماله (إنْ لم يمكنه شراءٌ) ة قن (نسيئة)» 
فإِنْ أمكته ولا ضررء وجب عليه. 

(ولا لزم عِنْقّ إلا لمالكِ رقبةِ) حينَ وجوب (ولو) كانت الرقبةٌ (مشتبهة 
برقاب غيره) ؛ لإمكان عتقهاء (فيعيق رنبة) ناويا ما بملكه (لم يقرع بين الرّقاب» 
فيخرج من َرَ) لعن الحرية فيه» (أو) إلا إلمَن تمكنه) الرقبةٌ بان قدرٌ على 
شرائها (بشمَنِ مثلهاء أو مح زيادة) على ثمّن مثلها (لا تجحفُ) به ولو كثر؛ 


)١(‏ سقط من «ح»: «أو عتق قن2. 
)۳( في «ح» : «بالأفضل» بدل «بل أفضل» . 
(۳) أقول: لم أر من صرح به» وهو ظاهرء انتهى. 
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مه 


2 


E AK‏ له مال غات ن ا أو مُوَجَل(" لا بهبَةٍ م قن َم بع نسلكة › ئس عدل 


لدونيف وُر صل ا بختاجا انی عنعن َال ونو 
وحََادِم لِمَنْ يخم ل وتركوب وعَرْض يذل وكتْبٍ عِلْميَحتَاجهاء 
وثيّاب تَجَمُل» وكفَايتِه ومَنْ يَمُونْهُ دائِماًء ورس مَالِهِ لِذَلِكَء ووفاء 


لعدم تكرّرهاء بخلاف ماء وضوءء (أو) يمكنه شراؤها (نسيئة وله مال غائبٌ) يفي 
بشمّنها النسيئة (أو مؤجّل)؛ لأنه لا ضرر عليه فيه . 

و(لا) يلزمٌ عت لمن قدرٌ على رقبةٍ (بهبةِ)» بأنْ وُهِبَثْ له هي أو ثمنها؛ 
للم (فإِنْ لم تبع) الرقبة (نسيئة» عدلَ لدونه)؛ أي: عَدَلَ لدونٍ العتق» وهو 
ا و 

(وشرِط) للزوم عق" (أنْ تفضل) الرقبةٌ قب (عمًا يحتاجحه) من بت عليه 
(من أدنى مسكن صالح لمثله» و) من (خادم لکن يُحدَمٌ مثله؛ )أن عبر عق 
(مركوب وعرْض بذلةٍ) يحتاح إلى استعماله كلباسه وفْرْشه وأوانيه وآلة حرفته» (و) 
أن تفضل عن (كُتٍ علم يحتاجهاء وثياب تجشل) لا تزد على ملبوس ۵ مثلهء 
(و) عن (کفاب ينه) (و) عن كفاية (مَن يمُونه دائماً» و) عن (رأس ماله لذلك)؛ ائ 
لما يحتاجٌه وكفايته وعِياله* (و) عن (وفاءِ دين) لله أو لآدميٌ» حال أو مؤجلٍ ؛ لأن 


. فى «ف»: «ونسيئة» بدل «أو نسيئة»‎ )١( 

(۲) فى «ف»: «مؤجلاً) . 

(۳) فى «ق»: «العتق». 

(6) فى «ق»: «ثياب». 

)ه( في «ق»: «وكفاية عياله» بدل «وكفايته وعياله)» . 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


ومن من له قوق ما يَصْلحٌ لمثله ِن خَادِمٍ ونخوه ومن بع وشراء صَالِح 


وله ورقبةٍ E‏ زمه َو تَعَدَرَ أو كان لَه رة نكن 5 
وشراءُ سرْبَةٍ ورَقبَةٍ بتمَِهًا؛ لَمْبَْرَمهُ. وشرط فِْ رقي كفَارَةٍ ونر 


ما استغرقنه حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله» كمّن وجد ماء”» 
يحتاج إليه لعطش له الانتقال إلى التيمُمء فن كان له خادمٌ وهو ممّن يخلدمٌ 
نفسّه» لزِمّه عتقه؛ لفضله عن حاجته» وما يحتاجُه لأكل الطْيّبٍ ولبس الناعم 
ليشترع به ولو کان من آهله؛ لعدم عِظّمِ المشقة فيه . 

(ومّن له فوقّ ما يصلحُ لمثله من خادم ونحوه) كمركوب ومسكن (وأمكنَ 
بيعه وشراء) بدلٍ”" (صالح لمثله» و) 1 (رقبةٍ بالفاضل» لزمه) العتق ؛ 
لقدرته عليه بلا ضرّرء (فلو تعدّر) لكون الباقي لا يبلغ ثمنَ رقبة» لم يلرّمْهء (أو 
E‏ شونا يمك ها وشراء ا ةِ ورقبةٍ بشمّنهاء لم يلرَّمُْه) ذلك ؛ لأن غرضه 
قد يتعاً ق بنفس السريّة» فلا يقومٌ غيرُها مقامّها. 

(وشرطً في) إجزاء (رقبةٍ في كفّارة) مطلقا (و) في (تذر عق مطل إسلامٌ) 
ولو كان المكفَرُ كافراً؛ لقوله تعالى : ونمل مما طا رر َة موم 4 
الساء: ١۹]ء‏ وأَلْحِقَ بذلك باقي الكفارات حَمْلاً للمطلّق على المقيّد كما حُمِلَ قوله 
تعالى : #وَأَسَْئْيِدُ َس ببدم رَجَالِكُمْ #البقرة: 187] على قوله : #وَأَضْيِدُوْدَوَىَ 
دل تنك 4 [الطلاق : ۲] بجامع أنَّ الإعتاق يتضمّنٌ تفريم العتيقٍ المسلم لعبادة ربته» 
)١(‏ في «ق»: «ما». 


(۲( في «ق» : «(يشتري) . 
(۳) فى «ق): «بدن». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


له 
وسَلامة مِنْ عَيْبٍ مُضِيرٌ ضررا ينا بالعَمَلٍ ؛ كمَمّى وشللٍ يَدٍ أو رِجْلٍ 
ا وُسْطَى أَوْ إِنْهَامِ مِنْ يَدِ أَوْ رجُل أَوْ خنصر 


وتكميل أحكامه» ومعونة المسلمين» فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة» تحصيلا 
لهذه المصالح» وحمل النذرٌ عليها؛ لأنَّ المطلق من كلام الآدميّ يُحمَل على المطلق 
من كلامه تعالى . 

(و) شرط فيها (سلامةٌ من عيب مضرٌ ضرّرا بيسّناً بالعمل)؛ لأن المقصود 
e‏ اهن انق اك التي وهذا غيدُ حاصل مع ما يضدٌ بالعمل 
كذلك (كعمئّ)؛ لأن الأعمى لا يمكئه العمل فى ي أكثر الصنائع (و) ك (شَللٍ ب أو 
ِجْلٍ أو قطع إحداهما)؛ لأنَّ اليدَ آله البطش» والرجل آل المشي» فلا يتها له كني* 
من العمل مع تلف إحداهماء (أو) شلَلهاء أو قطع (سَبَابةٍ أو) إصبّع (وسطى أو 
ایام می ب آذ القن ا ات ا :درا و والعدة ا 
00 بالبواقي» فتذهب فائدة اليد (أو) قطع ا أو وسطى أو إبهام من (رجلٍ) ؛ 
لأنُّكُمَ القطع من الرّجلٍ حُكُمُ القطع من اليد هلغرو وقَطَم به 

في «التنقيح»» وتبعه في «المنتهى»» ومَشَى في «الإقناع» على خلافه تبعاً لجماعة عونك 
وكان على «المصنف» أن يقول : خلافاً له" . 


(أو خنصر وبنصر) معاً (من يدِ) واحدة؛ لأنَّ نفع اليد يزولٌ بذلك. 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (79/ »)١4١‏ و«التنقيح» للمرداوي (ص: »)5٠١‏ و«منتهى 
الإرادات» للفتوحي (5/ .)٠١‏ و«الإقناع» للحجاوي (۳/ 0911). 

(۲) أقول: قول شيخنا: (وكان . . .إلخ) ليس في محله؛ لأنه سيصرح به قريباً؛ لأن 
صاحب «الإقناع» اليدٌ عنده ليست كالرّجل» انتهى . 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


ره ° و 3 
عنه بإذند» ومَنْ قطعث بنصره خت من أجلم ونير بن 


(وقطع أنملةٍ من إبهام. أو) قطع (أنملتين من غيره)؛ أي: الإبهامء 
فف الام هله اساب ب ل و ۰ 

(ويُجزى' ) عتقٌ (متبرع) به (عنه) حيثٌ کان (بإذنه) أو أمره؛ بان قال له : 
ايق بدك ني ولو لجل 4 الام رطان علق عب فأعتقه عنه» صح عن 
المعتق عنه» وله ولاؤه» وأجزأ عن کفارته؛ ويُّقَدَرُ أنه انتقل من ملك المأمور إلى 
الآمر؛ لأن المأمور كالوكيل عنه» بخلافف ما لو أعتقه عنه بدونٍ إِذْنهِ ولا أمره في 
كفارة أو غيرهاء فلا يعتق عن المعتّقٍ عنه إذا كان حياً؛ لأنه لم يحصلْ منه 
عتقٌ» ولا مر به مع أهليته» وولاؤه لمعتقه» ولا يجزى عن كفارة المعتق عنه 
وإ نوى المعتِقٌ ذلك؛ لأنَّ العتقّ لم يصدر ممّن وجبت عليه الكفارة حقيقة 
ولا حكماً. 

(و) يُجرئءٌ (من قطعث”'" بنصره من إحدى يدّيه) وخنصزه من اللأخرى. 
(أو) قَطعّت بنصرّه من إحدى (رجليه و) قْطِعَت (خنصره من الأخرى)؛ لبقاء 
نفع كلّ منهماء (أو جُيع) بالدال المهملة؛ (أي : فطع أنفه) فَيُجْزَىة (أو) فطع 
(أذنّه أو يُخْتق أحياناً)؛ لأنه لا يضر بالعمل» (أو عُلَّقَ عتقه بصفةٍ لم توجد) ؛ 


دق في «ح» : «وقلع» . 
(۲) فى «ق»: «قطع» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


زناً وأعرج يَسيْرٌ أو مَحْبُوبٌ وخَصِىٌ وأَصِم؛ وأخرس 
وه 7 

هم إِسَارتةُ وا ور ف ولو مَع عْسْرِ رَاهنِ ومُوَّجَّرٌ وجَانٍ زاح 
ا عدي 2 لامَنْ ادى شيا أو اشْتّريَ 


e‏ ا فلا بُجزئة؛ 
لآنَّ سبب عتقه انعقدَ عند وجود الصفة» فلا يملك صرقه إلى غيره» وكذا لو قال : 
إن اشتريتُكَ أو ملكتّكَ فأنت حر للكفارة» فلا بُجُزئه» بخلاف ما لو قال : إن اشتريثكَ 
فأنت حر للكفارة» ثم اشتراه لها. 

(و) يُجْزَى (مدبرٌ وصغيرٌ) ولو غير مز (وولد زناً وأعرج يسيرٌ أو مجبوبٌ» 
وخصيٌ) ولو مجبوباًء (وأصم) غير أخرس”“ (وأخرس د تفهم إشارته» وأعورٌ) 
وأبرص وأجذمٌ وأقرع وأبخر”" (ومرهون ولو مع عَسْرٍ رانء وموجُرٌ وجانٍ 
وأحمق ومزوّجةٌ وحاملٌ) وله استثناءً حَمْلِها؛ لأنَّ ما فيهم من النقص لا يضبٌُ 
بالعمل» وما فيهم من الوصف لا يتر في صحة عتقهم . 

(و) يُجزى (مكاتبٌ لم يؤدٌ شيئاً) من كتابته0"؛ لأنه رقبةٌ كاملةٌ سالمةٌ لم 
يحصّلْ عن شيءِ منها عِوَضء و(لا) یج زی (مَن)؛ أي : مكاتبٌ (أدّى) منها 
(شيئاً)؛ لحصول العرّض عن بعضه. (أو اشْتْرِيَ بشرط عتقٍ)؛ لأنَّ الظاهر أن 
البائع نقصّه من ثمَنه» فكأنه أخذ على عنقه عرّضاً (أو ب يعتق) على مُكفر (بقرابة)» 


. سقط من «ق»: (غير أخرس»‎ )١( 
سقط من «ق»: «وأقرع وأبخر).‎ )۲( 
. فى «ق» : «كتابة»‎ () 








٤(‏ ۲) كتاب الد 
ا ۱۳ 


وهو معو عه 
ومرِيْضٌ مَأَبُوٌ ومَعْصُوبٌ مِنْهُ اوه ُ: مَا لَمْ يُخَلْصَّهُ بعد - ورمن 


ومُقَعَدٌ وتَحِيِفٌ عَاجڙ عَنْ عَمَلٍ ولا مَنْ قطِعَتْ أَصَابِعْ دمه كلها 
خلافا ل وأَخْرسن أَصَهُ ولو فهِمَث إشارتة e‏ 
فلا يُجزئهُ؛ لقوله تعالى : هرر رَد €[المجادلة: 7]» والتحريرٌ فعل العتق» ولم 
يحصل هنا كذلك» ولأنَّ عتقه مستحقٌ بغير سبب الكمّارة . 

(و) لا یجزی (مريض مأيوس) منه؛ لعدم تمكنه من العمل» (و) لا (مغصوبٌ 
ال لمتحم م انه ةلطم ا م مان 

(وينّجه) : عدم إجزاءِ عتتي رقيقٍ مغصوب منه (ما لم يُخلّضْه) معيقه مُعتقه (بعد) 
ذلك من الغاصب» فن خلّصه فلا مانع من إجزائه ؛ ا 
يتمكَنُ من منافعه» وهو مجه . 

(و) لا يجزئ (رْمِنٌ و) لا (مُقعَدٌ)؛ لعدم تمكنهما من العمل في أكثر 
ا (و) لا یجزیً (نحيفتٌ عاجڙ عن عمل)؛ لأنه كمريض مأيوس من بُرئه» 
(ولا) يجزىةٌ (مَن قُطِمَتْ أصابعٌ قدّمه كلّها) على المذهب» (خلافاً له)؛ أي : 
لصاحب «الإقناع»» فإنه اختار أنه يجزئةٌ من قطعّت أصابع قدمه كلها "» وإنما 
اختار ذلك تبعاً ل «الرعاية الكبرى» . 


وي.ء 5 و 7 9 و 0 0 
(و) لا يجزئةٌ (أخرسْ صم ولو فهمّت إشارته)؛ لأنه ناقص بفقدٍ حاسّتين 


)۱( سقط من «ح» . 

۳( قرا لم ارهن صرح يك :وهو قاع الالو عك الاه ن ك ن شان رکا 
قالوا: لا یجزی* غائبٌ لا يعُلَمُ خبره» فإن أعتقه ثم تبين أنه حي أجزا؛ لأنه عتق صحيح »› 
انتهى . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 894). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


° 7 
وون مطق 506 وغافِك ا تت حیانه فان ّث 00 اجر وموصی 
پخدمته e‏ بداء وأ ولل وجني وجه : وكذَا مَنْ جل عِنْقَهًا صَدَاقََا . 


2 2 
ه عوسي وه مم goo‏ ° 
۰ 


ومن أعتق جزءا ثم ما قي و نِصف قنين» أجزأ لا ما سَرَى بعتقٍ 


تنقصل بنقصهما قيمتّه نقصاً كثيرأء وكذا خرس لا هم إشارته. (ومجنون مطبَقٌ) ؛ 
لأنه يمنع من العمل بالكلية» (وغائٹ ب لم نين ا لأنّ وجوده غير محقَّقٍ» فلا 
يبرا بالشكٌء (فإن) أعتقه. ثم (تبّت) حياته » (أجزاً) قولاً واحداء (و) لا (مُوصى 
بخدمته أبدا)؛ لنقصهء دائ ولي)؛ لأن عتقها مستحقٌ بسبب آخَرَ» (و) لا (جنيرٌ) 
ولو ولد بعد عتقه حيّاً؛ لأنه لم تش تبث له أحكامٌ الدنيا بعد. 

(وينّجه: وكذا) لا تجزئة (مَن)؛ أي : أمةٌ أعتقها سيدّها و(جِعَلَ عتقها 
صداقها)؛ لأنها لم تتمحض للكفارة» وهو متجة . 

(ومّن أعتق) في كفارة (جزءا) من قن (ثم) أعتق (ما بقي) منه ولو طالَ 
ما بينهماء أجزأ؛ لأنه أعتقّ رقبةً كاملة كإطعام المساكين» (أو) أعتقّ (نصف قَنّينِ) 
ذکرین أو أنثيين أو مختلفين عن كفارةء (أجزأ) ذلك؛ لأنَّ الأشقاصّ كالأشخاص» 
ولا فرق بين كونٍ الباقي منهما حرا أو رقيقاً (لا ما سَرَى بعتت جزءٍ) كمّن يملك 
نصف قنٌّ وهو موسرٌ بقيمة باقيه» فأعتق نصفه» وسّرى إلى نصفب شريكه؛ فلا 
تدز ا سيت ر لأنه لم ي يعت بإغتاقه + لن السراية غير فغله » إنما هو هن 
آثاز فغله» أشبه مالو اشتترئ من يعدق علية ناويا عنقه عن كقارته:: 


(۱) في (ح): (يتبين) . 
زفق أقول: لم أر من صرح به وهو ظاهر؛ لأنه جعل العتقّ صداقاً فاستحقت العتقّ لذلك» 
وعاد إليه؛ فهو سبب آخر فتأمل» انتهى . 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 


ومَنْ عُلّقَ عنقةُ بظهار د ثم ظاهَر؛ عَنَقَه ولم يُجْرْئَهُ» كما لو نَجرَهُ عَنْ 
ظهَاره )ار أ ل يقري قا ل وذ ويك تت 


عن ظهاري› وکان ظَامَرَء فوَطى ؛ عَتَقَ عَن الظَهَارء وإلا فْوَطىء- 


ص 
ب 


حا عر 


4 
0 0 


لم يَعْتِقْء ومَنْ أَعْتَقَ غَيْرَ مُجُزىر طاتا إِجْرَاءَهُ؛ نذه و: أَعْتِقْ عَبْدَكَ 
ن كمرك ولك عَشَرَةٌ هابر فَفََلَ بيه ذَلِكَ؛ لَم ُجْرئة: 0 

(ومَن عُلّقَ عِنقه بظهار) بأنْ قيل له: إِنْ ظاهرٹ من زوجتي فأنت حدٌء (ثم 
ظاهر» عتق) المُعلق عتقه ؛ لوجود الصفة (ولم بُجُزئه» كما لو نجُرّه عن ظهاره 
ثمّ ظاهر)» بأنْ قال لقنّه : أنت حر الساعة عن ظهاري» ثم هَ ظاهرَ» فعتی» ولا اجره 
عن ظهاره. 

(أو علّىَ ظهاره بشرط) بأنْ قال: إِنْ قدِمَ زيدٌ فزوجتي علي كظهر أمي» 
(فأعتقه) ؛ أي: قنّه عن ظهاره المعلّق (قبله)؛ أي: قبل وجود ظهاره» فيعتق» 
ولا يجزئه عن ظهاره'" إذا وج شرطه؛ لأنه لا يجزئة التكفيرٌ قبل انعقاد سببه» 
(و) لو قال لزوجته : (إن وطتتَكِ فعبدي حر عن ظهاري» وكان ظامَرء فوطى» 
عتقّ عن الظَهار)؛ لوجود شرطه» (وإلاً) يكُنْ ظاهرٌ (فوطى”» لم يعتِق)؛ لأنه إنما 
علّقَ عتقّه بشرط كونه عن ظهاره؛ فتقيّدَ به . 

(ومَن أعتق) عن كمّارة أو نر (غير مجزىر ظاناً إجزاءه» نفذٌ) عتقّه ؛ لأنه 
تصرف من أهله في محلّه وبقي ما وجب عليه بحاله؛ لأنه لم يده . 

(و) لو قال إنسان لمّن عليه كمّارة: (أعتِقْ عبدَكَ عن كقارتك» ولك عشرة 
دنانير» ففعل)؛ أي : أعتقه (بنيّة ذلك؛ لم بُجزئه)؛ لاعتياضه عن العتتق» وولاؤه 


. سقط من «ق»: «المعلق. . . ظهاره)‎ )١( 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


كاه 

0 0 س 5 ره وو 5 ماه م كه‎ TT 
وإلا اجز زا كمتبرّع به 0 لا بلا إذنه» ویتچه : إلا عن مَبَنْتِ خلافا‎ 
لَه.‎ 


له؛ لعموم حديث: «الولاءٌ لمن أعنّقَ20» فإِنْ رد المُعْتِقْ العشرة بعد العتق على 
باذلها ليكون العتق عن الكمّارة» لم يُجزى العتق عنها؛ لأنَّ العتقّ ابتداءً وقع غير 
مجزئء» فلم ينقلِث مجزئآ برد العوّضٍ» (وإلآ) ينو المعتِقٌ ذلك» بل قصدً ابتداءً 
الحتي عن الكفارة وحدّهاء وعزم على رد العشرة قبل العتقء وأعتقه عن كمّارته» 
(أجزاً) عتقه عنها ؛ ل ب عاو ای : كما لو أعتقّ إنسان قنّه عن 
كفارة على غيره بإذنه تبرعأ فإنه يُجْرِئهء (لا) إِنْ أعتق قله عن كمّارة على غيره (بلا 
إِذْنِه) فلا يجزئة إن كان حيًا"؛ لأن العتقّ عبادة» ومن شرطها النيةء فلم يصمّ 
أداؤها عمّن وجبت عليه بدون إذنه مع كونه من أهلٍ الإذن . 

(وَينَّجهُ: إلا) إن أغتق قله (عن) كمّارة وجبت على (مَيْتٍِ)» ذ فیصح فيص العتقٌ» 
ويقع عن الميت على الصحيح من المذهب» سواء كان الميثٌ أوصى بذلك أو 
لا وار تاكان المعقق أو اجتاا؛ ا نالک يك ف 
بالفعل» فأشبة المعيّنَ؛ ولأنه أحدٌ خصال كمّارة اليمين؛ ٠‏ فجاز أن يفعله كالإطعام 
والكسوة» (خلافاً له)؛ أي : ل «لإقناع» في قوله" : إن كان المعبّنُ عنه ميتاًء وكان 
قد أوصى بالعتق صح وإن لم يُوْصٍ فأعتق عنه أجنبىٌ» لم يصمّ؛ لأنه لا ولاية 
له عليه» ون أعتق عنه وارثُه ولم يكن عليه واجبٌ لم يصح عنه» ووقع عن المُعتق» 


622 انه ر 
» انتهى » وهو متجه. 


وإِنْ کان عليه عتق واجبٌ صم 
(۱) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 
(۲) سقط من «ق»: (إن كان حيًا) . 

(۳) سقط من «ق»: «فى قوله». 

.)5١ /5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 


٤(‏ ۲) كتاب الذ 
ب الظهار 2 


ر ا كا 8 ا مر 


ونوج بَا اشتراه كفرعي لا غت الجا فله أخذ خذ الأزش 
لتفسه» و إذا كفر كاف عق وب هلكه رقبة مُؤْمِنَةٌ صح وا قال لِمُسْلِم : 


ص 


أَعْيِقْ عَبْدَكَ عي وعلى تمن ولا صح تكفيذ م ند بعد و 
ردّته نصا . 


(وإن وجدّ بما اشتراه للكقارة عيبا لا يمنع الإجزاء) فيها كالعور (فله أخذ 
الأَرْشٍ لنفسه) كما لو لم بُعتقه» فإِنْ أعتقه قبل العلم بالعيب» ثم ظهرَ على العيب 
فاخد ارش قهواله ایض كما لر لذ فز إعتاقه: 

(وإذا كفَّرَ كافرٌ) عن ظهاره (بعتتي وبَملكه رقبةٌ مؤمنة) أو ورثّها فأعتقها 
(صحّ) وأجزأت عنه» وحلّ له الوطء» وإلا فلا سبيلَ إلى شراء رقبة مؤمنةٍ؛ لأنه 
لايصحٌ منه شراؤها؛ لقوله تعالى : #وَلَنَيجَمَلَألَهلْكفْرنَ عل اومن سيل 4 
[النساء: »]١4١‏ (و) يتعيّنْ تكفيره بالإطعام؛ لعجزه عن العتق والصيام» (إلا) 
إن (قال) الكافرُ (لمسلم : أعيِق عبدك) المسلم (عتي وعليّ ثمنه)» فيص عتقه 
eT‏ 

وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام» فكالعبدٍ يعتق قبل التكفير بالصّيام؛ لأنَّ 
الاعتبار بوقتٍ الوجوب» فيجزئه“ الإطعامٌء وله أن يكمّرَ بالعتق والصيام . 

(ولا يصح تكفيرُ مرتدٌ بعتت أو إطعام زمنّ ردَّته) فان كمّر بذلك لم بُجزئه» 
(نضا)؛ لأنه محجوة عليه لحن المسلمين: 


(۱) في «ق» : (فيجزى؟! . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


E 


فضل 
إن لم جذ وَكَة صا حر أو قتا شَهْرينِ ولَوْ ناقِصَّيْنِ إِنْ صَّامَهُمَا 
بالأَهلَة ويلرَمهُ تيت النْيّة» وتغيينها جهة الكَفَارَق والتَابُعٌ» لا يه 
يفطم بطو لا لا مياشدة و مُظَاهَرٍ مِنْهًا ولو نآسياً o‏ 
«فصلٌ) 
(فإِنْ لم يج رقبة) كما تقدّم (صام) المكمّد (حرًا) كان أو مُبعَضاً (أو قتا 
شهرين ولو) كانا (ناقصّينٍ إِنْ صامَهما بالأهلّةِ) للآية والأخبار. 
(ويلزمه تبييث النية) لصوم کل يوم كما تقد : في الصوم» (و) يلزمُه (تعيينها) ؛ 
أي : النية (جهة الكقارة)؛ لدی نمالل ایرو ما تو 0ك ی ار 
(التتابع)؛ أي : تتابع صوم الشهرين بأن لا يفرّقَ الصوم؛ للآية» (لا نته)؛ أي : 
E‏ 
نيتّهاء بخلافٍ الجمع ‏ بِينَ الصلاتين؛ لأنهُ رخصةء فافتقر إلى نية الت رخص 
(وينقطع) تتابع (بوطء) مُظاهَرٍ منها ولو ناسياً؛ لعموم لأمْصِيَام سَمَرَئنِمتَتَابعَينِ 
من تَبَلٍ أن يماسا €[المجادلة : <[ ولان الوطاء لاقم ف بالنسيان. 
و(لا) ينقطع تتابعٌ (بمباشرة) دون الفرج على وجه لا يفطِرٌ به؛ لعدم فساد 
الصوم» وما لممنُ أو مباشرة (مُظاهَرٍ منها) على وجه يفطرٌ به» فينقطع التتابع» 
لفساد صومه» (ولو) فعل شيئاً من ذلك (ناسياً)؛ لأنه مأمورٌ بصيام شهرين خاليين 


2 


دق في «ف»2: «بوطتئه) . 


(۲) تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۱). 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 


2 


عن وطءٍ أو مباشرة بإنزال» ولم يأتِ بهما كما آمر"» فلم يُجزئه» كما لو فعل 
شيئاً من ذلك نهاراً ناسياً للصوم . 

(وينّجِهُ) ب (احتمالٍ) قويّ : أنه (لا) ينقطع (تتابع) امرأة (مُظاهرة) من زوجها 
با قالت له: أنت علي كأبي أو أخي» حي أوجَبّنا عليها الكمّارة بإتيانها بالمنكر 
من القول والزُورِء بتمكين زوجها من وطئها ومباشرتهاء غير أنه يمتنع عليها ابتداءً 
القبلة والاستمتاع» لا تبعآ؛ لأنها لم يتبث لها حكمٌ الظّهارِء وإنّما وجبث عليها 
الكفارة لط (و) لا تتام (مكره) على فعل ما ينقطع به التتابعٌ؛ لحديثٍ: ١عْفِيّ‏ 
لأمّتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهُوا عليه (و) لا تتاب (مجنونٍ)؛ لأنه 
مرفوع عنه القلم» وهو مجه" . 

(أو) كان وطؤه لمظاهَر منها (مع عُذْرِ يبح الفطر) كمرض وسفرء فينقطع 
التتابع» (أو) كان وطؤه (ليلاً) عامداً كان أو ناسياً؛ لعموم الآية» ولأنه تحريمٌ للوطء» 
فالا بخص انارو ل الكت 


. في «ق»: «أمره)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .)5١١/١١(‏ 

(۳) أقول: قول المصنف: (لا تتابع مظاهرة) لم أر من صرح به» لكنه فيما يظهر وجيه؛ لأنها 
معذورة لوجوب التمكين عليهاء وأما قوله: (ومكره)؛ أي: لا ينقطع التتابع لو وطوء 
مكرهاًء هذا صرح به في «الإنصاف»», وأما قوله: (ومجنون) لم أر من صرح به» وهو فيما 
يظهر وجيه؛ لأن جنونه لا يقطع التتابع » فوطؤه في تلك الحال كذلك» لأنه غير مكلف» 


فتأمل» انتهى . 





. مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
OY °‏ 
لا بوَطءِ غَيْرِهَا ناسا أو لَيْلاَ أ ر لعذر» وينقطع بِصّوْم غَيْرٍ رَمَضْانَ» ويقع 
وبفطر بلا عذر» أو لجَهْلٍ» َو تسى وجُوبَ الشتابع ار 


2 


أتم الشهر قان بخلاف. ولا ينقطع بصّوْمِ رَمَضَانَ أو راج 


و(لا) ينقطع التتابع (بوطء غيرها)؛ أي : غير المظاهّر منها نهار“ (ناسياً) 
للصوم ؛ للحديث السابق» (أو) وَطءِ غير مظامَرٍ منها (ليلاً) ولو عمداً» قال في 
«المبدع» : بغير خلاف نعلّمُه؛ لأنَّ ذلك غير محرّم عليهء ولا هو مُخل بتاع 
الصوم كالآكل”". (أو) وطءٍ غير مُظاهَرٍ منها (لعذر) يبيح الفطر؛ لذن الوطء لاأ 
له في قطع التبم . 

(وينقطع) تتابع (بصوم غير رمضان)؛ ةفق يك وبمك دوه للها 

شبة ما لو أفطر بلا عذرء (ويقمٌ) صومه (عمًا نواه)؛ لأنه زمانٌ لم ب يتعيّن للكفارة . 


(و) ينقطع تتابع (بفطر) في أثناءِ الشهرين (بلا عذر)؛ لقطعه إياه» (أو) 
بفطر (لجَهْلٍ) ؛ لأنّ مئلَ ذلك لا يَخْفَىء (أو نسي وجوب التتابُع » أو ظنَّ أنه أتمّ 
الشهر)ينء (فبان بخلافه) انقطع التتابع» كما لو ظن أن الو اديت ل واا 
فأفطر . 

(ولا ينقطع) تتاب (بصوم رمضان) ولا بفطر فيه بسفر ونحوه» (أو فطر 
واجبٍ ك) فطر يوم (عيدٍِ) وأيام تشريق بأن يبتدى مثلاً من ذي الحجَّوَء فيتخلّله يوم 


ع 


النحر وأيامٌ التشريتي؛ فلا ينقطع التتابع ؛ لأنه زمنٌ منعه الشرع عن صومه في الكفارة 


(۱) سقط من «(ق). 
(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (8/ .)١۳‏ 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 
وحَيضٍ ونقاس» وجنونٍ ومَرَضِ مَخوف» وحَامِلٍ ومررْضع حَوفاً على 
أَنَفسِهِمّاء َو عر حه كُسَفْرٍ ومَرض غير مَحُوفٍ وحَايلٍ ومُرْضع7" 
إضرر وَلَدِهِمَاء ومُكرهٍ ومُخطى كق الجر لم بطع أو الشّمْسَ 
غَابَتْ» بان بخلافه, ويج احْتِمَالٌ : روم الإمَسَاك. 
6د 6د 

كالليل» (وحَيض ونفاس) أجمَعُوا عليه في الحيض» وقيسَ عليه التّفاسُ» (وجنون) 
وإغماءٍ (ومرّضٍ يكرت لأنَّ الحَيضَ وما بعده لا يمكنٌ التحرّرٌ منها. 

(و) لا ينقطع تتابع بفطر (حاملٍ ومرضع خوفاً على أنفسهما)؛ لأنه فط" 
أبيح لعذر من غير جهتهاء أشبة المرضء (أو) فطر (لعذر يبيحه كسفر ومرض غير 
مَخُوفٍ) لشبّههما بالمرض المّخُوف في إباحة الفطرء (و) كفطر (حاملٍ 0 
لضرر وليهما) بالصوم؛ لإباحة فطرهما بسب لا يتعلّق باختيارهما" أ 8 
ما لو أفطرتا خوفاً على أنفسهماء (و) كفطر (مُكرَهِ) على فطرء (ومخطىء کظته)؛ 
أي : لآل أن (الفجر لم يطلع)”" وقد كان طلم (أو) فطره*“ يظنٌ أنَّ (الشمسَ 
غائبةٌ» فبان بخلافه) لم ينقطع التتابع؛ ا 


2 


(وينَّجهُ) ب (احتمالٍ) قوي : 3 الإمساك) تتمة تتمة اليوم الذي أُفسدَ صومه 
فيه احتراماً لذلك اليوم» وهو متجه*) 


(۱) في «ح» : «ومرض)». 

(۲) في «ج» ق»: «اختيارهما»» والمثبت من «ط). 

(9) في «ق»: «آنه (لم يطلع الفجر)» بدل «أن (الفجر لم يطلع)» . 

0( في «ق» زيادة: «ما) . 

(5) أقول: نص في «الإقناع» على عدم اللزوم في (كتاب الصيام)» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1 
د 


# تتمة : وحيث انقطع التتابع» لزمّه الاستثناف ليأتي ج بالشهرين متتابعين› 
Eb‏ مواد سر قر مد ANE‏ أخُره إلى فراغه 
من الكمارة؛ لاتساع وقته» وإن كان النذرُ معيّنآ كنذره صوم رجب مثا ار الكمّارة 
عنه» أو قدّمها عليه إِنِ اتسع لها الوقث؛ لأنه أمكنّ الإتيان بكلّ من الواجبين» 
فلزمّه» وإن كان النذرٌ أياماً من كلّ شهر كيوم الخميس والاثنين أو أيام البيض » قدَّمَ 
الكمّارة عليه لوجوبها بأصل الشرع» وقضاه بعدها. 

قال في «شرح الإقناع»: قلتُ: ويكمّرُ لقّواتِ المح . 

(فصلٌ) 

e‏ ° 4 رم ۶ و 

(فإن لم يستطع صوماً لكبّر أو مرضٍ» ولو رجي برؤه) اعتبارا بوقتِ الوجوب» 
أو (يخافٌ زيادته)؛ أي : المرض (أو تطاوله) بصومهء (أو) لم يستطع صومآ (لشبق) 
لا يصبرٌ فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدِرْ على غيرهاء أو لضعفٍ عن معيشة 
يحتاجهاء (أطعَم ستينَ مسكيناً) إجماعاً؛ لقوله تعالى : 9ص لَرْمَسَتَطِْوَطعَامُ سِيّينَ 
مسك €[المجادلة: ]٤‏ . 

ولمًا أمر رسول الله اة أوس بن الصامتٍ بالصوم» قالت امر أنه : يا رسول الله ! 
نه شيخ کبیر ما به من صيام» قال : ١فليْطعِمْ‏ سين مسكينا» . 


.)001 /۱۲( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود .)779١5(‏ 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 
3 3 و 
سلما حرا ولو آنتی» ولا بضر وط مُطَامَرٍمِنْها ن ءَ إِطعًا عام وعتق 6 
َفعُهًا لِصَغيْرٍ م من أَمْلِهَا ولو لَمْ يأكل الصَعَام ويقبض له وَلِيْهُه ولمُكاتب 
ومَنْ يُعْطَى مِنْ رَكاة لِحَاجَةٍ ف انس عو معام ا RS‏ متهت ل عا لخو مق ا لم ام ل تعره 
ولمًا أمر سلمة بن صخر بالصيام قال : وهل أصبث ما أصبث إلا من الصيام؟ قال: 
(فأطعة)0 2 AMAR‏ ون لمق والشهوة ما يمنعه من الصومء 
وقيسَ عليهما مّن في معناهما. 
ويشترط أن يكونٌ المسكينٌ (مسلماً حرًا) كالزكاة (ولو أنتى) . 
ا وم ده 00 نص 00 أثناء (عة عتقي)» كما 
(ويجزى” دفعها)؛ أي : الكفارة (لصغير من أهلها) كما لو كان كبيراً (ولو 
لم يأكلٍ الطّعام) ؛ لأنه حر مسلمٌ محتاجٌ» أشبة الكبيرء (ويقبضٌ له وليّه) وكذا 
الزكاة» وتقدّم» وأكله للكفارة ليس بشرط» ويْصرَفُ ما يعطّى للصغير إلى ما يحتاجٌ 
إليه مما تتم به كفايته . 
(و) بجی دفعها (لمُکاتب)؛ لأنه يأخذ من الزكاة الحاجة 3 أشبه الح 
المسكين» (و) إلى (مَن يُعطَّى من زكاةٍ لحاجة) كفقير ومسكين وابن سبي وغارم 
لمصلحة نفسه؛ لأن ابنَ السبيل والغارم كذلك يأخذان لحاجتهما“» فهما في 


(۱) رواه أبو داود (۲۲۱۳). 
(0) في «ق»: «أنه)» . 

)۳( في «ق»: «ما يحتاج إليه) . 
)٤(‏ فى «ق»: «لحاجتيهما) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مَنْ ظَنَّهُ مسْكيناً فبَانَ ناء لا إِنْ بَانَ : تخو فِنَّ وكافِرٍ» وإِلى مِسْكين في 
0 وَاحِدٍ مِنْ كَمَارتَيْنِ لا إلى مَنْ تَلْرّمْهُ مُؤْنَتَهُ ولا تزديدُهًا عَلَى 
مِسکينِ سنَيْنَ يَؤْماً إلا أن لا جد غَيْرَكُ ولَوْقَدَّمَ إلى سنَّينَ مشكيناً 
3 ستین مد وقالَ : هذا يتك 01 فان قال : بِالسَّوِيّة 4ا 
e TD‏ فبانَ غنيًا) كالزكاة؛ لأنَّ 

و(لا) یجزیٌ (إنْ) دفعها إلى حر ف (بان نحو قِنٌّ) كأم ولد ومدبّرٍ ومعلق 
عتقه بصفة» (و) لا يجزئة دفعها إلى (كافر) كالزكاة. 

(و) يجوز دفغها (إلى مسكين) واحدٍ (في يوم واحدٍ من کفارتین)؛ لأنه دفع 
القدرَ الواجب إلى العدد الواجب» أشبة ما لو دفع إليه ذلك في يومين. 

و(لا) یجزی دفع كمّارته (إلى مَن تلزمُه مؤنثه) ؛ لاستوات هنا وض دنه 
النفقة» ولأنها ف فلا يضر فيا لقع 

(ولا) يجزىة (ترديدٌها على مسكين) واحدٍ (سنَّين یوما إلا أن لا يجد) 
مسكيناً (غيره) فيجزئه ؛ لتعدّر غيره» وترديدها إن في الأيام المتعدّدة في معنى 
إطعام العدد؛ لأنه يدفع به حاجة المسكينِ في كل يوم؛ فهو كما لو أطعم في كل 
يوم واحداء فكأنه أطعم العدد من المساكين» والشيء بمعناه يقومٌ مقامّه بصورته 
عند تعذّرهاء ولهذا شرِعَتٍ الأبدالٌ؛ لقيامها مقام المُبدَّلات في المعنى . 

(ولو قدَّم) نحو مُظاهِر (إلى سنَّينَ مسكيناً سنّين مُدَا) من برّء أو ما يقومُ 

ع و 3 

مقامّها من باقي ما يُجزى” (وقال: هذا بينكم» فقبلوه» فإن قال: بالسويّةء أجزأ)ة 





)۲٤(‏ كتاب الظهار 
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حَقه. والواجب ما يُحْرى" في 


و 


هم 


i‏ م عع و( رموه 
ا e e‏ 


ذلك (وإلا) يقل : بالسوية» (فلا) يُجزئه (ما لم يعلّم) مكف (أنَّ كلاً) من المساكين 
(أخذ قَدْرَ حقّه) ممًا قدّمه لهم» فيجزئه؛ لحصول العلم”" بالإطعام الواجب . 
(والواجبُ) في الكمّارات (ما يُجزى” في فطرةء من بر مد ومن غيره)؛ 
أي : البرء وهو الشعيد والتمدٌ والزبيث والأقطّ (مُدَانِ) وهما نصفُ صاع . 
زوش ]كرات ا رام مجر ا كاه ور ت 
او 
بالكيلٍ زاد على كيل الحبٌ قدراً يكون بقذره وَزنا؛ لأنَّ الحبٌ إذا طْحِنَ تورّع . 
(ولا يجزى””” خبر) ؛ ؛ لخروجه عن الكيلٍ والادخارء أشبة الهريسة. 
(ولا) يجزىة في كفارة (غيرُ ما يجزى" في فطرة ولو كان) ذلك (قوت بلي ؛ 
لأن الكفارة وجبت طهْرة للمُكمّرِ عنه» كما أن الفطرة طُهرة للصائم» فاستوّيا 
في الحكم . 
(وينّجه) : أنه إن كان قوت بلده غير الأصناف الخمسةء لم يَجْرْ إخراجه؛ 
لأن الخبرٌ ور بإخراج هذه الأصناف في الفطرة» فلم يَجْرْ غيذهاء كما لو لم يكن 
)١(‏ في «ح»: «مُلَُ بدا بدل ١ب‏ مدا . 


(۲( في «ق» : «من المساكين» . 


)۳( فى «ق» زيادة: (يه) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و ت موه 2 په م ۶ 520000 ت o lo‏ 
إلا إن عدم» فیحزی نحو ذرة ودخن - ولا أن يَُغدَّيَ المَساكين أو 
كر 0 ٠ ٠‏ 7 مہ 0 2 0 2 کے 
يُعَشْيهُم) بخلاف نذر إطعامهم. ولا القَيْمَة. ولا عتق وصوم وإطعام 
مه 7 و نخس شيمم ° 
إلا ينيد ويَتّحجه: صكَّتهًا هنا منْ كافر . 

OES 2‏ 1 : : : 0 3 
قوت بلده» (إلآ إن عدم) ما يجزئة في الفطرة (فيجزى نحو ذرة ودخن) وأَرْرٌ 
وكلّ ما يُقتاث من حبٌ وثمّر على قياس ما تقدَّم في الفطرة» وهو متجه”" . 
(ولا) يجزئةٌ في كفارة (أن يغدَّيّ المساكينّ أو يعشيهم)؛ لأن المنقولَ عن 
الصحابة إعطاؤهم» وقال عليه الصلاة والسلام لكعب في فدية الأذى: «أطعم ثلاث 


۵ 


١ 


3 


اصع من تمر سه مساكين»7©, ولأ ركيت ويلك ا 
(بخلاف نذر إطعامهم)؛ أي : المساكين ؛ فيجزرءٌ أنْ يديهم أو يعشّيهم ؛ لأنه وف 
بنذره. 

(ولا) تجزى (القيمة) عن الواجب لظاهر قوله تعالى : وَِطعَامْ تمتك 
[المجادلة : ]٤‏ وكالزكاة» (ولا) بُجزىٌ (عتقٌء و) لا (صومٌ. و) لا (إطعامٌ إلا بنيّة) 
بأن ينوه عن جهة الكفارة؛ لحديث: «وإتّما لكل امرئ ما وى ولأنه 
يختلفُ وجهة فيقع تبرّعاً ونذراً وكفارة» فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية . 

(ويئّجه : صكّتها) ؛ أي : النية (هنا)؛ أي : في الكفارة فقط (من كافر) وإ 
كان ليس من أهل الم ؛ لتوقّفٍ الإجزاء عليهاء فلو لم نصححخها منه» لتعدّر عليه 


)١(‏ فى «ف)»): «لقيمة». 
(۲) أقول: صرح به البهوتي» انتهى . 
(۳) رواه مسلم (۱۲۰۱/ ۰)۸٤‏ من حديث كعب بن عجرة ذه . 


(:) تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۱). 








)۲٤(‏ كتاب الظهار 


ولا تكفي نيه َة تقوب فقطء فإن كانت وَاجِدَة؛ لم يَلرَمهُ هُ تَعْيِينُ سء 


لزاه وان وة فان عبر غ علطا اد عدا وا 
1 5 رده سر 9 > 26 
من جد ر ينداخل ؛ كيمين وظهار كرّرَ”'', ههه SS‏ وهاو و وا و و و و وه .ث0 ٠‏ 


200 00 


الشارع بإخراجهاء وهو متجه 
(ولا تكفي نيه تقوب فقط)؛ أي : ون الكفارة ؛ لتنوّع التقرّب إلى واجب 
ومندوب» ومحل النية في الصوم الليل» وفى في العتتي والإطعام معّه أو قبله بيسير . 
(فإن كانت) عليه كفارة (واحدة» لم يلزمه تعيينُ سببيها) بنيِّه» ويكفيه نيه 
العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة عليه ؛ لتعيّها باتحاد سببهاء (ويلزمكه 
(مع نسيانه)؛ أي : سببها (كفارة واحدة) ينويها التي عليه» (فإِنْ عيّنَ) سبباً (غيره) ؛ 
أي : غير السببٍ الذي وجبت”" فيه الكفارة (غلطاً أو عَمْداً وسببُها من جنس 
يتداخَلٌ”" كيمين) بالله أو صفةٍ من صفاته (وظهار) من إحدى زوجاته (كرّرا)؛ 


ع 


أي : اليمينٌُ والظهارٌ مراراً» فنوى بكفارته واحداً منهماء كما لو قال: أعتقت عن 


إخراج الكفارة» وقد أمره 


)١(‏ فى «ف»: «كرر). 

۳( 000 «أمر) . 

() سقط من «ق»: «عليه إخراج . . . متجه) . 

(:) أقول: قال في «الإنصاف»: إذا لزمت الكافرَ الكفارة» فهل: يحتاج إلى نية؟ قال الدينوري : 
يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النيةء وقال ابن عقيل: ويعتق أيضاً بلا نية» وهو 
ظاهر كلامه في «المغني» و«الشرح»» وقال ابن عقيل أيضاً: يصح العِتق من المرتدء انتهى . 
فظاهر قول من يوجبها من الكافر يقتضي صحتها منه» انتهى . 

() في «شرح منتهى الإرادات» (7/ :)۱۷١‏ «الواجبة عليه . 

(5) في «ق»: (وجدت». 


(۷) فى «ق» زيادة: (به» . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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- ت ا و 
عه معو لس إن 


2 لشم وان كانت CO N O‏ اك 
أجزآه عن الجَمِيْع ‏ وإن كانت اسبابھا من جنس لا يتداخل | اجناس 
e 2 o 7ً 0 2‏ 9 )2 عه هه ده 0 8 
كظهار وقتلٍ وصوم ويّمِينٍِ فنوى إحداها 2 أجزا عن واحدة. as‏ 
يمين كذاء أو عن الظهار الذي صدر منى فى وقت كذاء (أجزأه) ذلك (عن الجميع)؛ 
أي : جميع ما عليه من الكفارات ؛ لتداخلها. 

(وإن كانت) عليه كفاراثٌ (أسبابُها من جنس لا يتداخل) كمّن ظاهَّرَ من 
نسائه الأربع بكلماتٍ لكل واحدة بكلمة» فنوى الكفارة عن ظهاره من إحداهن» 
أجزأه عن واحدة» وإِن لم يعيئنها بأنْ يقول: هذه عن كفارة فلانة» وهذه عن كفارة 
ا فو غ من جسن و کاو فا د ا 
كما لو كان عليه صومٌ يومين من رمضان» فتخرج بقزعةٍ كما تقدم في نظائره . 

* تنبيه : فإِنْ كان الظهارٌ من ثلاث نسوة» فأعتقّ عن ظهار إحداهن» 
وصام عن ظهار أخرى؛ لعدم ما يعتقه» ومرض فأطعم عن ظهار أخرى» أجزأه ؛ 
لما تقدم» وحلّ له الجميع من غير قرعة ولا تعبين؛ لآن التكفير حصل عن الثلاث» 
أشبة ما لو أعتق ثلاثة أعبّدِ عن الثلاثة دفعةً واحدة. 

(أو) كانت عليه كفاراتٌ من (أجناس كظهار وقتل و) وطءٍ في (صوم) 
رمضان أداءً (ويمين) بالله تعالى» (فنوى إحداها)؛ أي: الكفاراتِ (أجزأ)“ 
المخرج (عن واحدة) منهاء ولا يشترط لإجزائها تعيينُ سببها من ظهار أو قتل أو 
نحوه؛ لأنها عبادة واحدة واجبةء فلم تفتقن صكَة أدائها إلى تعيين سببهاء كما لو 


)١(‏ فى «ف»: «أحدهما». 
(۲) سقط من «ق». 








٤(‏ ۲) كتاب الظهار 
7000 صطط/#بك7#7!-_-7-_77 yg‏ 


(ف) لو أراد (مظاهرٌ من أربع نسائ)ه بكلمةٍ واحدة أنْ يكفْرَ عن ظهاره 
(فأعتقَ قِنَّ) واحداً (أجزأ) (عن واحدة) فقطء (تعيّنَ بقرعة)؛ لأنها لإخراج 
المبهّمات . 

* تتمة: وإن كانت عليه كفارتان من ظهار زوجتين» أو من ظهار وقتلٍ» 
فقال: أعتقث هذا عن هذه الزوجة» وهذا عن هذه الأخرى» أو قال: أعتقثٌ 
هذا عن كفارة الظهارء وهذا عن كفارة القتل» أو قال: هذا عن إحدى الكفارتين» 
وهذا عن الأخرى من غير تعيين» أو أعتقهما عن الكفارئيرة معأ أو قال: أعتقثٌ 
کل واحد(' منهما عنهما جميعاً = أجزأه ذلك؛ لما تقدَّم. 


100 


(۱) في «ق» : «واحدة» . 









(۲) 


ملعك 


وَمَابلْحَقٌمِنَأَلنّسَب 


کے 





وما يلحق من السب 


وهو مصدرٌ لاعن لعاناً: إذا فعَلّ ما ذكرء أو لعن كل واحد منهما الآخرَء 
مشت" من اللعن؛ لأن كل واحد منهما يلعنُ نفسّه في الخامسة . 

وقال القاضي : سُمّي به لأنَّ أحدهما لا ينفكٌ عن أن يكون كاذبًء فتحصل ^ 
اللعنةٌ عليه» وهي الطَردُ والإبعاد يقال: لعته الله؛ أي : أبعده» والتعنَ الرجلٌّ: إذا 
لحن نفسّه من قبل نفسه» .ولا يكوك اللعان إلا بين اثنين» قال: لاعن امرأته لعانآ 
وملاعنة وتلاعنآ بمعنىَّ» ولاعن الإمامٌ بينهماء ورجل لُعَنة كهُمَزة: إذا كان يلعنُ 
الاس كتير وة بكر العين: إذا كان يلعته الا 

وشرعا: (شهاداتٌ مؤكّداتٌ بأيمانٍ من الجانبين مقرونة بلَغن) من روخ 


3 ع8‎ 4 35 9 ٠ + ما ا 4و‎ 5 3 E: 
(وغضب) من زوجة (قائمة مقام حده لقذف) زوجة (محصنة. أو) قائمة مقام‎ 


(۱) فى «ف): (حدة) . 
(۲) من هنا بداية سقط فى «ق» . 


)۳( فى «ط): «فتحل» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا ها أو حَبْسِهًا(" هي» فَمَنْ قَذَفَ رَوْجَمَهُ بزنا وَل 


7 


بطهر وط فيه يه في قبل أ در كبن رمه ما يََرَمبِقَذْفٍ أَجْنسِيَةِ: 1 
(تعزيره لغيرها)؛ أي : غير المحصنةء (أو) قائمة مقام (حَبْسها هي)؛ أي : الزوجة 
إلى ان اق اق تلع 

والأصل فيه قوله تعالى: # ودين رمو روجهم 4[النور : 5] الآيات» نزلت سنة 
تسع عند مُنصرفه عليه الصلاة والسلام من تبو في عَوَيمرٍ العَجْلانِيَ”" أو هلالٍ بن 

007 ويحتمل أنها نزلت فيهماء ولم يقع بعدّهما بالمدينة إلا في زمن عمرَ بن 

عبد العزيز» والسنة شهيرة بذلك . 

ولأن الزوج بُبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسّب الفاسد» ويتعدَّرُ عليه إقامةٌ 
البيسنة» فجُعِلَ اللعان بيتَنةَ له ولهذا لمًا نزلت آية اللّعان قال النبيٌ ل : «أبشر 
يا هلال» فقد جعل الله لك فرّجاً ومَخرجا» . 

(فمن قذفٌ زوجته بنآً ولو) كان قذقّها (بطّهر وطى” فيه في قبل أو دبُر) بان 
قال لها: زنيتٍ في قبلك أو برك (فكدَّبنْه لزمّه)؛ أي: الزوج» (ما يلزمٌ بقذف 
أجنيئّة) من حدّ إن كانت محصنةء أو تعزير إن لم تكن كذلك» وحُكم بفسقه» ورْدّت 
شهادته ؛ لعموم قوله تعالى : وديمو المحصتت كرو رحبي 4[النور : 4]. 
)١(‏ في «ح): «تعزيرها». 
(؟) في هامش «ح»: (إذا لم تلاعن أو تقر أربعاً) . 


زفرفق رواه البخاري (5969)» ومسلم /١595(‏ 560 من حديث سهل بن سعد ذه . وانظر: 
«بهجة المحافل» للعامري (۲/ .)٠١‏ و«المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 57/8). 


)€( رواه البخاري )٤٤۷١(‏ من حديث ابن عباس ا . 


)2( رواه أبو داود (كه ”)ل من حديث ابن عباس ا . 








9 كتاب اللعان وما يلحق من السب‎ )7١5( 
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0 ټ ا ا 0 2 5 ا ااي 2 5-1 5“ 
< کک وله إِسْقَاطَهُ بلعانه ولو وحده ل عله( واا وإقامة 


2 8 و ع وں و 


8 
2 


و أن قول روج ربعا حَضْرةٍ حَاكمٍ اؤ من حَكَمَا : أَشْهَدُ 
بال إنّي لَمِنَ الصَادِِيْنَ فما رَمَيْنها ب من ار ويُشْيْر إِليْهَاء ولا حَاجَةَ 


5 


(ويسقط) ما لزمّه بقذفها (بتصديقها) إياه أو بإقامة البيئنة عليها به» كما 
لو كان المقذوفٌ غيرهاء (وله)؛ أي : الزوج (إسقاطه)؛ أي : ما لزمه بقذفها 
(بلعانه)؛ للآية والخبر"» (ولو) لاعن (وحده) ولم تلاعِنْ هي (ل) إسقاط (جَلدة 
واحدة)» لم يبق عليه غيذها من حدّ القذف؛ فتسقط عنه الجلدة بلعانه» (و) للزوج 
(إقامة البيسّنةِ) عليها بزناها (بعدَ لعانه) ونفي الولدٍ (ويثبث موجبّها)؛ أي : البينة 
ف إقابة ا ا ّ 

(وصفئّه)؛ أي : اللّعانِ (أنْ يقول زوج) أولاً (أربعاً بحضرة حاكم) أو نائبه 
(أو مَن حكّماه)؛ أي : المتلاعنان؛ لأن حكمّه حكمُ قاضي الإمام : (أشهد بالله ت 
لمن الصادقين فيما رميتّها به من الرّناء ويشير إليها) إِنْ كانت حاضرةًء (ولا حاجة) 
مع حضورها والإشارة إليها؛ (لأن تسن أو تنسَب) كما لا يحتاج إلى ذلك في 
سائر العقود اكتفاءً بالإشارة (إلاً مع عَيبتِهاء ثم يزيد في خامسة : وأن لعنةٌ اللو عليه 
إن کان من الكاذبيق )ولا رط أن شرل فما وماها دمن ارتا 


(۱) في «ح» : «كجلدة» . 
(۲) انظر الصفحة السابقة. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


7 يي 2ه > 4 ەر . ر و 0 کو 7 
روجه اريعا: اشهد بالله إنه 2 م الكاذبينَ» و ندباً: فَيمَا 
ا 0 e~ 7 E‏ 06 22 2 00 3 9 
رَمَاني به من الز + نم رید في مِسَة: وأن غضب الله عليها إن كان 
7 2 1 80 7 ا 5 22 2 3 عر إن 2 7 ا ر 
مِنْ الصَّادِقِيْنَ. فإن نقص لفظ مِنْ ذلك ولو أتيا بأكثرو''' وحكم حَاكم» 
0% ر ° 2 DE‏ ا 5 ع aA 2 - 06 501 SE‏ 
او دات بهو ١‏ ددمت الغضت› أ أندلته باللعنة› أو السّخط». أ ددم 
3 ًّ هد رس م - 7 0 2ه 5 
م of of‏ ۶ 2 عه (DI of‏ 7 وھ و 
6 الحو لع ع E‏ ل E‏ ر ك 
أحلف. أ أتى به قبل إلقائه بد | طلبها له بالحد aed‏ 0 


(ثم) تقول (زوجةٌ أربعاً: أشه د بالل إِتّه لمن الكاذبين» وتزيدٌ نَدْباً: فيما 
رماني به من الزنا) خروجاً من خلاف من أوجبه» وإنما لم يجب لما تقدّم» وتشير 
إليه إِنْ كان حاضراً بالمجلس» وإن كان غائباً سمّته ونسبته. كما تقدّم (ثم تزيدٌ 
في خامسةٍ: وأنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين) وإنما خُصَّتْ هي في 
الخامشة الكت ن العا كد الل كمالوارةة 

(تإن نقدق فط و لك ا ا م الل اف اوا ن 
به المعنى (ولو أتيا بأکثره» وحكم) به (حاکم) لم يصمّ؛ لأنَّ نص القرآن أتى به 
على خلاف القياس بعدد» فكان واجباً كسائر المُقدّرات بالشرع؛ (أو بدأت) 
لر وة آي الان ار قدت الف بان ان يدقيما فل الاس ار 
أبدله)؛ أي : الغضب (باللّعنة أو الشّخط)؛ لم يصحٌء (أو قدَّمَ اللعنة) قبل 
الخامسة» (أو أبدَلها بالغضب أو الإبعاد» أو أبدل) اد سا ا (أشهد ا 
أو أَحَلِفُ)» لم يصمّ؛ لمخالفة النصصّء (أو أتى) زوج (به)؛ أي : اللّعانِ (قبل إلقائه 
عليه) من الحاكم أو نائبه؛ لم يُعتَدّ به» كما لو حلف قبل أن يُحَلَّمَهِ الحاكى» (أو) 
أتى به قبل (طلبها له بالحدٌ) مع عدم ولدٍ یرید نفيه بالنّعانء لم يصمّء (أو) أتى به 


)1غ( في «ح» : «بأكثر) . 
2( فى «ف»: «بدل) . 


)۲٥(‏ كتاب اللعان وما يلحق من النسب 
ov‏ 


6 
و 


بلا حُضور حَاكِمٍ أو تيه َو بة بغيْر العرر بي مَنْ يُحْسِنهَاء ولا يَلرْمه 


لما ع عجن يرجم ِحَاكِم عَدْلانِ؛ أو عَلَقَهُ بِشَرْ رطا أو عدِمَث 
مُوَالاة الكَلِمَاتِء لَمْ يَصِحّ. 


2 


22 75 
صخ مِنْ أَخْرسَ ومن اعتُقلَ لِسَانَهُ وأيِسَ مِنْ نطق | 
ولعان بكتابة وإشارة مَفهُومَةٍ تا وخا اج شمل الو عو ee Se‏ 


(بلا حضور حاكم أو نائيه)» لم يصح ؛ لأنه يمين في دعوى فاحشة؛ فأشبة سائر 
الأيمان في الدعاوى, (أو) أتى به (بغير العربية من پُحسنها) منهماء > لم يصحّ َء لان 
الشرع ورد بالعربية» فلم يصح بغيرهاء كأذكار الصلاة. 

(ولا يلرم إن لم يحسن العريئة (تعلّمها مع عبحز) عن اللعان بها؛ لما تقدم 
في أركان النكاح» فإن كان الحاكم يحسنٌ لسانهماء أجزأ ذلك» ولاعن بينهماء 
ويستحبٌ أن يحضر الحاكمٌ معه أربعةً يحسنون لساتهما؛ ؛ لأن الزوجة ربّما اقوت 
بالرّنا فيشهدون على إقرارها . 

(ويترجمٌ لحاكم) لا يحسنْ لساتهما (عَذْلانِ) فلا يكفي تَرجُمانٌ واحدٌ على 
المذهب. قاله في «المبدع)”" . 


> 


0 


(أو علّقه)؛ أي : اللعانَ (بشرطء أو عدِمّت موالاة الكلماتِ» لم يصعٌ) 
العاف لمتخالفتة لل رلته ورد فى القرآن على خلاف القيامىء فر جب أن عة 
بلفظه كتكبير الصلاة . 

و ۶ 8 7 کي إن ال ا Se a‏ 2 
(ويصح من آخرس وممّن اعتقل لسانه ويس من نطقه إقرار) : فاعل يصح 
ت و و 
(بزنا) بكتابة وإشارة مفهومة» (و) يصح منهما (لعان بكتابةٍ وإشارة مفهومة)؛ 
)١(‏ إلى هنا نهاية السقط فى «ق». 
(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۸/ ۷۷). 





د مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
o۸‏ 


-ه ت 


لو تَطقَ وکر أ قَالَ: لم رذ قَذْفاً ولعَاناً قل فِيْمَا عليه مِنْ حَدٌّ 


رور موي ° وهس و 5 5 3 3-0 
ونسٍَ» و يلاعن ثانياء لا فما له من عود زوجي 
4 وو عم ت م 


ويُنتظة مجو نطقه ثلاثة أب 


لقيامهما مَقام نطقه في الدلالة على ما في نفسه . 

(فلو نطق) من اعتقل لسانه وأيسَ من نطقه. ولاعنّ بكتابة أو إشارة» (وأنكر) 
اللّانَ (أو قال: لم أَرِدْ قذفاً ولعاناًء كُبِلَ فيما عليه من حدٌ ونسَب؛ فيحد) بطلّبها 
إن كانت مُحصَّنة» (ويلحقه) النسبٌ (ما لم يِلاعِنْ ثانيا)» فإِنْ لاعن بعد نطقه 
لسقوط الحدٌ ونفي النسّبء فله ذلك» كما لو(" لم يحصّل به حرس قبلٌ» و(لا) قبل 
قوله (فيما له من عَوْدِ زوجيّة) فلا تحلّ له؛ لأنها حرمت عليه بحكم الظاهر» فلا 
قبل إنكاره له 

(ويُنظَر مرجرٌ نطقه) إن اعتقلَ لسانه بعد قذف زوجته إذا أراد اللعانَ (ثلاثة 
أيام) فإن نطق فلا إشكال» وإلا لاعن بالكتابة أو الإشارة المفهومة» أو خد 

(وسُنَّ تلاعنهما قياماً)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية : اقم فاشهد 
أربع شهاداتِ»» ولأنه أبلغ في الرَدْع» فيبدأ الزوج فيلقنُ وهو قائمٌ» فإذا فرغ 
امت الا فاك الكفرة حافت لحضور ابن عباس" وابن عمر» وسهلٍ 


)۱( سقطت من «ج»» والمثبت من «طء ق». 
(۲) تقدم تخريجه /١١(‏ 0175). 
(۳) تقدم تخريجه (۱۱/ .)٥٩٤‏ 


(5) روى البخاري (2005) عن ابن عمر 4 قال: فرق النبييٌ بيه بين أخوي بني العجلان 
وقال: «الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟» فأبياء وقال: «الله يعلم أن أحدكما = 








)7١5(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 


۶ 2 2 سسبو 48 ر و كه سل ا 8 
وآن لا يتقصوا عَنْ أَرْبَعَةٍ بوقتِ ومَكانِ مُعَظمَيْنِ كبَعْدَ العَصْرِء بَيْنَ الرُكن 


والمَقام» أَوْ عِنْدَ مره عليه الصلاة والسلام» وبباقي البلاد بالمَسَاجِدِء 


3 5-5 ا N‏ ركوو م كين و ورو 5 856 
وتقف حائض عند بَابوء ويَامرٌ حاكم ندبا من يَضع يده على فم زوج 
ميتن قف تن از ل پو كه ور 7 اه 2 
وَرْوَحَةٍ عند الخامسة. ويقول : اتق الله فإنها الموجبة. وعذاتٌ الو 


و 


06 ت 2 
٠ ° 2‏ 
0 + نمه 
| 0 7 عذاتب الا 26 eons‏ 
من 0 Ez‏ هاه ها ها واو وا وى واو و واوا .ا وا وا ود و .ا مام 


ابن سعد » حضروه مع حداثة سنّهم فدلَ على أنه حضره جمعٌ كثير؛ لأن الصبيان 
إنما يحض رون تبَعا للرجال ؛ إذ اللّعَانُ مبنيٌ على التغليظ للردع والزجرء وفعله 
في الجماعة أبلغ في ذلك . 

(وأنْ لا ينقصوا عن أربعة) رجالٍ؛ لأن بن الزنا الذي شرع اللعان من أجل 
عدم الرضا به أربعةٌ (بوقتٍ ومكانٍ مُعظّمين كبعد العصر) يوم الجمعة» و(بينَ الركن 
والمَقام) بمكّة (أو عند منبَرِه عليه الصلاة والسلام) بالمدينة» وببيت امقيس 
عند الصَّحْرَةَء (وبباقي البلاد بالمساجدٍ) عند المنابر. 

(وتقفٌ حائض عند بابه)؛ أي : المسجدٍ للعذر. 

(ويأمر حاكمٌ ندباً من يضع يده على فم زوج وزوجةٍ عند الخامسة. ويقول: 
اتتي الله ؛ فإنها الموجبةٌ وعذاث الذثيا أفرن من هدات الأخرة) لارو 


= کاذب» فهل منکما تائب؟؟ فأبياء فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» 
فأبياء ففرّق بينهما. 
وروی عنه أيضا (6009): أنَّ النبئ بي لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففّق 
بينهما وألحق الولد بالمرأة. 

. في «ف» زيادة: «أو»» وهي سبق قلم‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه /١١(‏ 974). 





مطالب أولي النهى ق شرح غاية المنتهى 


2 2 د 0 4 (Dun‏ 5 و 8 3 0 ۴ 2 ڪه 00 
ويَبَععث حاكم إلى خفرة من يلاعن بينهما» ومن فلف روجتير 


اكير ولو بكَلمَة» أَقْرَد كل وَاحِدَةٍ بلِعَانِء ويَبْدَ بِمُطَالبَ 7 
عباس قال : يشهّدٌ أربع شهادات بالله إنَّهِ لمنَ الصادقين» ثم أمرَ به فأمسكٌ على 
فيه» فوعظه» وقال: ويحكٌَ»ء كل شيءٍ أهون عليكَ من لعنة الله» ثم أرسله فقال : 
لعته الله“إن كان من الكاذبين» ثم أمر بها فأُمسكّت على فيها فوعظّهاء وقال: ويل 
كل شه امود علبك من غضب اله ار ج اھر جار 

وكون الخامسة هي الموجبة؛ أي : اللعنةً أو الغضب على مَن كذب منهما؛ 
لالتزامه ذلك فيهاء وكونٌ عذاب الدنيا أهونَ؛ لأنه ينقطع» وعذاب الآخرة دائم» 
والسرٌ في ذلك التخويف؛ ليتوب الكاذبٌ منهما. 

(ويبعث حاكمٌ إلى) امرأة (حَفرة) قذفها زوجُهاء وأراد لعاتها (مَن)؛ أي : 
ثقةٌ (يلاعِنُ بيتهما)؛ لحصول الغرض بذلك» والحَّفرة: من ترك الخروج من منزلها 
صيانة» من الخَّفرء وهو الحياء. 

(ومّن قف زوجتين) له (فأكثر ولو) كان قذقَهنَ (بكلمةٍ» أفره كل 
واحدة) منهنّ (بلِعانٍ)؛ لأنه قاذفٌ لكل واحدة منهنّ» أشبة ما لو لم يقذِفْ 
قييها وان اللمان اا فلا تتداخل كالأيمان في الذّيون» (وييدا بمطالة 


01١‏ في هامش «ح»: «وأصل الخفر: الحياءء والخفرة: مّن تركت الدخول والخروج من منزلها 
صيانةة . 


(١‏ في (ف»: «زوجين»). 
() سقط من «ق». 


.)10174 /۸( ورواه ابن أبي حاتم في «اتفسيره»‎ )٤( 


(75) كتاب اللعان وما يلحق من السب 


o 
١ 


أوّلاء وإلا أقرع. 


و د اس 
وشرّوطه ثلاثة : 


م و3 


كَوْنَهُ بَيْنَ رَوْجَيْنِء ولو قِبْلَ دُخولٍ ولا يَتَنْصّفٌ مه خلافاً له 


ار اال و ا جاح ارا ولا اھ :يدا بلعان من 
شاء منهنّ؛ فإن طالَبْنَ جميعاً وتشاحَحْنّ» (أقرع) بينهنَ» فمّن خرجت لها القرعة 
بدأ بهاء ولو بدأ بواحدة منهن مح المشاحّة عن غير قرعة» صح اللّعانُ. 
(فصلٌ) 

(وشروطه)؛ أي : اللّعان (ثلاثةٌ) : 

أحدها: (كونه بينَ زوجَين ولو قبل دُخولٍ)؛ لقوله تعالی : # وارب بس 
لْمُحصمَنتٍ شم ل یاتوا ريصق شبك وهر ملين جره € [النور : 4]» ثم خصّ الأزواج من 
عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : # واد نَ بمو روجهم 4 [النور: ]2 فيبقى 
ما عداه على مقتضى العموم . 

(ولا يتنصّفٌ مَهْمْ) زوجة لاعتها قبلَ الدخول على المذهب» صحّحه في 
«التصحيح»» وجزم به في «الوجيز» وغيره» (خلافاً له)؛ أي : «الإقناع» (هنا) ؛ 
أي : في هذا الباب» مع أنه جزم" في الصداق بسقوطه كالفسخ» وعبارته هنا : 


. )5779١ /۸( انظر: «تصحيح الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. زفق في «ق» زيادة: (يه)‎ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


م ا دق 57 3 o‏ ول 2 و 6 2 
عن وو كناو كاسن ذميّيْنِء فيحَد بقذف أجنبيّةء يزناء ولو 
معو 6 ا ا ع5 0 ° 0 

نكَها بَعْدُء أو قال لَها: رَنَيْتِ قبل أن أتكحكء كَمَنْ أَنْكَرَ قف 

2 7 م 19 

زوجته مع نة أو كذت نفسّه» i SS SASS Ss‏ 

»> ساسا 


ولها نصف الصداق» انتهى ‏ . 

وقد علمت أن المذهب سقوطٌ الصداق بِلِعانٍ قبل الدخول؛ لأن الفسعَ 
عقب لعانهاء فهو كفسخها لعيبه. 

(مكلَقَينِ)؛ لاله إما يمِينٌ أو شهادةٌ» وكلاهما لا يصح من مجنون ولا غير 
بالغ؛ إذ لا عبرة بقولهماء (ولو) كانا (قِنَينِ) أو أحدّهماء (أو) كانا (فاسقين) أو 
أحدّهماء (أو ذَمّيينِ) أو أحدّهما كذلك؛ لعموم قوله تعالى : #وَالدِنَيبوأرْوجه 4 
[النور: 5]» فلا لعان بقذف آمته» ولا حدّ عليه» ويُعرّر خلافاً للبُهوتيٌ هناء فإنه 
قال: ولا تعزير””"» مع أنه يأتي في (باب حدّ القذف): من قذف قنّهه عزّر. 

(فبْحَدٌ) القاذفٌ (بقذف أجنبيّة بزنآ» ولو نكحها بعدَ) قذفه لهاء وليس له 
إسقاطه بلِعان؛ لأنه وجب في غير حال الزوجيّة» (أو قال لها)؛ أي : لزوجته : 
(زنيتِ قبلَ أن أنكحَكِ) فيحدٌ للقذف» ولا لِعانَ؛ لإضافته إلى حال لم تكن فيه 
زوجة» ويفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاجٌ إليه؛ لأنها خاتنّه» وإن كان بيتهما ولد 
فهو محتاجُ إلى نفيه» وأمًا من تزوّجَها وهو يعلمٌ زناهاء فهو مفرّط في نكاح حاملٍ 
من زنآء فلا يشرعٌ له طرق إلى نفيه» (كمّن نكر قذفَ زوجته مع بينةٍ) عليه بقذفها ؛ 
لأنه ینکر قذفها فكيف يحلفُ على إثباته؟ (أو) کمن (كذب نفسه) بعد قذفها0» 


.)507 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(۲) انظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (7/ ۱۸۱). 
(۳) فى «ق»: «(أكذب) نفسه بقذفها» بدل «كمن (كذب نفسه) بعد قذفها) . 


1 كتاب اللعان وما يلحق من السب‎ )۲٠١( 
° 


04 ر 


وم كدف ونه واچ جني عليه ان: إلا إذأقام بيت 0 


م و 


الرَّوْجَةَ ومَنْ مَلَكَ رَوْجته فَأنَتْ بوَلَدٍ لا يُْكنْ مِنْ مُلكِ اليمِينِ» َل 
بِلِعَانِء وإلأ لَمْ يَنفِهء ويُعَرّرُ بق ذف رَوْجَةٍ E‏ َو 


فلا يلاعنٌ؛ لعدم تأتّي حَلِفِه على إثبات ما يعترفُ”" بكذبه فيه . 

(ومَن قذفَ زوجته و) امرأة (أجنييّة)؛ أو قذفَ زوجتّه ورجلا أجنييًا بكلمتين» 
(فعليه حَدَّانَ) لكلّ منهما حدٌ (إلا إن أقام بينة) على صدق ما قاله» فيخرج من حدٌ 
الأجنبية أو الأجنبي بتلك البينةء أو بالتصديق» وإِنْ أقام بينةَ (أو لاعن الزوجة) أو 
صدَّقنُه خرج من حدّهاء وكذلك”" إن قذفهما بكلمة واحدة إلا أنه لم يُلاعنْ ولم 
يق بينة» ولا تصديق» فحدٌ واحدٌ؛ لأن القذفّ واحد. 

وإن قال لزوجته: يا زانية بنث الزانية» فقد قذفها وأمّها بكلمتين» فعليه لهما 
حدَانِ» فإن خد لإحداهما”" لم يحدّ للأخرى حتى يبراً جلدّه من حدّ الأولى ؛ 
لأن الغرضّ زجره» لا هلاكه . 

(ومّن ملك زوجته) الأمَةَ (فأنّثْ بولدٍ لا يمكن) كونه (من ملكِ اليمين) 
ا لدون بع جمد ملكي وعاش» (فله نفيّه بلعانٍ)؛ لأنه مضافٌ لحال 
الرؤجيةء (وإلا) بان أمكن كوثه من ملك البمين كان أتث به لسعة أشهر فار هند 

> (لم ينفه)؛ لأن الظاهر أنه منه. 

(ويُعرُّ) زوج (بقذف زوجة صغيرة لم تبلغ تسعاء أو مجنونة)؛ لان القذف 
)١(‏ في «ق»: «يعرف». 


(۲) فى «ق»: «وكذا». 
(۳) فى «ق»: «لأحدهما». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کک 
ولا لِعَانَء وکل مَوْضع لا لِعَانَ فيْه؛ السب لاجق ما لم يُفِقْ مَجُنون» : 
ا عط كن ور ای وك ر ا فكذا وا زول لهات + لما لهم 
ولأنه يمين» فلا يصح من غير مكلّف كسائر الأيمان» ولا يحتاج في التعزير إلى 
مطالبة من وليها أو غيره» فيقيمُه الحاكمٌ بلا طلّب إذا رآه؛ لأنه مشروعٌ للتأديب. 

وإن كانت صغيرة يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعداً» فعليه الحدٌ كسائر المُحصّنات» 
وليس لوليتها المطالب به ولا بالتعزير؛ لأنه يراد للتشمّي» فلا تدخلّه الولايةُ كالقصاص» 
ولا لها المطالبةٌ حتى تبلغ ثم إن شاء الزوجٌ بعد طلبهاء أسقطٌ الحدً باللّعَانِ» كما 
لواقذفها إذن: 

وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتهاء أو قذفها وهي عاقلةٌ ثم جَنَتْء 
فليس لوليها المطالبةٌ بالحدٌّ» فإذا أفاقت» فلها المطالبةٌ به» وللزوج إسقاطة باللعان. 

وإن قذفها الزوجٌ وهو طفلٌ» لم يحدّ؛ لحديث «رُفِم القلمُ عن ثلاثِ)20, 
ولا يلحقه نسبٌ؛ لعدم إمكان لُحوقه به؛ لأنه لا يمكنٌ بلوغه. 


زوك و )ندا زلا اران قن ا ا ا 


ويجب بالقذف موجَبّه من حد أو تعزير ؟ لعموم : * ولزن رمو حصب ) 
[النور: ٤]؛‏ فإذا(” كان مجنوناء فلا حکم لقذفه كسائر کلامه» وإِنْ أتت امرأته بولد» 
فيه لاحق ينه لعموم حديث : «الولد للفراش»”", ومحلٌُ ذلك (ما لم يق مجنون) 
قذفٌ حال جنونه» ويذكزْ صدور القذف منه» فله نف الولد باللعان» كما لو قذقّها 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ »)٤۳۹۸( رواه أبو داود‎ )١( 
فى «ق»: «فإن».‎ (2 


(۳) رواه البخاري (۸٤۱۹)ء‏ ومسلم (757/1551): من حديث عائشة رضي الله عنها . 


1 كتاب اللعان وما يلحق من السب‎ )7١5( 
oto 


\ 


ليه f‏ ا € o‏ ا ان ر و > 
َم قف ولان من قدا م أباتهاء | قال : أنتِ طالق يا رَانية ثلاثاً» 


وَآَنْتِ طَالقٌ ثلاث ي َانِيَةٌ نيه أو قدا فِيْ نکاح فَاسِدِ» أو رَيّتِ قبل ايك 
لاعن لتفي وَل و مدهي قبل أن تر نتروَجَنِي › أو تدان 
مولي ¢ E‏ وقذفتك حَالَ جنونى» َقَوْلَهًا: A E es‏ ا 


0 


حيتئذ» وقوله : (ثم يقذف) لا حاجة إليه؛ إذ بعد إفاقته من الجنون لا فرق بينه وبين 
ره الا 

(ويلاعن) زوجٌ (مَن قدَقَها) زوجة (ثم أباتها) بعد القذف؛ لإضافته إلى 
حال الزوجيّة (أو قال) لها: (أنتٍ طالق يا زانية ثلاثا)؛ لسبق القذف الإبانة؛ لأنها 
لاتبينٌ قبلَ قوله : ثلاث (و) إن قال لها: (أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانية)» لاعن لنفي 
ولدِء (أو قذفها في نكاح فاسدٍء أو) قال لها: (زنيتِ قبل إبانتكِ. لاعن لنفي ولدٍ) 
ODE EOE‏ يكن i ENE OES‏ 
لكونها أجنبية» وإنما جاز في الأولى لثلاً يلحقه ولدّهاء بخلاف سائر الأجنبيات . 

(و) إن قالت له امرأته : (قذفتني قبلَ أن تتزوّجَّني) وقال الرجل : بل قذفتك 
بعد أن تزوجتك » و (أو) قالت : قذفتني (بعدَ أن أبنتني) وقال : بل قبل أن 
بيتك (فقوله)؛ لأن القول قوله في أصل القذف» فكذا في وقته. 

وإن قالت أجنبيةٌ : قذفتني» قال: كنتٍ زوجتي حيدَئذِء فأنكرت الزوجيّة. 
ارت فرلا لأ الاجر عه 

(و) إن قال لها: (قذفتكِ حال جنوني) فأنكرث ولا بينة» ولم يكن له حال 
علم”" فيها زوا عقله » (ف) القولٌ (قولّها) مع يمينها؛ لأن الأصلّ السلامةٌ» ولا قرينة 
)١(‏ سقط من (ف». 


(۲) في «ف»: «إبانتين» بدل «أن أبنتني» . 
زفرف فى «ق»2: «يعلم) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


o 
یا‎ 
ے‎ 


4 


ا 209 - 5 رهس 
وإن علم لهُ حَالانِ فوجهانِ. 


الأني: و یا وا ولو في دار كد ريت أو يَا رانب ء 
َبتك ترْنِيْنَ» وإِنْ قال : لَيْسَ وَلَدُكِ مئي» أو 
أَوْ لا أَقْذْفْكِء ا وُطِفّتِ بشَبْهةٍ هة أو مُكْرَمَة» أو نامء أو مع إِغْمَائٍ 
أو جنونٍ. لحقه حكماً ولا لِعَانَء ا SES‏ أ مدرو الج ل قرخ كا و 


اها 


ترجّحٌ قوله» وإِنْ عُرفَ جنونه» ولم تعرف له حال إفاقة» فالقول قوله مم يمينه عمّلاً 
بالظاهرء (وَإِنْ عَلِمَ له حالان)؛ أي: حال إفاقةٍ وجنون» وادّعى أنه قذفها في 
جنونه (ف) في أيتّهما يُقبَلُ؟ (وجهان)ء قال في «المبدع»: قبل قولها" في 
الأصح”". 

الشرط (الثاني : سبق قذفها)؛ أي : الزوجة (بزناًء ولو في دُير)؛ لأنه قذفٌ 
يجبُ به الحدٌّء وسواءٌ الأعمى والبصيرء نضّاءِ لعموم الآية» (ك) قوله: 
(زنيتء أو يا زانية» أو رأيتك تزنين) أو زنى فرجّكِء فإن لم يقذفهاء فلا لعانَ؛ 
للآية . 


ع 


(وإن قال) لها: (ليس ولدَّكِ مئي» أو قال معه: ولم تزني)» ولكن ليس هذا 
و يي 3 52000 ع ° ف e‏ و gi‏ 
الولد منى» (أو لا أقذفك» أو وطئتِ بشبهة». أو) وُطئت (مكرهة» أو) وَطئتِ 
(نائمةء أو) وُطئتٍ (مع إغماءء أو) وُطئتٍ مع (جُنونٍء لجقه) الولدٌ (حكماًء 
ولا لعان)؛ لأنه لم يقذفها بما يوجث الحدّ. 
وإن قال : وطتك فلا بشبهة وكنتٍ عالمة قله العاف وة ي الولد» اختاره 
)١(‏ فى «ف»: «حالات). 


(۲) فى «ق)»: «قوله». 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۸⁄ .)۷١‏ 





(6") كتاب اللعان وما يلحق من السب 


0۷ 
ومن قر بِأَحَدٍ ب تَؤْءَميْنِ لحقه ٠‏ الآخَرُ لِدونٍ سنَّة أشهّر لا فَوْقَهًا إلا بإقرارء 


الّالث : اَن تَكَذَبَدُ وست ت انقضاءِ الان فَإِنْ صَدَقَنْهُ 0 


ومو از ع ست َو تَبَتَ زناها ربعو سوا eT‏ 
الموفق وغيره"“ 


(ومَّن أقر بأحد توءمين) ونفى الآخرء أو سكت عنه» (لجقه) التوأمٌ (الآخر) 
إن تت به (لدونٍ سنّةٍ أشهر) من وضعها التوءم الأولَ؛ لأنه حم واخ فلا جا 
أن بون اهربق وود يم EOE BEANE‏ 
يشبثُ بمجرّد الإمكان» فلذلك لم يُحكَمْ بنفي ما أقرّ به تبّعاً للذي نفاه» بل حكم 
بثبوت نسب من نفاه تبَعاً لمَن أقرّ به 

و(لا) يلحقه نسب التوأم الآخر إن أتت به (فوقها)؛ أي: فوق الستة أشهر 
(إلا بإقرار) منه أنه وده ا كلت ا لأنه لا يلزم من كون الولد 
منه انتفاءً زناهاء كما لا يلزمٌ من الزنا نفيٌ الولد» ولذلك لو أقّت بالرّناء أو قامت 
يفي + الميقك الرلذ ات 

الشرط (الثالث : أن تكدّبّه) الزوجةٌ في قَذْفْهاء (ويستمرً) تكذيبها (إلى 
انقضاءٍ اللَّعَانِ)؛ لأنها إذا لم تكدّبْه لا تلاعنه» والمُلاعنة إنما تنتظجٌ منهماء (فإِنْ 
صدَقنّه) فيما قذفها به (ولو مرّة» أو عفت) عن الطلب بحدّ القذف (أو سكدّث) 

تقر ولم تنكر» لحقه النسبُ» ولا لعانَ» (أو ثبت زناها ب) شهادة (أربعةٍ سواه)؛ 


)غ0( في الح : «صدقت». 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (// 57) . 








5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


- -ه 2 عم 


\ 


7 O وار‎ a 56 وه مثيه وه أن‎ of 9 4. a 
قلف محنونه بزنا قبله. او محصنة فحنت › او خزرساء. أو ناطقة‎ 


4 


$ 
الاسم 


١ 


e‏ اا لحقة النَسَبُء ولا لِعَانَء وإِنْ 


7 اة 


ت أَحَدَهمَا قبْل تدِمّته توار: تاوت اسه ولا لِعَانَء a‏ 
أي : الزوج (أو قذف مجنونة بزناً قبله)؛ أي : جنونهاء لحقه النسَبُء ولا لِعانَ (أو) 
قذفٌ اا ف وز لاد (أو) قذفَ (خَرْساءَ أو) قذف (ناطقةء فخرِسّث» 
ولم تفهُمْ إشارتهاء أو) قذفّ (صكَاءء لجقه الننسَبُ)؛ لأن الولدَ للفراش» وإنما 
ينتفي عنه باللّعَانِء ولم يوجَّدْ شرطه» ولا حدّ؛ لتصديقها إياه» أو عدم الطلّب» 
زولا كا )نا روداعى E‏ القاذتهة مإذاك مياد زا 
فائدة له» ونفيُ الولدٍ تابع لإسقاط الحدّ لا مقصودٌ لنفسه. 

ف تيب ون كان تضديفها قل لطا فلا لحان عا للا لها زان 
ولا لنفي النسّب؛ لأن نفيّ الولد إنما يكون بلعانهما معاًء وقد تعذّر منهماء وإن 
كان تصديقها بعد لعانه» لم تلاعِنَ هي؛ لإقرارها . 

(وإنْ مات أحدّهما)؛ أي : الزوجين (قبلَ تتمّيِه)؛ أي : اللّعان (توارثاء 
وثبت النسَبُ)؛ لأن اللّعانَ لم يُوجَدْء فلا يثبث حكمُّه. (ولا لعان)؛ لعدم تصوّره 
فل الميدت: 

قال في «الإقناع» : لكنْ إن كانت قد طالبت في حياتهاء فإنَّ أولياءَها يقومون 
في الطلب به مقامّها؛ لأنه يُوثُ عنها إِذَنْ» فإن طولب بالحدٌّ فله إسقاطه بِاللّعَانِء 
كما لو كانت عير 


* تتمة : وإِنْ قال القاذفُ : لي بيئةٌ غائبة أقيمُهاء أُمهلَ اليومين ع أو الثلاثة 


.)507 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





)۲٥(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 


مانت ت الولد؛ ؛ فَلهُ لعانها وتَقيُهُ وإ لاعن ونكلث حُبِسَث حَنَّى 


2 تقر أَرْبَعاً بالرَناً» فَتَحَدٌ مَا لَمْ تزجع 


<5 


› أو 


أ 


عِنَء 


6 # * 


وق ثبت به مام تلاعنهما أَرْبَعَة 

ل ري حَدٌ مُعَيّنِ قذفها بو EE‏ 
لبُحضرها؛ لأن ذلك قريبٌ» فإن أتى بالبينة» وشهدّث فلا حدّ» فإن أقام رجلين 
بتصديقها له» ثبت التصديق» فلا حدّ عليه» ولا عليها؛ لأنه لا يثبثُ زناها إلا بإقرار 
أربعاً» وإن لم يأتِ بالبينة» أو أتى بها غير كاملة» خد للقذف إلا أن يُلاعِنَ. 

(وإِنْ مات الولدُء فله لعانها ونفيه) بعد موته؛ لتحقق شروط اللعان بدون 
الولد. 

(وَإنْ لاعَنَ) زوج (ونكلث) عنه زوجةٌ 
بالرّنا) فإِنْ أقّث أربع مرّاتٍ بالزّناء (ف) إنها (تَحَدّ ما لم ترجع) عن إقرارها؛ لأن 


الرجوع عن الإقرار بالحدّ مقبولٌ. 


بزرق (حْبِسَتْ حدى تلان أو تقر أربعاً 


(فصل) 
(ويثبث بتمام تلاعنهما أربعة أحكام) : 
اها اقوط الف اورف انت اله م او اغوي 


إن لم تكن محصنة» (حتى) يسقط عنه (حدٌ) رجل (معيّن قذفها به) كقوله: زنیتِ 


)غ0( فى «ق»: «زوجته) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


بفلان» (ولو أغفله)؛ أي: أغفلَ الرجلّ الذي قذقّها به» بان لم يُذَكَد (وقت لِعان)؛ 
لأن اللّعانَ بينة في أحد الطرفين باتفاق» فكان بين في الطرف الآخر كالشهادة» ولأنه 
به حاجةٌ إلى قذف الزاني؛ لما أفسد عليه من فراشه» وربما يحتاج لذكره ليستدل 
بشبّه الولد المقذوف على صدق قاذفه ؛ لما روى ابن عباس : أنَّ هلال بنَّ أميّة قذفٌ 
امرأته عند النبيٌ كك بشريكِ ابن سّحْماء”2» فقال النبينٌ ب : «البينةء أو حدّ في 
وك فال لال # يا وسو اا إذا رای احذدا على أمرامه وجلا بلتسة 
البينة؟!» فجعل النبئٌ ييو يقول: «البينةٌ وإلا حدٌّ في ظهرك» فقالهلال: 
والذي بعتّكَ بالحقٌّ إني لصادقء ولينزلنٌ الله تعالى ما يِرّة ظهري من الحدّء 
فنزل جبريلٌ عليه السلام بقوله تعالى : # ولد نيموجه 4[النور: 5]» فقرأ حتى 
بلغ : نكن مِنَالصَددِونَ4 [النور: 4]» فانصرف النبئٌ اة فأرسل إليها فجاء هلالٌ» 
فشهدوا النبيّ يل يقول: (إِنَّ الله يعلمُ أنَّ أحدكما كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟), 
ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقَمُوهاء فقالوا: إنها موجبةٌ”» 
ونكَصت حتى ظننًا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
فمضّثء وقال النبيئٌ بل : «انظرُوهاء فإن جاءّث به أكحل العيتين سابع الألْيتَين 
حَدَلّجَ الساقين» فهو لشريكِ بن سحماءً»؛ فجاءت به كذلك» فقال النبيٌ كله : 
«لولا" ما“ مضى من كتاب الله كك لكان لي ولها شأن» رواه الجماعة إلا مسلماً 


)١(‏ في «ج» ق»: «سمحاء»., والمثبت من «ط)2. 
(۲) فى «ط» زيادة: «فتلكت) . 


(۳) من هنا بداية سقط فى «ق» . 


(4) سقط من «ج»» والمثبت من «ط)2. 








)۲٠١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 


لبي سس يه 


لاني : الفَرْقةُ ولبلا فِمْلٍ حَاكِم . 

الثالث : التَحْرِيمُ المُوْبَدُ E‏ 
والنّسائي”2» فأسقط الح باللّعان مع تعيين قَذْفِها به. 

(فإن لم يلاعِن) الزوجٌ» فلكلٌ واحدٍ من المرأة والرجل الذي قذفها به 
المطالبة بالحدّ» وأيّهما طالب حُدَ له وحده» دون من لم يطالبه» فإن طالباه معاً 
(لزمه حدَانِ) لكل منهما حدّ . 

الحكمٌُ (الثاني : الفرقة) بين المتلاعتينِ (ولو بلا فعلٍ حاكم) بان لم يرق 
تتا لقول :ابرح عد المعلاغتاة فرق ينها فال لا يتجتمعان أيدا زوا 
سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على حكم حاكم كالرّضاع» 
ولأنها لو وقفث على تفريق الحاكم» لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق 
للعيب والإعسارء وتفريقه بي بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة» فلا 
يقع الطلاقٌ بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمُختلِعة 
وأولى. 

وللحاكم أن يفرّقَ بيتهما من غير استئذانهماء ويكون تفريقه بين المتلاعتين 
بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة بنفس التلاعُّن؛ لأنها لا تتوقّفُ على 
تفريقه . 

الحكمٌ (الثالث : التحريمٌ المؤبدٌ)؛ لقول سهل بن سعدٍ: مضت السلَّةُ في 


.)5١51/ وأبو داود (25755)» والترمذي (711/9)» وابن ماجه‎ »)551/١( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)5٠00 /١(‏ من قول عمر له . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولو اکت سه أو كانت أَمَهَ فَاشْئَرَ رها . 

الوَابع : انتِقاءُ الوَلَدِء ويُعْتبَرُ له ذكرهُ صَريحاً؛ كأشهد بالله قد 
7 7 3 را اللو ا او حو ده 3 
َنَتْ وما هَذَا وَلَّدِيء وَتَعْكِسنُ هي» أَوْ تَصَمُنا كَقَوْلٍ مدع زتها فِيْ طهر 


2 ا 0 سل ص ر رو 7 2 ل ان ا 
لم بها فو وأنه اعترّلها حَتّى وَلدَت : أشهّد بالل إنى لصادق فَيْمَا 


اغ 2 


يه عَليْهَاء أَوْ رَمَيْتهًا به مِنْ زنا قن لم يَذكرْهُ لم ينتف 57 
المتلاعتين أن يفرّقَ بيتهما لا يجتمعانٍ بدأ رواه الجوزجاني وأبو داود 
ورجاله ثقات(' 

الوا ل م 
اللعان» فلا تحلٌ له؛ لأنه تحريمٌ مؤبدٌ كتحريم الرضاع» ولأن المطلّقّ ثلاثاً إذ 
اشترى مطلقته لم تحلٌ له حتى تنكحّ زوجاً غيره» فهنا أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبدٌ. 

الحكم (الرابع : انتفاء الولد) عن الملاعن (ويعتبر له)؛ أي : نفي الولد (ذكره 
صريحا) في اللّعان (ك) قوله: (أشهدٌ بالله لقد زتّث وما هذا ولدي) وة 
اللّعانَء (وتعكسنٌ هي) فتقول: أشهدٌ بالله لقد كذّبَء وهذا الولدُ ولذه» وتتمّمء 
لأنها أحدٌ الزوجين» فكان ذكرٌ الولد منها شرطاً في اللعان كالزوج» (أو) ذكره 
(تضمُناً كقول) زوج (مُدَّع زناها في طهر لم يُصِبْها فيهء وأنه اعتزلّها حتى 
ولدَث) هذا الولدَ: (أشهدٌ بالله إني لصادق فيما ادعيته عليها أو رميثها به من زناً)» 
وتعكس هي . 

(فإِنْ لم يذكه)؛ أي : الولدَ في اللعان لا صريحاً ولا تضمّنآ (لم يتتف) احتياطاً 


)غ0( رواه أبو داود .)776٠0(‏ 





9 كتاب اللعان وما يلحق من السب‎ )7١5( 
o0 


2 تمن A‏ الو e Sas‏ 
لا بلِعَانِ تان ويذكره. ولو نفى عددا كفاه لعان واحد» وإن نفى حملا 


حسام 


عا 


وا الا آذ لاعن علي ولو بعد وضع توصو 0 ولان لِدَرِْ 
0 انبا بعد وضع لتفيدء ولو نفى حَمْلَ أ ب جتبيةٍ لَمْ يُحَدَّ > كتعليقه 
و ره 


فاب بشدط 20 ك: إن قمْتِ َأَنْتِ ةع إلا : أَنْت ران 


8 4 2 ك 
اس 


فقذفٰ» ورَّنيّتِ إن شاءً الل لا ER SANS‏ وف اانا 
للنسب (إلا بلعانِ ثانِ» ويذكزه)؛ أي : يذكث نفيه صريحاً أو تضمُناً؛ (ولو نفى عددا) 
من الأولاد (كفاه لعان واحدِ) للكلٌ؛ لما سبق أنَّ القصد به سقوطٌ الحدّء ونفئ 
الولد تابع . 

(وإنْ نفى حملاً) قبل وضعهء لم يصمح نفيّه ؛ لأنه لا تثبثُ له أحكامٌ إلا في 
الإرث والوصية» ولا ينتفي حتى يلاعتها بعد الوضع وينفي الولد؛ لأن الحمل غير 
مستقرٌء يجوز أن یکون ريحاً أو غيرهاء فيصيرٌ نفيّه مشروطاً بوجوده» ولا يجوز 
تعليق اللّعَانِ بشرط وجود الحمل» (أو استلحقّه)؛ أي : الحمل» لم يصح استلحاقه ؛ 
وهذا المنصوصٌ عن أحمدء (أو لاعن عليه) مع ذكره (ولو) كان التعانه (بعدَ وضع 
توما لم يصحّ) ؛ أنه لم يتم الوضع » (ويلاعنٌ) قاذفٌ حاملٍ ا 
وثانياً بعد وضع لنفيه)؛ ا ا 

(ولو نفى) شخصٌ (حمل أجنئة) غير زوجته (لم بُحَدٌ)؛ لان نفيه مشروط 
بوجوده» والقذفٌ لا يصح تعليقه. ولذلك لم يصح اللعان عليه (كتعليقه) ؛ أ 
E‏ إن قمتِ فأنت زانيةٌ» إلأً) قولّه : (أنتِ زانيةٌ إن 
شاء الله» فقذفٌء و) قولّه لها : (زنيتٍ إِنْ شاءً الله لا) يكون قَذفاء وأكثرٌ ما قيل 


)١(‏ فى «ف»: «لشرط). 
(؟) في «ح» زيادة: (إن قال لها» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 
Êê 
ا‎ 
9 
E > 
ا‎ 
Ri 
E 


في الفرق بين الصورتين أنَّ الجملة الاسمية تد على ثبوت الوصف» فلا تقبل 
التعليقٌ» والجملةٌ الفعلية تقبله» كقولهم للضعيف: طبت إِنْ شاء الله» ويكون مراذهم 
بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية . 
(وشرط لنفي ولدٍ بلعانٍ أن لا يتقدّمه)؛ أي : اللعانَ (إقرارٌ به) أي : بالولدٍ 
الذي يريد نفيّه » (أو) إقرارٌ (بتوءمه, أو) إقرارٌ ب (ما يدل عليه)؛ أي : الإقرار به 
(كما لو نفاه وسكت عن توأمه» أو هنی به فسکت» أو) هنی به ف (أمَّنَ على 
الدعاء9؟ , ا آي : النفي بلا عذرء لحقه تبه وامتنع 
نفيّه؛ لأن ذلك كلّه دليلٌ الإقرارء ولك لبو اح (رجاءً موته بلا عذر)» 
قه نسَبه؛ لأنَّ الموت”) قريبآ غير متيقّن» فتعليق النفي عليه تعليقٌ على أمر 
موهوم ون أخّره ل (نحو جوع وعطش و) غلبة (نوم وليلٍ) فله ذلك إلى أن 
N‏ ربعم كانت اولك حي E‏ 
لجريان العادة بتقديمه» فإ أُخَّرَ نفيه بعد التأخير الذي جرت به العادة لم يكن له 


(۱) في «(ف) : (توءمه). 

(۲) سقط من «(ف». 

(9) إلى هنا نهاية السقط في «ق» . 
)٤(‏ سقط من «ق»: «لأن الموت». 


)2( في «ق» : «أو يشرب». 








)۲١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من النسب 


وإِنْ قال : ا أن لي نميه أو أنه على القؤر» وأَمْكَنَ 
صِدْقَهُ ولم أبن ق بِمُخْبِرِي» وكَانَ غير مَشْهُور 0 1 1 


لعُذر كَحَبْسٍ ومَرَض وغَيَْةٍ وجفظ مَالٍ؛ لَمْ سقط فيه e SE‏ 
نميه ؛ لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه . 

(وإِنْ قال : لم أَعلَمْ بالولد) وأمكنَ صدقه» قبِلَ» (أو) قال: لم أعلم (أنَّ 
لي نفيه» أو) لم أعلم (أنه)؛ أي : نفيه (على الفَؤْرء وأمكنَ صدقه). قُبِلَ؛ لأن 
الأصلّ عدمٌ ذلك» وإِن لم يمكنْ صدقه بأنِ اأعى عدم العلم به وهو معها في الدارء 
وادّعى عدم العلم بأنَّ له نفيه» وهو فقيدٌ» لم يُقبَنْ؛ لأنه خلافٌ الظاهر . 

(أو) قال : أخُرت نفيّه؛ لأني (لم أَثْقْ بمُخبري) بأنه وُلِدَ (وكان) المُخبِرُ 
(غيرَ مشهور العدالة) والخبرٌ غير مستفيض» لم يسقط نفيه» بخلاف ما لو كان 
المخب مشهوز الغدالق* أو كان الخ مستفيض]» فاه يفط تيه ولا تقل دحواه 
عدم تصديق المُخبر؛ لأنه خلافٌ الظاهر. 

(أو أخَّرَه)؛ أي : النفيَ (لعُذر كحبس ومرض وغَيبةٍ ب وحفظ مالوء لم يسقط 
نفيّه) وإن علم أنها ولدَتْ وهو غائبٌء وأمكته السيكء فاشتغل به» لم يسقط نفيه؛ 
لعدم ما يدل على إعراضه عنه . 

قال في «شرح الإقناع»: قلث: لكنّ قياس ما تقدَّمَ في الشفعة لا بد من 
الإشهاد+ لأن السير لا يتعيّن لذلك": 


وإن أقام بعد علمه بولادته بلا حاجة» سقط نفيّه؛ لأنّ ذلك دليل رضاه 


.)051/7١5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


م 


ومَتى أكذب نفْسَّهُ بَعْدَ نفيه خد لمُخْصّنة(" وعَرّرَ لِعَيْرمَاء ولو أَقَامَ 
نة ولحقة نَسَبْهُ ولو مَيتاً وتوارثا ناء فَينْجَرُ النَسَبُ مِنْ جهّةٍ الأمّ لجهة 
الأب كوَّلائٍ وترجع عَلَيْهِ SE E ASAI‏ 
(ومتى أكذبّ) النافي (نفسّه بعد نفيه) للولد”" (حد ل) زوجة (مُحصنةء وعَرَّرَ 
لغيرها) كذمية أو رقيقة» سواء كان لاعن أو لا؛ لأن اللّعانَ يمينٌ أو بينةٌ درأت عنه 
الحدّ أو التعزير» فإذا أقرَ بما يخالفه بعده» سقط حكمّه» كما لو حلف أو أقام بين 
على حقّ غير ذلك» ثم أقو”" به 
E as‏ 
اکال وقد اتو كذ ت یه فلا تقل مد ادف (ولخقه نسئه ول کان الود 
(ميتاً)؛ لأن النسب يحتاطً له» (وتوارثا)؛ لأن الإرت تابع للنسب » وقد ثبت» 
SE as‏ ولا يقال: 
هو متهم إذا كان الولدٌ غنيًا في أن غرضه المالٌ؛ لأنه إنما يدعي النسبء والميراث 
بع والتهنمة لا تمنم لحوق السسي» كما لو كان الاب بحا غك والاث فقيراً 
اا 
إذا تقرّرَ هذا (فينجرٌ النسبٌ)؛ أي : نسب الولدٍ الذي أقرّ به (من جهة الأمّ 
لجهة الأب) المُكذب لنفسه بعد نفيه (ك) انجرار (ولاءِ) من موالي الام إلى موالي 
الأب بعتق الأب» (وترجع) مُلاعِنةٌ (عليه)؛ أي : على ملاعن استلحق الولدَ بعد 


)١(‏ في «ح»: «لمحضة». 
(0) في «ج»: «الولد) . 
(۳) في «ق»: «أقرت)». 
)٤(‏ في «ق»: «كذب» . 





)۲٠١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 
/اهعه 


بِمَا أنفقفة ولا يَلْحَقَهُ بِاسْتِلْحَاقٍ 0 لعو عدف والتَّوْءَمَانِ المَنفيّان 


رو oe‏ 
2 ل 
2 ةاد 


١‏ حَوَانٍ لام فلا يَتَوَارَكَا ن بأخوة أ بُو ومَنْ لا يَيْتَهُمَا م ستة أشهر 
َتَوْءَمَانِ ومَنْ نقی مَنْ7" لا نتفي ل ا 
أن نفاه (بما أنفقنه)؛ لأنها إنما أنفقث عليه تظنه أنه لا أب له قاله في «المغني»» 
واقتصر عليه في «الإنصاف) . 

(ولا يلحقه)؛ أي : الملاعنَ نسب ولد نفاه ومات (باستلحاق ورثته بعدّه)» 
نصّا؛ لأنهم يحملون على غيرهم نسباً قد نفاه عنه» فلم يُقبَلْ منهم» ولأنَّ نسبّه 
انقطم بنفيه عن نفسه؛ لتفرده بالعلم به دون غيره» ولذلك لا تقل الشهادة به 
إلا أن يستند إلى قوله» فلا يُقبَلُ إقرارٌ غيره به عليه كما لو شهد به. 

(والتوءمان المَنفيّانِ) بلعانٍ (أخوان لأمٌ) فقطء (فلا يتوارثان بأخوّة أبوّةِ) ؛ 
لانتفاء النسّب من جهة الأب كتوءمّي الرّنا. 

(ومّن) وضعَلّه بعد ستة أشهر منذ ولدت» فليس بتوءم لما قبلّه» (لا) إِنْ كان 
(بيتهما) ؛ آي : الأول والثاني (ستة أشهر) فقط ؛ فإن كان بينّهما ستةٌ أشهر فأقلٌ 
(ف) هما (توءمان) . 


(ومّن نفى مَن)؛ أي : ولداً (لا ينتفي) كمّن أ قر به قبل ذلك» أو وجدَ منه 


)۱( في «ح) : «باستحقاق) . 

(0) في «ف» : «أبوه) . 

)۳( في «(ف» : «ما» . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (۸⁄ 42١87‏ و«الإنصاف» للمرداوي (9/ )۲١۷‏ . 
(5) في «ق»: «لتقرره». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فَيْمَا يَلَحَق من الأسب 
أت رو بود بد تفي سے فد أنكن اما بها ولو 


و رار ار 
ست ع وسمو ج نجه 


ية فؤْقَ اربع سيين Sas‏ مكف مامش 44 84 e‏ 
مايدل على الإقرار به كمن هر به فا أو سكت وتحوه (وقال : إنه من زناء حد 
إن لم يلاعِنْ)؛ لنفي الحدّ؛ لأنه قذف محصّنة» وله درء الح باللّعان. 

(فصل 
فيما يلحق من النسب) وفيما لا يلحق منه 
(مَن أتث زونه بول يمك كونة سنه وهو أن اني به (بعاد نصفب سنة) ؛ 
أي : ستة أشهر (منذ أمكنّ اجتماعٌه بهاء ولو مع غ غيبةٍ فوق أربع سنين) . 
قال في «الفروع» : ولو مع غيبته عشرينّ سنة» قالهُ في «المُغني» في مسألة 
القافةء ET‏ هذا المذهبُ مطلقاًء وعليه جماهيرُ الأصحاب. 
وقالَ في «المُبدع) : وال ادي تسيو ول الوت على ا 

في «التعليق»”"2 فإنة قال فيه وفي «الوسيلة» و«الانتصار» : ولو أمكن ولا يخفى السيد؛ 

كأمير وتاجر کبیر» ومثَّلَ في «عيونٍ المسائل» بالسلطانٍ والحاكم» نقل ابن 


.)5١5/9( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) فى «ط): «مسيره»).‎ 
.)98 ⁄۸( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )۳( 





)7١5(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 


0 و 0 ر 7 00 .0 و ٠‏ ەر # 3 و ر 1 ف 
ولا قوع الإمكان بِحَيْض أو لدونٍ اربع سنين. منذ آبانها ولو ابن 


عَشر(" فِيْهِمَا لَحقهُ نسب ومع هَذَا ا 
منصور: إن علم أنه لا يصلّ مثلة» لم يقض بالفراش”"» وهي مثلةُ» ونقلَ حربٌ 
وغيره في وال وقاض لا يمكنٌ يدعٌ عملةُ؛ فلا يلزمُهُ» فإن أمكنَ لحقة". 

(ولا ينقطع الإمكان) عند الاجتماع )ب ع دم يشب دم م (حيض)؛ قال 

في «الترغيب» : لاحتمال أن يكو دم فسادء (أو) ّث به (لدونِ أربع سنينَ م 
أبانها) زوجهاء ولم تخبرٌ بانقضاءِ عدَّتها بالقرء . 

و کان الزى (ابنّ ع سر ا ي فيما إذا أت به لستة أشهر 
عدا لس ميك أو لدونِ أربع سنينَ منذ أباتهاء (لحقة نسبة) ما لم ينفه 
باللّعانِ؛ لحديث «الولدٌ للفراش»» ولإمكانٍ كونه منة» وقدرناهُ بعشر سنينَ فما 
زاد؛ لقوله ل : رارف اا له وفرّقُوا بيهم في المضاجم»» فأمرة 
بار دل على اکان ارط الاي اهر سينك ار ا ر مام عدر ر رمن 
يمكنٌ فيه البلوع؛ فيلح به الولدُ كالبالغ» وقد رُوي أن عمرو بن العاصي وابتةٌ لم 
يكن بیتھما إلا اثنا عشر عاما"» (ومع هذا)؛ أي : مع لحوق النسب بابنٍ عشر فأكثر» 


)١(‏ في هامش «ح»: «وفاقاً للشافعية في ابن عشر» وقالت الحنفية: لا يلحق إلا ابن اثني 
عشر سنة» ويحكم ببلوغه عندهم) . 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (5/ .)١981/‏ 

(*) انظر: «مسائل حرب الكرماني» (۲/ ٥۷۳‏ _ ط جامعة أم القرى) . 

(5) رواه البخاري »)۱۹٤۸(‏ ومسلم »)۳١ /۱٤٥۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

.)59460( رواه أبو داود‎ )٥( 


() انظر: «وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام» للقسنطيني (ص : «(AV‏ وفي «طبقات = 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

24 4 2 

5 2 0 
لا بكم ببُلوغِده ولا يِكَمُلٌ به مَهْرٌ ولا يشت 6 به عدة» ا 
ولا تخريم مُصَاهَرَقٍ إن لم يكن كن مِنة؛ کان أَنَْ به ِذُونِ صف 
و 0 24 
سن منذ أَمْكنَ اجتِمّاعة وعَاشٌ» أ لخر ين زع سنن من انها أ 
ر 7 002 7 و 
أفرّت البائن بانقضاء عدتها بالقرّوء . EEE‏ مام 1 
(لا يحكمٌ ببلوغه)؛ لأنَّ الحكم بالبلوغ يستدعي يقيناً؛ لترتب الأحكام عليه منّ 
التكاليف ووجوب الغراماتِ» فلا يحكم به مع الشكٌء وإنَّما ألحقنا الولدَ به حفظاً 

(ولا يكمل به)؛ أي : بإلحاق النسب به(" (مهيٌ) إذا لم يثبْتِ الدخول أو 
الخ Nee AL E LS‏ 
(ولا يثبث به)؛ أي: بإلحاق السب (عدة ولا رجعةٌ). لأ" النسب الموجب 
لهما غ غيرٌ ثابتِ» (ولا) يثبث بإلحاق التسب (تحريمٌ مصاهرة)؛ اجو نوت 


ىا 


موجبه . 


200 


(وإن لم يمكن كونة)؛ أي ي : الولدٍ (منة)؛ أي : الروج؛ (كأن أتث به لدون 
نصف سنو من أمكنٌ اجتماعة) بها (وعاش)» لم يلق للعلم بأنها كانت حاملاً 
به قبلَ التزوج» فإن مات أو ولدتة ميتاًء لحقة إن أمكنّ كونة منة» (أو) أتث به (لأكثر 
من أربع سنينَ من أباتها) لم يلحقة؛ للعلم بأنّها حملت به بعد بينونتها؛ إذ لا يمك 
بقاؤًها حاملاً بعد البينونة إلى تلك المد (أو أقرّتٍ البائنْ بانقضاء عدَّتِها بالقرء 


5 علماء الحديث» لأبي عبدالله بن عبد الهادي :)٩١ /١(‏ وأبوه أكبر منه بأحد عشر عاماً. 
)١(‏ فى «ق»: «إليه». 
(۲) فى «ق» زيادة: (إليه» . 


)۳( في «ق» : «كأن» . 


(75) كتاب اللعان وما يلحق من السب 


2 
3 


نم وَلدَْ”" لِمَوْقِ نِضْفٍ ستو منهاء أو قارقها حَامِلاً» فَوَضَعَتْ ثم آخَرَ 
َعْدَ صف سَنَوِ» أَوْ عَلِم أَنَّهُلَمْ يَجْتَمِعْ بها بان د َرَوّجَهابمَحْضْرٍ حَاكِمٍ 
غيْره» ثم أبَانَها أو مَاتَ بالمَجْلِسٍء أو كان بَيْنّهُمَا وق عَقَدٍ مَسَافَةٌ 
لا يَقَطَعُهًا في المُدَة الي وَلَدَتْ فِيِهَا E AS‏ 
رادت اول عرف سار بها أي : من عدَّتها التي أقرّت بانقضائها بالقروء لم 
يلحقه» لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء عدّتها في وقتٍ يمكنٌ أن لا يكونٌ منةُ؛ فلم 
نلحقة بو» كما لو انقضّث عدتها بوضع الحمليء والإمكان إنَّما ب يعتبرُ مع بقاء الزوجية 
أو العدّة لا بعدهما؛ لأنَّ الفرائى سببٌء ومع وجود السّبب يكتفى بالإمكانِ» فإذا 
انتفى السَّببُ وآثارة انتفى الحكمُ بالإمكان» فإذا ولدَثْ لدونٍ نصف سنةٍ من 
آخر أقرائها وعاش» لحق بزوج؛ لأا تيقنا انها لم تحمل به بعد انقضاء عدّتهاء بل 
ها كانت حاملا بو زمنَ رؤية التّمه فلزم أن لا يكونٌ ام حيضاء فلم تنقض عدتها 
ب (أو فارقها حاملاً فوضعَتٌ ثج) ولدّث (آخر بعد نصفب سنق)» لم يلحقّه الثاني ؛ 
لأنهُ لا يمكنٌ كونهما حملاً واحداً» فعلم انها علقت بالثَّاني بعدَ الرّوجية وانقضاء 
العدَةِ» (أو علم أنه)؛ أي ي: الرَّوجَ (لم يجتمع به”") زمنّ زوجيةٍ؛ (كأن تزوجها 
بمحضر حاكم أو غيره ثمّ أباتها) بالمجلسي» (أو مات) الزوج (بالمجلس)؛ لم 
E‏ للعلم بأنهُ ليسَ منة» (أو كان بيتهما)؛ أي : الرَّوجِينٍ (وقت عقدٍ مسافةٌ 
لا يقطعها في المدَّة التي ولدّث فيها)؛ كمغربيٌ تزوّج بمشرقية» فولدّث بعد ستة 
أشهر ؛ لم يلحقه؛ لأنُ لم يحصّلْ إمكانُ الوطء في هذا العقدٍ. 


ماھ 


\ 


o 
اس‎ 


(۱) سقطت من «(ف». 


(۲) في «ق»: «أي الزوج (بزوجته)) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


س 9 ا 8 1 هو 3 م 5 ر و0 0 ر ب 2 
ان 575 ow‏ 4 2 4# 
0 مدة مَسَافَةٍ بمَشي معتاد. وآنه ريي بالبَلدٍ كل 


و حل ار دك بِمَحْضْرٍ حا : 
کان الرَّوْ اليكل شر أو فطع دَكوْهُ مع اني له يَلْحَفْهُ. ويلح 
عِنيناً ومَنْ قَطِع ذَكَرُهُ لا نيا Sean Saas‏ 

(ویتحه : احتمالٌ تقديرٌ مدَّةٍ مسافة لمشي معتاد) بشيلٍ الأثقال ودبيب 
الأقدام؛ لأنه المتعارفٌ بين التاس؛ را يمد يل ار 

(و) يتجة: (أنة)؛ أي : الرّوج (لو رئيّ بالبلد كل يوم) لم يفارق منهاء 
(وهي)؛ أي : ارود O‏ 
عادة إليهاء (فهو كمَنْ أباتها بمحضر حاكم أو) أبانها (بالمجلس)؛ أي : 5 
GE‏ ا 31 ا وهو 
ت 

(أو کان الرَوج لم يكمُل لهُ عشر) سنين» (أو فطع ذكرة مع أييدء لم يلحفة) 
نسبة؛ لاستحالة الإيلاج والإنزال منه» (ويلحق) النسبٌ زوجآ (عنيناًء ومن قَطع 
ذكرة فقط؛ لإمكان إنزالة» و(لا) يلحق مَن قط (أثثياة) فقط» جزم به في 
«العمدقا و«المغني») 2 و«المحرر»» و«الحاوي»» و«التظم»» قال «المنقخ) : 


اع« 


(۱) فى «ف» : «لمن» . 

(۲) فى «ق)»: «مشى)». 

(۳) سقط من «ق»: «عن بلده» . 

(4) أقول: لم أر من صرح بهماء والثاني ظاهر يفيده كلامهم؛ لأنه إذا كان كما قرره» فهو يقين 
أنه ليس الولد منه» وهو مراد لهم» وأما الأول» فهو قياس على مسألة مسافة القصر؛ لأنه 
العرف الغالب وغيره نادر» ولا يأباه كلامهم» فلعله مراد» فتأمل» انتهى . 

(5) انظر : «المغنى» لابن قدامة (// 59) . 





(75) كتاب اللعان وما يلحق من النسب 
o۳‏ 


٠ 


فا للد , وان وَلَدَتْ بجعي سد انع سن مذ طَلَّقَهًا و قا انقضًا 
ج00 وك وات لدت a‏ طلغيا وال لوصا 


و 
۳ مخ le‏ 2 
۰ 


200 ° کس ° ا f‏ 
عدتهاء أو لأقل مِنْ أرْبَع سئين منذ انقخ فصتت لحق نسبّه» ومن فارّقها 


8 
8 0 3 - 3 م 1 4 0 ر ا 00 00 أ ل 
فاعتدت ثم تزوّجت لحق بثانٍ ما ولدت ل: ينصف سنو فأكثر. ويتجه: مع 
مض مد المَسَافَدَ وإلاً قَللاأوّل 
E E‏ 


وهو الصَّحيحُ”"؛ لأنة لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجدَ ذلك» أشبة ما لو 
قطع ذكرةُ مع أنثييه» (خلافاً للأكثر) منّ الأصحاب القائلينَ بأنة بلحقة نسبة . 
3 56 0 50 رعق و 20 
(وإن ولدّث) مطلقة”" (رجعية بعد أربع سنينَ منذ طلقها) زوجهاء (وقبل 
و ء۶ 2 ۶ 

انقضاء عدّتها) لحق نسبه» (أو) ولدت رجعية (لأقل من أربع سنين منذ انقضت) 
عدتهاء سواءٌ أخبرث بانقضاءٍ عدَّتِها بالقرء أو لاء ولا يعارضه ما تقدّم؛ لأنهُ في 
البائن لا في الرّجعيةء (لحق”“ نسبه) بالمطلق؛ لأنَّ الرجعية في حكم الرَّوجاتٍ 
في أكثر الأحكام» أشبة ما قبلَ الطّلاقٍ . 

(ومّن فارقها) زوجُها (فاعتدّتُء ثم تزوجّث؛ لحقّ ب) زوج (ثانٍ ما ولدت 
لنصفب سنةٍ فأكثر) عملاً بالظاهر. 

(ويتجة): أنهُ يلحق”" بالثَّاني (مع مضي مدة) يمكنٌ فيها قطع (المسافة) 
التي بين الرَّوجةٍ والرّوجء (وإلاً) تمض مدة يمكنُ فيها قطع المسافة؛ كأن 
يكون الرّوجٌ في بلدة نائية عن بلدٍ الرّوجة» (ف) النسبُ (ل) لرَّوجٍ (الأَوَّلِ) لاحق 
)۱( في «ق»): (هو). 
(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)5٠5‏ 
)۳( سقط من «ق». 
(0) سقط من «ق»: «(طلقها) زوجها. . . (منذ)» . 
)0( فى «ق» : «لحق) . 
(5) فى «ق»: «يلحقه» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وكذا لو وُطْدَتٍ امرآتة أو أ م بش في طهر لَمْ يُصبها ونه ولدون 
صف سنه قلِلاَوَلِ» وإِنْ أَنْكَرَ وَاطىء” الوَطْءَ فَفَوْلَهُ بلا يَميْنَء وإن اشْتّركًا 


ت 
31 
¢ 


ہے و ےو اہ E a‏ 
ES‏ 


ت 


(وكذا لو وطئتِ امرأتة) بشبهة» (أو) وطئت (أمته بشبهةٍ في طهر لم يُصبها 
فيه) فاعتزلها حى أتث بولدٍ لسنةِ أشهر من حين الوطءء فإنة يلحَق الول بالواطىء ؛ 
للعلم بأنهُ منة» وينتفي عن الرَّوج من غير لعانٍ؛ للعلم بأنة ليس منة. 

(و) إن أنَثْ به (لدون نصف سنةء ف) الولدٌ (ل) لواطيء (الأولٍ) ؛ للعلم 
أن" ليس من وطء الشبهةء (وإن أنكر واطى:” الوط ف) القولٌ (قولّه بلا يمين)؛ 
لأنَّ الأصلّ عدمّه» ويلحَقٌ نسب الول بالرّوج؛ لأنَّ الولدَ للفراش» (وإِنِ اشتركا) ؛ 
0 الزوج والواطى بالشبهة (في وطيها في طُهرِ) واحدٍ (فأنَتْ بما)؛ أي : ول 
(يمكنْ كونة منهُماء ري القافة)ء فمن ألحقتة به منهُما لق بء فإن ألحقتة بالواطىء 
لح ولم يملِكُ نفِيَهُ عن نفسه؛ لتعذر اللعانِ منة؛ لفقدٍ الروجيةء وانتفى عن 
الرّوح بغير لعان؛ لأنَّ إلحاق القافةٍ كالحكم؛ وإن ألحقته بالرّوج» لحِقَّ بوء ولم 
يمك نف باللّعان؛ لأنهُ نقض لقول القائف» وإن الف القافة بها ل هما 
لإمكانهء (لا أنة) يلحق (للزوج» خلافاً لهُ)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فإنهُ قال : 
وإنِ اشتركا في وطئها في طهر فأتث بولدٍ يمكنْ أن يكون منهُماء لحقّ الرّوج؛ 
(۱) أقول: قوله: (مع مضي مدة المسافة) هذا مصرح به في «شرح الإقناع» بمعناه» وأما قوله : 


(وإلا فللأول)ء هذا فيه تفصيل طويل في «الإقناع» و(شرحه»» فارجع إليه وتأمل» انتهى . 
(۲) فى «ق»: «بأنه) . 


)۲١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من النسب 


وكذا ل َرَوّجَتْ بثانِ ول غلم انقضاءً العدَّة. 
*# 6د 6د 

لأنَّ الول للفراش» انته () 

والملهة ما قال الضف 

* تتمة : فإن لم يوجَدْ قاف أو اشتبة عليهم» لحقّ الروج؛ لأنّ الول للفراش» 
وإن أنّتِ امرأتة بولدٍ فادّعى أنه من زوج كان قبل - وكانث تزوجّتث بعد انقضاءِ 
لع أو بعد أربع سنينَ منذ باتك من الأول تلم يلعق الول بالأزل) لما سبق؛ 
وإن وضعتّه لأقلّ من ستة أشهر منذ تزوّجّها الَانيء لم يلحت الول أيضاً به حيثُ 
عاش ؛ عدم اسان وينتفي نسب الولدٍ عنهماء وان كان وھا ليذ لك م 
ستةٍ أشهر منذ أمكنَ اجتماعة بهاء فالولدٌ لاني ؛ نيا فراش وأمكن كونة منة؛ 

(وكذا لو تزوّجَث بئانِ) ووضعث لأكثرَ من ستة أشهر منذ تزوّجها الثاني 
ولأقلّ من أربع سنينَ من طلاق الأول (ولم يعلم انقضاءً العدة)» عرض على 
لاسكا ركان ان كو بن كز عي ملعن تن MEO‏ 
فإن ألحقته بالأول انتفى عن الرّوج بغير لعان؛ لما مرّء وإن ألحقئّة بالرّوج» انتقى 
عن الأول يدن للزوح هيةاللدان عقا سيو 

* تنبيةٌ : ويعتبرُ عدالة القائف وذكوريتهُ وكثرة إصابته» ولا تعتبذ حريتة؛ 
كالشَاهِدِء ويكفي قائفٌ واحدٌ؛ شد اما قر فو اناك ول يطل قزل 
القافة بقول قافةٍ أخرى» ولا بإلحاق غيره» كما لا يبطلٌ حكم الحاكم بحكم غيره 
ولا بإبطاله: ` 


.)٦١۳ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 4 


سنو افر ولو بَعْدَ أرب زع سنن لَحقَه ولو قَالَ: عَرَلْتُ أو: لَه أن 
(فصل) 

(ومّن ثبت) أنه وطىء مته" بشهادة رجلين عياناً - فلا يكفي أقلٌ منهّما - (أو 
أقرّ أنهُ وطى“ أَمَنَهُ في القرج أو دونة» فولدث لنصفف سنةٍ فأكثر ولو بعد أربع 
سنينَ» لحقّة) نس ما ولدتة» لأبّها صارت فراشا له بوطه > ولان سعدا نازع عبد 
ابنَ زمعة فقال: هو أخي وابنُ وليدة أبي» ولد على فراشه» فقال النبيٌ يلِ: «هو لك 
يا عبد بنَ زمعة» الولدُ للفراش وللعاهر الحجرٌ). متف عليه" فيلحقةٌ (ولو 
ال :فزت اى ل أن آرت لقرل ع ل تا ولي يشارف يعن آنه 
ألم بها إلا ألحقث به ولدهاء فأنزوا بعد ذلك أو اتركواء رواهٌ الشَّافعيُ عن مالكِ» 
عن ابن شهابء عن سالم بن عبدالله» عن أبيهء عن عم ولذها ولدّث على 
فراشه ما يمكنٌ كونّهُ منة؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ أنزلَ ولم يحسّ بو» أو أصابت 
بعضٌ الماء فم الحم وعزل باقيه» وقياساً على التكاح» وفارق الملك النكاح بأنهُ 
لا يتعلق به تحريمٌ المصاهرة» e‏ ا 
وذوات متخارهنه» وإن وطتئها في الدّبر» لم تصز فراشا في الأشهر ؛ لأنة ليس 


)01( في «ق»: «امرأته» . 

(؟) وأما الزوجة: فإنها تصير فراشاً بمجرد العقدء بخلاف الأمة فإنها لا تصير كذلك إلا إذا 
قر سيدها بوطئها. 

.)٥٤٤ /١١( تقدم تخريجه‎ )۳( 

(6) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ۲۲۳). 








(75) كتاب اللعان وما يلحق من السب 


و أ 
ماش صم هس 


7 8 ره و »م‎ 2 CTE 
لا إن اذعى استيراء» ويتحه : بحيض » ويتخلف27) يه ثم تلد‎ 


أ 
ىه رهة مو 


1١ o 
3 گے‎ 
3 < 

1 ٠ 


٠ 


ومن أَعْتَقّ أو باع" مَنْ أَقَرَ , بوطئهًاء فولَدَٿ دون نضف سء 


لَحِقهُ» والبَيْعُ بَاطِلٌُ» ا ا و ا ا 
بمنصوص عليه» ولا في معنا و(لا) يلحقةُ نسب (إنِ اذى استبراءً) بعد وطء . 

(ؤيفحة > يخيض)؛ إذ بو تتيقن براءة الحم والقولٌ قولّه في حصوله؛ لأنةُ 
أمرٌ خفييٌ لا يمك الاطّلاعٌ عليه إلاً بعسر ومشقةء وهو متجة”” . 


A 


(ويحلف عليه)؛ أي : الاستبراء“ إذا اذَّعاهُ؛ لأنه غير مختصٌّ به أشبة 

سائرٌ الحقوق» (ثم تلد لنصفب سنةٍ بعدّة)» أي : الاستبراء» فإن ولدت لدون نصف 
سنةٍ من الاستبراءء تبينا أنه لا استبراءَ ويلحقة» ومّنِ استلحقّ ولداً من أمةٍ لم يلحقه 
ما تلدهُ بعدهُ لفوق نصفب سنة بدونٍ إقرار آخر أنه وطتها بعد وضع الأول؛ لأنَّ الوطءَ 
الذي اعترف به أولاً قد ولدَتْ من ر ابسن لها دق للك الولف 

(ومَن أعتق) أمة أقرّ بوطئهاء (أو باع مّن أقرّ بوطئهاء فولدت لدونٍ نصفٍ 
)امد أعنتها أو باعهاء (لحقةٌ)؛ أي المعتقّ أو البائع ما ولدتة؛ لان أقلَّ مدَّةٍ 
الحمل نصفٌ سنةء فما ولدتةٌ لدونها وعاشّ علم أنها كادّث حاملاً به قبل العتقي أو 
البيع حينَ كادث فراشا له (والبيع باطلٌ)؛ لأنّها أمُ ولدِء والعتقٌّ صحيحٌ. 


)01( في «ح) : «أو يحلف» . 

(۲) في «ح» زيادة: «ونحوه». 

إفرة اقول : صرح به (م ص) وغيره» انتهى . 
(6) فى «ق»: «الإبراء». 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


°۸ 
لو اسنترآها قله وكذا إن لم ست نها وولدته لاك واد مشت أنه 
ولو استبر > وكذا إن لم يَسْتَبْرئَهَا وولدته لأكثر وادّعى مشتر أنه 
° ء I‏ اب o‏ كنس مكف ريج م يي را عم 
من بائع › إن اذعاه مشتر لنفسه أ كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر 
EO EEE 06 26‏ 5 ر 0000 
بوطئهاء ري القافة» وإن اسْتْبْرِئَتْ ثم وَلَدَتْ لفوت نِصّف ستَةٍء أو لم 

ا 


(ولو) كان (استبراؤها قبلهُ)؛ أي : البيع ؛ لتبين أنَّ ما رأتهُ من الدّم دم فساد؛ 
أن السام د اول مر ل نينا ورن اكد من 
نصفف سنةء ولأقلّ من أربع سنينَ من بيع » (وادّعى مشتر أنة)؛ أي : الول (من 
بائع)» فيلحقة؛ لوجود سبب الولادة د و ار ترم ا 
ولا ما يمن فتعينَ إحالةٌ الحكم علي سواءٌ اذّعاهٌ البائ أو لم يدّعهِ؛ لأنَّ الموجت 
لإلحاقه أتها لو أَنَتْ به في مُلكه في تلك المدّة للحق به» وانتقالٌ الملكِ عنة لم 
يتجدّد به شيء. 

(وَإِنٍ اذّعاه)؛ آي : الولد (مشتر تر لنفسه) وقد أبِيعَت قبل استبراءء وولدتة 
لفوق ستةٍ أشهرٍ ودونٍ أربع سنينَ من بيع والمشتري مقر بوطيها؛ أري القافة» (أو) 
ادعى (كلّ منهما) ؛ 5 : البائ ئع والمشتري في الصورة المذكورة (أنه)؛ أي : الولد 
(للآخر والمشتري مقر بوطيهاء أَرِيَ) الولدُ (القافة) ؛ لأنَّ نظرها طريق شرعيٌ إلى 
معرفة النسب عند الاحتمالٍ كما تقدَّم في (اللقيط) . 

(وإن استبرِئث) المبيعة قبْلَ بيع (ثمّ ولدثْ لفوق نصف سنة) من بيع لم 
يَلْكق بان ا N‏ 
غيره؛ لوجود مد الحملٍ بعد الاستبراء مع قيام الدليل» فلو أتث به لأقلَّ من ستةٍ 


أشهر ؛ کان الاستبراءً غير صحيح (أو لم تستبرأ) المبيعةٌ وولدَثْ لفوق نصف سنةٍ 





)۲٠١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من السب 


0 « 01 م وو 03 و لاله 1 1 1 0 
و يقر مشتر له به - ويتجه: ولم يدعو لنفسه ‏ لم يَلحَقَ بائعاًء وإن 


را اا اع صا 
ا و و - من وو ت سے ا 3 و 
04 5 00 0 2 ل 0 20 - 
ادعاه بائع» وصدقه مشترء فللبائع . لو لم يكن افر طعء 
بائفع. و مقر فللبائع ‏ ولو لم يكن افر بوطوة ويبطل 
7 


ممع OS‏ م 8 بتر 9 و سىفه ل - 7 م ت 507 
ال وإن لم يُصَدَقِه مُشترء فالوّلد عبد له ويتّحه : لو اشتراها ممّن 


«۰ 
2 


ظاهِرْ حَاله الوّطء. وغاب فوْجِدَتْ E ENE‏ 


من بيع (ولم يقرّ مشتر له)؛ أي : البائع (بو)؛ أي : بما ولدَنَهُء (ويتجة) : أنَّ الأ 
إذا بيعت قَبْلَ استبرائها (ولم يدَّعِهِ)؛ أي: لم يدع بائعغها الولد (لنفسه) لم يلحقة؛ 
لعدم إقرار مشتر له به» وهو متجة”" = (لم يلحق بائعاً)؛ لألّه ولد أمة المشتري؛ 
فلا تقبّل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري . 
(وإن ادعاه)؛ أي: الول (بائعٌ» وصدَّقَهُ مشتر) أله ولدّهُ في صورة ما إذا لم 
تستبرأ» وولدَث لفوق ستة أشهر (ف) الولدٌ (للبائع) يلحقهُ نسبّه» ويبطل البيع؛ 
لأنّها أمُ ولدء فإِنْ لم يكن البائع أقرٌ بوطئه قَبْلَ بيعهاء لم يلحَقَهُ الولدٌُ بحالٍء سواءٌ 
ولدَنهُ لستة أشهر أو لأقلّ منها؛ لأنّه يحتملٌ أن يكون من غيره» وإِنْ اتفَقَ البائع 
3 7 5 وو 0 2 کم چ 7 
والمشتري على أته ولد البائع فهو ولدَّهُ (ولو لم يكن البائع (أقرَّ بوطءٍ)؛ لان الحقّ 
ا ون کی چ e‏ : وت وو 
لهما يثبت باتفاقهما (ويبطل البيع) ؛ لآنها م ولد. (وإن) ادعاه البائع انه ولده و(لم 
يصدقه مشترء فالولدٌ عبد له)؛ أي : للمشتري» ولا يقبل قول البائع في الإيلاد؛ 
لأنّ الملكَ انتقّلَ إلى المشتري في الظاهرء فلا يقبَلُ قول البائع فيما يبطل حقهء 


كما لو باع عبداً ثم أقرَ أنه كان أعتقة . 


(ويتجة): أنه (لو اشتراها ممن ظَاهِرُ حاله الوطءٌ. وغاب) البائ (فوجدّث) 


)١‏ أقول: البحث ظاهر؛ لأن محترزه صرح به بقوله: (وإن ادعاه بائع . . . إلخ)» فتأمل» 


انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


حَامِلاً؛ حرم عَلَيْهِ ديانةَ تصرف فا بتخو بَبْع قبل مُرَاجَعيِه إن أَمْكَدَتْ . 
إن ولك من مون عن لا غلك د عَلبها ولا شيهنة ملك 3 
لضن ویج احتِمَالٌ : وكذَا مِنْ اَم ومُعْمَى عَلَيْهِ ومُكرَه. 
الأمةٌ (حاملاً؛ حرّمَ عليه)؛ أي : على المشتري (ديانة تصرف فيها)؛ أي : الأمةٍ 
(بنحو بيع) كهبةٍ (قبلَ مراجعته)؛ أي : البائع (إِنْ أمكتث) مراجعتّةُ؛ لاحتمال أن 
يقر بالوطه» وإلاًتمكن مراجعتة كمأيوس من عود» أو في محل مجهول» فلا ماع 
من بيعها حاملاً؛ لأنَّ حملها يتبعُهًا في الببعء وهو متجة”" . 
(وَإِنْ ولت من مجنون مَن)؛ أي : امرأة (لا ملك له)؛ أي: المجنون 
(عليها)؛ أي: على رقبتها أو منفعة بضعها (ولا شبهة ملكِ) على ذلك؛ (لم 
يلحقة)؛ أي: المجنون نسب ما ولدّنه منة؛ لأنّه لم يسيد إلى ملكِء ولا شبهة 


د 


ملكء ولا اعتقاد إباحة» وإِنْ كان قد أكرهَها؛ فعليه مه مثلهًا؛ لأنَّ الضمان يستوي 
اال و ود يح الولدٌ واطئاً بشبهّة» فَمَنْ وُطئت امرأتة أو مته فى طهر 
لم يصبهًا فيه فاعتزلّها حتى ولدَّث لسئّة أشهر فأكثر من وطءٍ؛ لحق واطئاً وانتفى 
عن الزوج بلا لعانٍ. 
(ويتجهٌ احتمالٌ: وكذا) لو وَلَّدَتْ (من نائم ومغمىّ عليه ومكره)» لم يلحَقةُ 
ا اول مله ضا لما تقدّمَ؛ وهو متجة”" . 
دق أقول: لم أرَمّن صرح به» وهو ظاهر موافق للقواعد» ولا يأباه کلامهم» فتأمل» 
انتهى . 
)۲( أقول: لم أر من صرح بهء وهو بالقياس على المجنون؛ للاتفاق في العلة» وهو ظاهر 
لا يأباه کلامهم» ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 


)۲١(‏ كتاب اللعان وما يلحق من النسب 


ومَنْ قال عَنْ وَلَدِ بيد سُرَييِهِ و رَوْجَتِهِ أو مُطلقته: ما هذا وَلَدِيء 
م 000 ر ا ماو أ هم سمس 1 
ولا وَلدته. أو التقطته أو استعرته. نقالت : بل هو وَلدِي منك› فإن 
e o2 7‏ ل 21 اي 5 ا ا (1) سه عاة 
شهدت مَرْضِيّة بولادتها له لحقه. وإلا فلاء ولا أ لشبه مع فراش » 
4 5-5 قر 2 ي 0 4 
واا نسب أب ما لم ينتف كابْنٍ ملاعنة» ود تا 3 أ حَريَّة 


(ومّن قال عن ولد بيد سريته أو) بيد (زوجته أو) بد (مطلَّقيِهِ: ما هذا وليي» 
ولا ولدته» أو) قالَ: بل (التقطته أو استعرته) ونحوه (فقالَثْ: بل هو ولَّدِي منكَ» 
فن شهدَث) امرأة (مرضيةٌ بولاديتها له» لجقه) نسب الولدٍ للفراش (وإلا) يشهد 
بولادتها مرضيةٌ (فلا) يقبن قولّها عليه؛ لأنَّ الأصلّ عدم ولادتها له» وهي مما يمكنٌ 
إقامة البينة عليه . 

6 لشبه) ولد ولو لأحدٍ مدعيه (مع) وجود (فراش)؛ لحديث عائشة 
في عبدٍ بن زمعة وتقدّمَ» ؤقيه: الود للفر اى وللعاهر الحج. 

(وتبعيّةُ نسب لأب) إجماعا؛ لقوله تعالى : لأأَدَعُوهُمَ َيه [الأحزاب: 5] 
(ما لم ينتف كابن ملاعنةٍ) وإلا ولد زناء فولدُ قرشيّ قرشيٌ» ولو مِنْ غير قرشيّة) 
وولدٌ قرشيّة من غير قرشي ليس قرشيًا . 

(وتبعية ملكِ أو حرية لأمٌ)» فولَدٌُ حرّة حرٌء وإِنْ كان من رقيق» وولد أمَةٍ 
ولو من حر قن لمالكِ أَمّهء قال ابن عقيل : إنما تبح الولدٌ الأمّ في الجاهلية» وصارَ 
حكمُةُ حكمَها في الرقٌّ والحرية؛ لاله انفصَّلَ من الأب نطفةً لا قيمة لهاء ولا مالي 


. فى «ف» زيادة: «مخالف لأبيه»‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه /١١(‏ 0154). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و ° 


-ه و ت 
1 0 


Ss ا‎ 


> 


5 
5 5م ع مهو 


جه : في يَهُوديٌٍّ ترَوّجَ نصرانية وعكسه يبع الآن أو بكر ».+ 

ولا منفعة» وإنّما اكتسب لبها ومنيهاء فلأجل ذلك تبعَهاء كما لو أكَلَ رجلّ تمراً 
في أرض رجل وسقطث نواة في الأرض من يد الآكلٍ فصارّث نخلةء ايا ملك 
صاحب الأرض» دون الآكلٍ بإجماع من الأئمة؛ لأنّها انفصلث عن الآكلٍ ولا قيمة 
لها (إلاً مع شرْطِ) زوج أمةٍ N ue‏ فم أحرارٌ؛ اللاي :اون 
عند شروطهم»» (أو) إلا مع (غرور) بأن تزّج بامرأة شرطها أو ظنّها حرّة؛ 
فتبينٌ م فولدّها حر ولو كان أبوه رقيقاً ويفديه» وتقدّمَ» (أو) إلا مع (شبهة) فولدّها 
010 

(وتبعيةٌ دين) ولدٍ لخيرهِمّاء (ووجوبٌ فديةٍ لخيرهما)؛ أي: أبويه دين 
فولّدُ مسلم من كتابية مسلمٌ» وولد كتابِيٌ من مجوسية كتابىٌ . 

(ويتجة : في يهوديٌ تزوّج نصرانية) يتبّع ولدّهما الأبء أو يخيّ (وعكسّة) 
كنصرانيٌ تزوًج يهودية؛ فن ولدَهُما (يتبَعٌ الأبَء أو يخيّر)؛ إذ هما في الكفر سوا 
لكن لو قيل بتبعية الولدٍ لمّن كان نصرانيًا من أبويه لكان له وجةٌ؛ لموافقته قولهم : 
إنه يتبعٌ خيرَهُما دينآء ولا ريب أنَّ دينَ النصرانية خيرٌ من دين اليهودية؛ لأنَّ النصارى 
أقربُ مودّة بنصٌّ القرآن» وإِنْ كان لا خير في كليهما” . 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ۷)ء من حديث كثير بن عبدالله المزني ذلك . 
(۲) أقول: في حاشية «المنتهى» ل (م ص) في (باب عقد الذمة) عن الشيخ تقي الدين قال : 
اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهماء وف سبحي ر 
قال : قلت : الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآنء انتهى . 
قلت : فهذا يؤيد ما قرره شيخنا فتأمل» انتهى . 


(5؟) كتاب اللعان وما يلحق من النسب 
بص 7 سل07 در ل AA‏ 
وتبعِيّةُ حَاسَةٍ وحُرْمَةٍ أكل وذكاة» وتخريم مُاكحَةٍ وسّهُم غَنِيْمَة 
(وتبعيّةُ نجاسةٍ وحرمة أكلٍ وذكاة وتحريم مناكحةٍ وسهم غنيمةٍ لأخيثهما) ؛ 
أي : الأبوين» فالبغل من الحمار الأهليّ محرّمٌ نجمنٌ تبعاً للحمار دون أطيبهما وهو 
الفرسٌ» وما تولدٌ بين" هرٌ وشاة محوّمُ الأكل تبعاً للهرٌ دون الشاق» وما تولّدَ من 
كتابييٌ ومجوسية لا تحلّ ذبيحثةٌ» ولا تنك لو كانث أنثى تبعاً للمجوسية دون 
الكتابي ؛ لأنّه يشترطٌ في حل الكتابية أن یون أبواها كتابيين» وكذلكَ لا توطاً أمدٌ 
متولدة”” بِينَ مجوسيٌ وكتابية لو خرجّث سهم مقاتلٍ بملكِ يمين تبعاً لأبيها 
المجوسيٌ دون أمّها الكتابية . 


لالالا 


)غ0( فى «ف»: «وزكاة». 
)۲( فى «ق»: «من». 


)۳( في «ط» : «مستولدة» . 











الموضوع 


سابع 
)2019 


SAIS 
3 1 ESI 


سيف ا 


عبات الؤليمة وآداب الأكل والشّرت» وما يعلى بذلك ا 


فصل : يكره لأهل فضل وعلم إسراع الإجابة إلى الولائم غير الشرعية 


فصل : في آداب الأكل والشرب» وما يتعلق بهما SAR‏ 
فصل : يكره أكل من أعلى الصّحفة أو وسطها OS‏ 


فصل : يحرم وطء في حيض إجماعاً IS‏ 


فصل : ويلزمه وطء في كل ثلث سنة مرّة إن قدر SS‏ 


الصفحة 


1۹ 


فصل : وله منع کل منهنّ من خروج 000 0 00 


فصل : في القسم بين الرّوجتين فأكثر YT‏ 


فصل : تسن تسوية في وطء بين زوجاته ا 0 


فصل : ومن تزوّج بكرا أقام عندها سبعاً ولو أمة E‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 
فصل : النشوز معصيتها إّاهِ فيما يجب عليها م ا 
(۲۰( 
فصل : الخلع فسخ لا ينقص به عدد طلاق حيث وقع بصيغته DN‏ 111 
فصل : لا يصح الخلع إلا بعوض NTN E ARS‏ 
فصل : يصح الخلع على ما لا يصح مهراً لجهالة أو غرر EE e‏ 
فصل : وطلاق على عوض كخلع في إبانة PA Tee‏ 
فصل : من سكل الخلع على شيء فطلَّق أو خلع E e‏ 
فصل : إذا خالعته في مرض موتها E danana‏ 
فصل : إذا قال : خالعتك بألف فأنكرته RNs‏ 
۲( 
ES‏ 
فل نے :طلا صن توكيله فيه ور کله AD SL ARRAS‏ 
* باب سنة الطلاق وبدعته VAN sess se‏ 
فصل : أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله O‏ 
* باب صريح الطلاق وكنايته اك 
فصل : كنايته نوعان: ظاهرة ا ISE‏ 
فصل : أمرك بيدك كناية ظاهرة I O a‏ 


* باب ما يختلف به عدد الطلاق o‏ 


/الاه 
الموضوع الصفحة 
فصل : وجزء طلقة كهى OV SAARC‏ 
فصل : فيما تخالف المدخول بها غيرها O SAR‏ 
* باب الاستثناء في الطلاق نع 
* باب الطلاق في الماضي والمستقبل NN CD EDS EE‏ 
فصل : يستعمل نحو طلاق كظهار وعتق استعمال القسم 00 0 11000 
فصل في الطلاق في زمن مستقبل الم و وا ا ا و TA‏ 
* باب تعليق الطلاق بالشروط E NOIR E‏ 
فصل : أدوات الشّرط المستعملة غالباً في نحو طلاق وعتاق ستٌ PV‏ 
فصل : إن قال عاميٌ أن قمْتِ فشرط N REG‏ 
فصل : في تعليقه بالحيض ا E‏ 
فصل : في تعليقه بالحمل والولادة 1111 EE N A‏ 
فصل : في تعليقه بالطلاق ا ا TEN O ANNE‏ 
فصل : في تعليقه بالحلف ا ROR RS‏ 
فصل : في تعليقه بالكلام 001013111 ا 
فصل : في تعليقه بالإذن والقربان E‏ 12100 
فصل : في تعليقه بالمشيئة RON E O O‏ 
فصل : في مسائل متفرقة FATE O SEARO SES‏ 
* باب التأويل في الحلف ا ال 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


o۷۸ 
الموضوع الصفحة‎ 
CN ٭ باب الشك فى الطلاق 77ب‎ 
(۲( 

5 
دناب هله ومس 
فصل : إن طلقها حر ثلاثاً أو عبد ثنتين 8ع 
(YT)‏ 
SES‏ 
ge‏ بو ډار اض رب 
فصل : إن جعل غايته ما لا يوجد فى أربعة أشهر ل VP SN‏ 
فصل : ويصحٌ من كافر وقنٌ وغضبان وسكران ومريض ا AE‏ 


)4( 
کا 


فصل : يصح من كلّ من يصح طلاقه AV SS SS‏ 


فل کے عفار الظهان ونا تاها Sb SoS‏ 
فصل : إن لم يجد رقبة صام شهرين ON O O‏ 


فصل : إن لم يستطع صوماً لكبر أو مرض OY sees‏ 
)6( 


alv‏ شل وام 
EC 9‏ :0 
هو 4 
ال 9 
ارين وو عبر 


وَمَالْحَقٌ ِنَلَسَبِ 


فصل : شروط اللعان ثلاثة o‏ 


فصل : يثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام ۹ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


فصل : فيما يلحق من السب وفيما لا يلحق به ا 


فصل : من ثبت أو أن أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه لي AS E‏ 


لالالا 


هلاه 


